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مقدمة الطبعة الثااثة 


ص١‎ > 


ش 0-206 
ضف املسم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خام.لارسلين 
مد وآله "طاهرين . 

وبعد فان يع الاوساط العلمية لتعرف حا ٠ابتمتع‏ به الكتاب الشهير 
و مستمسك العروة الوثقى »© تأليف آبة الله العظمى والمرجع الديني الاعلى 
الذي انتهت اليه رئاسة الشيعة الامامية في هذا العصر السيد المحسن الطباطبائي 
الحكبم ( مل الله ظاه على رؤوس ااسلمين )من سمو المعبى وحدسن السمعةو بعد الصيت 
ذلك لانه أول كتاب من نوعه ظهر للملا العلمي وأول شرح للكتاب ١‏ العروة 
الوثقى » برز للاوساط العامية وهو محمل بين دفتيه من الدقة والتحقيق في 
امحالات الفقهية الشي ء الكثير » وهذه الناحية ذتّد كان مور الدراسات الفةهية 
من ذي قبل هو 5تاب د شرايع الاسلام » للمحقق ( قدس الله سره ) 
ويتلوه كتاب تبصرة المتعامثن للعلامة أعلى الله مقامه . أما اليوم وبعد ظهور 
هذا الكتاب العظيم فقد أصبح محور الدراسة الفقهية هو « العروة الوثقى » 
وكثرت لذلك شروحه والتعليةات عليه ؛ وكل ماجاء بعد هذا الشرح 
« المستمساث © من شروح « العروة الوثقى » فقَد وجد طريقاً معبداً فسار 
عليه بسهولة ويسر » وأصبحت مطالبه ونظرياته موضع عناية الدارسين 
والمدرسين ونقاشهم وقبو هم وردهم . 

وقد طبع للحرة الثانية بشكل امتازت به على الطبعة الاولى من نواح 
شى أبرزها تيسر تطبيق الشرح مع الاصل بفضل الارقام الموضوعدة على 


كل منه| ولم بمض من الزمن إلا قليل نسبياً حتى نفدت نسخه وأضبح الطاب 
متكرراً والماجة اليه ملحة فلم يسع الناشر إلا أن بتقدم للملا العلمي باخخراج 
الجزء الاول منه في طبعة ثااثة متاز على سابقتها عزيد العنابة في 5 سميقه 
وتدقمه وريج أحاد بثه والدلا لة على مظانها دن مصادرما ونحو ذلاك من 
الهود الى بذها صاحب الفضماة الرحاثة العلا" مة الجليل السيل مر تضى الخامؤالي 
النجفى دام فضاه وعلى الله أجره والحمد لله رب العالمين . 

ه / رمضان / ١١44‏ الخاشر 


ا كاظم الكم 


اج ١‏ ا ب 5-0 


١٠١ >‏ بي 


ب إه الت لحيو 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد خير خلقه 
وآله الطاهرين . وبعد فيقول المعترف بذنبه المفتقر الى رحمة 
ربه محمد كاظم للطباطبائي : هذه جملة مسائل ما تعم به البلوى 
وعليها الفتوى » جمعت شتاتها وأحصيت متفرقاتها عسبى أن 
ينتفع بها اخواننا المؤمنون » وتكون ذخراً ايوم لا ينفع فيه 
مال ولا ينول . والله ولي التوفيق ٠:‏ 


2 2 خا حيو 


اهمد لله رب العلمين » الرحمن الرحيم » مالك بوم الدين ٠‏ والصلاة 
والسلام على أشرف النبيين وخاتم الرسلين مد وآله الطيبين الطاهرين 

وبعد فيقول العيد الغمّير الى الله الغي « محسن » خلف العلامة المرحوم 
السيد ٠‏ مهدي » الطباطبائي الحكيم : قد يكون من دواعي الخير وأمساب 
التوفيق أن مجتهع اد فرق :فق أوزات العلم والفضل » ويرغبوا إلي رغبة 
ملدة في تدر بس عل الفقه الشريف على أن يكون محور البحث والنظر كتاب 
( العروة الوثقى ) تأليف سيدنا الاعظم فخر الفقهاء المحققين المرحوم الممرور 
السيد مد كاظم الطباطبائي » أعلى لله مقامه : فنزلت عند رغبتهم متوكلا 
على الله تعالى ومستمداً منه المعونة والتسديد . وكنت في أثناء ذلك أدون 
ما ألقيه اليهم كشرح للكتاب اكور بشكل موجز . آملا منه ‏ جل شأنه ‏ 
أن يكون وافياً عدار كه 0 في تعرف أحكامه , فأكون قد أديت وظيفة 
أجل ف خدمة وذا العلم الجايل . 


عن 4 نت ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
) مسأًاة ١‏ | جب على كل مكلف 2010 2 عباداته 
و معاملاته ١‏ أن 0 محتهداً أو مقلداً أو محتاطاً (9) . 


( مسألة ١‏ ) : الاقورى جواز العمل بالاحتياط (؛) 

وإني لأرجو مه تعالى ببركة من أنا قٍ جوار حرمه » وأستجير 5 
كثير من الأحيان بذمته ‏ صاوات الله عليه أن بتقبله بقبول حسن » 
ويثبت-ه في ديوان الحسنات ». ليكون ذخراً لي يوم القاه ( يوم لاينفع مال 
ولا بئون الا من ألى الله بقاب سام ) إنه ولي التوفيق » وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

)١(‏ الوجوب التخييري المذكور هن قبيل وجوب الاطاعة ©» فطري 
مناط وجوب دفع الضرر المحتمل ٠‏ حيث أن في ترك جميع الابدال احمّال 
الغعرر . وعقلي عناط وجوب شكر المنعم . ولأجل ذلك اختص بصورة 
احمال التكليف المنجز 2 فع الغفاة عن التكايف » او احهال التكايف غير 
الالزامي »© أو الالزامي غير المنجز » لم جب شىء من ذلك ٠‏ لعدم احمال 
الضرر في تركها » ولا هو مما بنائي الشكر الواجب . 

(0) بل في جميسع أفعاله وتروكه - كا سيألي ذلك منه رحمه الله - 
لوجود المناط.ن المذ كورين في الجميع . 

(١‏ يعدي يجبا أن يعمل على طيق الاجتهاد أوالتقليد لالم 
أما الاكتفاء بالأولين فلاقتضاء كل منها العلم بأداء الوظيفة شرعية أو عقلية 
الموجب للأمن من العقاب » أو من حصول ماينائي الشكر » وان احتمل 
مخالفته لاواقع . . وأما الاكتفاء بالاخير فلأنه يوجب القطع بأداء الواقع الموجب 
للأمن مما ذكر أيضاً . وأما عدم الاكتفاء بغيرها كالظن مثلا فلعدم افتضاء 
العمل المطابق له للأمن لاحمال #الفته لاواقع . 

(1) خلافاً لما عن المشهور » من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد 


ج١١‏ ( أحكام التفليد والاجتهاد ) عد الايد 
يجنهداً أولا . لكن يحب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط 
بالاجتهاد او بالتقليد )١(‏ . 
( مسألة ‏ ) : قد يكون الاحتياط في الفعل » كم إذا 
احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم <رمته » وقد يكون 
ثي الترك » "م إذا احتمل دي تساي اداح 


ل اعسسمن ند. اللسس تا صسمة 


و 7 تقليد معأ » بل لعل ظاهر المحكي عن السيد المرتضى وأخيه الرضي - 5 
سرهها ‏ دعوى الاتفاق عليه . لكنه لادليل عليه بعد ماعرفت من 5 
العمل الموافق للاحتياط موجب العلم ممطابقة الواقع . وأما أدلة وجوب التعلم 
فتأى الحمل على الوجوب النفسي ٠‏ والوجوب الغيري ممتنع © عدم المقدمية 
دين العلم والعمل » فالحراد منها الوجوب الارشادي ٠‏ والمقصود منه عدم 
عذرية الجهل في مخالفة الواقع قبل التعلم ؛كا هو أيضاً ظاهر وجوب التدبئ 
في آبة النبأ )1١(‏ . والاجاع المدعى على المنع غير واضح الحجية . كا أن 
اعتبار الاطاعة في حة العبادة لا يقتضي ذلك » اتحمّق الاطاعة عند العقلاء 
بنفس الفعل الصادر عن داعى الأمر ولو كان محتملا ؛ والتمييز مما لا يعتمر 
عندهم فيها قطعاً . و لكك زب مرا في حصول الغرض - مع أنه قد يندفع 
بالاطلاقات المقامية - لا بصاح علة اوجوب الاحتياط في نظر العمل ؛ كاحمّال 
اعتبسار شيء جزءاً أو شرطاً في المأمور به » كما هو موضح في محله 
من الأصول . 

)١(‏ هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط ي نظر العقل » بل لعل عدم 
المعرفة مانع من حصول الاحتياط » فلا يحصل الأمن . 





)١8(‏ وهي قوله تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جام فاسق بنب] فتدبنوا أن تصيبوا قوما 
يجهالة فتصم.حوا على ما غلم فادءين ) الحجرات : و 


( مستمسسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
0 
أن وظبفته المصر أو الهام ش 

( مسألة 4؛ ) : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً 
للتكرار (؟) وأمكن الاجتهاد أو التقليد . 

)١(‏ الأولى إسقاط هذا القيد » إذ التكرار هنا عين الجمع بين الأمرين 
كالقصر والهام ,» فيغني ذكره عن ذكره . وتسميته تكراراً بلحاظ مفهوم 
الصلاة وإلا فع الاختلاف في الكيفية لا نكرار حقيقة . والاحتاط يفعل 
محتمل الحزئية أو الشرطية ويرك محتمل المانعية داخل في أحد الأولين . بل 
الجمع يمككن أن يكون داخلا في الأول . فتأمل . 

(0) وعن جماعة منعه » بل هو الذي أصر عليه بعض الأعساظم 
(دام ظله) )٠١(‏ . 

وقد يستدل له ( أولا ) : بأن فيه فوات نية الأم.ر » لآن الفعل 
<ينئذ يكون بداعي احهال الأمر » لا بداعي نفس الأمر . ( وثانياً ) : بأنه 
اعبة أن عي 5 المولى . 

وكلا الأءرين ممنوعان أ ا الآاول : فلاءن فعل كل واحد من 
الأطراف ناشىء عن داعي الأمر بفعل الواجب . والاحّال دخيل في داعوية 
الأمر » لا أذه الداعي إليه » والا كان اللازم في فرض العلم التفصيلى البناء 
على كون الفعل ناشع عن داعي العلم بالأمر لا عن داعي نفس الأمر © 
إذ الفرق بن المقامين غير ظاهر . ( وبالجملة ) : العلى في فرض العم التفصولي 
والاحهال في فرض عدمه دخيلان في داعرية الأمر إلى الفعل ٠‏ لا أنه| 
داعيان اليه . ومن ذلك تعرف أن مرجع الشلك في المَام إلى الشلك في اعتبار 
العم بالأمر في تق الاطاعة » فيكون من قبيل الدوران بين الأقل وال كاز 





. الشيخ ميرزا محمد حسير, النائري‎ )١8( 


ج2201 ( لزوم الاجتهاد أو النقليد في جواز الاحتياط. ) با 
( مسألة ه ) : : ف مسألة جواز الاحتياط يلزم أنيكون 


حتهداً أو مقلدأاً )١(‏ 2 1 المسألة خلافية . 


لامن قبيل 0 بين التعيين 5217 ٠‏ نعم 0 ذلك بناء على أن 1١‏ الباعث 
على العمل الاحهال لتباين وي الامتئال » إذ في أحدهما يكون الباعث 
الأمر » وي الآخر الا<مّال » فالشك في اعتبار الامتثال التفصيلى يكوك من 
العردد بن التعين والتخيير 5 

وأما الثاني : فلا*نه قد يون في الفحص بالاجته_اد أو التقايد ن 
العناء والمشةّة ما لا يكون بالاحتراط - مع أزه لو سم ؛ فكونه عيثاً بأمر 
المولى ممنوع » إذ الاتيان بالفعل المتكرر ‏ بعد ما كان عن محض الأآمر ‏ 
موجب اكونه أبلغ في الاطاعة » وأظهر في استشعار العبودية من الفعل بدون 
التكرار . غاية الأمر أنه عبث في كيفية الاطاعة ٠‏ وهو تما لا يدح في 
حصوذا 4 كيف وهو متأخر عنها رتئية ام 

)١(‏ لاريب في أن الاكتفاء بالاحتياط في نظر العمل [نما هو اككونه 
وا لعم بأداء الواقع المؤدي إلى الأمن من تبعة مخالفته . فاذا أدرك عمّل 
المكلف ذلك كان مجتهداً في مسألة جواز الاحت_اط حيلف ولزم الاكتفاء 
به » وإلا امتنع الاكتفاء به . إلا أن يدرك عقله حجية رأي الغير » فيفي 
له يحواز الاحتياط » فيكتفى به أيضاً . وكون المسألة وفاقية أو خلافية 
لا يصاح علة للا كتفاء به وعدمه . بل الا كتفاء نه دائر مدار إدراك عمله 
لذلك » سما عرفت . مع أن كون المألة خلافية لايختص يجواز الاحتياط , 
فان مسألة جواز التقليد أيضاً خلافية » إذ المح عن علاء حلب وغيرهم 
وجوب الاجتهاد عينئاً : 0 الاحتياط بذلك غبر ظاهر . وسيأني أنه 
لايد لأعامى ن أن .> مهدا : دوا ر التقامد 


عن 1ت ( مستمساث العروة الوثقى ) ع 
( مسألة 5 ). : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد )١(‏ 
كوجوب الصلاة والصوم ونحوها . وكذا في اليقينيات إذا 
حصل له اليقين . وفي غيرها يحب التقليد (؟) إنلم يكن مجتهداً 
إذا لم يمكن الاحتياط » وإن أمكن ير بينه وبين التقليد . 
( مسألة 7) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (9) . 


)1غ( اوفذوح أن ووب العمل رع رأي الغر حم ظاهري كوجوب 
العمل بسائر الحجج ؛ ومن المعاوم أن الحم الظادري يتص جعله بحال 
الشك » فيمتنع جعل حجية رأي الغغر مغ العلم بالواقع » كمافي 
الضروريات واليقينيات . 

(0) على المعروف . 1ا دل على حجية رأي المحتهد لغيره » من اللكتاب 
والسنة وبناء العقلاء » والسير ة القطعية في زمان المعصومين (ع) كماهو 
محرر 5 محله من الأأصول 5 من غير فرق في دلالتها عليه بين إمكان الاحتياط 
وتعذره . وخلاف بعضهم في ذلك ضعيف . وبذلك يظهر التخيير بينه وبين 
الاحتياط مغ إمكاته 5 

ره بمعى عدم الا كتفاء ب4 في نظر العمل في حصول الأمن من العةّاب 
لاحال عدم مطابقته للواقع . فلو علم بعد العمل بصحته واقعاً » أو ظاهراً 
لمطاءقته أرأيه و رأي >ن ءآي#ب عليه تقامده دال النظر 3 اكتفى به في نظر 
العقل حينئذ . أما في الأول فواضح . وأما في الثاني فلحصول الأمن من 
تبعة عا لفته على تقدرر هأ من جهة مطارقه افعجة 1 وسيأني الذلاتك ثتمة في كلام 
المصنف (ره) )٠8(‏ . ولو انكشف مطابةته لرأي من يجب عليه تقليده حال 
العمل مع #ذالفته أر أي هن يجب عليه تقايده <ال النظر © ففي الا كتفاء 
به وعدمه وجهات 1 أقواهما الثاني 8 ولبس الحم مه حم ما لو قلد 

. من هذا الفصل‎ 1١ : راجع المسألة‎ )١( 


ج١١‏ ( الراد من التقليد ) ١١ا-‏ 
( مسألة 8 ) : التقليد هو الالتزام بالعمل بقول متهد 
معين )١(‏ »© وان ل يعمل بعد » بل ولو يأخذ فتواه » فاذا 
أخل رسااته والتزم بما فيها كفى في نحةق التقليد . 

مجنهداً ثم عدل عنه إلى غيره ‏ اوت أو نحوه ثما يسوغ العدول - فك-ان 
رأي من قلده ثانياً مالفا ارأى من قلده أولا . للفرق بين المسألتين محصول 
التقايد في الثانية دون الأولى » وربما كان فارقاً في الحم . وسيأتي التعرض 
الذلك إن شاء الله تعالى )١٠١(‏ . 

)١(‏ قد اتلفت كلاتهم في تعريف التقايد . ففي بعضها : ١‏ أنه 
الأخذ بقول الغير من غير حجة» » وي آخر : « أنه العمل بقَول الغير . . » 
ولي ثالث : « أنه قبول قول الغير . . . » . لككن هذا الاختلاف وإن كان 
- لأول نظرة - ظاهراً ي الاءتلاف في معنى التقايد ومفهومه ٠‏ إلا أن 
عدم تعرضهم لاخلاف في ذلك مع تعرضهم اكثير من الجهات غير المهمة 
بدل على كون مراد الجميع واحداً ؛ أن اختلافهم بمحض التعبير . وظاهر 
القوانين أن مراد الجميع العمل . حيث ذسب تعريفه بالعمل بقول الغير . .. 
إلى العضدي وغيره » مع أن تعريف العضدي كان بالأخذ . وظادر الفصول 
أن المراد الالتزام حيث قال : « واعم أنه لا يعتير في ثبوت التقليد وقوع 
العمل بمةتضاه . لأن العمل مسبوق بالعلم » فلا يكون سابقاً عليه . ولثلا 
يازم الدور في العبادات . من حيث أن وقوعها يتوقف على قصدالقربة » 
وهو يتوقف على العلم بكونها عبادة » فلو توقف العلم بكونها عبادة على 
وقوءعها كان دوراً . . . ( إلى أن قال ) : وقول العلامة (ره) لي النهاية : 
أن التقايد هو العمل بقول الغير من غير <جة معاومة » بيان أءناه اللغوي 
00 بظهر من ذبل كلامه ‏ وإطلاقه على هذا شائم في العرف العام » . 





. ف المألة : مه من هذا الفصل‎ )١٠١( 


١15 -‏ - ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج١‏ 

وظاهره تسابم كون التقايد لغة هو العمل إلا أنه يجب حماه اصطلاحاً 
على مجرد الالتزام فراراً عن الاشكالين المذكورين في عبارته . لكن يدفعه| 
أن دليل حجية الفتوى يقتضي كونها بمنزلة العلم وهي سابقة على العمل , 
وكافية في حصول نية القربة . (ودعوى) : أن حجية الفتوى مشروطة بالاليزام 
بالعمل » ما يظهر منه ( قده ) في شرح قوهم - في تعريف التقليد ‏ : من 
غير حجة ( يدفعها ) : أنها حلاف ظاهر أدلة الحجية » بل خلاف المقطوع 
به من بعضها ٠‏ كما لا فى . هذا مضافاً إلى النظر والاشكال في مقدمات 
الاشكالين المذكورين ٠‏ كم يظهر ذلك بالتأمل . 

وأما التعبير بالأخذ في كلام الجاعة ‏ كما سبق فالظاهر أن اراد 
منه العمل » ]ا في كثير من المقامات , مثل الأخذ بما وافق الكتاب ء 
والأخذ بما خالف العامة , والأخذ يقول أعده| » ومن أخذ بالشبهات وقع 
في المحرمات . . . إلى غير ذلك ثما هو كثير . ولعله المراد أيضاً من القبول 
المذ كور قُُ كلام بعضهم . مع أن عدم إرادته منه لا يهم بعد ما عرفت 
من كون مقتضى الأدلة جواز العمل بالفتوى بلا توسيط الالتزام »فلا يكون 
دخيلا في حصول الأمن من الضرر » ولا واجباً بعري بالوجوب الفطري 
والعقل المتقدمين آنفاً . 

فالمتحصل إذأ : أن التقايد عبارة عن العمل اعهاداً على رأى الغير 6 
وهو المناسب جداً لمعناه الاغوي ‏ كما تقدم من الفصول ويعير عنه في 
العرفيات يقوله : إني أعمل كذا ويكون ذلك في رقبتك ‏ مخاطباً من يشير 
عليه بالفعل - والالتزام أجنبي عنه . 

هذا كله مع اتحاد المجتهد » أما مع تعدده : فاما أن رتَفموا في الفتوى 
أو مْتَلفوا فيها . فان اتفقوا فالظاهر أنه لا دليل على تعيين واحد منهم» 


#جوز .ل بمبعهم 1 جور .ىل بعضصهم 8 وأداة حدءجية الفتوي ّّ كأدلة 


١ 44‏ ( المراد من التقليد ) 5 


حججة الخير ‏ إءا تدل على حجية الفتوى بزحو صبرف الوجود الصادق على 
القايل والكثير » فكما أنه او تعدد الخيرالدال على حك معين .كون الجميع 
حجة على ذلك الك كا يكون البعض كذنك ولا تختص الوجية بواحد 
منها معين أو «ردد : كذلت او تعددت الفتوى . وبشير إلى ذلك آيتا 
النفر )1١(‏ والسؤال )٠١(‏ - بناء على ظهوره) في التقايد ‏ ورواية ان مهزبار 
الواردة في حك الاءام بمكة (*”*) ٠‏ ورواية صاب السابري الواردة في 
من أوصى أن بحج عنه مال لا بني بالحسج (*4) , وخير حمران بن أعين» 
ومرفوع ابراهيم بن هاشم الواردان في أكثر التفداس (0ه) ٠‏ وغير ذلك . 
ومنه يظهر ضعف أخذ التعيمن للمجتهد في مفهوم التقاي.د . إلا أن يكون 
المراد به ما يقابل الترديد » فانه <ينئذ لا بأس به ٠‏ إذ الفرد المردد ليس له 
خارجية كي يصاح أن يكون موضوعاً لمحجية أو غيرها من الأحكام . 
وإن اختاف المجتهدون في اافتوى ٠‏ فلا امتنع أن يكون الجميع حجة 
للتكاذب الموجب للتناقض ٠‏ ولا واحد معين , لأنه بلا مرجح »ولا التساقط 
والرجوع إلى غير الغتوى ٠»‏ لأنه خلاف الاحماع والسيرة » تعين أن يكون 


المرجة هو ما عتار 6ه 4 وجب عليه الاءتيار ممدمة لتحصيل الوح_ة و ليبس 





)١8(‏ وهي قوله تعالى : ( ومسا كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة ماهم 
طائفة ليتفقهوا فى ادين واينذروا قومهم اذا رجهوا اايهم لملهم يحذرون ) التوبة : ؟١١‏ . 

(؟) وهي قوله تعالى : ( وما أرسلناة.لك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كم 
لا تعملمون ) النحل : "4 » الانبياء : لا , 

() الوصائل باب : 8؟ من ابواب صلاة المافر حدايث : + . 

(4) الوسائل باب : ا" من 5:اب الوصاياحديث : ؟ وميأني ذكر الروايةمفصلا في الجزء 
الماشر في المسألة التاسعة من فصل الوصرة بالحج . 

(هه) الوسائل باب : " من ابواب النفاس حديث : 721١‏ . 


ا . ( «ستمساث العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة 4 ) : الاقوى جواز البقاء على تقليد الميت )١(‏ . 

الاختيار إلا الاإتزام بالعمل على طبق إحدى الفتوبين أو الفتاوى بعينها ؛ 
وحينئذ يكون الالنزام مقدمة للتقليد لا أنه عينه » ومما ذكرنا يظهر أن 
دعوى أن التقليد هو الالتزام مما لم يتضح له مأخذ . والله سبحانه أعلم 1 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة » دتارة) : يكون في صورة موافقة رأي المت 
ازاي الي الذي يجب عليه تقايده على تقدير عدم جواز البماء على تمليد 
الميت » ( وأخرى ) : في صورة #الفة رأيه أرأيه . 

أما الكلام في الصورة الأولى : فهو أنه بئاء على ما عرفت من أن 
التقليد هو العمل برأي الغير واحداً كان أو متعدداً ‏ لا تنرتب صحة العمل 
واقعاً وعدمها شن الجواز وعدمهء لآن العمل الموافق ارأي الممت موافق ارأي 
المى أيضاً » فيكون صحيصاً مطاءَاً » كان رأي الميت حجة أولا . غاية الأمر 
أنف عل تقدير حجيته تكون صحة العمل عملا - برعنى الاجتزاء به في نظر 
العقل - أوافقته لرأي الجميع » وعلى تقدير عدم حجيته يكون الاجيزاء به 
في نظر العقل اوافقته ارأي الحي » فالصحة والاجنزاء به عند العقل محرز 
على كل تقدير . نعم يثمر الكلاء في ججية رأي الميت من حيث جواز 
البناء عليها لعدم 7 نه تضريعاً » وعدمه لكونه كذلاك . لكنه شىء آخر أج جاي 
عن صحة العمل . أما ثاء: عل و الالنزام بالعمل فصححة العمل عملا 
وعدمها يبتنيان على حجية رأي الميت وعدمها » فانه على تقدير الحجية 
يكون الالتزام بالعمل برأيه تقايداً صحيداً والعمل الموافق الالنزام الم كور 
عملا عن تقليد صحيح ؛ وليس كذلك على تقدير عدم الحجية . 

وأما الكلام في الصورة الثانية : فهو بعينه الكلام في الصورة الأولى 
بناء على كون التقايد هو الالتزام بالعمل » لا عرفت من توقف الحجية 
حينئذ على الالنزام بواحد من الرأيين بعينه » فتبتني الصحة وعدمها على حجية 


ج١١‏ ( البقاء على تتليد الميت ) - 16 - 

رأي الميت وعدمها . 

إذا عرفت ذلك نقول : بناء على ما عرفت من أن الأآدلة اللفظية الدالة 
على حجية الفتونى لو نمت في نفها فانها تدل على حجيتها بنحو صرف 
الوجود الصادق على القايل والكثير . كأدلة حجية الخير ‏ فلا مجال للتمسك 
بها مع اختلاف الرأيين . لتكاذبه) المانع من شمول الدليل لما ولا أحدهها . 
فلابد في إثبات الحجة من رأي الميت أو الحي من الرجوع إلى دليل آخرء 
م [جماع اد بذاء العقلاء » أو سيرة المتشرعة ؛ او الأصل . (والأول) 
لم يشبت بالنسمة إلى الميت ؛'بل قد يدعى على عدم جواز الرجوع إإيه ؛ 
فضلا عن العلم بعدم انعقاده على الجواز . ( وأما الثاني ) فالظاهر أنه لا يشمل 
صورة الاختلاف أ.ضا كالآدلة اللفظية . ( وأما السيرة ) فهي وإن ادعي 
استقرارها في عصر المعصومين (ع) على البقاء على تقايد لميت » كما هو 
المظنون قوياً » لكن بلوغه حداً يصح التعويل عليه لا يلو من : إشكال . 
فيتعحن الأخير 1 وستأني وجوه تقريره . 

وأما بناء على أن مفاد أدلة التقليد هو الحجية على تقدير الالتزام بالعمل 
بقول مجتهد معين فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق تلك الأداة لو كان . 
لكن عرفت أنا لا نعرف ذلك الدايل لنعرف إطلاقه . 

فالعمدة إذاً هو الأصل . وتقريره (ثارة ) : باجرائه في الحم الوضعي 
الأصولي ‏ أعني : الحجية ‏ فيقال : كان رأي فلان حجة ‏ يعنى <.ال 
حيائه - وهو على ما كان . ( وأخرى ) : قِ نفس اأمؤدى الواقعى الحي 
باارأي »© فيقال مثلا : كانت السورة واجبة واقعاً حال حباة. فلان نهى 
باقية على وجوبها . ( وثالثة ) : في الحكم الظاهري » فيال مئلا : كانت 
السورة واجبة ظاهراً حال حياة فلان فهي باقية على وجوبها الظاهري » فنقول : 

أما إجراؤه في الحسكم الوضعي على النحو الاول ‏ أعني : اللمجية - 


ابه ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
جعاها » وتترتب عليها آثاره؛ عقلاا من صحة اعتذار كل من المولى والعبد 
بها . لكنه غير ظاهر » بل الظاهر أنها منتزعة من الهم الظاهري الراجع 
إلى الأمر بالعمل بالواقع على تقدير المصادفة ‏ نظير الآمر بالاحة.اط في 
بعض موارد الشاك - وإلى الرخيص على تقدير المخالفة » فان ذلك هو منشأ 
صحة الاعتذار والاحتجاج ؛ فالوجية نظير الوجوب والهورمة المنتزعين من 
معام الارادة والكراهة » ولا يصح اعتبارهها من مجرد جعله)| مع قطع النظر 
عن الارادة والكراهة . وعلى هذا لا يجال لريان الاستصحاب فيها » لعدم 
كونها أثراً شرعياً ولا موضوعاً لآثر شرعي . 

ويتوقف ثانياً على أن يكون موضوع الحجية مجرد حدوث الرأي : 
أما إذا كانت منوطة به حدوثآ وبقاء » ميث يكون موضوعها ي. الآن 
الثاني بقاء الرأي ٠»‏ فلا مجال لاستصحابها » لعدم يمّاء ٠*وضوعها‏ » لاننفاء 
الرأي بالموت . وقد يستظهر ذلك من بناء الاداب - بل ظهور الاجاع ‏ 
على ارتفاع الحجية ب:.دل رأي المحتهد » وبارتفاع الشرائط من العدالة والعقل 
والضيط وغيرها . ولأآن حجية الرأي بالاضافة إلى العامي ليست بأعظم منها 
بالاضافة إل نفسه » ومن المعلوم أن حجية الرأي بالاضاءة إلى نفسه على 
الندو الثاني » فان الحجية لرأي امحتهد بالاضافة إلى نفسه في كل زمان 
موضوعها الرأي في ذلك الزمان » لا مجرد الحدوث . 

فان قلت : ساإمنا كونها كذلك بالاضافة إلى العامي » لكن لا دلبل على 
ارتفاع الرأي بالموت فيجري فيه استصحاب بقائه » وبكون حجة . 

(١‏ قلت ) : لو سلمنا تقوم الرأي بالئفس علا لا بالبدن فايس كذلك 
عرفا قال يدق غرةا أن :هذا الميت: لأ وأي: ل امع أن الموت ملازم 
لارتفاع الرأي : غالاً ‏ قبله 1زآما فلا محال لاستصحابه . 


ج١١‏ ( اليقاء على تقليد الميت ) ا 


حت ا حصستكفت: ١‏ سس خضت لللميسلبم هعد 2 انتتيسش هههد لاعاهة 


هذا 3 الانصاف أن الأجماع على ره حجمة رأى لاقصي 5 





اختلال الشرائط أو 3 5 لآ يغنضي عدم اللجية مع ارتفاع المياة إذا كان 
محلا للخلاف وارتفاع الحجية بتبدل اارأي إعا هو 0 مضه مخ 
بعدم ظهور الخطا له في المستند » لا لكونها منوطة باإرأي حدوثاً ويقاء . 
ولذا ترى الشهادة تسقط عن معام الحجية إذا ظهر للشاهد الخطأ في المستند . 
مع أنها حجة بحدوثها إلى الأبد ولا ترتفع حجيتها بموت الشاهد أو نسيانه . 
وارتفاء الرأي قبل الموت غالباً إن قام إماع على قدح. فهو ارج عن 
محل الكلام » والكلام في غيره من الفروض وإن لم يم إجماع على ذلك لم 
بدح : جريان الاستصحاب . وبالجملة : احمال ححية اثرأي محادوله إلى 
الاستصداب . 


الأيد لآ رافع لىع فلا مانع 4 


3 
فان قلت : رأى المجتهد حال حياته وإن دل على “.وت الحلكم نر 
جميع الوقائع السابقة والمقارنة واللاحقة » إلا أن القدر المتيقن حجيته يي غم 
الوقائع اللاحقة » فهو بالنسبة إليها غير معلوم الحجية حبى نستصحب نعن 
الموت » إذ الاستصحاب حينئذ يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلى . 
قات 5 :عا بم الاشكال أو كانت الوقايع ماحوظة تخصه صها موضوعاً 

لمحجية بي قبال غيرها » كأفراد الكل الملحدوظ بعضها في قال آخخر . أما 
إذا كانت جميع الوقابع ماحوظة بنحو القضية الحقيةية : والشث إتما هو في 
جرد استمرار ر لحك إلى الأزمئة اللاحمّة ٠»‏ فلا مانع من الاستصحاب » إذ 
الواقعة اللاحقّة - 0 هذا المعنى ‏ تكون موضوءعاً لحم لو كانت واقعة في 
حياة المفي وإءا الشك في خصوصية زمان الحياة » والاستصحاب شأنه إلغاء 
احهال دخل خصوصية الزمان السابق في الحكم . نظير ما او ثبت أن من ولد 
في يوم الجمعة يجب ختانه وشك في استمرار الحكم لمن ولد في يوم السبت : 
فن ولد في يوم السبت يعلم ب#بوت الم له لو كان ولد في يوم الجمعة 


ص رات ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ويشك في بقائء على ما كان . فصورة القضية المستصحبة هكذا : هذا يعني : 
المولود في دوم السبت ‏ كان لو ولد وجب ختانه فهو على ما كان . 

وكذلك نقول في المقام : هذه الواقءة كانت لو وجدت فنما مضى 
لكان الرأي فيها حجة فهي باقية على ما كانت , فااشلك ليس لاحتيال دخل 
خصوصية أفراد الوقابع » بل لاحهال دخخل خخصوصية الزمان السابق في الحم , 
وشأن الاستصحاب إلغاء احمال ذلك . فهذا الاستصحاب نظير استصحاب 
الشرائع السابققة عند الشك المحرر جوازه في مبحث الاستصجاب . نعم هو 
من قبيل الاستصحاب التعليقي الحمّق في محله جريانه » إذ لافرق بين الحكم 
التعليقي والتنجيزي ي الدخول في عموم دليل الاستصحاب . لكنه رما يكون 
معارضاً بالاستصحاب التنجيزي لعدم الدليل على حكوهته عليه » وحينئد 
يسقط للمعارضة » وبي المقام يعارض بأصالة عدم الحجية الثابت قبل الوجود. 
لكنه مبني على جريان الأصل ي العدم الأزلي » وإلا كان الأصل التعايقي 
بلا معارض . 

وأما إجراؤه في الك الواقعي : فرشكل بأنه يتوقف على اليقين 
بالحدوث والشلك في البمّاء ٠.‏ وكلاهها غير حاصل . أما الأول فلعدم اليقين 
الوجداني <ال الوفاة بثبوت الحم الواقعي حال الحياة » إذ لا منثأ له . ومثله 
لمن التنزيلي . وكون رأي المجتهد بمنزلة اليقين مسلم لو ثبتت حجيته حال 
الوفاة » وهى محل الكلام » وحجيته <ال الدياة على ثبوت الحم الواقعي 
حينءل لا 0 في ثبوت اليقين التزيلي بعد الوفاة بأصل الثبوت » فلا يقين 
ولاماهو عنزلته بثبوت الحم الواقعي من أول الأمر . وأما الثاني فانتفاؤه 
أظهر » للعلم بثءوت الهم 


الواقعي على تقدير حدوثه » وإنما الشاك في أصل 


وأما إ<دراؤه قٍِ الحم الظطاهري 7 وله ضير (مه 4 لاجماع أ ر كانه 6 


لليقين الو-جداني حال الوفاة بثبوةه <ال الحياة الملازم لحجية الفتوى حال 
الحياة » والشاث في بقّائه » للشلث في بقَاء الحجية إلى زمان الوفاة . نعم 
يتوجه عليه الاشكال الأخير بي استصحاب الحجية . ويندفع ما عرفت من 
الاستصحاب اتعليقي . بل جريانه هذا أوضح » لأن الحكم المستصحب إن 
' يكن اقتضائياً ‏ كا لو كانت فتوى الميت عدم الوجوب أو عدم الحرمة ‏ 
فاستصحابه)| التعليقي لا يعارضه الاستصحاب التنجيزي » لأنه لو جرى كان 
مفاده نفي الوجوب أو الحرمة ‏ لاصالة عدمها ‏ فالاستصحاب التنجيزي 
- لو جرى - فهو موافق لا تالف كي يسقطا بالمعارضة . نعم لو كان 
اقتضائياً - كما لو كانت فتوى الميت الوجوب أو الحرمة ‏ فالأصل التنجيزي 
وإن كان معارضاً » لكن البقاء على التقليد في الأحكام الاقتضائية مما لا 
بأس به قطعاً من حيث العمل » أوافقته للاحتياط . ولو كانت فتوى الميتث 
الوجوب » وفتوى الحي الحرهة » فالفتوى الأولى لما كان مفادها نفي الحرمة 
كانت من سذه الجهة غير اقتضائية » فلا مانع من جريان الاستصحاب في 
مضمونها » ومن حيث نفس الوجوب اقتضائية فلا بأس بالبقاء عليها من 
حيث العمل » 5 عرفت . 

هذا كله مضافاً إلى ما أشرنا إليه آنفاً من أن المظنون قويا استقرار 
السيرة على البقاء على تقليد الميت » بيل دعوى الجزم بذلك قريبة جداً . 
وعايه فلا تنتهي النوبة إلى الأصول وإن كان مقتضاهها محْتَافاً » إذ القدر 
المتيقن من السيرة صورة العلم بالمسألة أو خصوص صورة العمل » لا مطاقاً 
وإن لم يعمل » فضلا عما لو لم يعلم . أما الأصل فقتضاه الجواز مطلتاً 
عمل أولا ٠‏ عم أولا . والتشكيلك في ثبوته في الوقايع مع عدم العلم في غير 


محأه ؛ إذ اعتبار العلم بالفتوى في الحجية خلاف الاجماع م لا يخفى . 


هذا كله مع تساوي المحتهدين الميت والحي ني العلم . أما مع الاختااف 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 





فالظاهر أنه لا إشكال في بناء العقلاء على تعين الرجوع إلى الأعلم » فييجب 
العدول إلى التي إن كان أعلم » كا جب البقاء إن كان المت أعلم ٠‏ بلا فرق 
بين ما علم وحمل وبين غيره »© لعدم الفرق 6 بناء العقلاء المذ كور . ولامجال 
حينئذ لارجوع إلى الأصول شرعية أو عقلية ٠‏ نعم لو كان الرجوع إلى الأعلم 
من جهة الحم العقلي بالتعيين عند الدوران بين-ه وبين التخيير كان الأصل 
الشرعي وارداً عليه » فيتعين الرجوع إلى الأصل المتقدم . لكن الظاهر استقرار 
بناء العقلاء على تعين الرجوع إلى الأعلم ؛ فيتعين العمل به . 

هذا ولو بي على جداز البّاء على تفليك المت فهل بحوز العدول م 
هو ظاهر المتن والمنسوب إلى بعضهم ‏ أو لا ؟ ‏ كما نسب إلى أكثر القائلين 
مجواز البهاء ‏ وجهان . 

أما وجه الأول : فهو استصحاب التخيير الثابت قبل الرجوع إلى 
الميث . وفيه ؛ أن مرجع التخيير الثابت سابقا إلى أنه لو اخختار أي واحد 
منها كان رأيه حجة عليه » فيقال : كان لو اختار الي الذي يقع الكلام 
5 جواز العدول إليه لكان واحعة حجة . وهو من الاستصحاب التعليقي 
المعارض باستصحداب عدم الحجية الثابت قبل الاختيار . 

وأما وجه الثاني : فهو إما الاجماع على عدم جواز العدول الثابت قبل 
الوفاة وبعد الوفاة ٠‏ أو الثابت قبل الوفاة فيستصحب المنع إلى ها بعد الوفاة . 
أو أصالة الاحتياط » لكون المورد من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير . 
وفية: * أن عموم معقد الاجماع إلى ما بعد الوفاة ممنوع ؛ بل ثبوت الاجماع 
على المنع حال الحياة عن العدول تعبداً غير ظاهر كي بحري استصحابه . 

وأما أصالة الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير فلا مجال لما 
إذ ما يحتمل وجوب البقاء على تقايد اميت يحتمل وجوب العدول عنه إلى 
الحى ٠‏ فاحهال التعيين موجود في كل من الطرفين ىا بحتمل التخيير أيضاء 


وفي مثله يحب البناء على التخيير بعد قيام الاأجماع على عدم وجوب الاحتياط 
على العامي » حتى أحوط القولين المتعين في نظر العقل - اولا الاماع 
المذكور ‏ للعلم الاجمالي بثبوث الحجة بينهها » المستوجب لوجوب موافقته| 
عقّلا » والعمل بأحوطه| موافقة لها معا . لكن الاجماع على عدم وجوب 
الاحتراط مطلقاً على العامي يستوجب الحم بالتخيير . 

نعم البناء على ذلك موقوف على عدم جريان الأصول الشرعية » وإلا 
كان عليها المعول فنقول : أما من حيث العمل وكته فقّد عرفت أنه إذا 
كانت فتوى الميت الرخصة ٠»‏ ا لو أفتى بعدم وجوب الكفارة لاوطء في 
الخيض » وكانت فتوى الحي وجوبها لا مانع من جريان استصحاب الم 
الظاهري لعدم المعارض . فنقول هنا : أنه لا مانع من العدول إلى فتوى التي 
من حيث العمل » لموافةتها للاحتياط . أما إذا كانت فتوى الميت حكمآ 
اقتضائياً - كالوجوب والهرمة ‏ فلا مجال للاستصحاب التعليقي وان البماء 
لايأس به . أما جواز العدول فقتضى الاجاع على التخيير في تعيين الحجة 
عند احهال التعيين 6 كل واحد من محتمل المسة 6لا عرفت انه كا 
محتمل حجية رأي الميت يحتمل حجية رأي الحي ىا محتمل التخيير بينهما 
أيضاً » فله اخدار البقاء وله الخشار العدول .2 

هذا كله من حيث العمل . وأما من حيث جواز الالتزام والاعتقاد 
القايي » ومن حيث جواز النقل والاخبار عن اله الواقعي ٠‏ اللذين ها 
من آثار العم المرتبين على الطرق الشرعية عقتضى دلااة أدلتها على تنزيلها 
بمتزلة العلم » فحيث أن هذا التنزيل أيضاً من الأحكام الشرعية يحري فيه 
ما تقدم في الأاحكام الاقتضائية الي تتضمنها فتوى الميت ٠‏ وري الأصل 
فيه على نحو جريانه في تلك الأحكام .ولآجل ااسقوط بالمعارضة يرجع إلى 


التخيير المستفاد من الأجماع عايه ٠‏ عند تردد اللوجة تعينتدا بين فردين حسما 


ل 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) 
ولا بحوز تقليد الميت ابتداء )١(‏ . 


١ع‎ 


عرفت . وقد عرفت أن هذا الكلام كله مع تساوي الحي والميت في العم 
لا مع الاختلاف » وإلا تعين الرجوع إلى الأعلم كان الحي أو المىت . 
فلاحظ وتأمل '. 

)١(‏ إحاعاً إلا من جاعة من علائنا الاخباريين » على ما نسب إليهم 
على تأمل في حة النسبة » لظهور كات بعضهم في كون ذلك بي التقليد 
بمعنى آخر .غير ماهو محل الكلام . وكيف كان فالوجه ف المنع : أنك عرفت 
قصؤر أداة حجية الفتوى عن شمول الفتاوى ال#تافة » فلا مجال لارجوع إلى 
الآيات والروايات لاثبات حجية فتوى الميت ‏ على تقدير تمامية دلالتها ي 
نفسها على الحجية » وكونها مطلقة ‏ وكذلك بناء العقلاء عليها » و كذلك 
الاجماع . إذ لا إحماع على جواز الرجوع إلى الميت ابتداء » بل المنع مظنته ؛ 
كا عرفت . وكذلك السيرة ء فان دعواها على الرجوع ابتداء إلى الآأموات 
محازفة . وقد عر فت إشكال استصحاب الحجية » واستصحاب الأحكسام 
الواقعية » في مسألة جواز البقاء على تقايد الميت 2٠‏ فضلا عن المقام »* لعدم 
ثبوت الحجية هنا حدوثاً » ولاقام عند المقلد طريق على ثبوت الحم الواقعي 
قُ وقت من الاوقات . ومن هنا كان الاشكال في جريانها هنا أعظم . 
ولأجل ذلك يشكل جريان استصحاب الاحكام الظاهرية » إذ لا يقين بالثبوت 
لا وجداني ولا تعبدي . فيتعين الرجوع إلى الاضل العقلي عند الدوران بين 
التعبين والتخيير » حيث يعم بجواز الرجوع إلى الحي ويشلك في الميت » فان 
الحم العقلي في مثله الاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجية . 

ومن ذلك تعرف الفرق بين تقايد الميت ابتداء واستمراراً » وأنه في 
الأول لا يتين بغبوت أمر شرعي سابقاً كي يري الاستصحاب فيه » بخلاف 


الثاني » لليقين بثبوت الحجية سابقاً أو الحك الظاهري » فيمكن جريان 


ج١ ١‏ في تقليد الميت ابتداء ) ناف اي 

الاستصحاب فيه . وأن الشاك في الاول بين التعيين والتخبير , بحلاف الثاني 
فان احمال التعيين موجود في كل من الميت وااحي . ولاجل ذلك كان 
الاصل العقلي التعيين في الاول دون الثاني » بل المرجع فيه التخيير بعد 
الماع على عدم وجوب الاحتياط . 

هذا كله مع تساوي الميت والحي في الفضيلة . أما إذا كان الميت 
أعلم فقتضى بناء العقلاء ازوم تقليده تعييناً . وليس ما يوجب الخروج عنه 
إلا حكاية الأجماع على المنع عنه » فد حكاه غير واحد عليه » كما في 
الجواهر » وجعله فيها مفروغاً عنه بين أصحابنا » وقد تعرض في تقريرات 
درس شيخنا الأعظم (ره) لكلاتهم في حكاية الا<اع على المنع . ولعل 
هذا المقدار كاف في رفع اليد عن بناء العةقلاء على وجوب الرجوع إلى 
الأفضل , ذان الحاكين للاجماع وإن كانوا جماعة خاصة » لكن :لقي الاصمءاب 
لنتملهم له بالقبول ٠‏ من دون تشكيك أو توقف من أحد ؛ وتسالمهم على 
العمل به » يوجب سحة الاعّاد عليه . ولا سما مع كون نقّلة الاحماع المذكور 
من أعاظم عليائنا وأكابر فتهائنا » وهم المقام الرفيع في الضبط والاتقان 
والتغثبت . قدس الله تعالى أر واحهم ؛ ورفع منازل كرامتهم وجزاهم عذا 
أفضل الجزاء . 

ومن هذا الاماع تعرف :سقوط ما يتصور في المقام أيضاً من الاستصحاب 
الجاري قِ الحم الظاهري ؛» نظير ما سبق في مسألة الاستدامة . وتقرسبه : 
أن هذا المقاد وان لم يثبت في حقه حك ظادري إلى حين موت المجتهد ؛ 
لعدم وجوده في حياته » أو لعدم تكليفه أصلا حيئذ . لكن كان بحيث 
لو كان موجوداً في حياة امحتهد ورجع إإيه لثبت الحك الظامري في حقهء 
فيستصحب ذلك إلى ما يعد موت انحتهد ووجود ذلك العامي » فيئيت حينئذ 


000 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
0 «( مسألة10) - اذا دل عن البيتةه إل الى لا حور 
له العدول إلى الميت )١(‏ . 


المقلد » وهناك من حي ثالواقعة المتجددة » وهذا غير فارق فيجريان الاستصحاب 
بنحواستصحاب أحكام الشرايعالسابقة . فالعمدة إذافي الخروج عنالاستصحاب 
المذكور في الفرض الاجاع المتقدم . على أنه لا يطدرد في بعض الفروض 
كا او كان مقلداً في حال حياته لغيره الأعلم ففقد بعض الشرائط المانعة 
من اابقاء على تقّامده » فانه لا محال الاستصحاب بالنسية إلى الميت © كما 
لا يخفى . 

وأما الأصل العقلى عند الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية » 
فلا تنتهي النوبة إليه إلا بعد سقّوط الأصل الشرعي . وقد عرفت أن هذا 
الأصل في الفرض اللمتقدم لو جرى في الحكم الظاهري غير الافتضائي فلا 
معارض له من حيث العمل . نعم هو من حيث الاخيار عن الواقع ؛ أو 
الالتزام به » ومن حيث العمل أيضاً ‏ لو كان الحكم اقتضائياً - معارض 
في الجميع بالاستصحاب التنجيزي . فالرجع في ذلك بكون دو الأصل العمل . 
فالعمده في الفرق المطرد بين المسأاتين على هذا يكون في مقتضى الأصل 
العقلي لا غير »© وإلا ذهي الأصل الشرعي قد لا يكون فرق بينه) . 

وكيف كان ففي الاجماع المذكور كفارة . وبسه يكون الفرق بين 
المسألتين أيضاً » إذ القول يجحواز تقليد المبت استدامة محكي عن جماعة من 
الأكادر » بل القول بوجوب ذلك محكى في الجواهر وغيرها» فكيف يمكن 
دعوى الاجماع على المنع أو يجب العمل بها ؟ ! ولله سبحانه أعلم» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

(0 لا يأقي في المسألة اللاحقة ٠‏ مضافاً إلى أنه من التقايد الابتدائي 


 7”ه‎ ( العدول من الححي الى المني‎ ( ١ 
4لا عور العدول عن المي إلى الحي ء‎ )١١ (مسألة‎ 

إلا اذا كان الثاني أعلم )01 

الذي قد عرفت 0 الاماع على المنع عنه . 

)١(‏ إجاعاً في الجماة حكاه غير واحد . ويقتضيه الأصل العقلي 
المتقدم ؛ للشلتك ! حجية فتوى من بريد العدول إليه ٠‏ والعلم حجية فتوى 
من بريد العدول عنه 2 وي مثله يببى على عدم حجية مشكوك الحجية . 
وليس ما يوجب سقوط هذا الأصل العقلي من دليل أو أصل شرعي . إذ 
أدلة التقليد اللفظية قد عرفت عدم شموطا لصورة الاختلاف في الفتوى , 
بلا فرق بين إطلاق الايات والروايات . وكذلك بناء العقلاء . ولا إجماع 
على جواز العدول ولا سيرة . وأما استصحاب التخيير فقد تقدم في مسألة 
جواز العدول عن الميت إلى الحي : أنه من الاستتصحاب التعليقي المعارض 
بالاستصحاب ااتنجيزي 0 اللا الأصل العقلي » وهو أصالة التعيين 


حو 
-_- 


عند التردد في الحجية بين التعيين والتنجيزي . نعم مع الاتفاق في الفتوى 
لا مانع من الاعهّاد على فتوى كل من المجتهدين عملا باطلاق أدلة الحجية 
كا عرفت ٠‏ لكن الظادر أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام . 
هذا كله إذا لم يكن المعدول إأيه أعلم . وإلا د فبناء على ما يألي 
من وجوب الرجوع إلى الأعلم - يحب الرجوع إليه . لعدم الفرق في كون 
ممقتضى أدلة وجوب الرجوع إلى الأعلم وجوب الرجوع [ليه بين سبق تقايد 
غيره فيجب العدول إليه . وعدمه فيرجع 0 ابتداء . نعم أو كان الوجه 
في وجوب الرجوع إلى الأعلم الأصل العقلي - : أصالة التعيين عتناد 
الدوران بين التعيين والتخيير ‏ وكان ااوجه في 7 9 العدول استصحاب 
حجية فتوى من بريد العدول عنه ونحوه من الاصول الشرعية ٠»‏ [ زم 


عدم جواز العدول ولو إلى الأعلم ٠‏ لآن الأصل الشرعي وارد على الأصل 
العغ لي . فلاحظ , 


ب ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


) ماد ١‏ ) : يحت بجت تمليد الأعلم عدم الامكان )2010 
على الأحوط . 


هل | والمحى عن جماعة التفصيل بين الوقايع المي التزم فيها بتقايد من. 
قلده فلا وز العدول عنه إلى غيره » ”ا لو عتمد على زوجته بالفارسية 
اعهاداً على فتوى مجتهد يجوز ذلك ٠»‏ فلا يجوز العدول إلى غيره فيه » بأن 
لايرتب آثار الزوجية من النفقة والقمة ونوهها اعماداً 50 ىَ انهه 
آخر لايصح عنده العقد الفارسي »© وبين غبرها من الوقائع » كالعقد على 
امرأة أخرى » فيجؤز له العدول إليه فيه » فلو عقد على اسرأة أخرى 
بالفازسية بعد العدول جاز له عدم ترتيب آثار الزوجية عليها . واختسار 
هذا القول في الجواهر . وكأنه لاستصحاب التخيير الذي لا إجماع على خلافه 
هنا . وفيه ماعرفت . 

) كما هو المشهور بين الأصراب » بل عن الحةق الثاني الماع عليه‎ )١( 

ن ظاهر السيد ي الذريعة كونه من امسارات. عند الشيعة . 

وعن حماعة من تأخر عن الشهيد الثاني جواز الرجوع إلى غبر الاعم . 
لاطلاق الأدلة كتاباً وسنة » بل حمل مثل آي النفسر والسؤال )1١(‏ على 
صورة آساوي النافرين والمسؤولين في الفضيلة حمل على فرد نادر . ولاستقرار 
سميرة اأشيعة قُ عصر المعصومين (ع) على الاخذ يفتاوى العلماء المعاصرين 
هم مع العم باختلاف مراتبهم في العم والفضيلة . ولأن في وجوب الرجوع 
إلى الأعلم عسراً » وهو منفي ١‏ قُ فى الشريعة . ولآنه او وجب تَقَليك الأعلم 
اوجب االرجوع إلى الأئمة (ع ) لانهم أولى من الأعلم . 

وفه : أن الاطلاقات لا تشمل صورة الاختلاف ي الفتوى ‏ ”أ هو 

محل الكلام ‏ ولا فرقبين آيتي النفر والسؤال وغيرههما » كيف وقد عرفت 


. تقدم ذكرهها! في المسألة : من هذا الفصل‎ )١١( 


ج١١‏ ( وجوب تقايد الأعلم ) 5 
أنه غير معقول . وندرة تساوي النافرين وال ؤو لين ماي 2 لكنها غير كافية 
إلا مع ندرة الاتفاق في الفتوى » وهي منوعة . بل الاختلاف ي مورد 
الابتين أولى بالندرة.. بل مالم يحرز الاختلاف لا تصلم الآيتان الشريفتان 
دلبلا على جواز الرجوع إلى غير الأعلم لأن الحمل على الحجية التحذييرية 
حلاف ظادر الآداة ' ومنها الابتان » فالحمل عليها محتاج إلى قريئة . ذعم 
او علم الاختلاف كان هو القرينة » وإلا فلا قرينة تستدعي الحم-ل على 
خلاف الظاهر . 

ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بالسيرة » إذ مجرد قيام السيرة 
على الرجوع إلى المختلفين في الفضيلة لا يحدي في جواز الرجوع إليهم مع 
الاختلاف .في الفتوى . ولم تثبت سيرة على ذلك . والعلم بوجود الخلاف 
بينهم وإن كان محمماً ؛ لكن ثبوت السيرة على الرجوع إلى المفضول غير 
معلوم » بل بعيد جداً فها دو محل الكلام : أعني : صورة الاختلاف المعاوم 
وإمكان الرجوع إلى الأعلم . 

وأما لزوم العسر فمنوع كلية » كيف وقد عرفت أن المشهور المدعى 
عليه الاماع وجوب الرجوع إلى الأعلم في أكثر الأعصار » ول ياءزم من 
العمل بهذه الفتو ى عسر على المقادين . نعم أو بي على وجوب الرجوع 
إلى الأعلمى على نحو يجب الفحص عنه مها احتمل وجوده كان ذلك موجباً 
للعسر غالباً . لكنه ليس كذللك . لا يأني . وبالجملة : محل الكلام ما. إذا 
أمكن الرجوع إلى الأعلم بلا عسر ولا حرج . 

وأما الاستدلال الأخير : فانما يتم لو كان الرجوع إلى غير الأعلم 
ممنوعاً علا ذاتاً » وأما إذا كان من جهة عدم الدليسل على حجية فتوى 
غير الأعلم فالمقايسة غير ظاهرة ٠‏ لقيام الدليل على جواز الرجوع إلى غير 
المعصوم مع إمكان الرجوع [ليه . 


م5 ل ( مستمساكالعروة الوثقى ) ١‏ 


ورا يستدل على الخواز ما ورد في الرجوع إلى شخص معين » فان 
إطلاقه يقتضي جواز الرجوع إليه وإن كان غيره أعلم . وفيه : أن الارجاع 
على مو الخصوص كلارجاع على نحو العموم إتما يقتضي الحجية في الجملة 
ولا يشمل صورة الاءتلاف »؛ وإلا تعارضى مع مادل على الارجاع إلى غيره 
بالخصوص ؛ بل مع مادل على الارجاع على مو العموم » فيكون كتعارض 
تطبيقي العام بالاضافة إلى الفردين المختافين » 5 لا يخفى . واحمّال التخصيص 
يتوقف على احمال الخصوص.ية قي االشخص المعين وهو مندف . ولو سام 
اختتص الحكم بذلك الشخص بعينه » ولا يطرد في غيره من الأشخاص . 

وبالجملة : فلا يتضح دليل على جواز تقايد المفضول مع تيسر الرجوع 
إلى الأفضل ». ومقتضى بناء العقلاء تعين الرجوع إلى الأفضل » والتشكياث 
يي ثبوت بناء العملاء على ذلك يندفع بأقل 3 مل . 

مضافاً إلى الأصل العقلي عند دوران الآهر في الحجية سين التعيين 
والتخيير الذي عرفته فها سبق ء فان رأي الأفضل معاوم الحجيدة »ورأي 
المفضول مشكوك الحجية . اكنه لا يطرد العمل بهذا الأصل مع سبق تَقَايِدُ 
المفضول » لعدم وجود الأفضل ثم تجدد وجوده ٠‏ فان استصحاب بتمساء 
الأحكام الظاهرية وارد على الأصل المذكور إذا كانت الأحكام غير اقتضائية, 
وكذا إذا كانت اقتضائية من جهة الاشكال في جريان استصحابها » لآنه من 
الاستصحاب التعايقي بالاضافة إلى الوقائع المتجددة » المعارض بالاستصحداب 
التنجيزي ٠‏ وبعد التساقط يرجع إلى الأصل العقلي المقتضي للتخيير بين البقاء 
والعدول » كا عرفت ذلك في ٠سألة‏ جواز البماء على تقايد الميت فلاحظ. 

وأما مقبولة ان حنظلة )٠١(‏ الواردة في رجلمن من أصعابنا بينها منازعة 


ف دن او ميراث وال ف.هأ ٠‏ لا ؤال كان "ما ل منها) اخدتار رحلا كن ٠‏ أصعار:| 





٠.١: الوسائل باب : ه من ابواب صفات الم ضي حديث‎ )١( 


1 ) وجوب اللفحص عن الأعلم ( د ادبن 
ونجحب اأفحص عذه )١(‏ . 

فرضيا أن يكونا الناظرين في حقها » فاختلفا ذما حكا , وكلاهها اخختاما - 
في حديئنا ؟ فال (ع) : الحكم 7 كم به أعدها وأفقهها وأصدقها في 
الحديث وأورعها , ولا باتفت إلى ما كم به الآخر »© . فانها - بقريئة 
التنازع الذي لا يكو ن إلا مع العلم حقيقة أو تعبداً ٠‏ وبقرينة ما في ذيلها من 
الرجوع إلى المرجحات الداخاية والخارجية ‏ ظاهرة في الحكم الفاصل 
للخصومة ٠.‏ ولا تشهل الفتوى . وإلحاق الفتوى به لعدم القول بالفصل غير 
ظاهر . مم أن ظهورها في جواز فصل الخصومة بالحكم الصادر من الحكام 
المتعددين ثما يظهر من الاصداب عدم جواز العمل به » لاعتبار الوحدة في 
القاضي عند هم ظادراً . فلاحظ وتأءل . 

)01 الكلام 5 وجوب الفحص ( تارة ) : يككون في صورة العلم 
بالاختلاف يي الفتوى وبالتفاضل » بأن بعلم بأن أحدهها أفضل من الآخر 
ولم يعرف الافضل بعينه . ( وأخرى ) : في صورة الجهل بالاخخئلاف والعم 
بالتفاضل . ( وثالثة ) : قِ صورة العكس . ( ورابعية ) : ف صورة 
الجهل بهما معاً . ( وخامسة ) : في صورة الشلك في وجود مجتهد غير 
من يعرف . 

أم] الكلام ف الآولى : فهو أنه بعك ما عرفت من عدم شهول أداة 
الحجية للفتوبين المختافتين . وأن العمدة في التخيير بين المجتهدين هو الاجماع. 
فلا حال للرجوع إلى واحد بعينه » إذ لا إجاع عايه قبل الفحص » فيجب 
الفحص لاصالة عدم الحجية . بل متضى مادل على وجوب الرجوع إلى 
الاعلم بكون الفرض من باب اشتياه الحجة ,اللاحجة » المستوجب الاخخل 
بأحو ط القولين حتى بعد الفحص والعجز عن معرفة الافضل . لكن الظاهر 
الانفاق على جواز الرجوع حيأئذ إلى أيه) شاء » وعدم وجوب الاحتياط 


3 ان 5 ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج١١‏ 
على مشكوك الحجية » فلا يجوز في نظر العمل فلاحظ . 
وأما في الثانية : فهو أن ممّتضى إطلاق أداة الحجية حجية كل واحدة 
من الفتوين . واحمال الاتلاف بين الفتويين الموجب اسقوط الاطلاق عن 
الحجية لا يعتبى به في رفع اليد عن الاطلاق , ؟) في سائر موارد التخصيص 
الاي ؛ وإذاثيتت حجية كل منه) جاز الاعماد عليها قبل الفخص . (ودعوى): 
أن العمل المطابى لاحدى الفتويين وان جاز الاجتزاء يه في نظر العمّل لموافقته 
للهجة , لكن 1ا كان مقتضى إطلاق دايل الحجية حجية الفتوى الاخرى »؛ 
وبحتمل عالفة العمل ها لا<مال الاختلاف بين الفتويين » كان العمل مما 
حمل اافته لحجة ٠‏ والعمل اغتمل االفة للحجة مما لا يجوز الاجتزاء به 
في نظر العمل . لاحال الخطر . ( مندفعة ) : بأنه بعلم بانتفاء الخطر من 
قبل الفتوى الاخرى . لان احمال الخطر إتما جاء هن قبل احمال مخاامة 
العمل لها , لاحيّال مالفتها لافتوى الأولى » واح<مهال ذلك ملازم لاحمال 
عدم حجيتها » إعدم شمول دايل الححية للمتوبين المحتلفتين » فلا خطر في 
العمل بالاضافة إلى تطبيق الدايل على الفتوى الاخرى قطعاً . هضافاً إلى 
ما رما قيل من أن إطلاق دلبل الحجية الشامل لاحدى الفتويمن يدل بالا لتزام 
على ذفي الاختلاف بينها . وعلى موافمقّة العمل لما معأ . وان كان صلاحية 
العموم لاثبات مثل هذه الاوازم الخارجية محل تأمل واشكال . 
وأما الصورة الثالئة : فالكلام فيها هو الك.لام ي الصورة الاولى : 
لاشتراكه) في العلى بالاختلاف الماذع من العمل باطلاق أدلة الحجية» فتكون 
كل من الفتويين مشكوكة الحجبة قبل الفخص . 6 أن الكلام في الصورة 
الرابعة » هو الكلام في الصورة الثانية » لاشتراكها في عدم المافع من الاخد 


باطلاق دايل الحجية بالاضافة إلى إحدى الفتويين 4.وأن: أعتال: اعتلافها 


ج201 ( وجوب تقايد الأورع مم التساوي في الفضيلة )2 ابم 
( مسألة 1 ) : اذا كان هناك مجتهدان متساويان في 
الفضيلة يتخير بينها » إلا اذا كان أحدها أورع » فيختار 
الأورع ا" 
الموجب اسقوط دليل الحجية بالاضافة إلى كل منها لا يؤبه بهء كياعرفت. - 
ثم إنه قبل بعدم وجوب الفحص مع العلل بالاختلاف اوجهين . ( الاول) : 
أصل اليراءة » للشلك في وجوبه . ( والثالي ) : أنهها أمارتان تعارضةا لا 
مكن الجمع بينها » ولا طرحها » ولا تعيين إحداهها , فلابد من التخيير 
دينهما . وبشكل الأول : بأنه ليس الكلام في وجوب الفحص مواوياً كي 
بر جع الى أصل العراءة في نفيه , وما اكلام في وجوبه عقلا وجوباً إرشادياً 
الى الخطر بدونه » إذقد عرفت أنه اولا الفحص لا تحرز حجية إحدى الفتويين . 
ومن ذلك يظهر الاشكال في ااثاني ٠‏ إذ لا حم للعقل بالتخيير بينالفتوبين 
المتعارف:ين ؛وإنا التخيير بين الفتوين بتوسط الاججاع على حجية ما#تاره 
منهما » وقد عرفت أن معقد الاجاع إعا هو الحجية بعد الفحص لا قيله . 
وأما الصورة الخامسة : فائبات حجية فتوى من يعرف باطلإق دليل 
الحجية أظهر مما سبق » للشلك بي وجود مفت آخر » فضلا عن كونه أفضل 
وكون فتواه محالفة . ولا يبعد استقرار بناء العقلاء » وسيرة المتشرعة » 
على العمل باإفتوى مع ااشك قِ وجود مجتهد آخر من دوك فحص عنه . 
فعدم وجوب الفحص في هذه الصورة أظهر منه فا سبق . فتأمل جيداً . 
)١(‏ 5 عن النهاية » والتهذيب » والذكرى ». والدروس. والجعغرية 
والمقاصد العلية » والمسالاك , وغيرها ٠‏ ويقتضيه أصالة التعيين الجارية عند 
الدوراك بينه وبين التخيير . ولا يظهر على خلافها دليل » إذ الاطلاقات 
الدالة على الحجية ‏ أو نمت - لا تشمل صورة الاختلاف . اللهم الا أن 
بكو ن بناء العقلاء على التخيير بين المتساوبين في اللفضل وان كان أحرهها 


الا ( .مستمساث العروة الوثى ) 1 

( مسألة ١4‏ ) : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة من 
المسائل يجوز في تللك المسأاة الاخذ من غير الاعلم )١(‏ وإن 
أمكن الاحتياط (؟) . 

١‏ مسألة 1) : إذا قلد مجتهداً كان جوز البقفاء على 
تقليد المست («)ء» هات ذلك المجتهد لا يجوز اليقاء على تقليده 
في هذه المسألة » بل يجب اارجوع الى الحي الأعلم في جواز 
اليقّاء وعدمه . 

أورع » فيتبع اتباعه في حجية رأي العالم . لكن هذا البناء غير ظاهر مع 

الاختلاف » كا عرفت ازماً . واو كان أحد احتهدين أفضل والآخر أورع 
قدم الافضل » 1ا عرفت من بناء العقلاء على تعينه . 

)١(‏ سبجيء التقييد بالاعلم فالاعلم دم هو ٠ةتضى‏ ها تقدم بي وجوب 
زدلي الأعلم | 

(؟) لعدم وجوبه على العامي . 1ا غرفت من الأدلة القطعيية على 
جراز رجوع الجاهل الى العالم ولو مع إمكان الاحتياط . 

(") الظاهر أن المراد تقليده بي المسائل الفرعية . ما او قلده حين 
الباوغ . وتمل أن يككون المراد أنه قلده في خصوص مسألة جواز البماء 
على تقليد الميت . وكيف كان فقد عرفت أنه مع الشاك في جواز اابقاء على 
تقليد الميت يتعين عليه اأرجوع الى الحي في نظر العقسل » فيعمل على 
مقتضى فتواه في جواز العدول وحرمته » ووجوبه . وهو ظاهر بي الصورة 
الاولى التي هي ظاهر المتن . وأما في الفرض الثاني الذي هو محتمل 
العبار 1-6 يشكل فما لو أفتاه الحي بوجوب البقاء ‏ مثلا - فهل يتعين 
عليه اأرجوع الى انحتهد الأول ؟' أو يتخير بينه وبين الرجوع الى الثاني ؟ 


ج١١‏ ( وجوب شاد الحي في البقاء على تقايد الميت ) 2 #يم ‏ 
أو يفصل بمن ما او كان رأي الثاني جواز البقاء » فالثاني » ووجوبه فالأول ؟ فيه 
وجوه . وأشكل هنه ما او أفتاه الحي بوجوب البقاء» وكانت فتوى المحتهد 
الثاني وجوب العدول ٠‏ اتناقض الفتوبين عملا ولذلك بنى شيخنا الأعظم ( ره ) 
على عدم الأخذ بعموم فتوى اللحي بالنسبة إلى مسألة البقاء والعدول » لازوم 
مخصيص الأكثر » ولاقتضائه وجوب العدول مع أن المفني الحي لابقول به . 

والذي ينبغي أن بعال : إذا قلد زيداً في المسألة الفرعية » كوجوب 
صلاة الظهر يوم الجمعة ‏ مثلا ‏ فهات زيد » فقلد عمراً في جواز البقاء 
على تقليد زيد في وجوب صلاة الظهر » فاذا مات عمرو فقَاد دكراً فأفتى 
له بوجوب البقاء على تقايد الميت »© كان مقتضى ذلك وجوب العمل رأي 
زيد دون رأئ عمرو . وذلك أن عدر وإن كان ييا قد قلده حال حياته 
قي جواز اليقاء على تقليد الميت » إلا أنه عتنع اأر جوع إليه في همساألة جواز 
تقليد المبت ء لآن هذه المسألة قد قلد فيها بكراً بعد موت عمرو ء فلايجال 
لتقليد عمرو فيها . لآن المسألة الواحدة لا تحتمل تقليدين مترتبين . لأنه لو 
بي على جواز اجمّاع المثلين في رتبتين فلا أقل من أزوم الاغوية مع اتفاقها 
عملا » أو التناقض مع اختلافها » وبطلانه ظاهر . 

وتوهم : أن رأي بكر حجة في مسألة جواز البقاء على تقايد عمرو 
ورأي عمرو حبجة ف مسما ل جواز البقماء على تقليد زيد » فيكون هناك مساًاتان 
لاختلاف موضوعيها يرجع في إحداههما إلى بكر ء وف الأخرى إلى عمروء 
ولايكون تقايد أحدهها فها قاد فيه الآخر © أ لو أخير بكر بحجية خير 
عمرو 2 وأخير عمرو محجية خير زيد » فيكون كل منها حجة في مؤداهع 
ولا اشتراك بينها في موضوع واحد . (مند فع ) : بأن خصوصيةعمرو أبدسدت 
مقومة للقضية الشرعية البي يرجع فيها العامي إلى بكر » ويكون رأيه حبجة 


فيها » فان فتوى بكر جواز تهليد الميت بنحو الكاية » لاخصوص عمروء 


58 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
فاذا كان رأي بكر حجة فيها على عمومها امتنع في الرتبة اللاحقة جعل 
حجة أخرى عليها . ومن ذلك يظهر الفرق بين المقام وبين المثال المذكور . 

ومن ذلك أيضاً بظهر أنه لو كان رأي بكر وجوب البقاء » وجب 
البقاء على تَمَلِيد زيد وإن كان رأي عمرو وجوب العدول أو جواز كل من 
البقاء والعدول . "م أنه لو كان رأي بكر جواز كل من البقاء والعدول , 
جاز البقاء على تقَايد زيد والعدول عنهء» وإن كان رأي عمرو وجوت اليقاء 
أو وجوب العدول . ثم إن العدول هنا [م-ا يكون إلى الحي لا إلى الميت 
الثاني » لأنه من التقليد الابتدائي للميت . فتأمل . 

ثم إنه يمكن أن يقرر المنع عن الرجوع إلى الميت في جواز البقاء 
وطدفه. روحة عدر © :وكاو أنه إذا رجع إلى الحي في مسألة جواز البتقاء على 
تقليد اميت ء فالتقليد المأخوذ موضوءاً في هذه القضية لابد أن يكون في غمر 
هذه المسألة , لامتناع أخذ الحكم في موضوع نفسه » فيمتنع أن يفني الحي 
يجواز البقاء عل تقليد الميت في جواز البقاء على تقليد الميت ٠»‏ أو بحجية 
رأي المت في حجية رأي الميت ». فلابد أن يكون موضوع الحجية غير 
هذه المسألة . وهذا الاشكال قد أورد نظيره في عموم حجية الخير للخير 
بالواسطة » ودفع ها لا يطرد في المهّام لا عرفت من أن الخصوصيات الموجبة 
الاختلاف مثل خصوصية كون الميت زيداً أو عمراً ليست دخيلة بي القضية 
الشرعية البي برجع فيها إلى المجتهد » فيلزم المحذور المتقدم . ومن هنا يظهر 
امتناع حجبة رأي الميت في حجية رأى الميت » فكا يمتنع أن ون ذلك 
بتوسط الرجوع إلى الحي عتنع في نفسه أيضاً » وأن امتناع ذلك في نفسه 
مانع من ا<ماله' أيصح الأرجوع فيه إلى الي » وان كان عنع من الرجوع 
فيه إلى الحمى ماعرفت آنفاً من اجماع تقليدين مترتبين في مسألة واحدة . 


ومن ذلك يظهر ااأوجه في قول المصنف (ره) : « لا يجوز البه-اء 


- حم عمل الاهل المقصر الماتفت ) و"‎ ) ١ 
مسألة 16 ) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وان‎ ( 
. )١( كان مطابقاً للواقع‎ 
على تقايده في هذه المسألة )مع أنه (ره) قد تقدم منه جواز البصاء على‎ 
تقايد المبت . للفرق بين هذه المسألة وغيرها من المسائل . بامتاع جعل‎ 
حجية رأي الميت فيها وامكانه في غيرها » فاذا مات المجتهد الذى يفي‎ 
بجواز البمقاء على تقليد المبت فقاده لا يشلك في عدم جواز البقاء على تقايده‎ 
. في هذه المسألة : وإنما الشك في جواز البقاء على تقايده ي بقية المسائل‎ 
. فللاحظ وتددر‎ 
قد تقدم هذا الحكم في المسألة السابعة » وحماناه على صورة عدم‎ )١( 
. اكون البطلان حيئذ عقلياً‎ ٠ العلم بالمطابقة للواقع أو ارأي من رأيه حجة‎ 
لكن هنا قد صرح بالبطلان واو مع المطابقة للواقع . والوجه فيه مضافاً‎ 
) إلى ني الاشكال والخلاف فيه ظاهراً » على ما ادعاه شيخنا الأعظم ( ره‎ 
في مبحث العمل قبل الفحص من رسالة العراءة  ما ذكره ( قده) في ذلك‎ 
المقام من عدم محقق نية القربة » لأن الشاك في كون الألبي به موافةاً للمأمور‎ 
به كيف بتقرب به ؟ وقال ( ره ) في مبحث الشبهة الوجوبية : « من قصد‎ 
الاقتصار على أحد الفعلين ايس قاصداً لامتثال الأمر الواقعى على كل تقدير.‎ 
نعم هو قاصد لامتثاله على تَقَدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطاقاً ؛ وهذا‎ 
إلى آخر‎ )٠١( )» . . . غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبد بها‎ 
ما ذكره في المقامين . ومحصله اعتبار الجزم بالنية في التعبد المعتير في صحة‎ 
العبادات . هذا ولكن التحقيق منع ذلك . لعدم ظهور بناء العقلاء عليه ؛‎ 
وقد عرفت في أوائل الكتاب أن الاطاعة الاحهالية كالاطاعة الجزمية في‎ 


)١»(‏ النيه الثاني من تفبيهات الشبهة الوجوبية من مبحث اشتباه المكلف به مع العم بأصل 
التكليف . 


ان تك ( مسئمساث العروة الوثتّى ) ١‏ 
وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل )١(‏ 
وحصل منه قصد القربة » فان كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي 
قلده بعد ذلك كان صحيحاً (؟) . والاحوط مع ذلك مطابقته 
افتوى المجتهد للذي كان بيجب عليه تقليده حين العمل . 

( مسألة ١/‏ ) : المراد من الاعلم (“) من يكون أعرف 


كون صدور الفعل عن الارادة التكوينية الحاصاة للعبد بداعى إطاءعة الارادة 

التشريعية المواوية » واحمال الانطباق كال+جزم به دخيلان ُ تأثير الارادة 
المتعلقة بمعلوم الفردية أو محتملها . 

ودعوى : أن الاقتصار على بعض المحتملات مع البناء على عدم فعل 
البائي ٠.‏ يدل على أن الباعث ليس هو الارادة المولويلة ٠‏ وإلا لأثرت في 
غير ه من المحتملات . (مندفعة) : بامكان أن يكون قد منع من تأثرها 5 
من مشقة أو غيرها ؛ ولذاك متلف الواجبات في رتب الاطاعة على العلم 
ودورها وغدمه + وأما دعوى نفي الاشكال والخلاف فلم يعتن بها شيخنا 
الأعظم (قده ) في رسالته المعمولة في التقليد ‏ على ما حكاه بعض الأكابر 
من تلامذته ‏ فكيف يبصح الاعهاد عليها حينئدذ ؟ . 

)١(‏ المراد به الملتفت إلى الاأحكام فلم يتعم تهاوناً حى غفل حسين 
العمل . ويقابأه القاصر . 

(؟) عملا بما دل على حجية رأيه ولو بعد العمل مم عدم ورود 
الشبهة المتقدمة . أما اعتبار مطابقته لرأي من يحب عليه تقليده حال العمل 
فلا دليل عليه فان أدلة الحجبة لا تقتضي السببية » كا هو محقق في محله . 

(") الظاهر أن المراد به الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية ٠‏ عقلية 
كانت أم شرعية . فلابد أن يككون أعرف في أخذ كل فرع من أصله . 


ج١١‏ ( تقايد المفضول فيا يتفق مع رأي الافضل ) 2 
بالقراعد والمدارك للمسألة » واكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار 
وأجود فها للأخبار » والحاصل أن يكون أجود استنباطاً . 

والمرجع في تعبينه أهل الخرة والاستنباط . 

( هسألة 14 ): الاحوط عدم تقليد )١(‏ المفضول حتى 
في المسألة التى توافق قتواه فتوى الافضل . 

) يبال 9 ) : لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من 
أهل, العم (9) . 


ولا بازم فيه أن يكون أقرب إلى الواقع .5 لا يكفي ذلك إذا كان سالكاً 
ما لا يحوز سلوكه من الطرق في مقام الاستنباط غفلة منه وقصوراً »ا بوجد 
عند كثير من البسطاء ولو كان معذوراً لقصوره . وأما حمل الأء-لم على 
معنى أكثر علا وأوسع إحاطة بالمعلومات . فهو وان كان أقرب إلى معنى 
التفضيل المداول ليئة ( أفعل ) إلا أن الظاهر كونه غير مراد القائلين بوجوب 
تقايد الأعلم ؛ ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه . فلاحظ . 

)١(‏ قد تقدم )٠١(‏ أنه مع اتفاق الآراء فالجميع حجة » والءعمل 
المطابق (واحد منها مطابق للجميع » فكما يجوز العمل اعتاداً على رأي 
الأفضل » يجوز اعماداً على رأي المفضول أيضاً ٠‏ وك يجوز الالتزام بالعمل 
بالأول » يحوز الالتزام بالعمل بالثاني أيضاً . فاحهال المنع عن الثاني غير 
ظاهر الوجه ؛ الا إطلاق قولهم : لايجحوز تقليد الممفضول . لككن لو تم 
الاطلاق » قليس معقداً لاماع واجب العمل . 


(5) إحاعاً . لعدم الدليل على حجية فتواه . 





. في المسأة : م من هذا الفصل‎ )١١( 


ا" ( مستحساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
كا أنه يجب على غير المجتهد التقايد )١(‏ وان كان من أهل العم . 
( مسألة ٠١‏ ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني 

كما اذا كان المقلد من أهل الخبرة وعم باجتهاد شخص . وكذا 
يعرف بشهادة عدلين (5) من أهل الخيرة اذا لم تكن معارضة 
بشهادة آخرين من أهل الخيرة ينفيان عنه الاجتهاد . وكذا 
أو البيئة غير المعارضة ». أو الشياع المفيد للعلم . 

1( يعدي ٠:‏ إذا ١‏ يكن محتاطا ؛ 5 عرفت فها سبق . 

(0) سيأ في )1١(‏ إن شاء الله ي مبحث المياه تقريب العموم الدال 
على ححجرءةه المدنة قْ المقام وعيره . 

(") الفرق بينه وبين الأول من حيث السبب لا غير » وإلا فهما 
مشتركان في كون العلم هو الحجة وإن كانت عبارة المئن توهم غير ذلك ٠‏ 
هذا ورعا يقال شيوته ير الثقة » لعموم ما دل على حجيته 5 الأحكدام 
الكلية » إذ المراد منه ما يؤدي إلى الحم الكلى » سواء كان بمداواه المطابقي 
أم الالتزامى » والمقام من الثاني » فان مداول الخبر المطاببى هو وجود 
الاجتهاد ٠‏ وهو من هذه الدهة يكون إخارا عن ا موفذدوع : لكن مدأو آه 
الالتزامي هو ثبوت الحم الواقعى الكلى الذي يؤدي إليه نظر النحتهد . 

ذفان قات : أدلة حجية خير الثقّة مختصة بالاخبار عن حس » ولاتشمل 
الاخيار عن حدس » ولذا لم تكن تلك الأدلة دالة على حجية فتوى امحتهد 
مع أنها اخبار عن الحكم الكلي إلا أن مستنده الحدس . ( قات ) : الاخبار 


عن الاجتهاد من قبيل الاخبار عن الحس . نعم المدلول الالتزامي - وهو 





5 في المسألة : " من الفصل المتعرض لاحكام مأء الحم‎ )١( 


ج١1‏ ( لو ل يتمكن من العلم بأعلمية أحد المحتهدين ) “» لهس 

(مسألة 7١‏ ) : اذا كان مجتهدان لايمكن محصيل ‏ 

بأعلمية أحدها ولا البينة )١(‏ » فان حصل الظن بأعلمية 
أحدها تعين تقليده » بل لو كان ني أحدها احيّال الاعلمية 
يقدم . ثكم اذا عل أنها إما ارات أو هذا المعين أعم ولا 
حتمل أعلمية الآخر » فالاحوط تقديم من حتمل أعلميته . 
الحكم الكل - إما كان بتوسط الحدس . لكن هذا المقدار لا بقدح في 
الحجية » لأن الحس إبما يعتير في المدلول المطابقي ٠‏ لاني الملازمة الني 
يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ٠‏ وإلا فاخبار زرارة - مثلا - عن 
قول الامام الذى هو إخبار عن موضوع يكون أيضاً إخباراً عن الحكم 
الكلي ويكون حجة على المجتهد »© وربما يكون بتوسط حدس المجتهد الذى 
هو حجة عليه أيضاً . 

وبالجملة : الاخبار عن الاجتهاد الاخبار عن قول الامام » ودلالته| 
على الحكم الكلي بالالتزام إنما يكون بتوسط الهدس » غاية الأمر أن الحدس 
في الثاني من المجتهد وحجة عليه » والحدس في الأول من المجتهد وحجة 
على العامي المقلد له . وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند يخبر الثقة . 
وكذا في إثبات المعنى باخبار اللغوي الثقة » ما حررذا ذلك في مبحث حجية 
قول اللغوي . ولو قلنا محجية خير الثقة في الموضوعات ‏ كما عليه بناء 
العقلاء - فالحكم أظهر . لكنه محل تأمل ٠»‏ لامكان دعوى محةق الردع عنه . 
وسيأ في )٠١(‏ - إن شاء الله التعرض لذلك في بعض المباحث . 

)١(‏ هذه المسألة » تارة : تككون ثلاثية الاحيّالات » وأخرى : ثنائية. 
فالأولى : أن يحتمل كونها متساويين » وبحتمل أعلمية زيد من عمرو مثلاء 
وحتمل العكس . والثانية صورتان : الأولى ؛ أن بعلم أعلمية أحده| وحتمل 


لاح اج 70011 
)١١(‏ في المسالة : 5 من الفصل المتعرض لا كام البثر . 


0 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 
( مسألة 77) : يشترط في المجتهد أمور )١(‏ : البلوغ 

والعقل » والايمان والعدالة » والرجولية » والحرية ‏ على قول- 
وكونه يحتهداً مطلقاً ؛ فلا مجوز تقليد المتجزىء » والحياة »2 
فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . نعم يجوز للبقاء كما مر » وان 
يكون أعلم فلا بجوز_على الاحوط ‏ تقليد المفضول مع التمكن 
من الافض_ل » وأن لايكون متولداً من الزنا » وأن لا يكون 
كونه ب و تمل كونه عمراً أيضاً . والثانية : أن تمل تساويه) ويحتمل 
أعلمية زيد لاغير . 

والحكم في الاولى التخيير مع تساوي الاحهالات . وإن كان مقتضى 
القاعدة الأخذ بأحوط القولين » لأن الاعتاد على كل واحد من القولين 
اعهاد على مشكوك الحجية » إلا أن الظاهر الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط 
المذكور وعلى جواز الرجوع إلى أيهها شاء . ولو ظن أن أحدهها بعيئه أعلم 
ففي الترجيح بالظن إشكال » لعدم الدليل عليه بعد ما لم يكن معتيراً في 
نفسه . اللهم إلا أن يكون احهال الترجيح به موجبآً لكون رأي مظنون 
الأعلمية معاوم الحجية » ورأي الآخر مشكوك الحجية » فيتعين الأول » كا 
5 جميع موارد الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية . ومنه يظهر الحكم 
في الصورة الثانية » فانه ‏ لعدم المر جح » وعدم محتمل المرجحية - يتعين 
التخيير ؛ بئاء على ماعرفت آننماً من الاتفاق فتوى على جواز رجوع الجاهل 
إلى العالم وإن أمكن الاحتياط » حبى في مثل المقام . وأما الصورة الثالثة : 
فلا ينبغي التأمل في تعين محتمل الاعلمية للمرجعية للدوران بين التعيين والتخيير 
الذى يجب فيه عقلا الاخذ بمحتمل التعيين . 

)١(‏ قد أشرنا سابقاً إلى أن جواز التقليد في الجماة لابسد أن يكون 
بغير التقليد » وإلا لزم الدور أو التساسل اذ لانن أن مسد وواة للد 


ج١١‏ ( شرائط المحتهد المقلد ) 8١‏ 


مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجداً في محصيلها » ففي 
الخير : « من كان من الفقهاء. صائناً انفسه حافظا لدينه مخالفا 
واه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه » . 
الغفلة عن امال الردع أو القطع بعدمسه ولو بالاضافة الى شخص معين 
مخصوصه . لاجماع حميع مانحتمل اعتباره شرعا فيه » مثل كونه بالغاً , 
عاقلا » عادلا , حياً » أفضل . . . الى غير ذلك ٠‏ فهذا البناء المرتكز 
ف نفس العامي هو المسوغ له الرجوع الى غيره في الخصوصيات المعت_يرة 
قي المي , فاذا رجع الى غيره أفى له ما يقتضيه نظره الحاصسل له من 
مراجعة الأدلة المستفاد منها شرائط التقليد » ويكون عمله حينئذ على ماتقتضيه 
فتواه عموماً أو خصوصاً . وه ذا ولأجل أن من أدلة جواز التقليد بناء 
العقلاء عليه في الجماة » فهسذا البناء محكم مب تحقق في مورد من الموارد 
والعمل عليه متعين » إلا مع ثبوت الردع عنه . 

وحينئذ نقول : لا ينبغي التأمل في عدم الفرق في بناء العقلاء بين 
البالغ وغيره اذا كان غير البالغ قد حاز مراتب الفضل حتى صار كالبالغ : 
فاعتبار الباوغ ف المي لابد أن يكون بدليل شرعي يكون رادءاً عن إطلاق 
بناء العقلاء ؛ وليس هو الاالاجماع إن بم . ومجرد كونهمحجوراً عنالتصرف 
ومرفوعا عنه القم ؛ ومولى عليه وعمده خخطأ + وو ذلك . لايصاح رادعاً 
لأنه لايوجب إلا الاستبعاد اللحض كيف ؟ ! وربما كان غير البالغم حائراً 
فرقية: النيوة أو الامامة » فكيف لايصلح أن يحوز منصب الفتوى ؟ ! اللهم 
إلا أن بقوم الدلل على كون منصب الفتوى مختصاً بالمعصوم وعن مجعله 
له » فالشاث في الجحل كاف في المنتع . لكنه خلاف إطصلاق الادلة ؛ 
ولاسما بناء العقلاء . 


595 د ( مستمساث العروة الوثقّى ) ج١‏ 

وأما اعتبار العقل : فأمره ظاهر عند العقلاء » فضلا عن المتشرعة» 
فد قيل : إنه مما أجمع عليه الخلف والسلف . نعم المحنون الادواري في 
حال إفاقته لامانع عند العقلاء من الرجوع اليه » و حكي القول به عن بعض 
متأخري المتأخرين كصاحي المفاتيح والاشارات » ولا بأس به إن لم ينعقد 
الاماع على خلافه . لعموم الادلة أيضاً . 

وأما اعتبار الامان : فغير ظاهر عند العقلاء . نعم حكي عليه إجماع 
السلف الصالح والخلف . وهو العمدة فيه » دون مثل قول ألي الهسن (ع) 
فها كتبه لعلي بن سويد : «١‏ لاتأخذن معالم دينك عن غير شيعتذا » فانلك 
إن تعديتهم أخذت دينك عن الائنين الذين خانوا الله ورسوله (ص) 
وخانوا أماناتهم » إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ... » )1١(‏ 
وقول أني الوسن الثالث ( ع ) فها كتبه لاحمد بن حاتم بن ماهويه 
واغيه : و فاصمدا في دينحما على كل مسن في حبنا » وكل كثير القدم 
في أمرنا ء فانها كافوكا إن شاء الله » . (78) إذ الظاهر من الاول كون 
الماع عسدم الايّان لامجرد اعتقاد الخلاف . مع أن منصرفه القضاة الذين 
كانوا يعتمدون على القياس وغوه من الحجج الظنية بي مةابل فتوى المعصومين(ع) 
وليس مثلهم محل الكلام . والثاني محمول على الاستحباب الاجماع القطعي 
على خلاف ظاهره . 

وأما اعتيار العدالة : فهو كسابقه عند العقلاء . لكنه المعروف بين 
الأماب بل هو إجماع كا قيل . وهو العمدة ‏ او ثم دون مثل آية النبأ 
اذ هي في الخير لاي الفتوى . مع أن مقتضى الجمع بينها وبين مادل على 
اعتبار الوثوق وكفايته في حجية الخير , حمل التبين فيها على الوثوق . وكذا 
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خير الاحتجاج المروي عن تفسير العسكرى (ع ) )٠١(‏ الآني ذكره» (6) 
فانه ‏ مع ضعفه في نففسه ‏ ظاهر في اعتبار الامانة والوثوق » كا يظهر من 
ملاحظته يهامه . مع أن مورده أصول الدين الي لايحوز فيها التقليد ولا 
يبل فيها الخير تيد + فلابد من حمله على غير التقايد الذي هو محل الكلام. 
وكأنه لاجل ذلك ونحوه جوز بعض تقايد الفاسق المأمون عملا باطلاق الادأة 
وان كان هو مما لاينبغي , لانه خلاف المتسالم عليه بين الاصماب . ومحالف 
للمرتكز ي أذهان المتشرءعة » بل المرتكز عندهم قدح المعصية في هذا المنصب 
على نحو لانمجدي عندهم التوبة والندم » فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية 
لاتراحم ولا تغلب . والانصاف أنه يصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام 
في الفتوى ‏ 5 يتفق ذلك في كل عصر لواحد أوجماعة - إذا لم تكن عرتبة 
قوية عالية ذات مراقبة واسبة » فان ذللك هزلة الاقدام ومخطرة الرجال 
العظام . ومنه سبحانه نستمد الاعتصام : 

وأما اعتبار الرجولة : فهو أيضاً كسابقه عند العقّلاء . وليس عليه 
دليل ظاهر غسير دعوى انصراف اطلاقات الأآدلة الى الرجل واختصاص 
بعضها به . لكن لو سلم فليس محيث يصلح رادعا عن بناء العقلاء . وكأنه 
اذلك أفبى بعض . اين يجواز تقايد الانثى والخنثى . 

وأما اعتبار الهرية : فهو المحكي عن جماءعة ‏ منهم ثاني الشهيدين ‏ 
بل قيل : انه مشهور. لكن مقتضى بناء العقلاء وغيره من المطلتات عدمه. 
وبعض الاستحسانات المقتضية لاعتبارها » مثل كونه مماوكا لايقدر على شبىء 
وكونه مولى عليه ع لاتصلح للاعماد عليها في الردع وتقييد المطاق . 

وأما كونه يجتهداً مطلقاً : فاعتباره هو المعروف المدعى عليه الوفاق 





١)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صفات القاضي حديث ا 
)١١(‏ في كلام المائن في هذه المسألة . 


ج ١‏ 
أو الاجماع فلا يضح تقليد المتجزىء . اكنه غير ظاهر الدليل .- لعموم بناء 
العقلاء له . وكذا مشهورة أني خديجة. عن الصادق (ع) : « إياكم أن 
نحا كم بعضم بعضاً الى أهل الجوره ولكن انظروا الى رجل منكم يعلى شيثاً 
من قضائنا ( قضايانا خ ل ) فاجعلوه بين فاني قد جعلته قاضياً فتحاكوا 
اليه » (19) . وسندها لاياو من اعتبار . وكونها في القضاء لا مع من 
الاستدلال بها بي المقام » لأن منصب القضاء منصب للفتوى ولا عكس » 
فنا دل على عدم اعتبار شيء قي القاضي يدل على عدم اعتباره ي المفني . 
ودعوى : أن مايعم “ن المعصوم ليس من الاجتهاد » و يكونوا تاجود 
قي تلك الازمنة الى الاجتهاد . كما ترى ! ولا سها وان ذلاك منسع من 
التمسلك بالنصوص على نفوذ القضاء , لاشتراك الجميع في الاشكالالمذكور . 


5خ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) 


ومثلها في الاشكال دعوى معارضتها عقبولة عمر بن حنظلة : « سألت 
أنا عبدالله (ع) عن رجلين من أصصحابنا بينها منازعة بي دين أو ممراث ... 
(الى أن قال ) : قال (ع ) ينظران من كان متك ممن قد روى حديثنا ونظر 
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلمرضوا به حكما فاني قد جعلته عليجم 
حاكاً ... ؛ (16) . لظهور قوله (ع ) :.0 حلالنا وحرامنا ... وأحكامنا » 
في العموم . وجه الاشكال : أن قول-ه (ع ) : ١‏ روى حديةنا ؛ ليس 
المراد منه كل حديث لم (ع ) فان ذلك مقطوع بخلافه » لتعسذر ذلك ' 
ولا سها في زمان صدور الروابة » فيمتنع أخذه شرطاً في القضاء ٠‏ فيتعين 
أن يكون المراد أحاديثهم عليهم السلام في الجملة » فيكون المراد من قوله (ع) : 
« ونظر في حلالنا وحرامنا » أنه نظر في الحلال والهرام اللذين تضمنتها 
الاحاديث التي رواها ؛ لاعموم الحلال والهرام ؛ وكذلك المراد من احكامم (ع) 





. ٠ : من ابواب صفات القاضي حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 


(٠؟)‏ الوسائل باب ١١:‏ من ابواب صفاتالقاضي حديث : اوقد تقدم قمم منه في مسألة:11, 


ج١١‏ ( شرائط المحتهد المقلد ) - 46 - 
يعي : الاحكام الي عرفها بع-ى النظر قِ الحلال والدرام اللذين تضمنتها 
الاحادرت ؛ فيتعين أن دكون المراد بعذر الاح كام لاحيعها . معنافا الى 
الأجماع على عدم اعتيار روادة يسع أحاديثهم ولا النظر قِ يدم حلاهم 
وحرامهم 4 حدى من العائلين باعدءار الاجتهاد المطلق لاجيزائهم باانظر يي 
الجملة . فيتعين حمل الحديث والحلال والحرام على الجنس الصادق على البعض 
وهكذا | لجال قِ معرفة أحكامهم : وحمل المعرفة على المللكة 5 1 دل ععدسسية 
القائلون باعتبار الاجتهاد المطلق ‏ مع أنه خلاف ظاهر المعرفة ‏ تفكيك 
بين فقرات الرواية » يأباه سياقها . فلاحظ وتأمل . ولو أغمضنا النظر عن 
ذلك كله فلا أقل من عدم صلاحية المةبولة لمعارضة رواية ألِي خديجة » 
لامكان حملها على مالا ينافيها عرفاء فيتعين في مقام الجمع العرثي بينهها » 
ويكون العمل على ظاهر رواية أي خديحة يلا مانع . 

نعم لو فرض ملازمة الافضاي-ة للاجتهاد المطلق تعين تقايد امحتع_د 

هذا كله بماء على إه_كان التجري قِ الاجتهاد 5 لعاه المشوور 
والمنصور ‏ لاختلاف مراتب الملكة قوة وضعفاً . كاختلاف المسائل وضوحا 
وخفاء . أما بناء على امتناعه فلا كمرة عملية للنزاع المذكور . 

وأما اعتبار الحياة : فقد تقدم الكلام فيه » وأن العمدة فيه الاجماع 
المفةود قِ الاستهراري مزه على ماعرفت . 

وأما اعتبار الاعلمية : فقد تقدم الكلام فيه أيضاً وأنه الذي بقتضيه 
الاآصل وبناء العقلاء . 

وأما طهارة المو اد : فهي داخلة في الاعان بناء على كفر المتولد من 
الزئا » أما بناء على خلافه فلا دليل على اعتبارها غير الاصل المحكوم ببناء 


5م ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة 79 ) : العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات 

وترك المحرمات )١(‏ . 
العقلاء . نعم عن الروضة دعوى الاجماع عليه . وعليه فهو المعتمد . 

وأما اعتبار أن لايكون مقبلا على الدنيا : فان أريد من الاقبال على 
الدنيا ماينافي العدالة أَغنى عن اعتباره اعتبارها » وان أريد غير ذلك فدليله 
غير ظاهر . ولذا لم أقف على من ذكره بخصوصه . وأما الخير الذي ذكره 
المصنف )١١(‏ فقّد عرفت أنه المروي عن تفسير العسكري (ع) © وقد 
ذكره شيخنا الاعظم (ره) في أدلة حجية الخير . وقد عرفت الاشكال في 
سنده » وي كونه فا نحن فيه من التقليد في الفروع . وني دلالته على اكثر 
من اعتبار الامانة والوثوق » ما يظور ذلك من ملاحظة مجموع الفقرات » 
وان كان الجمود على الفّرة الاخيرة يقتضي ظهوره ب اعتبار العدالة . فلاحظ 
وتأمل . والله سبحانه هو الموفق . 

(1) كا نسب الى المشهور بين المتأخرين ٠‏ بل الى المشهور مطلماً , 
بل الى العلياء » أو الفمّهاء » أواتخالف والمؤالف . وعن ظاهر اللي وغيره: 
أنها مجرد ترك المعاصي ٠‏ أوخصوص الكبائر . وعن ظاهر المقنعة وغيرها : 
أنها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة . ومقتضى الجمود على عبارة الأول أن تسب 
المورد أعم من وجه من الثاني » و أعم مطلقاً من الثالث . إلا أن الاتفاق 
ظاهراً علىثبوت الفسق بارتكاب الكبيرةيقتضي أن يكون الراد من الاول الملكة 
الباعثة فعلا على الطاعات وترك المعاصي » فيكون أخخص مورداً من الثاني 
ومساوياً للثالث . وهناك أقوال أخر ‏ على تقدير ثبوتها ‏ نادرة تأت الاشار ة 
الى بعضها . 

وكيف كان فقد استدل على الأول بصحيح عبدالله بن ألي يعفور 





1 تقدءت الاشارة الى مصدره قريماً‎ )١١( 





وقلت لأني عمد الله (ع): بم تعاف عدالة الرجل بين المسلمين حى تقبل 
شهادته لهم وعليهم ؟ فقال (ع) : أن تعرفوه بالستر والعفاف ٠‏ وكف 
البطن والفرج واليد والاسان » وبعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى 
عليها النار من شرب الخمر والزذا والربا وعةّوق الوالدين والفرار من الزحف 
وغير ذلك . والدلالة على ذلك كله أن يكدون ساتراً لجميع عيوبه حتى محرم 
على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته وعيوبه . . . 4 )٠١(‏ . وتقَريب 
الاستدلال به : أن ظاهر السؤال فيه وان كان السؤال عن الطريق الى العدالة 
بعد معرفة مفهومهاء لكن يتعين حمله على السؤال عن مفهومها بقريئة ماني 
الجواب » فان الستر والعفاف الذكورين فيه من سنخ الملكات » وكف 
البطن وما بعده من سنخ الافءال ٠‏ فلو كان ذلك طريقاً الى العدالة لزم 
كونها أمراً آخر وراء ماذكرء وهو ثما لم بقل به أحد ؛ ولا مكن الالعزام 
به » فيتعين لذلك حمل السؤال على السؤال عن مفهومها . لجهل السائل به 
الموجب للجهل بوجودها . ويشهد لذللك أيضاً قوله (ع) : « والدلالة على ..؛ 
فانه كالصريح في كونهواردالبيان الطريق . فان كانالمراد منهبيان!لطريقالى 
العدالة » فحهل الاول على بيان الطريق أيضاً يلزم منه أن يككون اللقصود 
جعل طريقين الى العدالة » ولأجل أن الأول أخص يكون لغواً . وان كان 
المراد منه الطربق الى الأول فيكون طريقاً الى الطريق فهو - مع بعده في 
نفسه - ينافيه قوله (ع ) بعده : « ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته » 
فانه ظاهر في كونهطريماً الى العدالةلاطريةاالىالطريقاليها .ويئاسبماذكر ناجداً 
اختلاف التعبير » فانه عبر في الصدر بالمعرفة المشاكلة للتعبير في السؤال 
وي الذبل بالدلالة اللالفة له . فيدل ذلك كله على أن المعرفة في السؤال 
وني الصدر ععنى معرفة الخمهوم. وان الدلالة في الذبل بمعبى معرفة وجود 





)00 الوسائل باب : 4١‏ من كتاب الشهادات حديث : ١‏ . 


مغ - ( مستمسك العروة الوثقى ) خ 
المفهوم . وبذلك تعرف أن قوله ( ع ) : و ويعرف باجتئاب .. . »6 
متمم للتعريف الاول » لاطر بق اليه . ولا سها علاحظة مابينها من الاشتراك » 
فان كف البطن ... راجع الى اجتناب جملة من الكبائر . ولأجل ذلك 
أيضا عتنع أن 9 طريقاً الى العدالة لو حمل الأول على بيان المفهوم . 

والمتحصل مما ذكرذا : أن الرواية الشريفة صدر الجواب فيها ظاهر 
في بيان مفهوم العدالة , وما بعده ظاهر في بيان الطريق الى المصداق . 
فانت حمل السؤال على السؤال عن المفهوم ‏ بقرينة صدر الجواب » لما 
ببنه وبين السؤال من المشاكلة"في التعبير ‏ كان بيان الطريق في الذيل 
تفضلا من الامام (ع ) ٠‏ وإن حمل على السؤال عن الطريق الى المصداق 
كان ماي الصدر من بيان المفهوم تفضلا أو ممهيداً للجواب . 

ومن ذلاك يظهر ضعف ماتقدم عن الى وغيرهء بل صريح الكفاية 
أنه الاشهر » قال (ره) : « والاقرب الاشهر في معنى العدالة أذلايكون 
مرتكباً للكبائر ولا مصراً على الصغائر ١‏ ووه في النسبة الى الاشهر مافي 
البحار ومال اليه شيءذنا الاعظم (ره) في صلاة الماعة؛ عملا بظاهر السؤال 
في كونه سؤالا عن الطريق الى العدالة » فيكون له والعفاف اللتترران 
في الجواب طريةآ اليها لانفسها . ولا ينافيه قوله.(ع) في الجواب : « ويعرف 
باجتئاب ... »© لآن اراد به الاجتناب الظاهر للناس عند معاشرته » فيختص 
بالمعاصي الظاهرة مثل قتسل المسلم » واهانة المؤمنين وشتمهم ونحو ذلك . 
فيكون المقصود جعل الاجتناب عن هذه المعاصي طريماً الى الاجتناب عن 
جميع المعاصي حتى الذفية» مثل الافطار بي الخاوات ونكاح اللوائض والسرقة 
عند الفرصة وبغض المؤمنين . 

وتوضيعح الاشكال عليه : أن “كف البطن وما عطف عليه راجع الى 
الاجتناب عن حملة من الكبائر » فاذا كان الستر والعفاف طريماً الى العدالة 


ج١١‏ ( مفهوم العد'لة ) 44 - 
الاجتناب ؟ ! مضافاً الى أن حمل الاجتناب في قوله (ع ) : ٠‏ ويءرف 
باجتناب ... ؛ على الاجتناب الظاهر للناس عند المعاشرة خلاف الظاهر . 
وخلاف ظاهر الكبائر في العدوم للكبائر الافية . مع أنه لمزم رجوءه الى 
قوله (ع) : و والدلالة على . . . »؛ لآن المراد منه الاجتناب في الظاهر 
وظاهر الرواية محالفته له » فان الدال غير المداول عليه » وجعل المداول 
عليه نفس العدالة لا الاجتناب ‏ فيكون الطريق الى العدالة كلا من الامرين ‏ 
خلاف الظاهر جداً . مع أنه يازم منه اغوية الثاني لكونه أخص . 

ذعم يبى الاشكال في الرواية من جهة الاقنصار فيها على الستر والعفاف 
وعدم التعرض فيها ابقية الماكات الباءئة على التقوى ٠‏ ومن جهة عدم 
التعرض فيها لفعل الواجبات . لكن لا يبعد ‏ ولو بقرينة النصوص الآخر 
الي تشير الى بعضها ‏ أن يكون المراد من الستر الاستحياء من فعل المعصية 
مطلقاً » ومن العفاف التعفف عن عامءة المعاصي . كما أنه لا يبعد أن يكون 
ترك ذكر الواجبات لآن ترك الواجبات من الكبائر ٠‏ ما في صصح 
عبد العظيم ( ره ) )٠١(‏ فيكون قد اكتفى عنه بذكر الكبائر . مع أن 
الاجاع على اعتبارها » وما يظهر من مثل رواية عاقمة (١؟)‏ الآنية » بل 
من ذل الصحيح المذكور ‏ فتأمل ‏ كاف في إثبات اعتبارها فيها . 

ومئل الصحيح المذكور موثقة ابن ألي يعفور عن أخيه عن أني 
جعفر (ع) : ١‏ تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كن مستورات من أهل 


البيوتات معروفات بالسير والعفاف مطيءات للازواج تاركات البذاء والتيرج 





. الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث : ؟‎ )١8( 
. ١8 : من ابواب كتاب الشهادات حديث‎ 4١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 


-80© ا ده ) مستمسلك العروة الوثقى ( 


ممسممم ممم مو ذم دممه ل مده م ممم عه ممه مه دما | مده ممه ممه ل ممه مه ل ممه له ل لم م مه م م له م عه 


كثير من النصوص » مثل مادل على قبول شهادة الرجل اولده أو والده أو 
امر أنه اذا كان خيراً (١؟)‏ ».وما دل على قبول شهادة المكاري والجال والملاح 
اذا كانوا صلداء (*”") ». وما دل على قبول شهادة الضيف اذا كان عفيفاً 
صائناً (*5) . وما ورد في تفسير قوله تعالى : ( ممن ترضون منالشهداء): 
أنه تمن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته ر»*ه) . . . الى غير ذلك . 
وحمل هذه النصوص على كون الملكات المذ كورة ملازمة لموضوع الحم 
لافسه » خلاف الظاهر ولا موجب له . 

ومن ذلك كله يظهر لك أيضاً ضعف القول بكونها حسن الظاهر 
ذا لسع ان حاغة د أو الاسلام مع عدم ظهور الفستى » كما عن. ابن 
الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد . وان استدل لذلك بص حيح حريز : (اذا 
كان أر بعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم 
حيعاً ) (*5) وما قُُ صصح ابن المغيرة : « كل هن ولد على الفطرة وعرف 
بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (*/) © ووه ما في غيره » ومرسل 
يونس : «اذا كان ظاهره ظاهراً مأمونا جازت شهادته » ولا يسأل عن 





. ١9 : من ادواب كتاب الشهادات حديث‎ 4١ : الوسائل داب‎ )١١( 
من ابواب كتاب الشهادات حديث : و.‎ 4١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. ١ : الوسائل باب : 84 من ابواب تاب الشهادات حديث‎ )»( 
. ”" : من ابواب كتاب الشهادات حديث‎ 7١ : (ه؛) الوسائل باب‎ 
. 5١ : من ادواب كتاب االشهاداث حديث‎ 4١ : («ه) الوسائل باب‎ 
. ١07 : من ابواب كتاب الشهاد'ت حديث‎ 4١ : الوسائل داب‎ )١«( 
. من ابواب كتاب الشهادات حديث : ه‎ 4١ : الوسائل باب‎ )7٠( 
. "“ : من ابواب 5تاب الشهادات حديث‎ 4١ : الوسائل باب‎ )8«( 


ج١١‏ ( مفهوم العدالة ) - ١ه‏ - 
أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة 
وان كان في نفسه مذنباً » )٠١(‏ . . . الى غير ذلك . فانه مع إمكان 
المذاقشة في دلالة بعضها يتعين حماها ‏ بعد تقييد بعضها ببعض - على كون 
حسن الظاهر طريقاً الى العدالة شرعياً , حعاً بينها وبين ما تقدم . كما يشهد 
به أرضا ما في روابة أحمد بن عامر الطائي قال رسول الله ١‏ ص ) ومن 
عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم مخلفهم فهو ممن 
كلت مروته وظهرت عدالته » )76١(‏ ونحوها رواية ابن سئان (*#)ء فهذه 
النصوص واردة في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت . فلاحظ وتأمل . 
والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم ألوكيل . 

6 إن ملكة العدالة من السير والعفاف والصلاح ونحوها مما ذكر لي 
اانصوص ذات مراتب متفاوتة جدأ تفاوت سائر الملكات بالقّوة والضعف »2 
بكفي في ثوتها أدنى مراتبها » ولا يناي .وجودها ارتكاب المعصية واو 
كانت كبيرة لجواز غلبة المزاحم من قوني الشهوة والغضب عايها » كا 
لا ينافي وجود سائر الملكات ‏ كلكي الشجاعة والكرم ‏ مخلف مقتضاها 
أحياناً » ولذا قيل : « إن الجواد قد يككبو والسيف قد ينبو » . وليس 
المراد منها خصوص اللرتبة العالية البي لا يتخلف مقتضاها » ولا يغليه ا 
المزاحم . فان ذلك خلاف اطلاق الأدلة » ويستوجب ندرة وجودها جداً 
دل عتنع إحراز وجود هذه المرتبة في اكثر الاعصار , فيازم منه تعطيل 
الاحكام واختلال النظام ٠‏ ولذا قال الصادق ( ع ) في رواية علّمة : 
« لولم تقبل شهادة المةمرفين للذنوب 1 قبلت الا شهادة الانبياء والأوصياء(ع) 





. ١” : هن ايواب كتاب الشهادات حعديث‎ 4١ : الوسائل واب‎ )١١( 
. ١4 : من ابواب كتاب الشهادات خديث‎ 4١ : الوسائل باب‎ )١( 
. (© : دن ابواب كتاب الشهادات حديرث‎ 4١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 


0ه ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
قبول شهادة المحدود بعد توبته (١؟)‏ » وحملة مها واردة في خصوص 
القاذف بعد التوبة (*") . وبالجملة : عدم اعتبار المرتبة العالية في ترتب 
أحكام العدالة مما لا ريب فيه إجاعا ونصاً وسيرة . 
زعم لا بكفي أقل مراتب وجودها اذا كان بنحو لا يصدق الستر ‏ 
والعفاف والصلاح » وو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص التي 
ققدم بعضه! . اظهور النصوص المذكورة في اعتبار الاوصاف المذكورة في 
العدالة مفهوما ‏ يا عرفت محيث لا تصدق مع فمّدها وان كان المكلف 
حالة تبءئه على فعل الطاعة » كما هو الخال في كثير من الفساق »© فان 
التدين بالدين الاسلامي . واعتقاد المعاد » والثواب » والعققاب , والحزاء 
على الاعمال ‏ ان خيراً فخير وان شرا فشر يستوجب عدوت غالة 
مقتضية لفعل الطاعات »؛ والانزجار عن المعاصي » لكنها فيهم مغلوبة للقوى 
المزاحمة » فكلا عرضت لهم المعصية وقعوا فيها ٠‏ لقوة الشهوة أو الغضب 
فيهم على نحو تغاب تلك الهال الخاصة المقتضية للطاعة »ومع سكون القوة 
المزاحمة من الشهوة والغضب يحصل هم حالة الندم مع الالتفات الى تقصيرهم . 
لكن 1ا كان ذلك غاابياً لهم لا يصدق في حقهم الستر والعفاف والصلاح 
وو ذلك » بل دضدق خلافها . 
نعم لو كان ذلك - أعني الوقوع في المعصية .. ذادراً لقلة الابتلاء ؛ 
أو لقصور الفاعل عن الفعل الحرام ؛ أو لضعف الشهوة المزاحمة ‏ لمرض 
أو هرم أو تشويش بال أو نحو ذلك - كفى ذلك في صدق الستر ونحوه 





. ١؟‎ : من ابواب كتاب الشهادات حديث‎ 4١ : الوسائل باب‎ )١( 
٠. مام من كتاب الشهوادات‎ ٠: الوسائل باب‎ 6) 
. (ه") الوسائل باب : 55 من كتاب الشهادات‎ 


ج١١‏ ( الأمور المعتيرة في العدالة ) 0 
١‏ نا لفقت فده + رار تروب مكايا ٠١٠‏ برد ل كبر عن 
النساء والغقراء ٠‏ فان سترهىم .وعفافهم لا يكون لقوة الملكة الباعثة على 
التقوى ٠‏ بل لفقد المزاحم . ومن ذلك تعرف أن العدالة في الملوك و نحوهم 
من أهل الحول والطول إنما تككون غالب - اقوة اللدال الباءثة » وف غيرهم 
من الضعفاء قد تكون لذاث » وقد تكون لعدم المزاحم لال الباعثة على 
التقوى مع كونها ضعيفة جداً . 

والمتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : اغتبار الملكة في العدالة . 
( الثاني ) : عدم اعتبار كونها مرتبة لا يغابها المزاحم بنحو يستوجب 
العصمة . ( الثالث ) : أنه لا يكفي أدنى مراتبها اذا كان بنحو لا يصدق 
السئر والصلاح . ( الرابع ) : أن من لوازم الماكة المذكورة حصول الندم 
بعد فعل المعصية والااتفات الى ذلك وان كانت الملكة عرتية دانية ضعيفة 
جداً » فاذا لم يحصل الخدم بعد الالتفات الى فعل اأففية كشف ذلك عن 
عدم الملكة كا يتفق ذلك ذادراً من بعض الفساق المتمردين . 

هذا والمراد باجتناب المعاصى المعتسير في العدالة نصاً وإجاعاً ‏ ”م 
عرفت أن لا يكون مطالباً بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار العدالة 
وأحكامها - كالابهام والشهادة والولاية وغيرها ‏ اما بأن لا يكون عاصياً 
أصلا ؛ أو يكون عاصياً فيتوب . للاجاعوالنصوص على عدم جواز رتيب 
آثار العدالة على العصاة قبل التوبة وجواز ترتيبها بعدها )١(‏ . ويشهد به 
أرضاً قرله تءالى : ( ولا تقباوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون الا 
الذين تابوا ) (١؟4‏ وعضمونها حملة من النصوص أشرنا الى بعضها آنفاً ؛ 





4١: من ابواب صلاة الجاعة ؛ ومن باب : .الى : لام © زباب‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. مق كتاب الشهادات‎ 


(«؟) الور : غ4 -هو. 


8ه - ( مس مسلك العروة الوثقّى ) ج١١‏ 

وتعرف بحسن الظاهر الكاشف )١(‏ عنها علماً أو ظناً» وتثبت - 
بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم ١‏ 
على قبول التوبة » وأنها ماحية للذنوب » من الآيات )١1١(‏ والروايات .)5١(‏ 
فلاحظ وتأمل . 

هذا وي المقام مباحث شريفة »منها البحث عن اعتبار الاجتناب عن 
منافيات المروأة في العدالة » والبحث عن انقسام المعصية الى كبيرة وصغيرة ؛ 
والميزان الفارق بينه)| » وطريق إثبات كون المعصية كبيرة » وغير ذلك . 
تركنا التعرض ها اعهّاداً على التعرض ا عند تعرض المصنف ( ره ) في 
شرائط الامام من مباحث صلاة الجاعة . والله سبحانه ولي التوفيق ٠‏ 

() إعلم أن الطريق الى إثبات العدالة أمور : 

الاول : العلم الوجداني , سواء أحصل من حسن الظاهر » أم من 
الشياع » أم من غيرها . ولا إشكال في كونه طريقاً اليها » لكونه حجة 
بالذات في نظر العمّل » م هو محرر في محله . 

الثافي : البينة بلا إشكال ظاهر » وهو واضح بناء على عموم حجيةها ؛ 
كا سيأني تقرببه في مباحث المياه («م) إن شاء الله . أما بناء على عدمه 
فقد تستفاد حجيتها في المقام مما في ذيل صحيح ابن أي يعفور المتقدم(*4) 
من قوله ( ع ) : « فاذا سثل عنه في قبيلته ومحاته قالوا ما رأيئا منه إلا 





6 وهي كثيرة يسهل الاطلاع عللميها بالاستءانة ممعاجم الآيات . 

(٠؟)‏ الوسائل باب : باع » رمء مم ءهم ع كمء ومء ؟و من ابواب جهاد النفس 
ويوجد يُ أرواب أخر أيضاً , 

زهه) ني مسألة : ١‏ من الفصل المتعرض لاحكام البشر . 

(4) راجع أوائل شرح المسألة السابقة . 


اج ١‏ ( ماتثبت به العدالة ) 8ه ب 


خيراً » بضميمة الاجاع على عدم اعتبار اكثر من البينة » وما في شير جابر 

عن ألي جعفر (ع ) : ١‏ شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتاً 
اذا سثل عنها فعدلت » (١١)ء‏ وما في رواية علقمة « شن لم ره بعيئك 
يرتكب ذنباً او لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر » )7١(‏ - 
بالفحوى » أو بضميمة عدم الفصل بين الفسق والعدالة . هذا وفي اعتبار 
حصول الوثوق بصدقها » أو الظن به » أو عدم الظن بالخلاف » أو 
عدم اعتبار شيء من ذلك » وجوه مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في 
اثبات الحجية وعدم انصرافه الى شيء من ذلك » وعدمه . والظاهر عدم 
الفرق بين الشهادة الفعاية. والقولية . 

الثالث : حسن الظاهر . ويشهد له كثير من النصوص التقدم 
بعضها (*”) مثل ما في صحيح ابن أي يعفور من قوله (ع) : « والدلالة 
على ذلك ... » وما في رواية علقمة » وما في روابة أحمد بن عامر الطائي 
وما قي رواية ابن سنان ٠‏ وغيرها . ومقتضى إطلاقها حجية حسن الظاهر 
وان لم يفد الظن بل وان كان الظن على خلافه . لكن بحب تقييدها ما 
في هرسل يونس من قول الصادق (ع) : ٠‏ فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً 
مأموزا جازت شهادته ولا يسأل عن باطئه ؛ (»4) . وارساله لا يقدح بعد 
كون المرسل من أصراب الاجاع ٠‏ وروابءة المشايخ الثلاثة ‏ قدس سرهم - 
له في كتبهم بأسائيد محتلفة ؛ وفيهم جاعة من الاعاظم » كأحم_د بن مد 
ابن عيسى ٠‏ وعلي بن ابراههم وغيرهما . واعهّاد المشهور عايه في يعض 





)١8( '‏ الوسائل باب : 574 من كتاب الشهادات حديث : و“” . 
)١(‏ الوسائل باب : 4١‏ من كتاب الشهادات حديث : ١6‏ . 
(؟) في شرح المسألة السابقة . 
)»٠(‏ الوسائل باب : 4١‏ من كتاب الشهادات حديث : "م . 


ا ) مستمساك العروة الوثقى ) جَ ١‏ 
00 ؛ فان مجموع ذلك ما يستوجب الوثوق المدخل له ممت دليل 
الحجية . وأما التقييد بالظن ‏ "ا في المتن ‏ فليس عليه دليل ظاهر . 
وأما خبر ابراهيم الكرخي «٠‏ من صلى حمسى صلوات في اليوم والليلة في 
جاعة فظنوا به خيراً وأجيزوا شهادته » (18) . فالأمر فيه بالظن وان كان 
ظاهراً في لزوم ترتيب أثر الظن ٠‏ لكنه لا يقتضي تقييد حجية الظاهر 
بالظن »© وإما بدل على حجية الظاهر كالظن » فهو باطلاقه من أداة حجية 
الظاهر مطاقاً كالظن ٠‏ ولا يصلح لتقييد حجيته بالظن . ولا يبعد أن يكون 
المراد من كونه مأموناً كونه موجباً للأمن فعلاء والحمل على الآمن النوعي 
محتاج الى قريئة مفهودة . 
الرابع : الوثوق بها وان لم يكن مستنداً الى ظاهر حسن . وقد 
يشهد اه رواية أي على بن راشد : « لا تصل إلى خلف من تثق بدينه ؛ (*؟) 
ونوها رواية يزيد بن حماد (*”) . لكن مع أن المنصرف اليه من الدين 
الاصول لا الفروع » محمول على ذلك بقرينة السؤال . نعم رواها الشيخ(قده) 
بزيادة « وأمانته ) ولا بحري فيها الاشكال المذكور . اكن التعدي عن 
الايهام إلى سائر الاحكام لا يخلو من تأمل . وان كان هو الاقرب » ولاسها 
علاحظة مرسل يونس المتقدم ٠‏ فان الارتكاز العقلائي يناسب كون الوجه 
في الحجية هو الأمن لا الخصوصية في حسن الظاهر . فلاحظ . 
وعن بعض : حجية مطلق الظن . وكأنه لرواية ابراههم الكرخي . 
وقريب منه مرسل الفقيه : « من صلى الصلوات الخمس في جاعة فظنوا 
به كل خير ) (*5) . ويه : أنه لومم حل الظن على ماهو محل الكلام 
)١٠(‏ الوسائل باب : 4١‏ من كتاب الشهادات حديث : ؟١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 8 . 


(ه؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث : ١‏ . 
(»؛) ااوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة الماعة حدوث : 5. 


ج١١‏ ( يجب العدول عمن فقد شرائط اإتقايد ) /اه - 
2 مسألة :3" ) ٠‏ اذا عرض للمجتهد ما يبو جب فمفده 
للشرائط جب على المقلد العدول الى غيره )١(‏ . 
( مسألة ©؟ ) :اذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه 
برهة من الزمان كان هن ل يقاد أصلا (؟) . 
يتعين تقييده بخر ابن راشد ببسل ومرسل يونس بالآولوية » فيحمل على 

الظن الاطمئنائي . ْ 

وأما الشياع الموجب للعلم : فليس محجة » واءما الحجة هو العم لاغير 
كا تقدم في نظيره . 

والمتحصل مما ذكر : أن طرق العدالة ثلاثة : العلم » والبينةء, 
والوثوق ٠‏ سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غيره . ومنه تعرف 
الاشكال فما ذكره المصنف ( قده ) عبارة ومؤدى . والله سبحانه الحادي . 

(1) قال قي الفصول : «٠‏ وأو تسافل ال#تهد عن الاجتهاد» أو صار 
مجنونا مطيقاً ففي الحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك ... ) 
ولكن الذي يظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن المت : أن وجوب 
العدول هنا من المسالات . والذي تقتضيه الآواءد ماذكره تي الفصول » وكذا 
في بقية «وارد طرؤ فقّد الششرائط , إذ أ كثر ما قدم في جواز البقاء على 
تقليد الميت جار بعينه هنا . نعم لا يطرد بعضه في المقام ؛ ولكن ذلاك لبهم 
بعد اطراد غيره . فا ل ينعقد إجاع معتير على وجوب ااعدو ل يخبغي الرجوع 
الى ما تقدم في مسألة جواز البقاء على تقايد المبيت )٠١(‏ » فان المسألتين 
من باب واحد . 


() ابطلان التقايد بفقد شرطه . 





. © : راجع المسألة‎ )1١١( 


4ه - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ١‏ 
فحاله حال الجاهل القاصر أو (0) المقصر . 000000000 
( مسألة 7١‏ ) : اذا قلد من بحرتم البقاء على تقليد 
الميت فمات » وقلد من يوز البقاء » له أن يبى على تقليد 
الأول في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء (؟) . 

( مسألة /ا؛ا ) : يحب على المكاف العلم بأجزاء العبادات 
وشرائطها وموانعها ومقدماتها (”) » ولو لم يعلمها لكن عم 
إجالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع 
صح (4) وان لم يعلمها تفصيلا . 

(١‏ مسألة )جب تعلى مسائل الشك 1 السهو المقدار 
الذي هو مل الابتلاء غالبا (0) . نعم أو اطمان من نفسهانه 
لا يبتلي بالشك والسهر صح عمله )١(‏ وانلم محصل العلم بأحكامهما. 
)١( ْ‏ حرف العطف للتقسيم لا للعرديد . 

(5) م تقدم في المسألة الخامسة عشرة . 

(6) هذا الوجوب عمل أو فطري ء لتوقف العلم بالفراغ عليه » وهو 
واجب عقّلا أو فطرة » كما تقدم في أول الكتاب . 

(1) لتصول العلم بالفراغ واو إجالا . وهو كاف في نظر العقل . 
نعم بناء على اعتبار التمييز في حصول الامتثال في العبادات وجب العلم 
التفصيل باجزاء العبادة وشرائطها وموانعها . لكن التحقيق عدم اعتبار ذللك 
في العبادية عند العقلاء . مع أن الشك كاف في عدم الاعتبار بناء على التحقيق 
من اارجوع إلى البراءة في مثله . 

() هذا الوجوت: كسابقه + 


)5١‏ وكذا او لم يطمئن فاتفق عدم الابتلاء بها » أو ابتلي بها فعمل 


ج١١‏ ( وجوب ااتقايد في الواجبات وغيرها ) هوه 
( مسألة 9>” ) :كما جب التقليد في الواجبات والمحرمات 
جب قُ المستحبات 3 والمكروهات والممااحات .)1١١(‏ بل بجحب 
تعلم حك كل فعل يصدر منسه سواء كان من العبادات أو 
المعاملاات أوالعأديات 1 
على أحد الاحئالات فاتفق كونه مطابقا للو اقع أو لتحجة . 1ا عرفت من 
الاجيزاء عقلا بالعمل المعاوم كونه مطابقاً للواقع أو قامت الحجة على ذلك . 
وأما الاطمئنان بعدم الابتلاء فلا أثر له في الصحة » ا تقدم في المسألة 
السادسة عشرة . نعم له دخل في نفى العقاب » فلو احتمل الابتلاء فلما 
ابتفي بالواقعة احتمل التكايف بأحد الوجوه مثل حرءة قطع الفريضة » فانه 
لو قطعها حينئذ كان آم في نظر العقل » لأنه مقدم على محالفة التكايف 
امحتمل المنجز على تقدير ثبوته . ذعم مع الاطمئنان بعدم الابتلاء لو اتفق 
الابتلاء فعمل على ادك الوجوه في موارد الدوران بين اللحذورين كان عورا 
في نظر العقلاء » ا هو كذلك في سائر موارد الدوران بين المحذورين بعد 
الفحص واليأس . فحكم العمل قبل الفحص مع الاطمئنان بعدم الابتلاء 
حم العمل بعد الفحص واليأس عن الدآيل قِ عدم استحماق العمّاب . 
)١(‏ لايمخفى أن الفتوى ( تارة ) : تكون حجة للمكلف لاغير » 
أو كان مفادها حكما غير ازومي . كالاباحة أو الاستحباب أو الكراهة 
فانها حينئذ كون حجة لاعبد على نفي الحكم اللزومي كالحرمة والوجوب . 
و وأخرئن ) : تكون حجة عايه لاغير ٠‏ كما لو كان مفادها حكما لزومياً 
م عدم احدمال ح أزومي على خلاؤه ٠»‏ 1 أو كان ممادها وجواتب فعل 
مع عدم احهال الحرمة أو بالعكس . ( وثالثة ) : تكون حجة له وعليه 
كا لو كان مفادها حكها ازومياً مع احمال حسم لزومي على خلافه » كالو 


أفني بالوجوب مع احمال الهرمة ٠‏ فان الفتوى تكون للمولى حجة على 


2 4 د ) مستحمسلك الءعروة الوثقى ) اج ١‏ 


١‏ مسألة .٠م‏ ) لا وا و 
و م عم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه » مجوز له 
أن يأني به لا حال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب )١(‏ . واذا 
عم أنه ليس بواجب » ولح يعم أنه حرام أو مكروه أو 


0 له أن دشر كه لاحمال امع مبغوضاً . 





كان الأمر بالمتكس . ورمما ا ن الفدوى ى حجة 0600 وللا 0 
كا لو أفتي بالاباحة مع العلم بانتفاء الوجوب والحرمة » فان مثل هذه الفتوى 
لا يصحاعتبار الحجية لها لا للمولى ولا للعبد . هذا كله بأحاظ العمل وأما 
بلحاظ التشريع فيصح اعتبار الحجية لها على أن تكون حجة للعبد في جواز 
اعتقاد الاباحة ٠‏ إذ لولاها كان اعتقاد الاباحة تشريعاً رما . 

وحينئذ نقول : يجب التقليد في جميع الاحكام ‏ الزامية كانت أم 
غيرها ‏ من حيث جواز الالعزام بها ونفي التشريع . وأما من حيث العمل 
فان لم تكن الفتوى حجة على العبد ولا له لم يحب التقاد 2 وان كانت 
حجة له سواء أكانت حجة عليه أم لا بحب التقايد » سواء اكان 
هو الالعزام أم العمل » اعهّاداً على الفتوى » اتوقف الآمن من العقاب عايه . 
وان كانت الفتوى حجة عليه لا غير لم يجب التقليد » إذ لا أثر له في 
الأمن من العمّاب » لككون المفروض عدم كون الفتوى حجة له . و 
شعت قات : إذا كان مفاد الفتوى مطابقاً للاحتياط المطلق لا يجب التقايد 
لأنه لغو . وان كان مفادها الما الاحتياط المطاق أو الاحتياط من وجه 
بجب التقليد . وان لم يكن المورد من موارد الاحتياط لا بحب التقايد ‏ 
لأنه لغو أيضا . فلاحظ و ا 

)01 الحم المذكور مبني على جواز الآم: ثال الاجالي مع التمكن من 


ج١201‏ (اذا تساوى المجتهدان ف العلم تخبر المقلد ي الرجوع ) 8١-‏ - 

( مسالة "١‏ ) : اذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد 
للبقاء على رأيه الاول )١(‏ . 

( مسالة "” ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى 
التوقف والتردد يحب على المقلد الاحتياط أو العدول الى الأعم 
بعد ذلك المجتهد (7) . 

( مسالة **” ) : اذا كان هناك مجتهدان متساويان في 
العلى كان للمقلد تقليد أيهها شاء<” . ومجوز التبعيض في المسائل(؛) . 





الامتثال التفصيلي ٠‏ فاو بني على عدم جوازه تعين آقييد الجواز في العبارة 
بصورة عدم التمكن من الاجتماد أو التقايد . هذا اذا كان المورد من 
العبادات ‏ كما هو ظاهر العيارة ‏ وإلا فلا حاجة إلى القييد . 

)١(‏ هذا ينبغي أن يكون من الواضحات » لاختصاص أدلة جواز 
رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافء يخطأ ألواقم . 

() هذا نظير ماسبق » لاعتراف المفجي بالخطأ في الاستناد وان لم 
يعترف مخطأ الواقع لجهله بذلك . 

(6) إحاعا من الغائاين بجواز التقايد من دون فرق بين صورة 
الاتفاق في الفتوى والاختلاف , وموافقة فتوى أحدهما الاحتياط المطلق 
دون الآخر وغبرها. نعم مع الاتفاق في الفتوى قد عرفت أنه يجوز تليدهما 
مهأ كا يحوز تقليد أحدهما بعينه )٠١(‏ . 

(؛) قد عرفت أنه مع اختلاف المحتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات 
أدلة الحجبة عن المرجعية ٠‏ وينحصر المرجع بالاجاع » فشروعية التبعيض 
تتوقف على عموم الاجباع على التخيير بينه] لصورة التبعيض . لكن لم 





)١١»(‏ راجع المسألة :ا فى 


7م- ( مستمسلك العروة الوثتقى ) ج١١‏ 


واذا كان أحده| أرجح من الاخر ف العدالة أو الورع أو نحو 
ذلك » فالأولى بل الاحوط اختياره )١(‏ . 

الى الأعلم » ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد » فالاحوط العدول 
الى ذلك الاعلم (؟) وان قال الاول بعدم جوازه . 


يتضح ععوم الاجاع ولم أقف عاجلا على من لدعاه » بل يظهر من بعض 
أدلة المانعين عن العدول في غير المسألة الي قد قلد فيها المنع عن التبعيض 
فراجعم كلاتهم . ومثلها دعوى السيرة عايه في عصر المعصومين ( ع ) . 
فالتبعيض إذا لا لو من إشكال . نعم بناء على كون التقليد هو الاليزام 
بالعمل بول مجتهد معمن لا مانع من التبعيض لاطلاق أدلة الحجية . إذ قد 
أشرنا في أوائل الشرح )٠١(‏ الى أن اندتلاف المحتهدين ي الفتوى لاوجب 
سقوط أدلة الحجية على هذا البنى . فلاحظ . 

)١(‏ لما عرفت آنا (١؟)‏ من نسبة الول بوجوب تقدم الأورع الى 
جاعة » وأنه الذي تقتضيه أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير 
في الحجية من دون ظهور دليل على خلافها . وبناء العة_لاء على التخيير 
وعدم التَرجيح بالأورعية غير ثابت »© بل الظاهر عدم ثبوت بنائهم مع 
اختلاف الفتوى » كسائر اطلاقات أدلة الحجية » فانها حيعاً لا تشمل 
صورة التعارض . 

(0) أقول : المسألة لها ضورتان : 

الاولى : أن يقد أحد المهدين المتساوين في الفضل في المسائل الفرعية 
غير مسألة جواز العدول إلى الاعلم » ثم بعد مدة يصير غيره أعلم منه » فاذا 
(٠؟)‏ راجع المسألة : ١8‏ . 


ج (١‏ يجب العدول للأعلم وان كان المعدول عنه لا يجو ز ذلك ) - 58# 


التفت المقاد الى ذلك شاك في جواز البقاء وحرمته » وحيلشل متنع أن يرجم 
في جواز البقاء الى المحتهد الذي قد قلده » للشالث في حجية فتواه» فلابد 
أن يرجع الى غبره . نظير مالو مات المحتهد ٠‏ فان ااشلك في حجية فتواه 
بعد الموت لا برئفع بفتواه مجواز البقاء على نةايد الميت» فيتعين على المةلد 
عقتضى حم عقّله الرجوع الى الى . وكذا في مسألتنا يتعين عليه الرجوع 
الى الاعلم ظ ولا داتفت الى فتوى من قلده مج كانت ولو كانت ورمة 
العدول ( لامتناع رجوعه اليه قُ ذلاك بعد كون مناط الشاث في الحجية 
موجوداً في مسألة جواز البقاء كسائر المسائل الفرعية . هذا حال المقلد 
في نفسه علاحظة شكه . وأما حكاه بعد الرجوع إلى الأعلم في مسألة 
جوار اليقاء وعدمه ذهو وجوب العدول : أن دذاء العه_لاء على وحجواب 
الرجوع الى الأعلم لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة » وكا جب الرجوع 
اليه في الايتداء 0-2-2 العدول المة قِ الاستدامة : 

الصورة الثانية : أن بقلده قُ هذه المسألة بالخصوص 6 رصير غيره 
أعلم فان الرجوع اليه في هذه المسألة ممتنم » لأنه من اثبات حجية الفتوى 
بالفترى نفسهاء ولأجل ذلك كان عدم جواز رجوع المقاد اليه فيها أوضح 
>ن الصورة السابقة لاخدتّلااف الموضوع فيهأ ( لآن الرجوع اليه ف المسأاة 
الاصولية بلحاظ البقاء في المسألة الفرعية » وفي هذه الصورة يكون الرجوع 
اليه في الاسألة الاصولية بلحاظ البقّاء فيها نفسها . فيتعين عليه الرجوع 
فمها الى عيره 0 ولا داتقت الى وتوى مر حوعه الأول أصاد 3 وحكه نعل 
الرجوع الى الاعلم أيضاً وجوب العدول في المسائل الفرعية » وأما المسألة 
الاصولية ‏ أعنى : مسألة جواز البقاء وعدمه _فلا يمكن فيها البققاء والعدول 
لكون المفروض الرجوع فيها الى غيره » فلو كانت فتوى غيره الأعلم 
و جوب البقّاء فالمراد البقّاء في المسائل الفرعية لا المسألة الاصولية ٠‏ كا هو 


2 ( مستحسلك العروة الوثمى ) ج١١‏ 

( مسالة ه”" ) اذا قلد شخصاً بتخيل أنه رقيد فبان 
عمراً )١(‏ » فان كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه 
التمييد صح » والا فشكل (؟) . 


واضح بالتأمل 1 

هذا وكأن تعيير المصنف (ره) بشوله : ( فالاحوط العدول » ؛ مببي 
على عدم جزمه بوجوب تقايد الأعلم وأنه أحوط كا تقدم. لكن قد يشكل : 
بأن كون. أحوط يمختص بالتقايد الابتدائي »© وأما في مسألة العدول فليس 
العدول أحوط » لوجود القول يحرمة العدول ٠‏ فالاحوط فيها الرجوع الى 
أحوط القولين اللهم إلا أن يختص كلامه بصورة كون قول المعدول اليه 
أحوط 4 فير جع الى الاخيل بأحدوط القوان 8 أو ختص بالصورة الأولى مع 
البناء على أن الرجوع في مسألة جواز العدول والبقاء من قبل التقليد 
الابتدائي .ءلان-تقليده الاول كان في غيرها من المسائل الفرعية . لكنه| معا 
لاف ظاهر العدارة 5 

)١(‏ شكل فرضه بناء على أن التقليد هو العمل وقد كان انحتهدان 
متفقين في الفتوى ٠‏ ذعم مع الاختلاف فيها » أو القول بأنه الالعزام ؛ 
يكون الفغرضص ظاهراً . 

(9) بل الظاهر جريان 95 العمل بلا تقليد ‏ لأن فوات القّيد يستلزم 
فواتاءميد 5 (ودءعوى): أن الشخص الذي فاده جز ني حميقي « والدرئي لايقبل 
الاطلا قي يعمل التفريد 7 فلا بك أن برجم اليد ال الداعي 4 وح.كد لايقدح عاغه 
لان الداعى إعا :ؤار بروا<وده العامي لا روجوده الخارجي 4 والوجود العامي 
م بالاضافة الى العوارض الطارئة على نفس الوجود الخارجي ٠‏ أما ما كان 
طارثئاً حمرمه على الصورة الذهنة 5 مل الأارادة والكراهة والايمام والتقايد 


ج١١‏ ( طرق ثبوت الفةتوى ) 68" 
( مسألة 5" ) : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور (الاول) 
أن يسمع منه شفاها )١(‏ . ( الثاني ) : أن حير بها عدلان () 
( الثالث ) : إخبار عدل واحد (5) . بل يكفي إخبار شعخص 
موثق (4) يوجب قوله الاطمينان وان لم يكن عادلا (الرابع) 
الوجدان في رسالته » ولابد أن تكون مأمونة من الغلط (0) . 


والبيع والطلاق ونحوها ‏ فلا مانع من تقييد تلك الصورة في مةام الموضوعية 
لهذه الطوارىء » فالموضوع الخارجي اذا كان فاقدا لقيد الصورة لا يصح 
أن يكون موضوعا للطارىء ولو بالعناية وانحاز » فالشخص الذي لم يكن 
زيدأ في فرض المسألة غير مقلد » لأن التقليد إما طرأ على المقيسد بزيد : 
وكذا الحال في غيره . فان كان من يقلده بعد الااتفات هو الذي قاده 
اولا - لكونه أعلم 1 مساويا وقد اختاره ‏ صح العمل » وان كان قد 
قلد غيره - إما لكونه أعلم أو مساويا فاخقاره ‏ تعين العمل على طبق 
فتواه من حيث حة العمل الاول وفساده . 

. فيأخذ ولو بظاهر كلامه » الذي هو حجة بلا إشكال‎ )١( 

(0) بناء على ثبوت عموم يقتضي حجية البيئنة بنحو يشحل المققام 
6 ادعاه شيخنا الاعظم ( ره ) في رسالة الهاعة ونسب الى المشهور في 
كلام غير واحد . ويأتر إن شاء الله في مبحث المياه )١5(‏ تقريبه . 

(6) لا مخفى ما في المقابلة بينه وبمن البينة . 

(5) بناء على عموم حجية خبر الثقة في الاحكام الكلية لثل المقام » 
من جهة دلالة الخير عن الفتوى بالالتزام على ثبوت الحكسم الكلي » م 
أشرنا الى ذلك في المسألة العشرين . 

(0) بل يكفي أن تكون موردآ لاصالة عدم الخطأ المعول عليها عند 
)٠9( 0‏ في المسألة : + من الفصل المتمرض لاحكام البثر . 


د ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
35 (سألة 5 ) : اذا قلد من ليس له أهلية الفتوى 7 
للتفت وجب عليه العدول )١(‏ . وحال الأععال السابقة حال 
عمل الجاهل غير المقلد . وكذا اذا قلد غير الاعلمى وجب على 
الاحوط 0 العدول الى الاعلم . واذا قلد الاعلم ثم صار بعد 
ذلك غيره اعلم وجب للعدول الى الثاني ؛ على الاحوط . 

, مسأاة 8” ) : ان كان الاعلم منحصراً 2 شخصين 
وم يمكن التعيين . فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو 
الاحوط (") » والا كان مخيراً بينها . 
العقلاء والظاهر أنه يكفي في جريانها عدم الظن بالغلط الناشىء من كثرته . 
هذا اذا كانت الرسالة مط التهد » أما لو كانت بغير خطه اعتير أن 
يكون الكاتب ثهَةَ لأن الكتابة نوع من الذير عن الفتو 3 . ظ 

. بل هو يي الحقيقة تقليد ابتدائي لا عدول . وكذا الال فيا بعده‎ )١( 

(0) قد عرفت سابمًا أنه الاقوى . وكذا مابعده . مضافا الى 
ما عرفت في المسألة الرابعة والثلاثين من أن كون العدول في اللغرض أحوط 
غبر ظاهر » اوجود القول برمة العدول حتى الى الاعلٍ . 

(م) تقدم التعرض هذا في المسألة الهادية والعشرين » وذكرنا هناك 
أن ظاهر الأداب الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط على العامي » من 
دون فرق بين أن يتردد الاعلم بين النذين أو عشرة ‏ مثلا ‏ وبين غيره 
من الفروض . ولا تبعد دعوى السيرة أيضاً على ذلك » لندرة تساوي 
امحتهدين » وغابة ح<هول التفاوت بينهم واو يسيراء وشيوع امهل بالافضل 
وفقد أهل الخيرة في اكثر البلاد . وكون بنائهم على الاحتياط في مثل 


ذلك بعك حدا . 





ج١١‏ ( حك من بقي بلا تقليد مدة من الزمان ) لاا - 
( مسألة و" ) : اذا شك في موت المجتهد.ء أو في 
تبدل رأيه » أو عروض مايوجب عدم جواز تقليده » بحوز 
له البقاء )١(‏ الى أن يتببن الوال . 
( مسألة 4١‏ ) : اذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد 

مدة من الزمان » ول يعم مقداره» فان علم بكيفيتها وموافقتها 
للواقع » أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع اليه 5) 
فهو . والا فيقضي المقدار لاذي يعلٍ معه بالبراءة على الاحوط 
وان كان لا يبعد جواز الا كتفاء بالقدر المتيقن (9) . 

. للاستصحاب‎ )١( 

(7) بعني : بالرجوع اليه حين الالتفات إلى ذلك ٠‏ لاحين العمل 
ك5 تقدم في المسألة السادسة عشرة . لكن سيأتي قي المسألة الثالئة والخمسين 
تفصيل في المسألة . فذانتظر . 

) يبعنى : المتيمّن بطلانه ,. إما يقينا وجدانيا » لليقين عذاانمته 
للواقع أو ديلا ؛ #الفته لفتوى من دب الرجوع المه بذلك ْ وو<ه 





عدم وجوب قضاء المشكوك أصالة الصحة » لاحمّال مصادفته لاواقع ء بناء 
على جربانها ي مثل ذلك ؛ وعدم اختصاصها بصورة عدم الشاث على تقدير 
الالتفات ؛ كما بشهد به خير المسين بن أي العلاء )١1١(‏ . ولعله مورد لبناء 
العقلاء . وسيأتي التعرض لذلاث في مباحث الوضوء (١؟)‏ إن شاء الله . 
وان كان الظاهر من المصنف ( ره ) في جملة من الفروع الاتية هناك هو 
التأمل والاشكال في ذلك . 

. ١ : من ابواب الوضوء حديث‎ 4١ : الوسائل باب‎ )١8( 


(1) راجم المسألة : ١ه‏ من فصل شرائط الوضوء . ويأتي أيضا ف المسألة : ١١‏ من فصل 
الماء المشكوك من مباحث المياه . 


دار" سه ) مستمسك العروة الوثقى ( ج ١‏ 
١‏ مسأ 5١‏ ) :اذا علم أن أعراله السابدقة كانت م 
: 
التقليد 2 ٠‏ لكن لا يعلم أنها كانت عن تقَليد صحيح )١(‏ أم لاء 
: بى على الصحة . 


وحتمل أن يكون اأوعقة قُ عدم وجوب القضاء : أنه بأمر -جديد 1 
وموضوعه فوت الواجب » ولا بمكن إحرازه بالاصل . لكن يشكل : بأن 
مقتضى الجمع بين أدلة القضاء والاداء » أنه بالامر الاول ء وأن وجوب 
الاداء في الوقت بنحو تعدد المطلوب» فيكفى في وجوب القضاء.استصحاب 
التكليف . مع أن الظاهر من أدلة القضاء أن الفوت المأخوذ موضوعا ممجرد 
ترك ألواجب في وقته» وهو نما بمكن إثباته بالاصل . نعم مع العلم بالكيفية 
لو جهل انطباق الواجب على المأتي بهء أشكل جريان أصالة عدم الواجب» 
لأنه من قبيل الاصل الجاري في المفهوم المردد بين معلوم الوجود ومعلوم 
الانتفاء , المحقق في محله عدم جريانه . 

هذا او كان الشك حادثًا بعد العملء أما اذا كان مقارنا » بأن كان 
المكلف ماتفتا حين العمل الى عدم التقايد في عمله , فلا مجال لاصالة الصحة . 
لاختصاص أدلتها بصورة حدوث الشاث بعد العمل . كما أنه او كان 
الشك في القضاء ناشئاً من الشك في التكليف بالاداء ‏ يما أو كاك عمره 
عشر بن سنة » وشلك في أن دلوغه كان في سن خسن عشرة أو أربع عشرة - 
فانه لاريب في عدم وجوب القضاء » لأصالة العراءة . 

)١(‏ صحة التقليد وفساده [نما يكونان مجرى للاصول الشرعية اذا كانا 
مورداً لأثر عملي » ولا يتضح ذلك إلا في فروض عدول العامي عن ا“تهد 
إلى غيره مع اختلافها في الفتوى » بأن كان رأي الثاني بطلان العمل المطابق 
لفتوى الأول . فان قلنا بعدم ازوم التدارك بالقضاء اذا كان تقايده للاول 
صحيداً » كانت صحة التقليد موضوعا للأثر العملى » فيجري الاصل لاثباتها 


-594- ) من ليس أهلا للفتوى محرم عليه الافتاء‎ ( ١ 

( مسألة 47 ) : اذا قلد يحتهدا » ثم شك في أنه جامع 
للشرائط أم لا وجب عليه الفحص )١(‏ . 

(مسألة 49) : من ليس أهلا للفتوى محرم عليه الافتاء (9) . 
كا في سائر موارد الشك في الصحة . غاية الأمر أن الصحة هنا إما صارت - 
«وضوعا الأثر العملي بلحاظ كونها قيد «وضوع الآثر » وهو سحة العمل 
المستوجبة للاجزاء » نظير سحة الوضوء المأخوذة قيدا في موضوع ستة الصلاة . 
وكذا الحال لو شلك في كون عمله عن تقايد يح مع شكه في أصسل 
التقليد ٠‏ فان أصل الصحة في عماه كاف في الاجترًا به » وعدم الاحتياج 
الى الاعادة أو القضاء . هذا و سيأ ني في المسألة الثالئة والخمسين ماله نفع 
في المقام فانتظر . 

)١(‏ إذ لا فرق بين الابتداء والبقاء » فكما مب الفحص في التقايد 
الا,تدائي ‏ لعدم حجية مشكوك الحجية ‏ كذلك في البقاء على التقايد . 
نعم أو علم باجماع الشرائط فيه سابقاً بنى على بقائها » الاستصحاب , 
3 تهعدم . 

() ها صرح به جماعة من الأعيان » مرسلين له إرسال المسللماتء 
وظاهر المسالاك وغير ها + أنه [جماعي . 

إما لآأنها منصب للنبي (ص) والامام على (ع ) من بعده » فلاتجوز 
بغير إذنهأ » ولا إذن مع فقد بعض الشرائط . لكن دليله غير ظاهر » إذ 
ما تقدم من أدلة الشرائط [نما يدل على اعتبارها في حجية الفتوى لا في 
جوازها تكايفاً» ولا على كونها من المناصب المحتصة بالمعصوم . وأما مادل 
على حرمة القول على الله سبحانه بغير علم )٠١(‏ » فاما يقتضي حرمة الفتوى 


(١)‏ أما من الكتاب العزيز فكثير من الآيات . وأما من السنة فاحاديث كثيرة ارجسم الى 


076 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الهرمة في غير ل اذا كانت 5 تطابق فتوى مرجعه في العمل » 
لأن حجية فتواه كافية في صدق العلم بالحم ٠‏ فالغتوى ‏ اط 8 
قول على الله بعلم . نعم لو اعتمد على رأيه الناقص ٠‏ كان تشريعاً منه في 
حجية رأره » فيكون به آنما , لا أنه قول بغير علم . 

وإما لأنها إغواء واضلال» لأن تكايف المفبى له لزوم العمل بغيرها . 
ولكنه بشكل ( أولا ) : بأنه لا يتم ذلك مع موافقتها لفتوى الجاميع 
للشرائط . ( وثانياً ) : بأن الممني اذا كان عالاً بالحكم ولو من جهة قيام 
الحجة عنده عليه تكون الفتوى موافةّة لا دل على وجوب الاعلام » وغدم 
الحجية لا ينافي ذلك . نظير مالو اخبر غير الثقة عند امحبر يثبوت الم 
الواقعي المعلوم لديه » فانة اخبار عن الحكم الواقعي ولا يكون إضلالا ولا 
اغواء أصلا . ولاسما اذا قال المفتي - بعد أن أفتى بوجوب شيء ‏ : أن 
فتواي ليست بحجة , وليس عليك العمل بها » واءما علياث العمل بفتوى فلان . 

فالمتحصل اذا : أنه لا دليل على حرمة الفترى ممن فقد بعض الشرائط 
إلا اذا صدق عليها أنها فتوى بغير علم . وان كان الذي يظهر منهم 
قدس سرهم - التسالم على إطلاق الهرمة . 0 كلاتهم 

)١(‏ بلا إشكال فيه » ولا خلاف ظاهر . وفى المسالك : أنه موضع 
وفاق بين أدابنا » وقد صرحوا بكونه هد انتهى . ويقنضيه ظهور 
النصوص والفتاوى في كونه من المناصب المحختصة بالامام » على حو لابجوز 
لغيره التصدي له إلا 5 ذفي رواية إسعاق بن عمار أنه قال أمير المؤمنين (ع) 
لشربح : « يا شريح قد جاست مجلساً لا بجلسه إلا نبي أو وكي أبي »© 


سوام مدو مه سم م ممه صو وه مومه موه ممم م مه م مده موس لو وم وهم عم مو مم ممه مم سه ممه وم مو مومه م مومه ممه م ممم مه ممم فوم ممه ممه مسو مه م ممه مس مه ممه مه د فمه ممه وموم ممه ممم ا ممه ممم مه م من وميه مموي هن م ووه م مه م م و مون ممم 


وحكيه سب نقد . ولا بحوز --- () . ولا للشهادة 
عنده(؟ ). والمال الذي بو خيل حكمه حراموان كان اللأخذ محماً 0 . 


أو شقي » )٠١(‏ . ورواية سامان بن خالد عن ألي عبدالله (ع ) : «اتقوا 
الحكومة , فان الحكومة [ءا هي للامام العالم بالقضاء ٠‏ العادل في المسلمين 
لني أو وصي أي »© )5١(‏ . 

)١(‏ وقي المسالك : « إن ذلك كبيرة عندنا » . ويقتضيه ما دل على 
حرمة الاعانة على الاثم ”"٠(‏ ) , وما دل على حرمة الامر بالمنكر (*5)) 
وفي مقبولة ابن حنظلة الواردة ب التحاك إلى السلطان وإلى القضاة قال (ع) : 
« من تحاكم اليهم في حق أو باطل » فانما تحالم إلى الطاغوت » وما كم 
نه فانا يؤخذ سحعتاً وان كان حقاً ثابتاً له » لانه أخذه بحم الطاغوت » وقد 
أمر الله تعالى أن يكفر ,4 .. . ) (08ه) 2 وحوها غيرها . 

(6) بلا إشكال ظاهر » لأنها معاونة على الاثم إذا كانت بقصد 
فصل الخصومة » وإلا فى صدق المعاونة على الاثم إشكال » بل لا يبعد 
عدم الصدق . وحرئئد يشكل تحرعها » إلا من باب الأمر بالمعروف »2 
على تدر اجماع شرائطه 5 

(7) كم هو المعروف والمدعى ع1أيه الأجماع . ودقتضيه صر بح ماتقدم 

. الوسائل باب : “ من ابواب صفات القاضي حديث : ؟‎ )١٠( 

(7) الوسائل باب : “” من ابواب صفات الققاضي حديث : ” . 

)هم( قال تعالى َّ (وتعاونوا على البر والتقوى ولا دعاونوا عل الاثم والعدوان) - المائدة :7 - 
ووردث به أحاديث كثيرة ارجم الى بعضها فى الوسائل باب : 4٠١‏ من ابواب جهاد النفس » 
وباب : ٠2 7١‏ ”7 من ابواب مقدمات التجارة . 

(»4) الوسائل باب : ١‏ من ادواب الامر بالمعروف حعديث : ١42١7١١١‏ . 

(هه) الوسائل يباب : ١‏ من ابواب صفات القّاضي حديث : #. 


0 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده )١(‏ . 
لعل ظاهر ماقي صدرها من فرض التنازع في الدين أو الميراث ذلك » إذ 
حمل المبراث على ما كان دينا بعيد جداً . وعلى هذا فالتحريم المذكور من 
قبيل التحريم بالعنوان الثانوي » فيحرم التصرف فيه , كما يحرم التصرف في 
المغصوب . وحملها على مجرد العّاب في الآاخذ ‏ وان جاز التصرف في 
المأخوذ ‏ خلاف الظاهر بلا موجب له . واستبعاد ذلك لا مجدي في رفع 
اليد عن ظاهر الدليل ٠‏ نعم مورد الرواية المأخوذ بحم السلطان والقضاة , 
فلا يعم المأخوذ يحم غيرهم من فاقدي شرائط القضاء . اللهم إلا أن يستفاد 
العموم من التعليل بقوله (ع ) : ولانه أخذه حم الطاغوت . ... »؛ إذ 
الظاهر شمول الطاغوت لكل متصد للقضاء ارم . فتأمل جيداً . 
هذا وقد يتوهم معارضة المقبولة ير ابن فضال في تفسير قوله تعالى : 
رولا تأكلوا اموالكم بينم بالباطل وتداوا بها إلى الحكام ) )١٠١(‏ 
فكتب (ع) اليه مخطه : و المكام القضاة » قال : « ثم كتب نحته :هو 
أن بعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له التقاضي ٠‏ فهو غير معذور في أخذ ذلك 
الذي حكم به إذا كان قد علم أنه ظالم » )7١(‏ . ويدفعه - مع أن الخير 
وارد في تفسير الآية الشريفة » لا في بيان موضوع المرمة مطلقاً » واعتبار 
الظلم قِ 00 الباطل لا يناي عدم اعتياره في صدق الهرمة ولو بعنوان 
آخر ‏ : أنه لا يظهر منه أن المراد من القضاة قضاة الجور » فيمكن حماه 
على قضاة العدل ولو من جهة الجمع العري بينه وبين المبولة ٠‏ 
)١(‏ فانه يحوزء كا عن جماعة منهم الشهيدان في الحواشي والمسالك . 





. ١168 : البقرة‎ )١١( 
.9 : من ابواب صفات الققاضي حديث‎ ١ : الوسائل ياب‎ 62 


اج .١‏ ( اشتراط العدالة في الممتي والقاضي وطرق ثبوتها ) ”0# 

ظ ( مسألة 4 ) : مجحب ف المفتي والقاضي العدالة )١(‏ . 
ونثبست العدالة (؟) بشهادة عدلين 3 وبالمعاشرة المفيدة العم 
وعن. الاكثر المنع » بل عن الروضة الاجماع عليه . وكأنه لاطلاق النصوص . 
ولكن لو سم 5 وم ثم دعوى الانصراف عن صورة الا نحصار فحكوم 
نحديث ني الضرر )١*(‏ . ومزه»ه يظهر الاشكال قي الاستدللال على الع 
بأن الترافع إعانة على الاثم » فافه مسلم » لككن حديث نني الضرر حام 
عليه . وكذلك الاستدلال على المنع بأن الترافسع اليه أمر بالمنكر » وهو 
حرام » فان دليل تحر عه محكوم أيضاً لعموم ني الضرر » لدكومته على 
جميع أدلة التكا ليف مج كانت ٠‏ ويؤدد الجهواز م ورد من المواف كاذياً 

بالله تعالى لدفع الضرر الالي )7١(‏ . 

ثم إن مقتضى عموم ني الضرر عدم الفرق بين صورة فقد وجود 
الجامع لاشرائط 2 وصورة مر الوصول اليه 4 وصورة عدم نفود قضائه 
مطاماً أو على خصوص المدعى عليه » وصورة عدم إمكان إثبات الهق 
عمهة » أفقد مقدمات الحم طن له الحق دع م منص ,صورة العلم بالحق 
وجداناً 6 أ واتهدا 2 ليام حدة عاءه م اقرار أو ددنة أو غيرهما 6 ولا 
نشهل صورة الجهل بالحق ٠‏ لعدم ثبوت الضرر الالي كي ينى بدليل نفيه . 

. أما في الاول قلا تقدم (0””) . وأما في القاضي فللاجاع‎ )١( 

- كا تقدم مزه - قلس سره‎ ٠ ):*( قد تعقدم الكلام قُ طرق ثبوتها‎ (3١ 





)١٠(‏ راجم الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الخيار فى كتاب البيع » وباب : ه من تاب 
الشفعة » وباب : لا » ١7”‏ من 5تاب احياء الموات . 

(؟) راجم الوسائل باب : ١١‏ » 45 من كتاب الايمان . 

(«؟) في المسألة : "١‏ 

(.؛) ف المألة : مم . 


-4/ا- ( مستمسك العروة الوثقى ) 
بالملكة » أو الاطمثنان بها ؛ وبالشياع المفيد للعلم : 
( مسألة ه؛ ) : اذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد 
ذلك في أن أعاله كانت عن تقليد صحيح أم لا » مجوز له 
للبناء على الصحة في أعماله السابقة )١(‏ وني اللاحقة بحب عليه 
التصحيح فعلا )١(‏ . 
' ( مسألة 45 ) : يحب على العامي أن يقلد اللأعل في 
اه وجوب 6 الأعلم أو عدم وجوبه (9) »2 ولا مجوز 
أن يقلد غير الأعلم اذا أفنى بعدم وجوب تقليد الاعلم .ا سل 
او أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الاءلم يشكل جواز الاعتاد 
عليه (4) . فالقدر المتيةن للعامي ليد الاعلم في الفرعيات . 


0 


. ا سبق في المسألة الواحدة والاربعين‎ )١( 

(0) بالرجوع إلى المحتهد الجامع للشرائط . ولا يجوز له البناء على 
صعة الاعمال اللاحقّة المطايقة للاعمال الماضية من جهة تلازمهها في الصحة ». 
لأن أصل الصحة سواء قانا أنه من الامارات أم من الاصول - لايشبت 
اللوازم العقلية لقصور دليله عن ذلك . فالمةام نظير مالو شك في الطهارة 
بعد الفراغ من الصلاة فان قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة لا تثبت جواز 
الدخول ف الصلاة الثانية بلا طهارة . 

ر) فان جواز تمايد الأعلم وان كان متيةنآ لا يحتاج إلى التقليد ', 
لكن وجوبه وعدمه » محيث يجوز تعايد غير الأعلم مشكوك » فلابد فيه 
من التمايد . 

(؛) هذا الاشكال غبر ظاهر , لاطلاق دليل التقليد الشامل للمسألة 


ج١١‏ ( اذا أخطأ احتهد في بيان فتواه وجب عليه الاعلام ) هلا - 
( مسألة /ا4 ) : اذا كان مجتهدان أحدما أعلم في احكام 

للعبادات والآخر أعلم في المعاملات » فالا <وط تبعيض التقليد )١(‏ 
وكذا اذا كان أحدها أعلم في بعض العبادات ‏ مثلا ‏ والاخر 
في البعض الآخر . 

( مسألة 58 ) : اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ 
يحب عليه إعلام من تعلم منه . وكذا اذا اخطأ المجتهد في 
بيان فتواه جب عليه الاعلام (؟) . 


المذ كورة وعموم بناء العقلاء عليه . وإلا أشكل ايد الي قُ جواز اليمّاء 
على تقليد الميت ‏ الذي قد سبق منه قدس سره الجزم به )1١(‏ - مع أنه 
تقايد في حم التقايد كمفروض ال سألة . على أن وجوب تقليد الاعلم 
وعدمه » كجواز البقاء على 27ايد الميت ٠‏ من قبيل المسائل الفرعية ؛ لعدم 
وقوعها في طريق استنباط الاحكام اتكون من المسائل الاصولية . 
)١(‏ بل الاقوى ٠‏ لا عرفت آنفاً (١؟)‏ من وجوب تقايد الاعلم ولو 
مع التبعيض » لعدم الفرق في بناء العقلاء عليه . 
() المستفاد من أية النفر الشريفة (*) وجوب الاعلام حيث يترتب 
عليه إحداث الداعي العمل إلى العمل بالواقع الذي هو متعلق الاعلام 2 
لاختصاص الانذار بذلك ٠»‏ فاذا كان المكلف غافلا عن الك الكلي أو 
قاطماً بالخلااف . أو متردداً على نحو يككون جهاه عذراً » وجب إعلامه ؛ 
1 ينرتب عليه من إحداث الداعي العقلٍ ٠‏ وإذا كان جاهلا جهلا لايعذر 
فيه لا يجب إعلامه . وكذا او المحصر الاعلام بطري الخير الذي لايكون 


. ١١ : في المسألة‎ )١١( 
.١7؟: في المسألة‎ )"»( 
, تقدم ذكرها في شن المألة الثامفة‎ )*( 


0 - ا تت ) سجيت ةاعرو الونمى ( ج١‏ 
حجة في نظر السامع » فانه لابجب . لعدم ترتب الاثر المذكور . ولا 
تبعد استفادة ذلك أيضاً مما تضمن أن الغرض من إرسال الرسل قطم اعذار 
المكافين واقامة الحجة عليهم ٠‏ مثل قوله تعالى : ( أن تقواوا ما جاءذا من 
بشير ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير ) )٠١(‏ ( لتلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل © )5١(‏ « فللله الحجة البالغة » (*") ومحوه . فتأمل . 
ثم إن الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآيات بالحكمٌ الالزامي ٠‏ فاذا 
كان المخهول حكًا غير اأزامى م جب إعلامه 1 

وأما آية الكهان (*4) فظاهرها وجوب الاظهار في مقام الاستعلام , 
ما في المتردد إذا سأل عن الحم أم بمحض وجود الداعي إلى ععرفة 
الحم والعلم به وان كان غافلا عن ذلك » سواء اكان معتقداً لخلاف الواقع 
أم عافلا عنه » أم متردداً غافلك عن وجود هن جب سؤّاله 2 3" غير ذللك 
من موارد وجود الرغبة النفسانية في معرفة الك » واو لم تدفع إلى السؤال 
أو جود الماقع 1 فيكون بس مهاد الآبة الشريفة وما صيمق العموم من وححه»' 
ولعدم التنائي بين المفادين ‏ لكونهها من قبيل المثبتين - يتعين العمل بهما 
فعا > ولازم ذلاك وجوب البياك مع السؤال وان م يكن السائل معدمورا 
في جهله . بل لعلها تقتضي وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجية الخبر , 
وقد عرفت عدم اقتضاء آية النفر وجوب الاعلام حينئذ . 





)١٠(‏ المائدة : و1. 

(١؟)‏ النساء : 156 . 

(ه؟) الانعام : ١49‏ . 

(ه4) وهي توله تعالى : : ( ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه 
اخاس في الكتاب اولشك يلعنهم الله ويلمنهم اللاعنون ) اابقرة : ١95‏ . 


( البناء على أحد طرفي الشاث اذا عرض اثناء الصلاة  )»‏ - لال 
( مسألة 9 ) : اذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم 
حكمها يجوز له أن يبنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل 
عن الحم بعد الصلاة فونه اذا كان ما أتى به على خلااف 
الواقع يعيد صلاته » فلو فعل ذلك » وكان مافعله مطابقاً 
للواقع ؛ لا يجب عليه الاعادة . 

وكيف كان ففي فرض المسألة . ا يجب على الناقل أو المفتي خطأ 
إخبار الجاهل » كذلك يجب على غيره من المكلفين » لعموم الأدلة الدالة 
على وجوب الاعلام . ذعم بناء على حرمة التسبيب إلى فعل ارام يبَأ كد 
وجوب الاعلام بالنسبة إلى الناقل والمفني خطأ ؛ لاستناد عمل العامي إلى 
فعله)ا . لكنه يختص بصورة الفتوى بإناحة الواجب »ء أو الهرام ٠‏ ولا 


ف 


يطرد في غيرهها . مع ,أن الاستناد إلى الغتوى إنما يقتضي حرمتها لو كانت 
مدا ٠‏ والمفروض خلافه » وترك الاعلام الذي هو محل الكلام غير مستند 
اليه العمل . 

وأما ما دل على أن من أففى الناس بغير علم لحقه وزر من حمل 
بفتواه )٠8١(‏ » فهو وان دل على وجوب الاعلام فطرة وعقلا على خصوص 
المفني مخفيفاً للوزر ٠»‏ لكنه ممتص بالفتوى يلاف الواقع عمداً » فلا يشمل 
ما تحن فيه ٠.‏ وسيأني في بعض مباحث النجاسات )5١(‏ التعرض إلى قاعدة 
حرمة التسبيبس فانتظر . 

)١(‏ قد عرفت في المسألة السادسة عشرة صحة الصلاة مع المطابقة 
للواقع ؛ ولو لم يككن المصلي قاصداً لاسؤال وللامتثال على الوجه الصحيح 
على تقدير الخطأ» حتى مع قصد الاقتصار على بعض المحتملات . نعم لابد 


. ١ : الوسائل باب : ؛ ءن أبواب صفات القاضي حديث‎ )١8( 
. ف المسألة : 57 من فصل احكام النجاسات‎ )١( 


0 5 ( مستمساث العروة الوثمى ) ج ١‏ 
) ا ) : بج عل العامي 5 زهان الفحص 
عن المجتهد 0 أو عن الاعلم 4 أن حتاط قُ أعاله )١(‏ . 
( مسألة ١ه‏ ) : الماذون والوكيل » عن المجتهد فى 
التصرف في الأوقتاف أو في أموال القصر » ينعزل بموت 
المجتهد ١؟).‏ لاف المنصوب من قيله 7 اذا نصبه متولياً 
للوقف أو قما على القصر » فانه لا تبطل توليته وقيمومته على 


من الاعمام قُ الفرض در جداء الواقع 6 وإلا كان تشريما عورم 4 3م أعدقه 


كه ام 


9 البطلان فى بعص صورهء حسما حرر ناه في الاصول 


(1) لعدم الأمن من العةاب بدونه » ويكفي في الاحتياط الاخذ 
بأحوط القولين أو الاقوال . لككن في وجوب الاغتياط على العامي في 
ضوررة التدمن عن الاعلم تأمل » لاحمال عموم دعوى الاتفاق على جواز 
التقايد للفرض » وان لم يمحضرني عاجلا من ادعاه صرياً ء فلابد من 
مراجعة كلاتهم 1 

(0) لارتفاع الاذن بالموت » وبطلان الوكالة به إجماعا . 

(6) أقول : الحتهد الجاعل للولاية » ( تارة ) : يجعلها عن ننمسه 
للولي » بحيث تكون ولابة الولي من شؤون ولاية امحتهد الذي نصبه . 
( وأخرى ) : بجعلها عن الامام (ع) » فتكون من شؤون ولاية الامام(ع) 
وان كان الجاعل ها التهد , بناء على أن له ولاية الجعل عنهم (ع) .وما 
ذكره في المتن ٠‏ يتم في الثانية لا بي الاولى . وحينئذ فاللازم التفصيل بين 
الصورتن . إلا أن يقوم إماع على خلافه » ما يظهر مما عن الايضساح 
من نئي الخلاف عن عدم انعزال الاو لياء والقوام اخمعولين من قبل المحتهدين 


ج١١‏ ( عدم بطلان القيمومة والولاية عوت انحتهد ) هلا 
ولذلك قال في الجواهر في كتاب القضاء ‏ بعدما حكى ما عن الايضاح _: 
و إن م إجماعا فذاك ٠‏ وإلا كان المتجه ما ذكرنا ( يعني : الانعزال ) نعم 
لو كان النصب وكيلا أو واياً عن الامام » وكان ذلك جائزاً له ءلم 
ينعزل قطعاً » . 

نعم قد يستشكل في صحة الصورة الأولى : بأن النيابة عن امحتهد إءا 
تصح لو كانت الولاية ثابتة للمجتهد با هو في مقابل الامام . أما اذا 
كانت ثابتة له ما هو نائب عن الامام ء فلا يصح مزه جعاها لغيره يعنوان 
كونه نائباً عنه ٠‏ إذ ليس لذاته موضوعية في الاثر المذكور 2 فلا معنى 
للنيابة عنه فيه », إذ لا معنى للاستخلاف عن شخص فما ليس له . 
ولكن يدفعه : أن ذيابة الولي عن المحتهد على الأول ليس في نفس الولابة 
بل في نيابته عن الامام في الولابة » فالمقام نظير ما لو كان في ذمة زبد 
واجب فاستناب فيه عمراً . فالا اشتغات ذمة عمرو بالواجب المستئاب فيه 
مات فاستناب وارثه بكراً عنه » فيكر ينوب عن عمرو في النيابة عن زيد 
بالواجب » لاأنه ينوب عن زيد بالواجب . وهكذا لو استناب بكر شخص] 
الما - كخالد ‏ فانه ينوب عن بكر في النيابة عن عمرو في النيابة عن زيد 
بالواجب . فاذاً لا مانع ثبوتاً من جعسل اللحتهد الولاية اشخص على كل 
من النحوين . 

نعم قد يشكل إثانا جعلها على النحو الثاني ٠‏ كما تقدمت الاشارة اليه 
في عبارة الجواهر المتهّدمة . من جهة عدم ظهور دليل عليه » فان العمدة 
قي ولابة الفقيه ما دل على كونه حاكا وقاضيا ء وثبوت ذلك لحكام والقضاة 
الذين كانوا في عصر صدور النصوص التضمنة لذلك غير ظاهر » والمتيقن 
ثبوتها على النحو الاول . فاذا جعلها المجتهد على النحو الثاني فالأررجسع 


أصالة عدم ترتب الاثر . ويدفع ذلك أن المرتكر في أذهان المتشرعة ويستفاد 


جه فرت ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١‏ 
١‏ مسألة "6 ) : اذا بى على تقليد الميت من دون أن 
يقلد الحي في هذه المسألة كان كن عمل من غير تقليد )١(‏ . 
من النصوص )٠١(‏ : أن منصب القضاء منصب نياني » فجميع الوظائف 
المي يؤدبها القاضي - من فصل خصومة ونصب قيم ولحو ذلك يديه 
نيابة عن الامام » فنصويه منصوب الامام ٠‏ ولا بقصد به كونه نائباً عن 
الامام أو عن المجتهد » ولازم ذلك البناء على عدم البطلان بالموت ٠‏ مع 
أنه لو سلم كون منصوب المجتهد نائبا عنه فانعزاله بالموت غسير ظاهر . 
لجواز كون تيابته من قبيل نيابة الوصي لا الو كيل الذي قام الاجماع على 
اتعزاله يلاوت . 

م لو بي على جواز الجعل لكل من اانحوين ٠»‏ وأنه على التقدير 
الأول بنعزل موت المحتهن- + فغلك: ف كيفية ادهل امدنع الااستصداب »© 
لتردد المجعول بين فردين معلوم الزوال ومعلوم البقاء » ولا أثر للجامع 
ايجري استصحابه . و أم| استص.داب جواز التصرف فهو من الاستصحاب 
التعليى المعارض بأصالة عدم ترتب الاثر , كما حقق في محله . 

)0 لأن المراد من صحة التقليد كونه جاريا على الموازين العقلائية , 
وهذا المعنى مفقود في صورة الشلك في جواز البتّاء . وكذا في صورة الغفلة 
عن ذلك واعتقاده جواز اليمّاء » فانه وان كان معذوراً في هذه الصورة 
عند العقل » لكنه لا يرج عن كونه غير جار على الموازين العقلائية » لآن 
جواز البقاء على تقليد الميت مشكوك » والغفلة عن ذلك لا تجعله صحيحاً , 
كما او غفل وقلد من لا يكون واجدا للشرائط كالكافر والفاسق . ,ا أن 
كون رأي الي جواز البعَاء على تقايد الميت لا مجعله صرحا » إذ لايكون 
به جاريا على الموازين اللازمة في التقليد . نعم لو كان قد اجتهد بي مسأأة 


. من ادواب صفات الق'مى‎ ١١ : راجع الوسائل داب‎ )١١( 


ج ١‏ ( حك الأعمال السابقة اذا كانت محالفة لفتوى المقلد الحي ) 8١‏ - 
( مسألة #ه ) : اذا قلد من يكتفي بالمرة مشلا في 

النسبيحات الأربع واكتفى بها » أو قلد من يكتفي في التيمم 
بضربة واحدة» ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يول بوجوب 
اتحدد » لا مح عله اعادة الأعمال للسابقة )١(‏ . 

جواز البقاء على تقليد المت فأدى رأيه الى ذلك كفيره من المحتهدين كان 
تقليده بذلك حيدا . لآن التقليد الصحيح لابد أن يكون من هبادبه الاجتهاد 
لما عرفت أنها من أن حجية التقايد لابد أن تنتهي الى الاجتهاد » لثلا يلزم 
الدور أو التساسل ٠.‏ وعلى هما لابأس باستئناء هله الصورة من حم المسألة 
لكن المنصرف من العبارة غيرها . 

)١(‏ هذا إما مبي على اقتضاء موافقة الأمر الظادري للاجزاء . لكن 
الحقق في محله خلافه ٠‏ لقصور أدلته عن إثبات ذلك » وإطلاق دليل الواقم 
محم . أوعلى دعوى قيام الدليل عليه بالخصوص » وهو إما ظاهر الاجماع 
بل نسب إلى بعض دعوى صريح الأجماع بل الضرورة عليه ٠‏ وفيه 06 
أنه غير ثابت - : أن المحي عن العلامة والعميدي ( قدهها ) دعوى الاجماع 
على خلافه . وإما لأنه اولاه لم يبق وثوق بالفتوى . لكنه جار في كثير 
من موارد الاحكام الظاهرية الي >تمل قيام أمارة في المستقبل على خلافها 
وإما لدعوى قيام السيرة عليه . نكنها غير ثابتة أيضا . وإما لدعوى كونه 
ممتذى نفي العسر والرج : لكنها غْهِر مطردة قُ 0 فروضص المسألة 7 

وإما لِآن مادل على جواز العدول أو وجوبه إعا. دل عليه بالاضافة 
الى الوقائع اللاحقة » إذ العمدة فيها الاحماع أو أصالة التعيين في الحجية 
عند الدوران بيذه وبين التخيير » و كلاههما لايثبتان الحجية بالاضافة الى الوقائع 
السابقة , لاهال الأول فيقتصر فيه على القدر النيقن » ولا سها مع تصريح 
جماعة من الاعاظم بالرجوع ف الوقائع السابقة الى فتوى الأول وعدم وجوب 


التدارك بالاعادة أو القضاء . ولورود استصحاب الاحكام الظاهرية الثابتة 
مقتضى فتوى الاول ني الوقائع السابقة على أصالة التعيين ٠‏ لأنها أصل عقلي 
لامري مع جريان الاصل الشرعي . وبالجماة : استصحاب الحجية لافتوى 
الميت بالاضافة الى الوقائع السابقة لايظهر 'ه دافع . 

نعم لو كان دليل حجية فتوى الحي بعينها ديلا اظيا أمكن التمسك 
باطلاقه بالاضافة الى جميع الوقائع لاحقة وسابقة ٠‏ لكنه غير ظاهر » م 
عرفت في مسألة جواز تقليد المت . 

وكذا الخال في حميع الموارد التي بكرن فيها العدول الى مجتهد الف 
في الفتوى للمرجع في الزمان السابق اذا كان دليله لبا لامكن التمساث باطلاقه 
بالاضافة الى الوقائع السابقة ‏ فان القدر المتيقن في حجية فتوى اللاحق 1 كان 
خصوص الوقائع اللاحققة كان المرجع فيالوقائع السايقة استصحاب المجية لفتوى 
السابق باذ مانع .فاذا عرض للمجتهد ماروجب فقّده للشرائط فعدل المماد إلى 
غيره المحالف له في الفتوى اقتصر في العدول على الوقائع اللاحقة لاغير . 

نعم لو كان العدول لأجل أعلمية المعدول اليه فوجوب العدول اليه 
يقتضي تدارك الاعمال السابقة , لاطلاق دليل حجية فتوى الاعلم حتى بناء 
العقلاء الشامل للاعمال السابقة كاللاحقة . أما في غير ذلك من موارد العدول 
الحم فيه م] تدم . و كذلك الحم لو عدل المحتهد عن الفتوى بالطهارة الى الفتوى 
بالنجاسةمثلا , فان المقلد يحب عليه العمل بالفتوى اللا<ةة في الو قائع المتجددة 
اللاحقة » ولا يحب عليه التدارك بالاعادة أو القضاء بالاضافة الى الوقائسع 
السابقة لعين الوجه المتقدم . اللهم إلا أن يقال : اعتراف المفتي مخطئه في 
فتواه الأولى مانع من صحصة الاعيّاد عليها من أول الامر ٠»‏ لآن حجيتها 
مشروطة بعدم الاعتراف بالخطأ ولو بعد حين ٠‏ فالفتوى الي يعم بلحوق 


الاءتراف بالخطأ فيها ليست موضوعا لدليل الحجية ولا مشمولة لعمومه . 


ج ١‏ ( حك الاعمال السابقة اذ؛ كانت منالفة لفتوى المحتهد الثاني ) - 817 
مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة .)١(‏ 
نعم فها سرأتي يحب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . 
وأما اذا قلسد من يقول بطهارة شيء ‏ كالغسالة ‏ ثم مات 
وقلد من يقول بنجاسته » فالصلوات والأعال السابقة محكومة 
حته كان استصحاب الكم الظاهري الثابت سابةاً في محله . فتأمل جيداً . 

وأا ح امحتهد نفسه بالاضافة. الى أعماله السابقة على العدول الى 
خلاف ما أفتى به أولا , فالظاهر وجوب التدارك عليه : لأن الدليل الدال 
قِ نظره على مضمون الفتوى اللاحقة لافرق فيه بين الوقائع السابقة واللاحقة 
فقتضى وجوب العمل به لزوم التدارك بالاعادة أو القضاء . ودليل الفتوى 
الاولى بعد نسيانه أو اعتقاده الخطأ فيه لايصلح لاثبات صعة الاعمال السابقة 
كا هو ظاهر . 

هذا ومقتضى ماذكرنا في وجه عدم ازوم التدارك في مفروض مسألة 
المئن : أنه لو كان عمل العامي في مدة من عمره بلا تقليد غفاة أو عمداء 
فالمدار في كعدة أعما له مطابةةها افتوى من يجب الرجوع اليه حال العمل » 
لا دال الاإتفات أو الندم ٠‏ لحجية الفتوى السابقة في حقه دون اللاحقة . 
نعم لو فرض اختلاف الفتوى حال العمل » فلأجل عدم حجية إحسدى 
الفتويين بعينها قبل الاختيار » يكون المدار في حة العمل مطابقته 1ا تاره 
من الفتويين ولو بعد العمل . أما مع فرض اتفاق المتاوى حال ار : 
أو انفراد الحتهد المفي » فالمدار ي سدة العمل مطابقته للفتوى حينه لاغير 
وان حدث الاختلاف في الفتوى بعد ذلك . 

)١(‏ لافرق في جميع ماذكرنا بين العبادات والمعاملات . والتفصيل بينها 


0ه ( مستمسلك العروة الوثّى ) اج ١‏ 
بالصحة وان كانت مع استعال ذلك الشيء . وأما نفس ذلك 
الشيء اذا كان باقياً فلا محم بعد ذلك بطهارته )١(‏ . وكذا 
في الحلية والجرمة » فاذا أَفْبى المجتهد الاول بجواز الذبح بغغر 
الحديد مثلا » فذبح حيواناً كذلك ات المجتهد وقلد من 
يقول محرمته » فان باعه أو أكله حم بصحة البيع واباحة 
الاكل » وأما اذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز 
ببعه ولا أكله » وهكذا . 


التدارك بها دون الثانية . ضعيف ٠ه‏ لا عرفت من منع الاجماع ؛ والمتمين 
العمل مما ذكرنا . 

والمتحصل منه أمور : ( الأول ) : إذا عدل جوازاً أو وجوبا لابجب 
عليه تدارك الاعمال السابقة للخالفة لفتوى المعدول اليه إلا إذا كان أعلم . 
( الثافي ) : إذا عدل الحتهد عن فتواه الى ما يالفها عملا وجب على مقلديه 
تدارك الاعمال السابقة الل#الفة للفتوى اللاحقة اذا كان يعرف مخطئه في 
الفتوى . ( الثالث ) : ان حم المختهد نفسه لو عدل إلى ماالف فتواه 
وجب تدارك الاعمال السابقة اللحالفة للمعدول اليها ( الرابع ) أن العامل بلا 
تقليد المدار في صعة عمله الموافقة للفتوى حين العمل » إلا اذا تعددت وا+تلفت 
فان المدار الموافة للفتوى التي يختارها بعد ذلك ( الخامس ) : أن الكلام 
في هذه الامور يطرد في العبادات والمعاملات على نسى واحد . 

)١(‏ هذا غير ظاهر » فاك طهارة الماء من آثار عدم انفعاله بملاقاة 
النجاسة في مقام التطهير ؛ والملاقاة لما كانت سابقة كانت مورداً لتقاييد 
الاول لا الثاني . وكذا الحال في حلية لهم الحيوانسالذبوح بغير الحديد . 


ج (١‏ حك الأعمال السابقة اذا كانت محالفة لفتوى المحتهد الثاني) - هم 
فتوى الاول وتترتب عليها أحكامها » فلا فرق بين الزوجة المعقود عليه ا 
بالفارسية البي تبقى على الحلية بعد العدول الى الثاني » لأن حليتها من آثار 
صححة العقّد بالفارسي الواقع في حال تقايد الاول ٠‏ وبين المثالين المذكورين . 
وكذا لو قاد الاول في تطهير الثوب والبدن بلماء مرة » 6 بعد وقوع 
التطهير قلد الثاني ٠‏ فان الطهارة في حال تقايد الثاني من آثار التطهير 
السابق » فهو واقعة سابقة يرجع فيها الى تقليد الاول » وهكذا الوال في 
أمثال ذلك من الموارد . 

والمعيار : أن الأثر الثابت <ال تقايد الثاني ان كان من آثار السبب 
الواقع في حال تقايد الاول فالعمل فيه على تقليد الاول » وان كان من 
آثار أمر حاصل حين تقليد الثاني فالعمل فيه عليه لاعلى تقليد الاول . مثلا لو 
كان عنده مسكر فاقتى له الاول بطهارته فرتب عليه أحكام الطهارة ثم 
مات فقاك من يقول بنجاسةته وجب عليه اجتنابه » لآن الحم المذكور من 
آثار ذاته الحاضرة » مخلاف حاية الزوجة المعقود عليها بالفارسية سابماً » 
أو الحم المذبوححيوانه يغير الحديد , أو الثوب الذي طهره سابقا بالماء مرة» 
أو الماء الملائي للنجس في مقام التطهير أو نحو ذلك » فان الجميع يرجع فيها الى 
فتوى الاول » لاستنادها الى أهر سابق صحيح في نظر الاول وقد قلده فيه 
ولا فرق في الواقعة السابقة بين سببية شيء وعدمهاء واشتغال ذمة وفراغها 
وحصول امتثال وعدمه . فلاحظ وتأمل . 

( تفبيه ) : قل تقدم في المسألة الاحدى والاربعين أنه اذا شاك في 
صحة التقايد ببى على الصحة » وذكرنا هناك أن جريان أصل الصحة مبني 
على اعتبار صأة التقايد في الاجزاء ظاهراً بعد العدول . وهذا المبنى لايم 
بناء على ماذكرنا » لآن حجية الفتوى الاولى بالاضافة الى الاعمال السابقة 


5م ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١‏ 
( مسألة 4ه ) : الوكيل في عمل عن الغير ‏ كاجراء 
عقد أو ايقاع او إعطاء همس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك - 
بجحب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه )١(‏ اذا 
كانا مختلفين . وكذلك الوصي في مثل مالو كان وصياً في 
استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد الميت . 





حتى بعد العدول لم يشترط فيها التقايد . وحيئذ لو شك في صحة التقليد 
السابق » فان رجع الى الشك في حجية الفتوى الي يطابقها العمل وجب 
عليه الفحص عن ذلك » ليحرز الاجستزاء به ظاهراً . ولا مجال لاجراء 
أصالة الصحة » لعدم كونها موضوءا لأثر عملي . وان رجع الى الشك في 
صعة المقدمات الي اعتمد عليها عند التقّايد ‏ مثل ححة البينة القائمة على 
عدالة امحتهد أواجتهاده أو نحو ذلك - فلا أثر لاشلك المذكور بعد أن أحرز 
بعد العدول شرائط الحجية ( ودالجماة ) : المدار قُ علام وجوب التدارك 
حجية الفتوى السابقة البي كان العمل على طبقها » سواء أ كان اعماداً 
عليها أم لا وسواء أكان اعماده على حسب الموازين أم لا . فلاحظ . 

)١(‏ لا يذبغي التأمل في أن إطلاق الوكالة يقتضي ايكال تطبيقال>مل 
الموكل عليه الى نظر الو كيل » فاذا وكله على شراع فرس بدرهم » وكان 
نظر الوكيل أن المطابق لمفهوم شراء الفرس بالدرهم هو كذا »كان موضوعا 
للتو كيل وتافذاً في نظره ٠‏ نعم إذا اتفق التفات الموكل إلى الاختلاف في 
التطبيق فد يشكل ذلك من جهة أن نظر الموكل مانع من عموم التوكيل 
لورد الاختلاف . ويدفعه : أنه وان كان نع من عمومه بنظر الموكل تفصيلا » 
لكن لا عنع من عمومه إجالا » وهو كاف في جواز العمل . مثلا إذا و كله 
يي أن يعقد له على امرأة » وكان الموكل يعتقد فساد العقّد بالفارسية والو كيل يعتقد 
صحعته » ان موضوع الوكالة وهو العقد الصحيح باطلاقه الاجالي ينطبق على 
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العقد بالفارسية وان كان لا ينطبق باطلاقه 0 بنظر الموكل . نعم إذا 
كانت قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكل » أو كان ما يصاح أن 
يكون قرينة على ذلك »لم يصح عمل الوكيل بنظره احالف لنظر الموكل © 
وان لم يكن كذلك فاطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره » 
ومجرد التفات الموكل إلى الاختلاف غير كاف في تقييد إطلاق التوكيل » 
فني مقام الاثيات لا مانع من الاخذ بالاطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة . 

وكذلك الكلام في الوصي إذ هو كالوكيل من هذه الجبة » فان 
الوصابة اس:نابة في التصرف بعد المات ؛ والوكالة استئابة في حال الحياة. 
وأما المترع عن الغير في عبادة ‏ كصلاة ةوصوم ‏ أو غير عبادة كوفاء 
دين - فلا يفبغي التأمل قُ جواز عمله بنظره حى مع التفات المتيرع عذه 
إلى خطأ المتبرع في التطبيق » ومنعه عن العمل » لان عمل المتمرع ليس 
منوطا بأمر المتبرع عنه » ولا باذنه » وإنا هو منوط يحصول الجبات 
المصححة للتبرع » فاذا علم بحصولًا صح منه التعرع وان كان اله المتعرع 
عنه ويحخطؤه بنظره التفصولى . 

وأما الأجير على عمل فيجوز أن يستأجر على العمل بنظره » 5 جوز 
أن يستأجر على العمل بنظر المستأجر » وعلى العمل بنظر شخص ثالث و ان 
كان نظرههما الها لنظره ؛ لأنه يكني قُ صحة الاجارة ترتب أثر عقلائي 
على العمل » وكل ذلك ما يترتب عليه أيْر عقلائي ولو كان هو الفراغ 
الاحتياطي ٠‏ نعم مع عم الاجير ببطلان العمل العبادي لا تصح الاجارة » 
لعدم القدرة على التقرب . أما إذا لم يكن العمل عبادة يكون الاجير قادراً 
على العمل حبى مع اعتقاد البطلان » وكذا لو كان عبادة مع احمال كونه 
موضوعا الأمر . وحينئذ لا مانع من حة الاجارة إذا كان يترتب عليه 
تفريغ ذمة المنوب عنه احتياطا ولو بنظر المستأجر » حتى لو كان الاجر 


اهم ( مستمسلك الءعروة الوثقى ») ج١١‏ 

( مسألة هه ) : اذا كان للبائع مقلداً لمن يقول بصحة 
المعاطاة مثلا » أو العقد بالفارسي ؛ والمشتري مقلداً لمن يقول 
بالبطلان ء لا يصح البيع بالنسية الى البائع أيضاً » لأنه متقوم 
بطرفين )١(‏ فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين . وكذا 
في كل عقّد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه » ومذهب 
الآخر صححته . 
يعتقد عدم ترتب الاثر المذكور عليه » فان أمان المستأجر من الخطر كاف 
في كوذه أثراً مصححا للاجارة وأخذ الاجرة . هذا حال الاجارة في مقام 
الثبوت » أما في مقام الاثبات فان كانت قرينة على تقييد العمل بنظر 
شخص معين تعين العمل عليها » وإلا كان مقتضى اطلاق الاجارة العمل 
بنظر الاجير شَ يحو ما تقدم في الوكيل . 

ومن ذلك تعرف حك الوصي عن الميت في الاستنائة عنه في صلاة 
أو صيام فانه إن كانت قرينة على تقييد الوصية بالعمل بنظر شخص معين 
فالعمل عليها » وإلا كان مقتضى اطلاقها الاستنانة في العمل المطابق لنظر 
الوصي . وكذلك الحال في الوكيل عن الحي في الاستنابة عنه في العبادات 
ابي تجوز فيها النيابة عن الحي فان مقتضى اطلاق التوكيل أن يكونعمل 
الاجير حيحاً بنظره لا بنظر الاجير ولا بنظر الاصيل . ومن ذلك تعرف 
الاشكال في بعض الحواشي على المقام . 

)١(‏ هذا غير ظاهر » فان وجود العمّد وان كان متقوما بالطرفين», 
كا أن حكمه الواقعي في متام الثبوت متقوم بها أيضاً : فلا يكون إلا 
صحيدا للمتعاقدين مما أو فاسداً كذلك ». إلا أن حكمه الظاهري يمكن 
التفكيك فيه ببن الطرفين فيكون صصرح| في حق أحدها فاسداً في حقى 


ج١١‏ ( من بيده انختيار تعيين ادام في المرافعات ) م - 
( مسألة 5ه ) : في المرافعات انختيار )١(‏ تعيين الحا كم 
بيد المدعي » إلا اذا كان مختار المدعى عليه أعلم . بل مع 
وجود الاعلم وامكان الترافع اليه الاحوط الرجوع اليه مطلقاً . 
بنظر الآخر وتختلف الآثار بالنسبة اليهها . ولا مانع من مثل هذا التفكيك 
فان الماء الواحد يمكن أن يكون طاهراً في حق أحد المكلفين ونجسا في 
حق الآخر . نعم رعا يؤدي ذللك إلى المزاع والخاصمة فيتعين الرجوع إلى 
الحام في حسمها . 

, الكلام ( تارة ) : في صورة تساوي الحكام في الفضيلة‎ )١( 
وأخرى ) : في صورة اختلافهم » وكل منها [ه-ا يكون الخصمان فيها‎ ( 
. مدعيا ومنكراً أو متداعيين‎ 

فني الاول من الاولى لااشكال عندهم في كون الاختيار بيد المدعي 
وفي الماتند : دعوى الأجاع عليه . وهو العمدة فيه» المعتضد بالاجباع على 
أنه لو رفع أحد الخصمين أمره إلى الماك قطاب الام الخصم الآخر وجب 
عليه الاجابة » وهذا لا يطرد في المنكر » لآنه او رفع امره إلى الخام 
لا مع منه اذكاره » وان طلب تخليصه من دعوى المدعي لاا تجب على 
الحالم اجابته . هذا وقد استدل على الحم المذكور يأن المدعي له الحق . 
فان كان المقصود منه الاشار ة إلى الاججاع المذكور فهو »© وإلا توجه عليه 
الاشكال : بأن المراد من الوق ان كان الحق المدعى فهو غير ثابت ٠‏ وان 
كان حق الدعوى فهو لايوجب كون اختيار الحاكم [ه . 

وي الثاني من الأولى لا يكون الاختيار لواحد معين منهها » يل إذا 
سبق احدهما إلى رفع امره إلى لهام فحك له تفذ حكمه . ولو رفعا امرهما 
إلى حا كين ينفذ حم من سبق بالحكم » لدخوله نحت أدلة النغوذ بلا مانع. 


ه44 ب ( مستمست العروة الوثقى ) اج ١‏ 
ولو اقترنا لم ينفذ أحدهما » لعدم المرجح ٠‏ ونفوذهها معا ممتنم للتناقي . 
وف كفاية سبق حضور أحدهها عند الام في تعينه إشكال » والاظهر عدمه 
لعدم الدليل عليه . نعم وجوب طالب اللكام لغير الحاضر ووجوب اجابته 
عليه يقتضي تقديم الام الذي يسبق الحضور عنده بعد الطلب ٠‏ لا تقدم 
الام بعجرد الحضور عنده وان لم يطلب اعذر . 

وأما الصورة الثانية بقسميها : فالمشهور المدعى عليه الاجناع وجوب 
الرجوع إلى الاعلم » لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله : «١‏ فان كان كل 
واحد اخختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقها واختلفا 
ذما حكما وكلاههما اختلفا في حديثم . فقال (ع): الحم ما حكم به أعدلما 
وأفقهها وأصدقها في الحديث وأورعها . . . » )١1*١(‏ . لكن موردهسا 
صورة اختلااف الحكمين » والتعدي عنه إلى غيرها محتاج إلى قرينة مفقودة . 
بل هو خلاف ظاهر اطلاق ماي صدر الرواية فالعمل عليه متعين . ولاسها 
وأن البناء على الترجيح بذلك يستدعي الترجيح بغيره من المرجحات الم كورة 
في رتبة المرجح المذكور وي غيرها من الرتب . وهو مما لم يلتزم به أحد . 

نعم إذا كانت الشبهة حككية وكان الأعلم قد تعين تقايده على المتخاصمين 
وجب الترافع عنده » 1ا عرفت من وجوب تقليد الاعلم . أما إذا كانت 
الشبهة موضوعية » أو كان الخصمان مجتهدين » أو مقلدين ان هو أعلم 
منه مع الاتفاق في الفتوى » جاز الترافع إلى غير الاعلم . 

وبالجملة : ما دام لم يلزم من رفع المدعي أمره إلى غير الاعلم عالفة 
لفتوى الاعلم المجة لا مانع من الرجوع إلى غير الاعلم ويجب على الخصم 
متابعته . بل بناء على ما يأتي ‏ من حجية الثم بنحو يجوز نقض الفتوى 
به » ومن وجوب سماع الدءعوى غير الجازمة بجحوز أن يقأد الاعلم في عدم 


. ١ : الوسائل باب : 4ه من أبواب صفات القاضي حديْث‎ )١8( 


( مسألة لاه ) : حك الحا الجامع للشرائط لايجوز 
نقضه )١(‏ 
استحقاق الحبوة أن يدعي الاستحقاق عند من يرى استحقاقها فاذا - 1 
له بها جاز له أخذها وان كان مذهب مقلده عدم جواز أخذها . لآن 
5 الام مقدم في الحجية على الفتوى . فلاحظ . 

1-7 1ا هو المعلوم » بل‎ ١ : وي الجواهر‎ ٠ سما لعله المشهور‎ )١( 
عليه الأجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحم النائىء عن اجتهاد صميح‎ 
باجتهاد كذللك ؛ وانا يجوز نقضه بالقطعي من اجاع أو سنة متواترة أونحوههما ؛.‎ 
وكأنه اا في مقبولة أبن حنظلة من قوله ( ع ) : « فاذا حكم بححمنا فم‎ 
يقبل منه فانا استخف بحم الله وغلينا رد » والراد علينا الراد على الله تعالى ؛‎ 
. )٠١( وهو على حد الشرك باللّه ؛»‎ 

لكن أطلق جحماعة جواز النقض عند ظهور الفطأ » فني الشرائع : 
«كل حسم قضى به الاول وبان للثاني فيه الخطأ فانه ينقضه » وكذا لو حكم 
به ثم تبن الخطأ » فانه يبطل الاول ويستأنف الحم مما علمه » ٠‏ ولوها 
ما في القواعد والارشاد . فيحتمل أن يكو ن مرادهم صورة العلم بوقوع 
الخطأ فيه » سواء أعلم مخطأه للواقع أم #خطأه في طريق الواقم وان احتمل 
موافقته لاواقع . ولعله مقتضى اطلاق العبارة . وحملها بعضهم على ما إذا 
كان الحكم ناشئاً عن اجتهاد غير صحي.ح . واحتمل في الجواهر حملها على 
ما إذا تراضى الخصان بتجديد الدعوى عند <ا 1 آخر . لكن كلا من 
الحملين مشكل , فان الثاني خلاف اطلاق مادل على حرمة رد الحكم 
ووجوب ت:نشفيذه . الشامل لصورة تراضي الخصمين برده » وليس هو من 
حموق المحكوم له . كي يكون منوطا برضاه وعدمه . والاول هبني على 


غير ظاهر مع بوت الح : 2 ى الاستناد 5 5 إذا حم 558 0 بيئنة غير 
عادلة مع اعتقاد عدالتها » أو على رواية اعتقد ظهورها في الحم مع عدم 
ظهورها لدى الاك الآخر ‏ أو ثبوت الخطأ في المستند ‏ كما إذا اعتمد 
على ظاهر رواية لم يعثر على قرينة على خلافه وقد عثر عليها الحاكم الآخرء 
أو على بينة تزكي الشهود مع عل الام الثاني بفسقهم ونحو ذلك 
القضاء الصادر من اذا 1 وان كان عن مبادىء مشروعة واجتهاد صحيح , 
إلا أنه محالف لاواقع في نظر الام الثاني » لقيام حجة عنده على الخلاف 
وحيئئذ لايكون حكا محكمهم (ع) . 

وبالجملة : الحم الصادر من اللا 1 الجامع لشرائط الحم الصادر'عن 
اجتهاد يح وان كان طريقا شرعا إلى الواقع لكل أحد » اكن اسقط 
عن الطريقية عند العلم بذالفته للواقع » كذلك يسقط عن الطريقية عند العلم 
بوقوع القطأ في طريقه وفي مباديه وقيام الحجة على خخصلافه » وان احتمل 
موافقته لاواقع . وعلى هذا فاطلاق ماذكره الجاعة من جواز نقض امم 
مع وقوع الخطأ فيه في محله . 

اللهم إلا أن يقال قوله ( ع ) : ١‏ فاذا حم يحمنا » لا يراد منه 
الحم الواقعي الالمي , لأن لازمه عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشك ي 
كوذه كذلك لعدم احراز قبد موضوعه . وكذا مع العم » لآن العم حينئذ 
حجة » ولا معنى لجعل حجية الحم حينئذ » بل المراد منه م الواقعي 
بنظر الحالم ؛ فيكون النظر موضوعا لوجوب التنفيذ » فالمعنى أذه اذا حكم 
عما يرأه حكهم (ع) وجب قبوله وحرم رده » ومقتضى اطلاقه وجوب 
القبول ولو مع العلم بالخطأ في مباديه . نعم ينصرف عن الحكم الجاري على 
خلاف موازين الاستناط عمداً أو سهواً أو نسبانا ٠‏ ويدتى غيره داخلا في 


عموم الدليل وان عم فيه الخطأ 6 بعض المبادىء الذي دكثر وقوعه من 
المحتهدين » ولذا وقع الاختلاف بينهم قي كثير من المسائل . 

نعم قد بشكل ذلك : ,أن الارتكاز العقلائي في باب الحجية يساعد 
على اعتبار عدم العلم بالخطأ فيها » فعه تنتفي الحجية . ويدفعه : أن حجية 
الحم ليست من قبيل حجية الخير عن حس أو حدس ء بل فيه نحو من 
الموضوعية وشبه بها لآنه «نصب وولاية » فحكم الحم نظير حكم الوالي 
والأمير واجب الاتباع ولو مع العلم بالخطاً ما دام يحتمل موافقته للواقع . 

وبالجملة : فرق واضح - ي نظر الءعرف ‏ بين جعل قول المحتهد : 
« حكمت بأن هذا نجس » حجة » وجعل قوله : « هذا نجس © حجة. 
فانه مع العم بالخطأ في طريق الاول لا يسققط عن الحجية» وي الثاني يسقط 
وان شئت قلت : مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحم نفوذه مطلقا على 
بحو الموضوعية . 

ولذا صرح المصنف (ره) في قضائه  )١١(‏ تبعاً ا في الجواهر ‏ 
بوجوب تنفيذ الكم وان كان محاافاً لدليل قطعي نظري كاجاع استنباطي 
وخير محفوف بقرائن وامارات قد توجب القطع مع احهال عدم حصواه 
لهام الاول . انتهى . وهذا لا يتم إلا على السببية المحضة والموضوعية الصرفة 
وإلا فلا معنى لجعل الطريقية في ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق , فكيف 
يكون الحم حجة مع القطع يخلافه ؟ . 

وان كان الالنزام بذلك صعباً جداً: لأنه حكم يلاف ما أنزل اللمتعالى 
فكيف محتمل وجوب قبوله وحرمة دره ٠‏ ويكون الراد عليه الراد على 
لله تعالى » وأنه على حد الشرك بالله تعالي ؟!. وفي صحيح هشامين اليم : 


« قال رسول الله (ص) . إءا أقضي بينم بالبينات والامانء و بعضحم 
ب ا 0000 
)١١(‏ راجم المسألة : ؟8 من الفصل الأول هن كتاب القضاء . 


ل 85 . ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١‏ 





ألحن محجته من بعض » فأعا رجل اقتطعت له من مال أخيه شيا فاءما 
قطعت له به قطعة من النار » )١١(‏ . فان هذا صربح في عدم موضوعية 
لحم . ومورده وان كان الشبهات الموضوعية » لكن دليل وجوب القبول 
وحرمة الرد . إذا حمل على الطريمية في الشبوات الموضوعية لابد أن يحمل 
عليها في الشبهات الحكية . لعدم امكان التفكيك عرفا بين الموردين في 
الدليل الواحد » فيتعين حمل الدليل على الطريقية والحجية . ولأجل أنه 
عتنع جعل الطريقية في ظرف العلم بالواقع عتنع العمل بالدايل مع العسلم 
مخالفة الحكم لاواقع ٠‏ أما مع احهال الموافقة لاواقع فيجب العمل بدليل 
حجيته وان عم بوقوع الخطأ ف طريقه » ما عرفت من أنه سنخ آخر في 
قبال سنخ اير والفتوى » ول يغبت عند العتلاء قدح مثل هذا العلم بالخطأ 
في الحجية عندهم على حو يكون كالقرينة المتصاة البي يسققط بها اظلاق 
المطلق ؛ فالعمل بالاطلاق متعين . 
فان قات : سلمنا عموم دليل الحجية لجميع صور احهال الموافقة 
للواقع حتى مع العلم بالخطأ في الاستناد » أو المستند » أو قيام حجة على 
خلافه » لكن العموم المذكور معارض بدليل حجية الحجة القائمة على 
الخلاف » فا الوجه في تقد دليله على دليل تلك الحجة ؟ 
قات : مورد دليل حجيته - وهو مقبولة ابن حنظلة - صورة التنخازع 
في الممراث » الظاهر في التنازع في الدكم الكل على وجه الجزم © وهو إنا 
يكون مع الحجة , فلو بي على العمل بالحجة في مقابل الحكم از ممخصيص 
المورد وهو غير جائز » فيتعين البناء على الاخف بالهكم ورفع اليد عن 
الحجة . نعم مقتضى اطلاق مورد المقبولة العموم لصورة العم بالخلاف . 
لكن يجب الخروج عن الاطلاق في الصورة المذكورة بقريئة أمتناع جعل 





. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب كيفية الحم من تاب القضاء حديث‎ )1١١(١ 


ج١‏ ( وجوب الاعلام إذاأخطأ في نقل الفتوى ) 46 
ولو لمجتهد آخر » إلا إذا تين خطؤه )١(‏ . 

ر مسألة 6ه ) : اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره . 
ثم تبدل رأي المجتهد ني تلك المسألة » لايجب على الناقسل 
إعلام من سمع منه الفتوى الاولى » وان كان أحوط . نحللاف 

مااذا تبين أه خطؤه قُ النقل »؛ فاته يجب عليه الاعلام )١(‏ 

الحجية في صورة العم بالخلاف . 

هذا والمتحصل مما ذكرنا : أن الحم إذا كان معاوم احالفة للواقع 
لاوز الأخذ به » ومتى كان محتمل الموافقة للواقع يجوز الاخذ به ٠‏ بل 
يجب سواء أعم بالخطأ في طريق ذلك الحم بي الاستناد أو المستند أم لاء 
وسواء أقامت حجة على خلافه أم لا . نعم اذا كان الخطأ ناشئاً عن تقصير 
في الاجتهاد عمدا أو سهوا » نحيث كان جاريا على خلاف الموازين اللازمة 
في الاجتباد » فلا يجوز العمل به ٠‏ لانصراف دليل حجيته عن مثل ذلك . 

نعم يشكل ذلك بأن لازمه أن لو كان المختصمان عالمين بالواقم لاجال 
لحك الهامم , مع قيام الاجماع على فصل الخقصومة به . ويدفعه : أن الاجماع 
المذكور هو المستند لاالمقبولة وبحوها » بل ماتي ذيل المقبولة من الرجوع الى 
المرجحات ظاهر في اختصاصها بصورة عدم العلم بالواقع . 

)١(‏ بناء على ماعرفت منا لا يصح هذا الاستثناء » إلا اذا حمل على 
تبين خطأ امحتهد في الفة الوأقع تبينا عامياً . وبناء على ماذكره المصنف (ره) 
تبعا لصاحب الجواهر ‏ لايصح إلا اذا حمل على تبين الخطأ على نمو 
لادكون الاجتهاد كيدا . 

)١(‏ الظاهر أن هذا التفصيل بين الفرضين مينى على حرم-ة التسديب 
الى الوقوع قِ الدرام » وكون الفرض الثاني مه وق الأول . وقد تمده 
الكلام ى ذلك ي المسألة الثامنة والأربعين فراجع . 


450 -ه ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


( مسألة وه ) : اذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى ‏ 
تساقطا )١(‏ . وكذا البينتان . واذا تعارض النقل مع السماع 
من المجتهد شفاها قدم السماع (؟) . وكذا اذا تعارض ماني 
الرسالة مع السماع (م) . وني تعارض النقل مع ماني الرسالة 
قدم ماثي الرسالة (4) 


)١(‏ لأصالة التساقط في المتعارضين . لكن عرفت فلها سبق تقريب 
عموم أدلة الترجيح والتخيير للمقام . فلاحظ المسألة العشرين . هذا مع العلم 
بعدم العدول » فلو احتمل وكان التاريخ محتلها تعين العمل بالمتأخر . وكذا 
الكلام فم يأني من صور التعارض . 

(0) لأن النقل طريق الى السما ع » فالعمل بالسماع يستوجب العلم 
مخاافته للواقع . هذا مع وحدة التاريخ » وأما مع اختلافه وعدم احمّال 
العدول » فانه وان كان التعارض - بدواً - حاصلا بينهما لكن العرف 
يقدم السماع على النقل . بل يمكندعوى انصراف دليل الحجية عن مثله . 

(م) اذا لم تكن الرسالة مخط المجتهد كان الفرض راجعاً الى الفرض 
السابق » لأن الكاتب لارسالة مميزلة المخير عن المجتهد » واو بواسطة حكاية 
الكاتب عن خط المجتهد الحداكي عن قوله . وأما اذا كانت الرسالة #ط 
المجتهد فيشكل البرجيح ٠‏ لأن الخط حاك عن الفتوى » فيكون التعارض 
قائماً بين خطه وقوله » وأصالة عدم الخطأ فيها على حد واحد . نعم أو 
ثبت عند العقلاء ترجيح الأوثق منهها كان العمل عليه أيهها كان . وكذا 
في الفرض الا تي ٠‏ 

(:) إن كانت الرسالة نحطه كان الفرض نظر تعارض السماع والتقل 
لأن الخط عيز لة القول . وان كانت بغير خطه كان من قبيل تعارض النقلين 
فيجري عليه حكمه . 


جٍ١‏ ( من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ) لا - 
مع الأمن من الغاط )١(‏ . 
( مسألة ٠‏ ) : اذا عرضت مسألة لا يعم حكمها : 
ولم يكن الاعلم حاضراً فان أمكن تأخير الواقعة الى السؤال 
وجب ذلك (١؟)‏ 2» وإلا فان أمكن الاحتياط تعين (2»)9 وان 
لم يمكن مجوز الرجوع الى مجتهد آخر الاعلم فالاعم » وَانْلُم 
يكن هناك مجتهد آخر » ولا رسالته » جوز العمل بقول 
المشهور ببن العلاء (؛ ) » اذا كان هناك من يقدر على تعيين 

)١(‏ يعني : بالمقسدار اللازم في جريان أصالة عدم الخطأ . ومحتمل ظ 
أن يكون المراد الوثوق التام » ويكون هو الوجه في الترجيح على النقل , 
لعدم حصول ذلك فيه . 

(؟) قد عرفت ني اوائل المبحث أنه لامانع من العمل بالاحتياط حتى 
مع التمكن من الامتثال التفصيلى ٠‏ وعليه فلا يحب التأخمير إلا .حيث 
يتعذر الاحتياط . 

(0) هذا مبني على عدم عموم الاجماع على عدم لزوم الاحتياط على 
العامي مع امكان التقليد للمقام » وإلا جاز له الرجوع الى غير الاعلم ٠‏ وعلى 
عدم اطلاق يدل على حجية الفتوى » وإلا تعين العمل به بالنسبة الى فتوى 
غير الاعلم مع عدم العلم بالمخالفة للاعلم تفصيلا أو احالا . كما أشرنا الى 
ذلاك في مبحث وجوب الفحص عن الاعلم . فراجع المسألة الثانية عشرة . 
فكأن موضوع كلام المصنف (ره» صورة العلم بالاختلاف » وأن الماع 
على جواز الرجوع الى غير الاعلمى مختص عنده بصورة تعذر الاحتياط . 

(؟) كا تقتضيه مقدمات الانسداد الوارية في الواقعة الااصة المقتضية 
للأخا. بالظن الاقرى فالاقوى » فلو بني على عدم تماميتها جاز عقلا الاخخذ 


ظ 948 ( مستمساث العروة الوثقّى ) ج١1‏ 
مخالفته لفتوئ مجتهده فعليه الاعادة أو القضاء )١(‏ » واذالم 
يعدر على تعيين قول المشهور ارجع الى أوثق الاأموات »وان 
لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه » وان لم يكن له ظن بأحد 
الطر فين يبني على أحدها . وعلى للتقادير بعد الاطلاع على 
فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا افتواه فعليه الاعادة أو القضاء . 
( مسألة 5١‏ ) : اذا قلد محتهدا ثم مات . فقلد غيره 
ثم مات » فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو 
جوازه » فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول أو الثاني ؟ الاظهر 
الثالفي (؟) » والاحوط مراعاة الاحتياط . 
بأحد المحتملات على التخيير . وكذا الال في الرجوع الى أوثق الاموات 
وما بعده . 

)١(‏ بناء على أن مقدمات الانسداد الجارية في الواقعة نما تقنضى حجية 
الظن بنحو الحكومة لا الكشف » وإلا جرى ماتة-دم في المسألة الثالئة 
والامسين . وكذا الحال ىُ صورة الرجوع الى غسير الاعلم » فانه لو بي 
على حجية فتواه شرءا - ولو بتوسط مقدمات الانسداد بناء على الكشف ‏ 
كان اذى ماتقدم في المسألة المذكورة . أما بناء خلاف ذلك ٠‏ فيتعين التدارك 
بالاعادة أو القضاء . 

(؟) لأن تقليد الاول قد انقطم بتقايد الثاني المفروض الصحة ,2 
فالرجوع الى الاول بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التَقأيد » بل هو 
من التقليد الابتدائي » فاذا كان رأي الثالث وجوب البقاء تعين البقاء على 
تقليد الثاني واذا كان رأيه جواز البقاء وجواز العدول مخير المكلف بين البقاء 


جِ ١‏ ( ما يتحقق به التقليد ) 44 - 
( مسالة 77 ) : يكفي في نحقق التقليد أخسن للرسالة 
والالتزام بالعمل بما فيها )١(‏ » واذلم يعلم مافيها ولم يعمل 
فلو مات مجتهده يجوز له البقاء . وان كان الأحوط مع عدم 
العلم » بل مع عدم للعمل ولو كان بعد العلمى » عدم البعاء 

على تقليد الثاني والعدول إلى الثالث . 

هذا بناء على ماتقدم بي المسألة الثالقةوالخمسين من عدم انتقاض التقليد 
الصحيح ااواقع في زمان بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق , لعدم حجية 
رأي المجتهد اللاحق بالاضافة الى الوقائع السابقة المطايقة ارأي المجتهسد 
في ذلك الزمان . أما بناء على الانتقاض ٠‏ فان كان رأي المجتهد الثالث 
وجوب البقاء على تقليد الميت » تعين على المكلف البقاء على تقهيد الاول 
لآأن عدواه السادق الى الثاني بعد موت الاول ‏ في غير محله في نظر 
المجتهد الثالث . وان كان رأيه جواز العدول وجواز البقاء جاز للمكلف 
البقاء على تلد الثاني . والمدول الى الثالث . وان كان رأيه وجوب 
العدول تعين العدول من ا'اثاي اليه . وعلى هذا ما استظهره المصنف (ره) 
مبني على ماتقدم منه في المسألة الثالثة والخمسين . 

)١(‏ قد عرفت أن أخخن الرسالة والالئزام » ونحوههما . مما لابرتبط 
بالتقليد . بل ليس هو إلا العمل اعمّاداً على فتوى الحتهد . كم لا ينبغى 
التأمل في كفاية ثبوت حجية الرأي أناما في جواز الاستصحاب الذي 1 
الوجه في وجوب البقاء وجوازه » ولا يتوقف على العمل » ولا على الالتزام . 
نعم بناء على ماذكرنا من كون التقايد هو العمل برأي الغير فع عدم العمل 
حال الحياة يكون العمل بعد الوفاة برأي المجتهد من قبل التقليد الابتدائى 
للميت الذي حكي الاجاع على المنع عنه » وان كان الاستصحاب ,2 57 
العقلاء » يقتضيان عدم الفرق بين العمل وعدمه . ولككن عحموم الاجاع لمثل 





١١ج‎ ) سا ( مستمسك العروة الوثقى‎ (٠١٠١ 
: )١( مطلمًا » واو كان بعك العم والعمل‎ 

( مسألة 5 ) : في احتياطات الاعلٍ اذا لم يكن له 
فتوى يتخير المقلد بين العمل بها » وبين الرجوع الى غيره (؟) 
الاعلم لاك : 

( مسألة 54 ) : الاحتياط المذكور في للرسالة إما 

الفرض لامخلو من تأمل . وأشكل منه هالو محمّق الاليزام فقط بلا عمل 

فان وجود الول بجواز المقاء في مثله مانع عن انعقّاد الاجاع على المنع عنه 
وان لم يتحقق التقليد . ومثله مالو محةق العمل بلا اعماد على الفتوى » فانه 
وان لم يتحةق التقليد ٠‏ لكن انعقاد الاجاع على المنع عن بقاء الحجية في 
مثاه غير واضح ٠‏ وان كان قريباً . فراجسع وتأمل . كما أنك عرفت في 
المسألة الثالثة والخمسين : أن صعة الاعمال السابقة تتوقف على مطابقتها للفتوى 
الحجة حال العمل ولا تتوقف على الاعمّاد على الفتوى حال العمل الذي هو 
من مقوماع التقليد + تلالصسة رسيت موكقةا مزل "قي اللي .دبل موقافة 
على الحجية واقعاً . فلاحظ . 

)١(‏ كأن المراد بهذ الوجه احمال عموم معاقد الاجاعات على عدم 
جواز تقايد المبت للحدوث والبقاء » وان كان يعارض هذا الاحمال احمال 
المنع .كما نسب الى اكثر القائلين جواز البّاء . فالعدول موافق للاحتياط 
في وجه محخالف له في وجه أخير . 

(0) هذا التخيير موقوف في العبادات على جواز الامتثال الاجالي مع 
التمكن من الامتثال التفصيلي ؛ فلو قيل بعدمه تعين التقليد لغير الاعلم » 
ولا يجوز 5 العمل بالاحتياط مع التمكن م ن تقليد غيره الاعلم . 


اج ١‏ ( التبعبض في التقليد مع تساوي الحتهدين ) ١١١ - ١‏ - 





استحبالي » وهو مااذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى » وإما 
وجولي » وهو مالم يكن معه فتوى » ويسمى بالاحتياطالمطلق 
وفيه يتخير المقلد بين العمل به وللرجوع الى مجتهد آخر .)١(‏ 
وأما القسم الاول » فلا مجب العمل, به » ولا يجوز للر جوع 
الى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى » وبين للعمل به . 
( مسألة 50 ) : في صورة تساوي المجتهدين يتخسير 

بين تقليد أيها شاء كا يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل 
الواجد (؟) » حتّى أنه لو كان مثلا ‏ فتوى أحدها وجوب 
جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في النسبيحات الاربع » 
وفتوى الآخر بالعكس » يحوز أن يةلسد الاول في استحباب 
التثليث 2 وللثابي قُ استحباب الخحلسة . 
الاجالي مع التمكن من الامتثئال التفصيلي . 

(؟) قدعرفت في المسألة الثالثة والثلاثين الاشكال في جواز التبعيض 
ولا سها في العمل الواحد » فقد يشكل بالخصوص بأن الصلاة الفاقدة لجلسة 
الاستراحة المقتصر فيها علي تسبيحة واحدة باطلة في نظر كل واحد منهاء 
فالاقتصار عليها في مقام الامتثال #الفة لما معاً . وفيه : أنه بعل البئاء 
على جواز التبعيض ف التقليد ‏ لاتقدح محالفة كل واحد من المجتهدين 
مستقلا » اعدم تقليد كل واح_د منهه)ا كذلك ٠‏ بل ا كان التقليد للها معا 
على نحو الانضمام فالقادح محالمته| كذلك وهي منتفية » لأن الصلاة المذكورة 
موافقة لما معا . 

فان قلت : أ أنها موافقة لا كذللك #الفة لما . ( قلت ) : هذا 


؟*١٠7‏ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 
( مسألة 55 ) : لا مخفى أن تشخيص موارد الاحتياط 
عسر على للعامي إذ لابد فيه من الاطلاع التام . ومع ذلك 
قد يتعارض الاحتياطان » فلابد من الترجيح . وقد لايلتفت 
الى اشكال المسألة حتى محتاط . وقد يكون الا<تياط في ترك 
الاحتياط . مثلا الاحوط ترك للوضوء بالماء المستعمل في رفع 
الحدث الأكير » لكن اذا فرض انحصار الماء فيه الاحوط 
التوضؤٌ به » بل جب ذلك بناء على كون احتياط 0 
استحبابياً ؛ والاحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم . 
الأحوط التثليث في النسبيحات الاربع 3 لكناذا كانفي ضيق 0 
ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت » فالااحوط 
ترك هذا الاحتياط » أو يلزم تركه . وكذا التيمم باللجبص 
خلاف الاحتياط » لكن اذا لم يكن معه الا هذا فالاحوط 
التيمم به » وان كان عنده الطين _مثلا فالا حوط الجمع ‏ وهكذا. 
مسلم . لكن مخالفتها في غير مورد التقليد لحا » أما في مورد التقليد لما 
فهي موافقة لما لاغير » ضما يظهر من مقايسة المقام بالتبعيض في عماين 
كالصلاة والصيام ٠‏ 
فان قلت : المجتهد المفبى يعدم وجوب جاسة الاستراحة إمما يفي 
ذلك في الصلاة المشتملة على التسبيحات النلاث ٠»‏ 5 أن المفتي بالاقتصار 
على تسبيحة واحدة إءا يفني بذلك فها اشتمل على جلسة الاستراحة » فترك 
جاسة الاسيراحة والاقتصار على تسبيحة واحدة ليس عملا بفتوى المجتهدين 
ولو على نحو الانضهام (قات) : الارتباط بين الاجزاء في الثبوت والسقوط 
لايلازم الارتباط بينها في الفتوى ».فان مرجع الفتويين الى عدم جزئية الجلسة 





ج١١‏ ( عدم جواز التقايد في أصول الدين ) 5 
(مسألة ا ) : محل التقليد ومورده هو الاحكام 
للفرعية للعملية » فلا بحري في أصول للدين )١(‏ . 
وعدم جزئية مازاد على التسبيحة الواحدة » وليس هو ارتباطياً . فالعمدة 
في الاشكال على جواز التقليد للمجتهدين في العمل الواحد هو إشكال التبعيض 
الذي تقدمت الاشارة اليه . 

)١(‏ إجماعا ادعاه جماعة » بل ادعي اماع المسلمين عليه . ويقتضيه 
في معرفة الله جل شأنه » وفي معرفة نبيه الكرمم (ص) : أن الوجه في 
وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم » وفي وجوبها فطرة من 
مناط وجوب دفع الضرر المحتحل لابحصل بالتقليد » لاحمّال الخطأ في الرأي 
فلا يحصل الأمن من الخطر ولا الأمن مما ينافي الشكر . وحجبة الرأي 
تعبداً ما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة » فيمتنع أن تثبت بها 
ولو تعبداً . وأما باي الاصول فعدم جواز التقليد فيها للاجاع المتقدم . 

وأما مادل على وجوب العم والمعرفة من الايات , والروايات »© فلا 
بقتضي ذلك » لأن دليل حجية الرأي - لو ثم يوجب -حصول المعرفة 
بها تعبداً تتزيلا . ولا يتوجه الاشكال المتقدم هنا »© لأن المعرفة فما عدا 
الاصاين الاولين ليست شرطا في الحجية » واتما الشرط المعرفة بها لاغير 
والمفروض حصوها » فاذاً العمدة في عدم جواز التقايد هو الاجماع . 

فان قلت : تكفي في عدم جواز التقليد أصالة عدم الحجية ٠‏ ( قات ) : 
لامجال للاصل المذكور مع الدليل» وهو مادل على حجية الرأي في الفروع 
كبناء العقلاء » وقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر ) )٠١(‏ وقوله تعالى: 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) )٠١(‏ ونحوهها من أدلة التقايد في 


,. ١9١ : التوبة‎ )؟١(‎ 


14 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١‏ 
النحو والصرف ونحوها (؟) . 
في الاصول بنحو واحد » فايس الموجب للخروج عن عموم الآدلة إلا 
الأجماع المستفيض النقل . وهام الكلام في هذا المقام موكول الى محله » 
كالكلام في وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل ‏ ا هو المنسوب الى 
جمع وعدم وجوبه كما نسب الى أخرين ‏ وحرمته ‏ كم نسب الى غيرهم - 
وان كان الاظهر الاول مع خوف الضلال بدون النظر ٠‏ والاخير مع دوف 
الضلال به » والثاني مع الآمن من الضلال على تقدير كل من النظر وعدمه 
فراجع وتأمل . 

)١(‏ لخروجها عن محل الابتلاء للعوام المقاسدين ٠‏ فلو فرض كونها 
محلا للابتلاء.- ولو بتوسط النذر ونحوه. ‏ لم يكن مانع من عموم أدلة 
التقايد ها . ولذا جزء المصنف رحمه الله في صدر المسألة السادسة 
والاربعين : بأنه يحب على العامي أن قاد الاعلم في مسأاة وجوب تقايد الاعلم 
وفي المسألة الخامسة عشرة بوجوب رجوع العامي الى الحي الاعلم في جواز 
البقاء وعدمه » ويظهر منه ‏ قدس سره ‏ ومن غيره كونها من المسائل 
الأصولية : وان كان التحقيق أنهها من المسائل الفرعية » لامن الأصولية » 
لعدم وقوعهها في طربق إستنباط الاحكام كم أشرنا الى ذلك آنفا . 

0) هذا بم في مايقع في طريق استنباط الخكم الكلي . أما مابقع في 
طريق تطبيق الح-ك الكل وتشخيص مو ضوع الامتئال ‏ مثل كثير من مسائل 
النحو والصرف امحتاج اليها في تصحيح القراءة والذكر » والاذان » والاقامة 
وصيغ العقّود , والابقاعات » مثل مسائل الادغام ؛ والمد والوقف على 
الساكن والتحرياك في الدرج »© وغير ذلك من المسائل الموقوفة على نظر 


ج١١‏ ( ا!تقليد في الموضوعات ) 2 
ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية )١(‏ » ولا في 
الموضوعات للصرفة . فلو شك المقلد:في مائع أنه خمر أو خل 
مثلا ‏ وقال المجتهد إنه خمر لا بجوز له تقليده . نعم من 
حيث أنه مخير عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل , 
وهكذا . وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية ‏ كالصلاة والصوم 
ونحوه| ‏ فيجري التقليد فيها كال حكام العملية . 
لايتمكن منه العامي مما سيتعرض له المصنف (ره) في مباحث القراءة ‏ 
فلا بد فيما من التقايد لعموم أدلته . نعم المسائل الي لايحتاج اليها إلا في . 
معام استنباط الحم الكلي لامجال للتقليد فيها » لخروجها عن محل الابتلاء 
بالنسبة إلى العامي . 

)١(‏ موضوعات الاحكام الشرعي-ة قسمان : ( الأول ) : ما يكون 
مفهومه شرعياً تترعا للشارع الاقدس » سواء ققه. بالحقيق-ة الشرعية أم لا 
كالصلاة والصيام ومحوهها . ( الثاني ) : مالا يكون كذلك بأن كان عرفياً 
أو لغويا . وكل منهها إما أن يكون المفهوم بذاته وحدوده واضحاً لايحتاج 
إلى نظر واجتهاد » وإما أن يكون محتاجا إلى ذلك . فالأول من كل منها 
لايحتاج الى تقليد لوضوحه ادى العامي كالمجتهد » فلا معنى لحجية رأي 
المجتهد فيه » والثاني من كل منهه| محتاج إلى التقايد » لعموم أدلته ٠‏ كالصلاة 
والصيام » والصعيد ء والغذاء والاناء؛ والجذع والثني » ونحوها . والبناء على 
عدم جواز. التقليد فيها يقتضي البناء على وجوب الاجتهاد أو الاحتياط فيها 
ولا بيظن الالتزام به من أح_د .2 فضلا عن المصنف (ره) فقد ادر ج 
- كغيره ‏ بيان مفهوم مثل هذه الموضوعات في هذه الرسالة وغيرها من 
رسائله المعدة للفتوى والعمل بها . فلاحظ . 


7 5 ( مستمسسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
( مسألة 58 ) : لايعتير الاعلمية في ما أمره راجعالى 
المجتهد )١(‏ إلا في التقليد . وأما الولاية على الايتام والمجانين 
والاوقاف الي لا متولي لها وللوصايا الي لاا وصي لا ونحو 
ذلك » فلا يعتير فيها الأعلمية . نعم الاحوط في القاضي أن 


: الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه ء لاطلاق مثل التوقيع الشريف‎ )١( 
وما دل‎ . )١٠١( » و وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديئنا‎ 
وانهم كانبياء بني اسرائيل (0") » وانهم‎ » )5١( على أن العماء ورثة الانبياء‎ 
خلفاء النني ( ص ) (*) »2 ونحو ذلك . لكن قد تعرضنا في ( نهج‎ 
الفقاهة ) (00) للمناقشة في تامية ما ذكر لاثبات ااولابة للفقيه » لقصور‎ 
سند بعضها » ودلالة الآخر . وذكرنا هناك أن العمدة في إثات الولابة‎ 
مادل على كون المجتهد قاضيا وحاكاً الظاهر في ثبوت جميع ماهو من‎ 
فحينئذ يشكل الحسكم فما لم يثبت كونه من‎ ٠. مناصب القضاة والحكام له‎ 
مناصب القضاة والحكام ؛ فانثبوت ولاية المجتهد فيه إتما يكون من جهة‎ 
. العلم باذن الشارع في التصرف ٠ه أو عدم رضاه ,تر كه واهمال الواقعة‎ 
وهو‎ ٠ لكن الدليل المذكور 1اكان أبيا تعين الاقتصار فيه على القدر الأتيقن‎ 
ولاية الاعلم عند التمكن منه » كالاقتصار على المتيمّن وهو ولابة المجتهد‎ 
. عند التمكن منه . فالعمدة اذا في عدم اعتبار الأعامية ظهور الاجاع عليه‎ 





. 3٠١ : من ايواب صفات القاضي حديث‎ ١١ : الوصائل باب‎ )١١( 

. الوسائل باب : م من ابواب غات القاضي حديث : ؟‎ )١٠( 

(ه*) مستدرك الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صفات القاضي حديث : “١٠‏ . 
(ه4) الوسائل داب : ١١‏ من صفات القاضي حديث :6 . 


)هه( اجع الصفحة : 9ه9؟. 


ج١١‏ ( عدم جواز نةايد مجهول الال ) 50-2 
.يكون أعلم (0) من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في 
الترافع اليه . 
( مسألة 59 ) : اذا تبدل رأي المجتهد هل بنجب عليه 
اعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل (؟) » فان كانت للفتوى 
لأسابقة موافقة اللاحتياط 4 فالظاهر عدم الوجوب »2 وان كانت 
مخالفة فالاحوط الاعلام » بل لا نحلو عن قوة . 
(مسألة )7١‏ : لا يجوز للمقلد اجراء (*) أصالةالراءة » أو 
الطهارة أو الاستصحاب ف الشبهات الحكمية . وأما في الشبهات 
الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها . مثلا اذا 
شك في أنعرق الجنب من الحرام نجس أم لا ايس له إجراء أصل 
الطهارة » لكن 2 أن هذا ألاء أو غيره لاقته النجاسة أم لاء 
يجوز له اجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء . 
( مسألة /١‏ ) : المجتهد غير العادل » أو مجهول الحال 
لابحوز تقليده (؛) وان كان موثوقا به في فتواه . ولكن فتاواه 
معتّرة لعمل نفسه . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الامور 
)١(‏ تقدم الكلام 0 هذا في المسألة السادسة 3 الخمسين . 

() تقدم الكلام في هذا ني المسألة الثامنة والأربعين وغيرها . 
() لآن إجراءها مشروط بالفحص » رهو عاجز عنه ٠‏ فاجراؤها 
بدونه محالفة ادليل الشرطية . وهذا يخلاف الشبهات الموضوعية »© فان 
إجراءها ليس مشروطا بالفحص » واو فرض اشبراطه به فايس هو بعاجز 

عنه » فلا مائع من رجوعه اليها عند اجماع الشرائط كاامجتهد . 

(4) يعني : لا جوز تقايده واقعأ في الأول 2٠‏ افقد الشرط » وظاهراً 


تدك الو ننه ( مستحسلك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
العامة » ولا ولاية له في الاوقاف والوصايا وأموال القصر وللغيب. 
( مسألة 7١‏ ) : الظن يكون فتوى المجتهد كذا لابكى 
في جواز العمل » الا اذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهاً 
أو لفظ الناقل » أو من ألفاظه في رسالته . والحاصل : أن 
الظن ليمس ححة )١(‏ الا اذا كان حاصاك من ظواهر الالفاظ 
مئه أو من لأناقل . 
في الثاني » لعدم ثبوت حجية رأبه . وكذا الحال في باقي الاحكام . 
)١(‏ لما دل على نفي حجيةه من الادلة الشرعية والعقلية » من دون 
بوت مخصص . 
والله سبحانه ولي التوفيق » وهو حسبنا وعم الو كيل » والدمد لله رب العالمين 


ج١١‏ ( المراد بالمطلق والمضاف ) و 


صل ل المشأه 
الماء إما مطلق )١(‏ أو مضاف » كالمعتصر من الاجسام 
أو الممعزج بغيره مم رجه عن صدق اسم الماء, والمطلق أقسام (7).: 


0 0 3 « 
ع اإ حيسم 


لتاب الطرارة 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين مد وآله 
الغر الميامين . واللعنة على أعدائهم أجمعين . 

: وعرف بما يصح إطلاق لفظ الماء عليه من غير إضاقة . يعني‎ )١( 
يصح بلا تجوز ولا عناية . وهذا مخلاف الماء المضاف كاء الرمان » وماء‎ 
الورد » فان [إطلاق لفظ الماء  مفرداً بلا إضافة  عليه مجاز »© والذي‎ 
يكون إطلاقه عليه حقيقة , ماءالرمان . أو ماء الورد » كم أن إطلاق ماء‎ 
الورد على ماء الرماك مجاز . و كذا اطلاق ماء الرمان على ماء الورد . ومن‎ 
هنا ظهر أن تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف باحاظ المسمى . 5 ظهر أن‎ 
مفهوم الماء جامع حقيقي بين أفراده ؛ ومفهوم الماء المضاف جامع اننزاعي‎ 
. بين أفراده » فانها حقائق متبابنة‎ 

(5) الموجود في كلام جاعة تقسيمه إلى جار » ومحقون » وماء بثر 
وتقسمم المحقون إلى كثير وقليل . وكأن موضوع القسمة ماء الارض » واذا 


ل اا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من 
الحدث والخيث )١(‏ . 

في الداري ‏ كما صرح به بعض » حرث عرقه بالنايع غير البر - أو في 
البثر ‏ كا هو ظاهر آخرين ‏ بل عن المحقق البهبهاني : « أن النابع الراكد 
عند الفقهاء ي حم البئر ؛ والامر سهل . 

)١(‏ إجاعا مستفيض النقل » بل وضوحه أغنى عن الاستدلال عليه 
بالآيات الشريفة مثل قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) )٠١(‏ 
بناء على أن المراد من انظ الطهور فيها إسا المظهر بناء على أنه أحد معانيه 
كا عن بعض - فيدل على طهارته في نفسه بالالتزام » أو الطاهر المطهر 
- كا عن جمع أنه أحد معانيه ‏ أو ما يتطهر به كالسحور والفطور ‏ كما 
هو ا تعانة قطعا ‏ ف.دل أ بالا لعزام على طهارته قِ نفسه . هذا 
ولكن من المحتمل ارادة المالغة منه » فان ( فعول ) أيضاً من صيغ المبالغة 
كالصبور والحسود » فان الطهارة ذات مراتب متفاوتة» ولذا صعالتفضيل 
فيها بافظ : ( أطهر ) ومع هذا الاحهال يشكل الاستدلال . وأشكل هه 
الاستدلال به على المطهرية لغيره ‏ حبى بناء على حمل الهيئة على المبالغة - 
بدعوى : أن البالغة لا معنى ها إلا بلحاظ المطهرية لغيره . إذ فيه 
مضافاً إلى ما عرفت - : أن هذا المعنى من المبالغة مجاز لا بجحوز ارتكابه 
في الاستدلال . وإن كان الأقرب امل على المعنى الثالث » لعدم ثبوت 
المعنيين الأولين ؛ولكونه أقرب من الحمل على اإبالغة » لخفاء وجبها . 

ونا فوا ثفاك. 4 لا ويزل عليع ” ن السماء ماء ليطهر كم به ) (50) 





. 48 : الفرقان‎ )١١( 
١ : (؟) الانفال‎ 


اج١‏ ( عدم مطهررية المضاف من الهدث ) ١١١‏ - 
( مسألة ١‏ ): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة 
طاهر )١(‏ » لكنه غير مطهر » لامن الحدث )١(‏ . 
فدلالته على المطلوب سالمة عن الاشكال المتقدم . وإن كانت لاعموم فيها 
لوروده في واقعة خاصة إلا أن يتمسك بالاججاع على عدم الفرق ء كالاجماع 
على عدم الفرق بين ماء السماء وغيره . 
م إنه لا تخلو النصوص الشريفة من الدلالة على طهارته ومطهريته » 
ذفي رواية السكوني عن النبي (ص) : ١‏ الاء يطهر ولا يطهر ؛ .)١8*(‏ 
وني يح ابن فرقد عن أني عبدالله (ع) : « كان بنو اسرائيل إذا أصاب 
أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض » وقد وسع الله تعالى عايجم 
بأوسع ما بين السماء والأرض ٠»‏ وجعل لك الماء طهوراً ؛) )0١(‏ © وفي 
غير هما 50 تعالى جعل الغراب طهوراً ا جعل الماء طهوراً (*") . ومورد 
الاخير الحدث », كا أن مورد ما قبله الخبث » بل هو ظاهر رواية السكوني 
بقرينة المقابلة بالنغفي . ما أنه لا عموم في الجميع بالاضافة إلى ما يتطهر به 
فلا بل من تتميم الدلالة بالاماع المحقق في الجملة . 
)١(‏ يعني : مع طيازة أضله:. ويكفي في ذلك الاستصحاب » 
وأصالة الطهارة . 
(؟) هما هو المشهور » ويقتضيه الكتاب الحجيد , مثل قوله تعالى : 
( فلم مجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا ) (50) . والسنة الي هي عضمونه 
وبغير مضمونه ا ستأتي في محاها إن شاء الله . وعن الصدوق : جواز 





. 5 : من ابواب الاء المطلق حمديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. + : من ابواب الماء المطلق حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : من ابواب الاء المطلق حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. 5 * (ه؛) النساء : 4# , والائدة‎ 


١١” -‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
ولامن اعبت 0١‏ .000000000 


« قلت له : الرجل يغتسل عماء الورد ويتوضاً به للصلاة . قال ( ع ) : 
لابأس بذلك » )٠١(‏ . لكن عن الشيخ أنه خير شاذ أجمعت العصابة على 
ترك العمل بظاهره . انتهى . وكفى بهذا موهنا له ومانعاً عن الاعتهاد 
عليه . وعن الحسن جواز استعمال مطاق المضاف عند عسسدم الماء . ولم 
دظهر له مستند . 
)١(‏ كما هو المشهور أيضاً . ويقتضيه ظاهر كثير من النصوص الواردة 
قُ الموارد المتفرقة مثل قوله (ع ) : « لا يجرىء من البول إلا الماء» )٠١(‏ 
وقوله ( ع ) في تطهير الاناء من الولوغ : « اغسله بالتراب أول مرة ثم 
بالماء » (ه) ومحوهما غيرهما وهو كثير. وقد تقدم صحيح ابن فرقد الظاهر 
- بقريئة الامتنان ‏ في اتحصار المطهر بالماء . 
وعن المفيد والسءد ‏ قدهها - جواز رفع الخيث به . وعن الأول 
الاستدلال عليه بالرواية . وعن الثاني الاستدلال عليه بالاماع . لكن الرواية 
مرسلة والاماع معلوم العدم . وأما إطلاق الأمر بالغسل والتطهير » فمقيد 
بالنصوص المشار اليها . مع قرب دعوى انصراف الأول إلى الغسل بالماء 
لارتكاز مطهريته عرفا وشرعا دون غيره من المابعات . م لا تبعد دعوى 
امال الثاني » وحصوله بغير الماء »تاج إلى دليل »© ولو بني على اطلاقه 
كان مقتضاه الاكتفاء .زوال العين . وأما رواية غياث ١:‏ لابأس أن يغسل 
الدم بالبصاق » (*5) فلعلها المشار اليها في كلام المفيد . لكنها مع أنها 
(18) الوسائل ياب.: م من اتواب الاء الفا والتشميل سديث 10 
)١(‏ الوسائل باب : #٠‏ من ابواب احكام الخلوة حديث : ؟ . 


(«؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الاسئار حديث : ١‏ . 
(«4) الوسائل داب : 4 من ادواب الماء المضاف والمتعمل حديث : 7 . 


- ١# الماء المضااف لا يرفع الحسث ) أ‎ ( ١ 


مهجورة ‏ أخص من المدعى - لو كان البصاق من المضاف - وإلا كانت 
أجنبية عنه. مع أن ظاهر رواية غياث الادرى : « لايغسل بالبصاق شبيء 
غير الدم » )٠١(‏ مناف له فلا مجال انتميمها يعدم القول بالفصل ونحوه. 

م إن المحكى عن السيد ( ره ) الاستدلال على ما ذكرنا : بأن الغرض 
ازالة عمن النجاسة » وهو يحصل بالغسل بالمضاف . ومقتضى هذا الاستدلال 
عدم وجوب تطهير المتنجس ها لاتبقى عينه » وحصول الطهارة يمجرد زوال 
عبن النجاسة بكل مزيل وان لم يكن مضافا ,» ولكنه ‏ كما ترى - خلاف 
النصوص التقدمة الامرة بالغسل والتطهير » فضلا عن النصوص الظاهرة 
قُ تعيين الماء . 

وعن الكاشاني (ره) التفصيل بين الموارد الى ورد فيها ذلك فلابد 
من الماء وبين غيرها فيكفي زوال العين . وفيه : أن هذا خلاف استصحاب 
النجاسة من دون دليل عليه . مضافا إلى أنه خللاف ما ثبت إحاعا وارتكازاً 
من عدم الفرق بين الموارد . وانكار سراية النجاسة إلى الجسم لسقط 
الاستصحاب خلاف ظاهر النصوص ء الموافق للارتكاز العرفي من سراية 
أثر عبن النجاسة إلى ملاقيها . فلاحظ ما ورد في المرق والعجين اللذين 
أصابها قطرة من حمر أو نبيذ ٠» )٠١(‏ وقوله (ع) : ما يبل الميل ينجس 
خا من الماء » (*") . وبشير إلى ذلك ها في رواية عمر بن شهر الواردة 
قي طعام مانت فيه الفارة » قال (ع) : « إنا استخففت بدينك حرث أن 
الله تعالى حرم المبتة من كل شيء ؛ (*4) ٠‏ وما ورد في التطبمر من البول 





. ١ : الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المضاف والمستعمل حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب : 88 من ابواب النجاسات حديث : م‎ 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 88 من ابواب النجاسات حديث‎ 
. (ه4) الوسائل باب : © من ابواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ؟‎ 


١١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ ( 1١١4 
وان للاقى نجسا تنجس (؟)وان كان‎ » )١( ولو في حال اللاضطرار‎ 
كشيراً بل وان كان مقدار ألف كر (”) فانه ينجس بمجرد‎ 

)١(‏ لعدم الفرق بين الالين فما ذكرذا. وعن ابن ألي عقيلمطهرية 

المضاف حيئئذ . ودليله غير ظاهر » كما تقدم في رفم الحدث . 

(؟) إحجاعا محكيا عن كتب الفاضلين والشهيدين ٠‏ وغيرها » وعن 
السرائر : ذفي الخلاف فيه . وقد تدل عليه الاخبار الواردة في نجاسة الزيت 
والسمن والمرق ونحوها ملاقاة النجاسة ٠» )٠١(‏ لأنها وان لم تكن من 
المضاف . إلا أنها مثله في الميعان» الموجب لسسراية النجاسة <سب الارتكاز 
العرفي » فالتعدي عنها إلى المضاف نظير التعدي منها إلى المايعات. التي 
ليست هن المضاف . بل قد عرفت أنه يظهر من رواية عمر بن شمر المتقدمة 

أن ذلك من أحكام النجاسة . 

() كا يقتضيه إطلاق معاقد الاحماعات والكللات . لاكنه لا حاو من 
تأمل » لعدم السراية عرفا في مثله ٠‏ نظير ما يأتي من عدم السراية الى 
العالي الجاري إلى السافل . والنصوص الواردة في السمن والمرق ونحوهها 
غير شاملة اثله . وثبوت الاجماع على السراية في الكيرة المفرطة غير ظاهر 
ومن هنا يسهل الامر في عيون التفط المستخرج في عصرنا , المعاوم غالبا 

مباشرة الكافر له بالرطوبة المسرية . 





)1١(‏ لم نعثر على ما تضمن ذلك في كتب الحديث . نعم روى ف المءتبر صفحة : ١١١‏ عن 
الحسين بن أبسي العلاء عن الصادق ( ع ) قال : « سألته . . . عن الثرب يصيبه البول قال : [غسله 
مرتين الأول للازالة والثاني للانقاء » ورواه مرسلا في الذكرى صفحة : ١١‏ . 

(؟) راجم الوسائل باب : ٠‏ من ابواب الماء المضاف والمتتعمل . وباب : 58 من أبواب 


البجحاسات حديث : 8 . 


ج١201‏ ( ااتصعيد يطهر الماء المطاق والمضاف النجس ١١٠6-0  )‏ 
كله . نعم اذا كان جاريا من العاللي الى السافل ولاقى سافله 
اانجاسة لا ينجس العالي منه (١غ)‏ » كما اذا صب الجلاب من 
ابريق على بد كافر » فلا ينجس ما في الابريق وان كان متصلا 
بما في يده . 

( مسألة ؟ ) : الماء المطلق لا مرج بالتصعيد عن 
اطلاقه )١(‏ . نعم لو مزج معه غيره وصعد ‏ ك5مء الورد ‏ 
يصير مضافا . 

( مسألة ” ) : المضاف المصعد مضاف (") . 

( مسألة ؛ ) : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد: 
لاستحالته مخاراً (؛) ثم ماء . . 

)١(‏ كما هو المشهور » بل قيل : الظاهر أنه جنهعد كن هذا اليد 
قي المناهل . لعدم ثبوت سراية النجاسة كلية في المايبعات » وانا الثابت 
منها في غير مثل ذلك . والرجوع إلى العرف ‏ الذي هو مقتضى الاطلاقات 
المقامية - يقتضي البناء على عدم السراية للنجاسة من السافل إلى العالي » فانه 
المطابق ارتكزاتهم . ومثله الكلام في سراية النجاسة من الاي إلى السافل 
مع تدافع السافل عليه كا في الفوارة . أما مع عدم التدافم من أحدهما إلى 
الآخر فلا إشكال في السراية من كل منها إلى الآخر . 

(؟) لصدق الاء عليه عرفا » الذي هو المعيار في الاطلاق . 

(5) لما تقدم من الصدق العرثي . لكن في اطراده في جميع الموارد تأملا . 

(4) الموجبة لمغايرته له عرفا » على نحو لا بحري معه استصبحاب 
الحكم لتعدد الموضوع . وهذا هوالمدار في مطهرية الاستحالة » لوريان أصالة 


كوا ( مستحمسات العروة الوثقّى ) ج١‏ 
( مسألة ه ) : اذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق 
فان عم حااته ااسابقة أخذ بها )١(‏ . وإلا فلا محك عليه 
بالاطلاق » ولا بالاضافة (؟) . لكن لايرفع الحدث والخبث ,*) 
وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قايلا » وإن كان بقدر الكر 
لاينجس . لاحهّال كونه مطلقاً » والأصل الطهارة (؛) . 


الطهارة حينئذ بلا معارض ٠‏ " سيأتي في محله إن شاء الله . فاذا انقاب 
البخار ماء كان المرجع في حكاده أصالة الطهارة أيضاً » لا استصحابها »2 
لتعدد الموضوع عرفا » 5 في البخار . 

٠ للاستصحاب . هلذا اذا كان الشلثك بنحو الشبهة الموضوعية‎ )١( 
أما لوكان بنحو الشبهة المفهومية  لاشلك في حدود الممهوم وقيوده » على‎ 
2, و دسةتوجب الشك في صدقه على المورد  أشكل جردان الاستصحاب‎ 
لأنه من الاستم.داب الجاري في المفهوم المردد» 5الجاري في الفرد المردد‎ 
وأما استصحاب الكم السابق فلا مانع منه » مثل استصحاب كونه مطهراً‎ 
من الحدث والخبث » اذا عل انه كان مطاقاً» أواستصحاب انفعاله بالملاقاة‎ 
اذا علم كونه مضافا كثيراً . لكنه من الاستصحاب التعليقي المعارض‎ 
بالاستصحاب التنجيزي غالبا . فلو لم يكن معارضا أو بنينا على حكومة‎ 
الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي »© أو كان الحم السابق‎ 
. تنجيزياً ؛ فلا بأس بجريانه‎ 

ئ (0) إذ لاموجب للحم بذلك من دليل أو أصل . 

رم) لاستصحاب بقائه) . 

(8) يعني : استصحابها . نعم ربا يكون بعض الوجوه الموجبة 
للنجاسة في فرض اللاقاة +ع الشلك في الكرية مقتضياً الحم بالنجاسة في 
المقام فانتظر . 


ج ١‏ ( المضاف النجس يطهر بالاستهلاك بالجاري أو الكر ) ١١7/-‏ - 
١‏ مسآلة 5 ) : المضاف النجس يطهر بالتصعيد ‏ ”م 
مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري )١(‏ . 

)1( بتفرق أجزائه فبه على نحو لاببقى أه وجود محفوظ في نظر العرف 
يري فيه الاستصحاب . نظير الاستحالة في الاعيان اانجسة المطهرة لامستحيل 
بالمناط المذكور . وأما المطلق المستهلك فيه فالمرجع فيه دليل اعتصاءه كراً 
كان أو جاريا ٠‏ أو ماء بثر » بئاء على اعتصامه . ويعضده بعض النصوص 
الواردة في طهارة الماء الذي وقع فيه بول أو دم أو خمر أو محوها )٠١(‏ 
بعد حماما على ا معتصم : 

ولو انقاب المضاف عهطاءًا . بقى على نجاسة_ه ٠‏ للاستصحاب ٠‏ إذ 
لادليل على مطهرية الانقلاب كايسة . وحينئذ يطهر بكل ما يطهر القابل 
النجس الابي بيانه (١؟)‏ إن شاء الله . 

وعن العلامة ‏ رحمه الله القول بطور المضاف عجرد الاتصال بالكثير 
لكن لادايل عليه . وقول على (ع) : ١‏ الاء يطهر ولا يطهر » (0”) 
لاحموم له لكل «تنجس ٠‏ م أشرنا اليه آنفاً . مع أن العموم غير كاف لي 
ذلك » إذ لا إطلاق آه في كيفية التطهير » وليس بناء العرف على كفاية 
بحرد الاتصال في مثل ذلك . 

وأما ماعن الشيخ (ره) من اعتبار عدم تغير المطاق المستهلك فيه المضاف 
بدفات المضاف » ومع التغير يتنجس المطلق . فغير ظاهر » إلا بناء على 
يجاسة المطلق المتغير بصفات المتنجس اللاني له وسيأتي الكلام فيه . 





» 5: الوسائل باب : م من ابواب الماء المطلق حديث : م » لا وباب : ه حديث‎ )١6( 
. ١4 : وباب : هو حديث‎ 

(؟) راجم المشألة : ؟ وما بمدها من مسائل الفصل المتصرص فيه لماء البثر . 

هي الوسائل باب : ١‏ من ابوات الماء المطلي حديث : * . 


نت اتاج ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١‏ 

( مسألة / ) : اذا التى المضاف النجس في الكر » 
فخرج عن الاطلاق الى الاضافة » تنجس إن صار مضافا 
قبل الاستهلاك . وان حصل الاستهلاك والاضافة دفعة لا نحلو 
الم بعدم تنجسه عن وجه )١(‏ لكزه مشكل 1 

١‏ مسألة م ) : اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط 
بالطين » ففي سعة الوقت يحب عليه أن يصير حتى يصفو 
ويصير اللين الى الاسفل » ثم يتوضاأ على الاحوط .)١(‏ وي 
ضصيق الوقت يتيمم » لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق . 

)١(‏ إذ في جال.«وخود المضاف كان المطلق الملائي له معتصما ٠»‏ وبعد 
انقلاب المطلق مضافاً لامضاف نجس كي ينجس علاقاته . نعم قد تشكل 
صحة الفرض : أن الاستهلاله يلازم صدق المطاق صن الجميع » فكيف يكون 
الماء حينئذ مضافاً 2 والاضافة والاطلاق ضدان عتنع اجهاءه..ا في محل 
واحد ؟ ! وفيه : ماعرفت هن أن الاستهلاك عبارة اخدرى عن ذهاب. 
الموضوع بنحو عتنع أن بحري استصحاب استه » ولا ملازمة عمقلا بين 
ذلك وبين صدق الاء المطاق على المستهلك فيه كي يازم اجماع الضدين . 
نعم في الغالب يكون انقلاب المطلق إلى المضاف ناشئاً من غابة المضاف 
النجس عليه بنحو عتنع صدق استهلا كه مع غابته على المطلى . ولكن هذا 
المقدار لايوجب امتناع الفرض ٠.‏ 

() بل الاقوى » بناء على أن المصحح للتيمم والمسقط لوجوب الطهارة 
المائية عدم القدرة عليها » لامجرد عدم وجود الماء » يم سبأني )٠١(‏ إن 


شاء الله . 


زه١)‏ يأتي توضيخ ان المراد عدم القدرة ملل المأدور به حت في آخر الوقت ( منه قدسسره) 


ج١١‏ ( تغير الماء بالنجاسة في أحد أو صافه الثلاثة ا اا 
٠‏ ( مسألة 8 ( الماء المطلق افيا مقن وى الجاري مد مذه ‏ 
ينجس اذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم ‏ 
والرائحة » واللون )١(‏ . بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة » 
فلا يتنجس اذا كان بالمجاورة (؟) » كا اذا وقعت ميتة قريباً 
من الماء فصار جائفا . وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة ”) 





. إجماءا محصلا ومنقولا كاد يكون متواتراً » كما في الجواهمر‎ )١( 
- ويدل عليه الاخبار الكثيرة منها النبوي المتفق على روايته - كما عن المسمرائر‎ 
المتوائر عن الصادق (ع) عن أيائه 5 عن ابن أبي عقيل الذي عمل‎ 
خاق الله الماء طهورا لا ينجسه‎ «١ :  ةريدخذلا به الامة وقبلوه  كم عن‎ 
.)1"( ومحوه غيره‎ )٠1١( » أو رمحه‎ ٠ شيء » إلا ماغير لونه » أو طعمه‎ 
٠ ولا يقدح عدم ذكر اللون في حملة منها » فقد ذكر في بعضها الآخر‎ 
كعتير شهاب ؛ وفيه : « قلت : وما التغير ؟ قال : الصفرة » (0) ومعتر‎ 
. العلاء بن الفضيل : « سألت أبا عبدالله (ع ) عن الحياض يبال فيها‎ 
. قال (ع) : لابأس اذا غلب لون الماء لون البول » (40) وقريب منهها غيرهما‎ 

)١(‏ لعله لاخلاف فيه بل مجمع عليه » كذا في الجواهر . لآنه خارج 
عن مورد اكثر النخصوص ومنصرف البافي : 

() سيأ في بيان المراد منه في المسألة الحادية عشرة . 





. من ابواب الاء المطلق حديث : و‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب : © من ابواب الماء المطلق ففيها جملة أحاديث » ويوجد بعض الاحاديث 
في ابواب أخر متفرقة . 

(6) الوسائل باب : 4 من ابواب الاء المطلق حديث : ١١‏ 

(»4) الرسائل باب : " من ابواب الاء المطلق حديي : 7 . 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 


أحمر » أو أصفر لاينجس إلا اذا صسيره (؟) مضافا . نعم 
لا يعتير أن يكون بوقو كن التتحس افي1773:+ بلاق وقع 
فيه متنجس <امل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس 
)١(‏ كا صرح به جماعة كثيرة » بل في الجواهر : « يمكن استنباط 
الماع عند التأمل عليه 6 . إذ مورد اكثر الخصوص نجس العين كالميتة ء» 
والدم » والبول . وأما النبوي ومحوه فهو وان كان لفظه عام للمتنجس » 
إلا أن منصرفه خصوص وصف نحس العين » إذ هو الذي يساعده الارتكاز 
العري من اختصاص النفرة بذلك لاغير عندهم ؛ للفرق بين ظهور أثر 
النجس بالذات في الماء » وبين ظهور أثْر الطاهر بالذات فيه » وان كان 
نجساً بالعرض » فان الأول يناسب البناء على نجاسة الماء دون الثاني » لأن 
النفرة الذاتية في الأول تستوجب النفرة عن الأثر ‏ مخلاف الثاني » لعدمالنفرة 
الذاتية فيه » والنفرةالعرضيةزائلةبز والموضوعها ء لفرض الاستهلاك. فتأملجيداً . 
(5) يعنى : مع بقاء الدبس بنحو يصح استصحاب نحاسته . أما لو 
صيره مضافا بعد الاستهلاك أومقارذا له فقّد تقدم أن للطهارة وجها وجيها . 
(0) كما صرح بذلك جماعة . وقد يشكل : بأن المعيار في التنجس ان 
كان ظهور أثر النجاسة في الماء - ولو لم تكن ملاقاة لها فاللازم الاكتفاء 
بذلك ولو مع امحاورة ؛ وان كان بشرط اللاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل 
لصفات عين النجاسة لاوجب النجاسة لعدم الملاقاة . نعم اذا كان المتنجس 
حاءلا لاجزاء النجاسة ‏ ولو كانت متفرقة فيه كانت الملاقاة للنجاسة » 
لكنه ليس من محل الكلام © أو أنه ليس كذلك دائما . 
فان قلت : المتنجس اذا كان <املا لأوصاف النجاسة فلابد أن يكون 
حاملا لأجزائها لامتناع انتقال العرض من محل الى محل آخر ٠‏ وحينئذ فالملاقي 


تنجس أيضاً . وأن يكون التغير حسياً ١(‏ ) » فالتقديري لا يضر : 
له ملاق لعين النجاسة حقيقة ( قلت ) : هذا المقدار غير كاف في التنجس 
لأن قوله رص : «الابنجسه شيء إلا ماغير دي ب قفد عر يت 1 منصرف 
لى المتغير بملاقاة النجاسة عرفا » وهو غسير حاصل في جميع أفراد المتغير 
بالمتنجس وان كان حاصلا عملا . 

اللهم إلا أن يببى على هوم الموصول ف الذدوي ووه للنجس والاتئجس 
وعلى انصرافه الى خخصوص صورة الملاقاة وكون التغير بوصف النجس ذاتاً 
لمساعدة الارتكاز العرثي عليه »م أشرنا الى ذلك أنفًا . ويؤيده أن الغالب 
في التغير بالجيفة ومحوها سراية التغير ما حوها الى مايتصل به وهكذا . 
ومن هذا يظهر الاشكال فما في الجو اهر من اختصاص اللكم بالنجاسة بصورة 
استناد التغير الى النجاسة البي تغير بها المتنجس دون غيرها من الصور وان 
كان التغير بعافينة الدامةة . فانه ه.ني على اختصاص الموصول في النبوي 
و>وه بالنجس دون المتنجس » ولكنه خلاف الاطلاق . فلاحظ . 

وقد يقرر الوجه في النجاسة : بأن المتغسير بعين النجاسة اذا امتزج 
بالكثير فغيره ‏ فاما أن بطهر المتنجس » وهو خلاف النص والاجماع على 
اعتبار زوال التغير في طهارة المتغير ٠‏ أو يبقى كل على حكه » وهو حلاف 
الماع على امحاد الماء الواحد في الحكر ٠‏ أوينجس الطاهر » وهو المطلوب 
وينم الحم في غير الممتزج بالاجماع على عدم الفصل . 

)١(‏ المراد بالحسي ( ثارة ) : مايقابل الواقعي الذي لايدركه الحس 
(وأخرى ) : الفعلي مايقابل التققديري . واعتبار الحسبي بالمدنى الأول مقتضى 
النصوص ادالة على الطهار ة بملاقاة البول والدم وغبرهما اذا لى يتغير الماء» 
فانه لابد من وجود التغير واقعاً لاختلاف الاونين. وأها اعتباره بالمعنى الثاني 
فهو المشبور بل لم ينسب الخسلاف فبه إلا الى العلامة في القواعد وغيرها 


١١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ ( ١75 
فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر » فوقع فيه مقدار من الدم‎ 

كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس » وكذا اذا صب فيه 

بول كثير لا لون له حيث لو كان له لون غيره » وكذا لو كان 


القضايا الشرعية ظاهر في الوجود الفعلى » ولاسما علاحظة الارتكاز العري 
فلا يشمل التعدير الفرضي ١ ٠.‏ | 

ودعوى : كون التغير ماحوظا طريمًاً الى ثم النجاسة » لاموضوعا ليدور 
الحكر مداره . مندفعة أولا : ,أنه خلاف الظاهر »كما عرفت . وثانياً : بأن 
لازمه عدم نبجاسة الاتغير اذا كان 5 النجاسة قليلا ووصفها شديداً . وثالا : 
بأن محديد االكم المقتضي للتغير مجهول لاطربق إلى معرفته » ولازمه أنه مع 
الشث يرجع الى استصحاب الطهارة ولو مع العم بالتغسير . اللهم إلا أن 
يدعى ان التغير .طريق شرعي الى حصول الحم المنجس » فتكون النصوص 
المتضمنة للنجاسة مم ااتغر واردة في مام جعل الحم الظاهري لا الواقعي 
واكنه كما ترى ٠‏ 

وعن البيان وجامع المقاصد الاكتفاء بااتقدبر فها او كان عدم ظهور 
أثر النجاسة لوجود وصف في الاء ٠‏ معللا : بأن التغير فيه حقيقي مستور » 
ووافقها عليه جماعة من الاساطين » بل في الحدائق : نسبه الى قطع المتأخرين 
من دون خلاف ظاهر معروف . وفيه مالا يحْفى » لامتناع اجماع المثاين 
كالضدين » فاذا كان الاء متلوناً بمثل لون النجاسة كيف يتلون بلونها ؟ 
وأشكل من ذلك ماعن المحقّق الخونساري من التفصيل في اعتبار التقدير بين 
الصفات العارضية ٠‏ كا في المصبوغ بطاهر أر ؛ فيعتير فيه التعدير » وبين 
الصفات الاصاية » كم في المياه الكبريتية » فلا يعتير فيه التقدير . فانه بلا 


فاصل ظاهر . 


ج١١‏ ( محتملات التغير بالنجاسة ) ا - 
ففي هذه الصور ما لم مخرج عن صدق الاطلاق )١(‏ محكوم 
بالطهارة » على الأقوى . 

( مسألة ٠١‏ ): لو تغير الماء بما عدا الأوصاف 
المذكورة من أوصاف النجاسة » مثل الحرارة والبرودة » والرقة 
والغلظة » والخفة وللثقل » لم ينجس مالم يصر مضافا (؟) . 
( مسألة ١١‏ ) : لايعتير في تنجسه أن يكون التغسير 
بوصفل النجس (2) بعينه » فلو حدث فيه لون أو طعم أو 
ريح غير ما بالجنس - "م لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم ‏ 
تنجس . وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة 
أخرى غير رائحتها . فالمناط تغير أح_د الأوصاف المذكورة 
بسبب النجاسة وان كان من غير سنخ وصف النجس (4). 
)١(‏ يعني : مع عدم استهلاك النجاسة ٠»‏ أما لو كان الخروج عن ذلاك 
بعد الاستهلاك فالحك الطهارة أيضا . 
(؟) إجماعا محكياً عن غبرواحد . ويقتضيه الحصر ااستفاد من النبويوغيره 
(6) يعني : قبل الملاقاة . ١‏ 
(14 محتملات التغير بدواً أربعة : ( الأول ) : التغنير ءثل وصف 
النجاسة ( الثاني ) : التغير بسنخ وصفها قبل الملاقاة » مثل التغير بالصفرة 
من وقوع الدم الاحمر . ( الثالث ) : التغير بوصف النجامة في الجملة ولو 
كان وصفا لحا بعد ملاقاة الماء » نظير الحناء التى وصفها الخضرة » فاذا 
لاقت الماء صار وصفها الحمرة » الات الذي 07 البياض » فاذا لاقى 
الماء الذي فيه شيء من الدباغ صار وصفه السواد . ( الرابع ) : التغسير 


- 974 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١‏ 
( مسألة ١١‏ ) : لا فرق بين زوال الوصف الأصلى 
للماء أو للعرضي » فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض » فوقع 
فيه البول حتى صار أبيض » تنجس . وكذا اذا زال طعمه 
مطلقأ واو بوصف أجنبى عن راسف النداسة طلا أو لوالو * 
هذا وقد يظهر ص الجواهر أحد الأوامن » للتبادر » أو لأنه المتيقن 
وبرجع في غيره الى استصحاب الطهارة . م أن مقتضى الاطلاق ف النبوي 
وغيره الاخمر . اللهم إلا أن بناقش في الاطلاق : بأن الارتكاز العرثي يساعد 
على اءتبار ظهور وصف النجاسة بي الماء , لاختصاص الاستقذار العرثي يذلك 
وطروء وصف أجننبي أوزوال وصف الماء لايوجب النفرة . ويعضده ظهور 
حلة من النصوص في ذلك , ففي صرح شهاب الوارد في الجيفة نكوان قِ 
الغدير قال رع ) ٠:‏ إلا أن يغاب الماء الريح فينن . . . ( إلى أن قال ) : 
قلت : فاالتغير ؟ قال (ع):الصفرة ؛ )٠١١(‏ . وفي موثق سماعة : «اذا 
كان النتن الغالب على الماء فلا بتوضاأ ولا بشرب » )٠١(‏ . ولي خير العلاء : 
و لابأس اذا غاب ون الماء لون البول » (0”) : وفي يح ابن بزيع : 
و حبى يذهب الريح ويطيب طعمه » (0). فان ظاهر الجميع اعتبار التغير 
دوصف النجاسة في الجملة ولو كان ثبوته لحا في حال الم لاقاة لاماء 2 م 
عرفت في الاحهال الثالث . وعلى هذا يكون هو المعين . ومن ذلك يظهر 
الاشكال فما ذكره المصنف رحمه الله في المسألة اللاحقة بقوله . ٠‏ لافرق 
بين ») . فللاحظ وتأمل : 





. ١١ : الوسائل باب : 4 من أبواب الاء المطلق حديث‎ )1٠( 
. ١: (6؟) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث‎ 
. 7 : الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث‎ ).( 
, ١١؟‎ : (ه؛) الوسائل باب : م من أبواب الماء المطلق حدبث‎ 


لات سدسم اوس اس هك 
العرضى ( أو رء#ه العرضي : 

اا ٠١‏ ):لو تغير طرف من الحوض - مثلا - 
تنجس » فان كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع )١(‏ ) 
وان كان بقدر الكر بقي على الطهارة واذا زال تغير ذلك 
البعض طهر الجميع ولو لم حصل الامتزاج » على الاقوى 0) 

. لانفعال البالي علاقاة المتغعر‎ )١( 

(0) سا نسب الى الاكثر , وعن المحق والشهيد الثانيين واكثر من 
[أخر عنه) التصريح به . بل قيل : « نَم يعرف الول بالاميزاج من قبل 
المحقق في المعتير » . وان كان ذلك لا يخاو عن نظر . لصحيح ابن بزيع 
عن الرضا (ع) : ١‏ ماء البثر واسع لايفسده شىء » إلا أن بتغير ريه 
أو طعمه . فينزح حبى يذهب الربح ويطيب طعمه ٠‏ لأن له مادة » )٠١(‏ 
ومحصل ماينبغي أن يقال في تقريب الاستدلال : أن قوله (ع) : ١‏ واسع » 
وان كان يحتمل أن يراد منه الكثير » لكن 1ا كان ذلك أمراً خخارجياً عرفياً 
كان خلاف ظاهر البيان الوارد من الشارع . فيتعين أن يكون المراد منه 
أنه واسع الم . ولاسما بملاحظة عدم الاسبة في التعبير عن الكثرة بالسعة 
وعليه فيكون قوله (ع) : « لايفسده شىء » . من قبيسل التفصيل به.د 
الاجمال , فترجع الجماتان الى مضمون واحد » ورجوع التعليل اليه محتمل 
وأما الاستئناء فلا معنى لرجوع التعليل اليه . أما قوله : ٠‏ فيتزح ٠‏ فرجوع 
التعليل اليه وان كان ممكنا عقلا إلا أنه بعيد جداً » لخلوه عن المناسبة العرفية 
وأما قوله (ع ) : «١‏ حبى يذهب الربح ... ٠‏ . فلا كان المستغاد منه أمرين 
أحدهها عرق خارجي » وهو ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على التزح 
والثافي حصول الطهارة بذلك ٠‏ كا هو مفاد حرف الانتهاء » لم يكن مانع 


تت بيب ري 2 2 يي 22 ثئ 2 شت ا اا 21 2110 
)١8(‏ الوسائل باب : #8 من ابواب الماء المطلق حديث : ؟١‏ . 


١ ) ل ( مستمسن العروة الوثقى‎ ١755 

عملي من رجوعه الى كل منها . 

لكن رجوعه إلى الأول يبعده أمور : ( الأول ) : أنه أمر عر في 
واضح التحةق » فيكون تعايله في اسان الشارع تعليلا على خلاف وظيفته 
وبيانا للواضح ٠‏ ( الثاني ) : أن ذهاب الريح لايترتب على مجرد وجود 
المادة » واما يئرتب على ذللث هنضما الى تزايد الماء النقى » ونقص المغير 
وغلبة الأول على الثاني فاو رجع التعليل اليه لزم الاقتصار على بعض المعلة 
في التعليل وهو خلاف الظاهر . ( الثالث ) : أن المفاد المذكور ليس مداولا 
عليه بالكلام ولا مما سيق لأجله . واتما هو متصيد . وهذا مخلاف المفاد 
الثالي 5 لانحفى . 

ومن ذلك يظهر للك الاشكال فها عن الشيخ البهائي ( ره ) في 
الحبل المتعن من إحمال التعليل » لاحهال رجوعه الى ترتب ذهاب الريح 
وطيب الطعم على المزح » نظير قولك : لازم غرعاك حبى يوفيلك حقاتث فانه 
دكره ملازمتاتك . 

وعلى ماذكرنا فالمتعين ارجاع التعدل إما الى المفاد الثاني للفقرة الاخيرة 
وحده , أومع الفّرة الأولى فيكون تعليلا لمجموع المفاد.رن . والاول متيةقن 
والاظر الاخير . واحمال ارجاعه الى الفقرة الاولى فقط ‏ فيكون تعل لا 
للدفع فقط ‏ بعيد » لان الكلام السابق عايه مشتمل على الدفع والرفع معا 
وكون الرفع أقرب اليه » فيكون تعليل الدفع الذي هو أبعد إيهاما لاف 
المقصود » فهو خلاف الظاهر . بل عرفت أن رجوعه الى الرفع الذي هو 
أقرب متيقن » ورجوعه اليه والى الدفع الأبعد أظهر » لأن مخصرصه بأحدهها 
دون الآخر مع احقياج كل منها اليه بلا تخجصص . فهو خلاف الظاهر . 
وكون الثاني من متعلقات الاول ‏ أو ثم فأولى أن يقتضي الرجوع اليها 
معا لا الى احده| وحده . على أن تعاق الثاني بالاول من جهة عطفه عا.ه 


( احكام الماء المتغير ) -/107١ا‏ - 
( مسألة ١4‏ ) : اذا وقع النجس في الماء فلم يتغير » 
بالفاء ٠‏ والتعلق بالعطف لابمنع من كون الثاني متيقناً في مرجعية التعايل . 
م إن مقتضى ظهور التعليل في العموم للمورد وغيره عدم الفرق بين 
ماء البثر وغيره ٠‏ فيشمل المقام وان لم يصدق عرفا على مقدار الكر أنه 
مادة » لأن الارتكاز العرفي يقتضي كون المراد من المادة مطلق المعتصم وان 
لم يسم بالمادة . ولو بني على الاقتصار بي التعليل على خصوص ما يسمى 
بالمادة كان تعايلا تعبددا 2 وهو لاف الظاهر . 
فان قلت : مورد التعليل صورة امتزاج ماي المادة بالماء المتغير على 
حو يزول تغيره بتوسط الزح » لأن الحكم المعلل مطورية زوال التغير بتوسط 
المزح » وهو إما يكون مم الامتزاج لابدونه » فكيف يستفاد من التعليل 
مطهرية الاتصال مطاماً ؟ ! 
قلت : خصوصية العزح ليست معتيرة . أو لا : للاجماع على كفاية 
الامعزاج ولو ل يكن نزح . وثانياً : لأجل أن البناء على اعتبارها تعبداً 
يوجب حمل التعليل على التعب_دي لعدم دخل النزح في الطهارة في مرتكز 
العرف » واا الدخيل مجرد زوال التغير بأي سبب كان » فاذا بي لذلك 


١ع‎ 


على الغاء خخصوصية العزح كان المدار على مجرد زوال التغير . وأما الامتزاج 
وغيره من الخصوصيات الموجودة في ماء البثر عند ذهاب تغيره فااغاؤها 
لازم » للاقتصار في التعايل على ذكر المادة فلو كانت خصو م غيرها 
دخياة في الطهار ة عند زوال الرريح كان اللازم ذكرهاء فعدم التعرض لذلك 
دليل على عدم اعتباره . 

والمتحصل مما ذكرنا : أن ظاهر الصحيح اشر يهف رجوع التعليللى 
الى الدفع والرفع معاء فكرا أن الاتصال بالمادة موجب لاعتصام الماء حدوثاً 


كذللك بوجب ارتفاع النجاسة عند زوال التغير الموجب للنجاسة . 


١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقّى‎ ( -١8- 
» تغير بعد مدة » فان عل استناده الى ذلك النجس تنجس‎ 5 
. )١( وإلا فلا‎ 

١‏ مسأاة 9 ) :اذا وقعت الميتة خارج الماء ووقعم جزء 

منها في الماء (؟) وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج: 
تنجس (") » بحلاف مااذا كان تتامها خارج الماء . 

( مسألة 1١‏ ) : اذا شك في التغبر وعدمهء أو في 

كونه للمجاورة أو بالملاقاة » أو كونه بالنجاسة أو بطاهر . 

لم حم بالنجاسة () . 
( مسألة ١0/‏ ) : اذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر 
فا حمر بالمجموع ُ م بنحاسته (ه) . 


. للأصل‎ )١( 

(5) يعني : بعضها في الماء وبعضها في الارض . 

ر*) كا استظهره شيخنا الأعظم (ره) )٠١(‏ لاطلاق النصوص » مع 
أن الغالب الجيفة النى تكون في الماء بروز بعضها . والتفكيك بيئه وبين 
فرض السألة في اليك بعيد عن المرتكز العرثي ٠»‏ واايبناء على الطهارة فيها 
معا في صورة الاستناد الى الداخل والخارج يم ترى . بل من المحتمل شمول 
الاطلاقات لصورة الاستناد إلى ماهو خارج فقط بلا مشاركة ماهو في الماء 
نعم لو كانت الجيفة في الخارج وبعضها اليسير في الماء كطرف رجلها 
وذنيها ونحوه)| لم تبعد دعوى الانصراف عن مثله . 

(4) لاصالة عدم التغير 2 وعدم الملاقاة » وعدم التغير بالنجس . 

(8) بل ينبغي المكم بها لو كان بعض مراتب الحمرة مستنداً الى الده 


. المحةق الشيخ الانصاري‎ )١8( 


ج١١‏ ( حم زوال تغير الماء من قبل نفسه ) 1142 
( مسألة 18 ) : الماء المتغير اذا زال تغسيره بنفسه من 
غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر )١(‏ . نعم الجاري والنابع 
وبعضها مستندا الى الأحمر ‏ لتحةّق التغير بالنجاسة عرفا على سبيل الاستقلال 
نعم لو كان التغير عرتبة ضعيفة » محيث كان أثر الدم استقلالا غير محسوس 
لم يبعد مالي المتن » لظهور الأدلة في الاستناد الاستقلالي . 

)١(‏ إجماعا في القليل ‏ يما قيل - وعلى المشهور في الكشير . وعن 
يحبى بن سعيد ؛ الول بالطهارة فيه . لأصالة الطهارة . 50 الدالة 
ِ إناطة النجاسة بالتغير وجودا وعدما . وللخير : ١‏ اذا بلغ الماء قدر كر 
/ محمل خبثا ؛ )٠١(‏ . ولقول اارضا (ع) في تبح ابن بزيع المتقدم : 
« حى يذهب الريح ويطيب طعمه ) (59) بناء على كون ( حتى ) تعلياية 
مع رجوع التعليل الى الأمر العرفي كما سبق احهاله في الحبل المتين . 

وفيه : أن أصل الطهارة محكوم باستصحاب النجاسة . والاشكال على 
الاستصحاب : بأن موضوع اليقين فيه المتغير وموضوع الشلك غير اللمتغيرء 
فيتعدد فيه الموضوع ؛ ومع تعدد المو ضوع لا يجري الاستصحاب . مندفع : 
بأن لتغير وعدمه من قبيل الاحوال » التي لا يوجب اختلافها تعدداً في 
الموضوخ عرفا » كما حقق في محله . 

وأما النصوص : فظاهرها إناطة النجاسة حدوباً بالتغغر وعدمه لاما 
بعم الحدوث والبقاء » كي تصلح حجة في المقام . 1 

وأما الخعر : فسيأتي إن شاء الله تعالىئي حكم المتمم كرا الاشكال 
فيه » لضعف سنده » ومجره عند المشهور » ومعارضته ما دل على انفعال 





, السرائر صفحة : م‎ )١١( 
, ١؟‎ : (؟) الوسائل باب : 8 من ابواب الماء المطلق حديث‎ 


"لاون ( مستمساتك العروة الوثقى ( ج١‏ 
اذا زال تغيره بنفسه طهر » لاتصاله بالمادة . وكذا البعض 
من الحوض اذا كان الباقي بقدر الكر كما مر )١(‏ . 


الماء القليل )١2(‏ . نعم او جاز العمل به هناك تعين العمل به هنا , لأن 
خروج الماء عنه <ال التغير [مما يقتضي تيد اطلاقه الا<والي » لا خصيص 
عمومه الاؤرادي » فاذا وج٠ب‏ الخروج عيه قِ حال تعن اأرجوع اليه قُ 
اق قٍ طهارته قُ مسال زوال الْمَعْمر كان اطلاقّه اأدال على الطهارة عا 
رافعأ لاشلك ,2 فل" حال لاستصداب المحجاسة . 
وما صحيح ابن بزيع : فكون ( حتى ) فيه تعليلية غير ظاهر ء واما 
تتعدن ( حى ( ذلك إذا ل مكن استهرار م قيلها يدوك م رعدهأ 0 مثل: 
أسم حبى تسم », أما إذا أمكن استمراره كذلاك فهي فيه للغاية . نعم رما 
دكون مدخدوطا علة غائية ورعا لايكون 6 والحمل على واول منه) بعيئه 
يحتاج إلى قرينة » وهى مفقودة في المقام . وقد عرفت ضعف احمال رجوع 
التعليل إل الأمر العر في 7 
)١(‏ ومر وجبه في شرح المسألة الثالثة عشرة . 
)١8(‏ يأتي منه - قدس سره ‏ ف السألة الرابعة عشرة من فصل الماء اارا كد الاشكال بذلك 


موا 1 هو المشهور بين الفقهاء 8 لكنه - قدس ومره - دفم الممار ضة واستشكل ق الخسير اضعف 
الدلالة . فراجع . 


١‏ ( عدم بحاسة الماء الداري بملاقاة النجس ) م1 





الماء الجاري ‏ وهو النابع )١(‏ اأسائل على وجه الآرض () 
فوقها أو نحتها » كالقنوات ‏ لاينجس بملاقاة النجس مالم 
يتغغر » سواء كان كراً أو أقل (") . 


فصل فى عار اماه الجادى 


)١(‏ بلا خلاف فيهءما عن جماعة . وبي جامع المقاصد : إن الجاري 
لاعن نبع من أقسام الراكد » يعتير فيه الككريةاتفاقا ممن عدا ابن أي عقيل 
انتهى . ويساعده المتفاهم العرثي » فان الاستعداد للجريان مقوم لمفهوم 
الجاري ومالا يكو ن له نبع فاقد لذلك الاستعداد ٠‏ نعم الجاري لغة أعم 
من ذلك . 

(؟) سما نص عليه جماعة . لكن في الأمسالك : أنه النابع غير البثر سواء 
جرى أم لا . انتهى . فان أراد أنه كذلك لغة أو عرفا فجمنوع . وان 
أراد أنه كذلك اصطلاحا فغير ظاهر » ا عرفت من تصريح جمع يحخلافه . 

(6) أما بحاسته مع التغير فتفق عليها نصاً وفتوى . وأما عدم تحاسته 
بالملاقاة ‏ وان كان قايلا ‏ فظاهر محكى عبارات جماعة انه اجماعي » بل 
عن حواشي التدرير نقل الأجماع عايه صرباً ٠‏ وفي الجواهر : « يمكن 
للمتروي في كلات الأصصاب محصيل الاماع على عدم اشتراط الكرية » . 

ويشهد له التعليل في صحيح أبن بزيع المتقدم )٠١(‏ »؛ على ما عرفت 





. من الفصل الأول في المياه‎ ١+ : راجع المسألة‎ )1١( 


0 ( مستمساك العروة الوثئقى ) ج ١‏ 





من تمومه للمقام . وصحيح داود بن سرحان : « قلت لأني عبدالله (ع) : 
ما تقول في ماء اهام ؟ قال (ع ) : عيزلة الماء الجاري ) )٠8(‏ . لكن 
بشكل باجمال الكم الملحوظ في التنزيل » إذ يحتمحل أن لا يكون هو الاعتصام 
ولا قريئة في الكلام على تعيينه . 
وأما الاشكال : بأنه على خلاف المطلوب أدل » بناء على اشتراط 
بلوغ المادة ولو مع ماني الحياض كرا . لأن مةتضى التعزيل مساواة الشيئين 
في الحكم . ١‏ فيدفعه ) : أن التعزيل ها يقتضي ثبوت حم ذي المنزلة 1 
جعل بمنزلته » أعني : حكم الجاري داء الحيام » لاحم ماء اهام للجاري 
ولو سم فغاية ما بقتضي ذلك اعتبار الككرية في مادة الجاري - ولو بضميمة 
الخارج عنها ‏ ولا مضايقة ي ذلك . اككن حيئذ بدل على عدم اعتبار 
الكرية 6 الماء الجاري » 5 ذهب اليه العلامة (ره) ومن تبعه . 
نعم من هنا يظهر أنه لو فرض ظهور الروابةفي كون التزيل بلحاظ 
الاعتصام لا حكم آخر مجهول فلا بظهر منها التنزيل في الاعتصام مطلنقاً » 
بل من الجائر أن يكوون التمزيل بلحاظ الاعتصام بي حال كون الادة كراء 
وعدمه عند كونها دون الكر ؛ فاعتصام الجاري مطامَاً مما لا ممكن اثباته 
من الرواية بوجه . 
نعم لا بتوجه هذا الاشكال على رواية ابن أني يعفور (50) المتضمنة 
أن ماء الام كاء النهر يطهر بعضه بعضاً , للتصريح فيها بكون الاعتصام 
هو االحوظ في التيز بل . يما لا يتوجه عليها الاشكال عنع عموم النهر للقليل 
إذ هو خلاف الاطلاق . كالاشكال منع اختصاص النهر ءا له نبع ؛ إد 
هو لا يقدح في الاستدلال بها على حسم ذي النبع . 


(١؟)‏ الوسائل باب : 7 من ابواب الماء المطلق حديث : 7 . 


ج١١‏ ( عدم نحاسة الماء الجاري ملاقاة النجس ) م 





نعم تشكل هذه الرواية : بأن ظاهر قوله ( ع ) : « يطهر بعضه 
بعضاً : أن الاعتصام يكون ااء النهر بنفسه ٠»‏ لا بالمادة »ء وحيث عرفت 
الانفاق على أن مالا مادة له بحم الحقون يتعين له حمل الرواية على النهر 
المشتمل على الككر وتكون أجنبية عما تمن فيه(ودعوى): أن حملها على الكر 
يستوجب الغاء خصوصية النهرية . ( بدفعها) : أنارتكاب ذلك أولى من 
التصرف ي ظاهر قوله (ع ) : « يطهر ... » بحمله على التطهير بالمادة . 

وأما الاشكال عايها : بأن مةتضى المائلة المساواة من الطرفين . 
إلى آخر ما تقدم في صحيح ابن سرحان . فد عرفت ما فيهء وأنه لامضايقة 
في الالمزام باعتبار الكرية في المادة في الجاري وغيره ولو بضميمة ما في الحياض. 

بل لا يبعد اعتبار الكرية فيها مستقلة ‏ وإن قيل : انه لا قائل به 
ظاهراً ‏ لانصراف اطلاق الادة في التعليل إلى ما كانت كراً » بقريئنة 
الارتكاز العرفي المتعين حمل التعليل عليه »© فان البناء على الاخذ بالاطلاق 
يوجب كون التعليل تعبدياً » إذ لا ارتكاز عرثي يساعد على كون المادة 
مطاءًا عاصمة لغيرها . فلاحظ . 

ثم إن اعتبار الكرية في المادة مستقلة » أو بضميمة ما في الحياض » 
أجنبي عن مذهب العلامة (ره)» فدعوى : أنه عبن مذهب العلامة ف الجاري 
غير ظاهرة . ومن ذلك تعرف وجوه النظر ي كللمات شيخنا الاعظم (ره) 
في طهارته . فراجع :5 

وأما صححيحة ابن مسلم في الثوب يصيبه البول : « فان غسلته في ماء 
جار شرة واحدة » )١١(‏ فالاستدلال بها يتوقف إما على اعتبار التعدد في 
غير المعتصم » أو على اعتبار ورود الماء في غير المعتصم مع ظهورها في 
ورود النجاسة على الماء » و كلا المبنيين غير ظاهر . نعم ورد في البول وجوب 





. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب النجاسات حديث‎ )١٠( 


ع ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ح ١‏ 


وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح )١(‏ . ومثله كسل نابع 
وان كان واقفا (9) . 
( مسألة ١‏ ) : الجاري على الارض من غير مادة نابعة 


التعدد . لكن لامانع من مخصيصه بغير الجاري » عملا بالصحيح المذكور . 
ومن هذا كله يظهر لك : أن العمدة في اعتصام الجاري ‏ وان كان قايلا ‏ 
حموم التعليل في صحيح ابن بزيع وكفى به حجة على ذلاتك . 

وبه «ظهر ضعف ماذهب اليه العلامة (ره) في اكير كتبه ‏ وتبعه 
عليه الشهيد الثاني ( ره ) في المسالك »© والروض »* والروضة ‏ من 'اعتبار 
الكرية فيه تمسكا بعموم مادل على انفعال القايل » إذ هو محصص بالتءايل 
المذكور حا » لأن ظهور التعليل في العموم أقوى من ظهور ذلك الدليل 
فيه . وأو سم التساوي فلأجل أن بينى) عموما من وج.ه » يتعين الرجوع 
الى عموم الذبوي الدال على اعتصام الماء مطلهًا ولو كان قايلا مالم يتغير . 
أو الى أصانة الطهارة . 

)١(‏ لاطلاق المادة . وفي الحدائق عن والده (ره) : عدم تطهير الآبار 
المي في بعض البلدان بالئزح بل بالقاء كر » لأن ماءها يخرج رشحاً. انتهى 
وفبه : أن ذلك لابأنى شمول اطلاق المادة له . نعم بناء على ماعرفت من 
اتفاقهم على اعتبار النبع في الجاري قد يشكل صدقه اذا كانت المادة راشحة 
لخروج 'لرشح عن التبسع . لكن الظاهر أن المراد من النبع ماهو أعم من 
الرشح مقابل مالا مادة له . ولو سم ذلك فلا يهم بعد ماعرفت من أن 
العمدة في دايل حكم الجاري مادل على عاصمية المادة » وهي أعم من الرشح 
بل قد قبل : إن الغالب في الابار الرشح  .‏ . ظ 

. عرفت من عموم التعليل في صحيح ابن بزيع‎ 1 )١( 


أو راشحة اذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة )١(‏ . نعم اذا كان 
جاريا من الاعلى الى الاسفل لاينجس أعلاه بملاقاة الاسفل 
للنجاسة (؟١)‏ » وان كان قليلا . 

( مسألة ؟ ) : اذا شك في أن له مادة أم لا وكان 
قليلا » ينجس بالملاقاة (") . 

)1( لعدم شهول التعليل له . ونصوص الخجاري » أو مت دلالتها 
على اعتصامه فهي غير واضحة الشمول لافرض »© ") عرفت . 

0) ا تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق . نعم او ل يكن 
الجر يان بقوة ودفسع تعين البناء على سرابة النجاسة الى العالي ٠‏ اوافةته 
المرتكز العري . 

(6) لأن الجمع بين مادل على انفعال القثيل » وما دل على اعتصام 
ذي المادة » يقنضي كون موضوع الانفعال القليل الذي ايس له مادةء فاذا 
اخدرزية قلة الماء ) وجرت أصالة عدم المادة » فقد أحرز موضوع الانفعال 
نعضه بالوجدان » وبعضه بالاصل ٠»‏ فيترتب حكمه . 

ثم إن الشلك في وجود المادة ( تارة ) : يكون في وجودها المقارن 
لوجود الماء . ( وأخرى ) : في وجودها اللاحق بعد وجود الماء . وفي 
الصورة الانية : إن عم بانتفائها قبل زمان الشلك بي على استصحاب عدمها 
فيخرتب الحم بلا إشكال . وان عم بوجودها قبسل زمان الشلك بي على 
استصحاب وجودها . ويترتب حَلكمّه وهو الاعتصام بلا إشكال أيضاً . 

أما في الصورة الأولى : فأصالة العدم فيها من قبيسل استصحاب 
العدم الأزلي الثابت قبل وجود الموضوع , وهو محل كلام بين الأعلام ؛ 
وإن كان الأظهر جريانه , لعموم الأدلة بعد اجماع أركانه من اليقين والشلك 
: ودعرى ) : أن العدم الأزلي مغاير للعدم اللاحي للوجود » لكون الأول 


3 رن © ( مستحسلك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
عدماً لعدم الموضوع » والثاني عدماً لعدم المقتضي ‏ أو لوجود المانع »و ليس 
عدم الموضوع دخيلا فيه » لفرض وجوده . ( مندفعة ) : بأن هذا الاختلاف 
لاستوجب اختلافها ذاتاً » وانما ,ستوجب اختلافها منشأ وعلة » وذلك 
لايمنع من إجراء الاستصحاب ٠»‏ ولا يوجب التعدد عرفا ٠‏ يا يظهر من 
ملاحظة النظائر » فانه يجوز استصحاب ترك الآاكل والشرب للصائم بعد 
الغروب ؛ مسسع أن الرك الى الغروب كان بداعي الأمر الشرعي ‏ وهو 
منتف بعد الغروب ‏ والترك بعده لابد أن يكون بداع آخر . 

فان قلت : عدم العارض لا كان نتقميضاً لوجود العارض » ولابد 
من وحدة الرتبة بين النقيضين » ومن المعلوم أن وجود العارض متأخر 
رتبة عن وجود المعروض ؛ فعدم العارض امأخوذ قيداً في الحم لابد أن 
يكون متأخراً رتبة عن وجود الموضوع » والعدم الأزلي ليس كذلك ء لآنه 

سابى على وجود ا موضوع : 

قلت : السبق الزماني على وجود الموضوع لاننائي التأخر الرتبي عنه 
فان وجود المعروض وعدمه نقيضان , وههما في رتبة واحدة » ووجود العارض 
وعدمه نميضان وهها في رتبة واحدة أيضاً» فعدم العارض 1 كان عمزلة المعاول 
لعدم المعروض كان متأخراً عنه رتبة » وهو عين تأخره عن وجود المعروض 
المتأخر زماناً » لكون وجود المعروض في رتبة عدمه فالمتأخر عن أى_دهها 

متأخر عن الآخر » وتأخر وجود المءعروض زماناً لايناي ذلك . 

وبالجملة : ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت اللمثبت له» ومقتضى الفرعية 
الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالسالبة بانتفاء الموضوع » فاذا وجد زيد 

بعد العدم صح أن يقال : لم يكن زيد موجوداً - يعني : قبل أن يوجد - 

5 يصح أن يقال : لم يكن زيد هاشمياً » وبعد ماتبدل الاول بنقيضه وصح 

أن يقال : وجد زبد » فاذا شاث في تبدل الثاني بنقيضه يبنى على بقائه ؛ 


اج ١‏ ( اعتيار الاتصال بالادة في اعتصام الجاري ) الل ل 


( مسألة ” ) : يعتير في عدم تنجس الجاري اتصاله 
بالمادة )١(‏ فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر » فان كان 
دون الكر ينجس . نعم إذا لاقى ل الرشح للنجاسة لا ينجس. 

فيقال بعد ها وجد زيك : ' يكن واشهياً 5 5577 » وقد عرفت أن 
السلب بانتفاء الموضوع عدين الساب بانتفاء المحمول لاغيره » فلا مانع من 

استصدابه عند الشاتثُ فيه . 
ودعوى : أن التقابل بين عدم المحمول ووجوده المأخوذين في موضوع 
5 اأشر عي مثل القرشي-ة واللافرشية ‏ تقّابل العدم والماكة » لاتقابل 
النقيضين . وعدم العارض عند عدم المعروض يقابل وجود العارض عند 
وجود المءروض تقايل النقيضين ء فلا يكون أحدهها عبن الاخخر » كي تكون 
القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة كي يصح الاستصحاب . ( لا مأخذ ) 
لها ظاهر ء فان المذكور في كلامهم أن نفيض الجزاء يثبت مع نقيض الشرط 
ففي قوله (ع) : «١‏ لأن اه مادة ٠»‏ يكون المفهوم : ( إذا لم يكن له 
مادة ) الذي هو نقيض : كان له مادة . وكذلالك مثل قوله : « إن كانت 
المرأة قرشية نمحيض الى الستين » يكون المفهوم : ٠‏ إذا لم تكن المرأة قرشية 
لامحيض الى الستين ٠»‏ فشرط المفهوم نقيض شرط المنطوق . ( وبالجملة ) : 
الوحدة بين العدمين عرفا لايمال لانكارها ٠‏ وهي كافية قي صحة الااستصحاب 
ومن ذلك كله يظهر أن استصحاب العدم الأزلى لاثبات القيد السلبي في محله . 
وقد أطال بعض الأعاظم من مشايخنا )1١(‏ في تقريب المنع من جريان 
الآصل المذكور ء بترتيب مقدمات غير واضحة في نفسهاء ولا في صلاحيتها 
لنفي الاستصحاب البني على صدق الشلكث ف البقاء عرفا وإن لم يصدق عملا . 
)١(‏ هذا مما لاريب فيه ء فانه منصرف الدايل » لمطابقته للمرتكز العرثي 

) المبرزا النائيني ( قدس سره‎ )١6( 


-ت- مر | ) فب كفنا بق العروة الولمى ( مج ١‏ 


( مسألة 4 ) : يعتبر في المادة الدوام »)١(‏ فلو اجتمع 
الماء من المطر أو غيره تحت الارض ويترشح إذا حفرت 
لا بلحقّه -- الجاري . 

)١(‏ قال الشهيد (ره) في الدروس : «١‏ ولا يشترط فيه أي في 
الجاري - الكربة على الاصح . نعم يشترط دوام النبع » . وظاهر العبارة 
غير مراد قطعاً . فيحتمل أن يكون المراد الاحتراز عن العيون الي لايتصل 
نبعها لضعف الاستعداد فيه فتنيع- أن وتقف آلا » كا عن الحقق ادكري 
احهاله . أوالاحتراز به عن العيون الي دقف نبعها لسد المادة . أوالاحتراز 
عن العيون التي يقف نبعها اوصول الماء الى حد مساو لسطح النبع » فاذا 
نقص من الماء شيء نبعت حيئذ . أو الاحتراز عن العيون اأبي تنبع ي 
الشتاء ويجف في الصيف » فلا يدوم في فصول السنة » كما عن كثير احهاله 
بل عن المحقق الكركي : أن اكثر المتأخرين عن الشهيد - ره الله - ممن 
لا حصيل لهم فهموا هذا المعنى من كلامه . انتهى . والاظهر منها الاول 
كا أن الحم بعدم الاعتصام ف الثانية ظاهر » لعدم الاتصال . وفي الاخيرئين 
مشكل ؛ لأزه لاف الاطلاق . وأما الاولى ذفان كان الآن الذي يكون 
فيه النبع مما يعتد به عرفا في صدق أن له مادةء كان الماء معتصها في ذلك 
الآن لاغيره . وإن كان لايعت_د به فلا اعتصام للماء حينئذ دائماً . وأما 
الدوام في عبارة المتن فالمراد منه غير ظاهر . 

نعم في الجواهر : ان الثمد ‏ وهو مايتحقق نحت الرمل من ماء المطر 
كا عن الاصمعي وغيره ‏ الاقوى الاقه باللحقون مطلقا » جرى أولم بجر ' 
للاستصحاب مم الآن أو القطع بعدم شمول ذي المادة له » لا أقل من 
الشك فيبقى على حم الحقون من القايل أو الكثير . اللهم إلا أن عرض 
كونه على وجه بصدق ذو المادة عليه . أو يقال ؛ إنه مطلمًا من ذي المادة 


ج١١‏ ( الماء اأرا كد المتصل بالجاري ) 4" - 


( مسألة ه ) : لو انقطع الاتصال بالمادة -ك) لو اجتمع 
الطين فنع من النبع ‏ كان حكمه حك الراكد )١(‏ » فان أزيل 
الطين لحقه حكم الجاري وان لم مخرج من المادة شيء » فاللازم 
جرد الاتصال . 
( مسألة 5 ) : الرا كد المتصل بالجاري كالجاري )١(‏ » 

فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه » وكذا أطراف 
النهر وان كان ماوؤها واقفا . 
شْ أو حكه ولو مع الشلك » كمأ سنتعرف . انتهى . وأشار ا ذكره أخيراً 
الى ماذ كره بعد ذلك “كن أن حموم الاداة يشتدهي اعتصام كل ماء والخارج 
عنه القٌليل المعلوم عدم المادة له كالخياض والغدران ومحوههما . انتهى . 

وحاصل وده الاشكال قي اعتصام الثمد ونحوه التشكرلك قُ شمول 
ذي المادة له . لكنه غير ظاهر » لصدق المادة فيه كغيره . وأما ماذكره 
أخيراً من وجه الاعتصام » فهو على خلاف إطلاق أدلة انفعال القليل . 
واختصاصه بالمعلوم عم المادة أله غير ظاهر الوجه 4 بل إطلاقه شاممصل 
للمعلوم وحود المادة أه . غاية الاهر ءأ#ت الاروج عءة4ه عه دل على الاعتصام 
بالمادة » فاذا شاك قي صدق المادة بسحو انشيهة ا موضوعءة يتعين الرجوع 
الى الاصول » بناء على التحقيق من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية . وكيف كان فالدوام في عبارة المصنف رحمه الله لامخلو من إحال . 

)١(‏ لا عرفت من ظهور دليل الاعتصام بالمادة في اعتبار الاتصال 
بها» فاذا انقطع الانصال لابدخل المورد حت ذلك الدليل » ويتعين اأرجوع 
الى عموم انفعال القايل . 


(١؟)‏ لصدق أن له مادم . 


ع اا د ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
( مسألة /ا ) : العيون الي الس ني الشتاء.ن 'مقالة .- 
وتنقطع في الصيف يلحقها 0 في زمان نيعها )١(‏ . 
) مسألة / ( : إذا تغير / بعض الجاري دون بعض4 الآخر 
فالطرف المتصل بالمادة لا بنجس بالملاقاة (؟)وان كان ليلا (”) 
والطرف الآخر حكمه حي الراكد (؛) إن تغير تام قطر 
ذلك للبعض المتغير » وإلا فا متنجس هو المقدار المتغير فقط 2 
لاتصال ماعداه بالمادة . 


)0 قد تمهدم أن الي عن جماعة ممن تأخر عن الشهيد _ رحمه الله 
أنهم فهموا من اعتبار الدوام في النبع في اعتصام الجاري المذكور في عبارة 
الدروس الاحتراز عن العيون الي تنبع في الشتاء وبجف في الصيف . وعن 
المحقق الثاني إنكاره » وأنه لا شاهد له من الاخبار ولا يساعد عليه الاعتبار 
وأنه تخصيص لعموم الدايل بمجرد التشهي . وجعل من فهم ذلك من عبارته 
من لانحصيل له . وأنه منزه عن أن يذهب الى مثله » فانه تقييد لاطلاق 
النص عجرد الاستحسان » وهو أفحش أغلاط الفقهاء . 

(؟) لاتصاله بالمادة . 

(") لما عرفت من" عدم اعتبار الكرية في اعتصام المتبصل بلمادة . 
يل عن بعض الحم بعدم الانفعال مع القلة وإن اعتيرنا الكرية في الجاري 
لأن جهة 8 الجاري أعلى سطحاً فلا تسري النجاسة اليه من المتغير 
السائل عنه . وفيه : أن العلو الموجب للجريان لابمنع من سراية النجاسة 
الى العالي . 

(4) يعني بعتصم إن كان كرا ٠‏ لعموم اعتصام الكر . وينفعل إن 
كان قلبلا » لعموم انفعال القليل واحمّال طهارته ‏ عملا باطلاق مادل 


ج ١‏ ( بحاسة الماء القليل علاقاة النجس ) ١4١‏ - 


الراكد بلا مادة إن كان دون الكر بنجس بالملاقاة )١(‏ 
من غير فرق بين النجاسات » حبى برأس إبرة . 
على اعتصام المتصل بالمادة - يندفع بانصراف الاطلاق الى صورة اتصال 

الأثر ٠‏ لابنحو يكون منفصلا كالطفرة . فان ذلك خلاف المرتكز العرفي 
الممز ل عليه التعليل . 

ومن ذلك بظهر لك الاشكال فيا ذكره في الجواهر : فاله ‏ بعد 
ماجزم بأن لحك بالطهارة بي غاية الضعف ‏ قال « والمسألة لا مخاو من 
تأمل ٠‏ لأنه يمكن أن يقال : إن تغير بعض الجاري لامخرج البعض الآخر 
عز هذا الاطلاق . وأيضاً احهال الدخول نحت الجاري معارض ياهال 
الخروج ٠‏ فيبقى أصل الطهارة سالاً : فيحكم عليه بالطهارة © . إذ فيه ٠:‏ 
أن الانصراف موجب لاخروج عن الاطلاق . وأن معارضة احمّال الدخول 
باحمال الروج مرجعها الى إجمال دليل اعتصام الجاري » والمتعين الرجوع 
<ينئذ الى عموم انفعال القليل » لا أصالة الطهارة . 


فصل ف الراكلم مر مادة 


)١(‏ إجاعاً صريحا وظاهراً » حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين 
ومتأخريهم » وبعضهم اسثئى ابن أني عقيل » وكأن اطلاق غيرهم لعدم 
اعتنائهم بخلافه . وعن صاحب العالم والعلامة المحلسي وامحقق البهبهاني : 
ان الأخبار بذلك متوائرة » وفي اأرياض : « جممع منها بعض الأصصاب 


مائئي حديث »© وعن العلامة الطباطبائي قدس سره - في أثناء تدريسه في 
الواي - أنها تزيد على ثلائائة رواية . منها الطائفة المتضمنة قولهم (ع) : 
واذا كان الماء قدر كر ١‏ ينجسه شيء »2 )٠١(‏ الوارد بعضها ابتداء . 
وبعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي بول فيه الدواب ٠»‏ وتلغ فيه 
الكلاب » ويغتسل فيه الجنب » وتدخله الدجاجة وقد وطئت العذرة . والمناقشة 
فيها بعدم عموم الشيء بي الممهوم ٠‏ لآن نةيض الساب الكل هو الابجاب 
الجزئي ولو سلمت ‏ فلا تقدح في الاستدلال فيا بحن فيه » لأن المقصود 
هو الايجاب الدزئي في مقابل مذهب ابن أي عقيل من السلب الكلي . وما 
ورد في سؤر الاكلب واليزير » مثل صحيح ابن مسلم عن أني عبدالله (ع) 
قال : « سألته عن الكلب يشرب من الاناء . قال (ع) : اغسل الاناء(؟؟) 
و صدييح ابن جعهر (ع) عن أخيه معومسى (ع)2 قال : و سألته عن 1 
شرب من إناء كيف يصنع به ؟ وال (ع) : يغسل سبع مرات © )١"١(‏ 
وما ورد في الاناءين المشتبهمن » كو بق سماعة عن أي عبدالله (ع) : «عن 
رجل معه إناءان فيهها ماء وقع في أحدها قذر لايدري أيها هو وليس 
بقدر على ماء غيره . قال (ع) يهريشه) جميعا ويتيمم ) (*4) ووه 
موثق عمار (8ه) » وموثق أي بصير عن أبي عبدالله (ع ) قال (ع ) : 
و إذا أدخلت بدك في الاناء قبل أن تغسلها فلابأسء إلا أن يكون أصابها 


قذر بول أو جنابة » فان أدخات يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فاهرق 





. راجع أحاديث باب : 4 من ابواب الماء المطلق من الوسائل‎ )١٠( 
. ”“ : من ابواب الامثار حديث‎ ١ : للوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب : ١‏ من أبواب الاسئار حديث : ؟ . 

(ه) الوسائل باب : م من ابواب الماء المطلق حديث : ؟ . 
(هه) 'لوسائل باب : م من ابواب الماء المطللمق حديث : ١4‏ . 


ج١١‏ ( نحاسة الماء القايل علاقاة النجس ) 00 5 


ذلك الماء » )٠١(‏ ونحوه غبره ثما ورد في الجنب وغيره . . . إلى غسير 
ذلك من النصوص الواردة في أبواب الماء المحقون » والجاري », واليام , 
والبثر » ومباحث النجاسات ٠»‏ وغير ذلك . 

هذا ولم يعرف الخلاف في ذلك إلا من ابن ألي عقيل » وتبعه عليه 
الكاشالي والفتوني . واستدل لهم بروايات هي مابين مطلق قابل للتقبيد ما 
سبق كالنبوي (١؟)‏ ووه . أو ظاهر في الكثير ٠‏ كالروايات الواردة في 
الغدير الواقع فيه جيفة » وأنه لابأس به إذا غلب الماء ريح الجيفة (0") 
أو بجمل »© مثل صصح زرارة عن أي عمد الله (ع) قال : « سألته عن 
الحبل من شعر الخزير يستقى به الماء من البثر أيتوضصاً من ذللك الماء ؟ 
قال (ع ) : لابأس (*4) إذ لا يعم أن السؤال كان لأجل تقاطر الاء 
من شعر الخزير في ماء الدلو » أو من جهة الشاث في التقاطر » أو من 
جهة انفعال ماء البثر . أو من جهة استعال شعر المزير في الوضوء العبادي 
فعلى الاحوالات الثلاثة الاخيرة يكون أجنبيا عما تمن فيه . 

وأما خير د بن ميسر : « عن الرجل الجذب ينتهي الى الماء القأيل 
في الطريق » ويريد أن يغتسل منه . وليس معه إناء يغرف به » ويناه 


جح 2ه 





. 4 : الوسائل باب : م من الماء المطلق حديث‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث : 4ه وأكثر أحاديث هذا الباب يدل 
على اطلاق طهورية الماء . 

(؟) الوسائل باب : 8 من ابواب الماء المطلق حديث : ١56١١‏ » وباب : 4 من ابواب 
الماء المطلق حديث : ١١‏ . 

(4) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الماء المطلق حديث : ؟ . 


١١ج‎ ) لس ( مستمسك العروة الوثقى‎ ١45 
فغير ظاهر‎ )؟5١(‎ » )٠١( ) عزوجل : ( ها جعل عايكم في الدين من حرج‎ 
بل من الجائز أن يكون المراد مه مالا‎ ٠ القايل معى مالم يكن كرا‎ 2 
عكن الاغتسال بنحو الارعاس فيه . ولاسيا علاجظة الاستدلال بآية نفي‎ 
الحرج فان اقتضاءه لاعتصام ما دون الكر خفي » بخلاف اقتضائه اعتصام‎ 
درائب الر » فان ازوم الور رج من عدم اعتصامها ظاهر 0 لا بحفى مع‎ 
. أن ذكر الوضوء مع الغسل خلاف المذهب‎ 
تعم حير زرارة عن أي جعفر (ع) : وقأت له : راوية من ماء‎ 
سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة . قال ( ع ) : إذا تفسخ فيها‎ 
وله تشرا ب من ماثها ولا تتوضا وصبها « وإدا كان غير متفسسخ فاشرب‎ 
منه وتوضأ واطرح الليتة إذا أخرجتها طرية . وكذلك الجرة وحب 'الماء‎ 
والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء . وقال أبو جعفر (ع) : إذا كان‎ 
الملء اكثر من راوية لم بنجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ . إلا أن بجبىء‎ 
له ربح تغلب على ربح الماء 6 (2م) لا مال للاشكال قي دلا لته على الاعتصام‎ 
لكن التفصيل فيه بين التفسخ وعدمه ممالم بقل به أحد . وكذلك التفصيل‎ 
بين الراوية وما زاد عليها . وحمل التفسخ على التغير بأباه' مافي ذيله . كم‎ 
أن حمل مازاد على الراوية على الكر غريرب ؛ لانه خلاف المعهود من‎ 
. معدار اإراوية 6 ولا بنأسيه التعبير المذ كور 4 1 يظهر بأقل تأمل‎ 
ومثاه قي الدلا لة خير أي مريم الانصاري : و كنت مع أبي عبد الله رع‎ 
في <ائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرجت‎ 
عليه قطعة عذرة باقية فاكفأ رأسه وتوضاً بالباقي ؛» (»؛) بناء على أن المراد‎ 





. 78 : الحم‎ )١١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ه من ابواب ااء المطلق حديث : ٠‏ . 
(*) الوسائل باب : " من ابواب الماء المطلق حديث : 2 -5 . 
(ه4) الوسائل باب : 8 من ابراب الماء المطلق حديث : ١١‏ . 


ج١١‏ ( انفعال الماء القايل عملاقاة النجاسة ) ١468‏ - 


للشسستة يمي ا صصص سس يمن 


بالعذرة عذرة الانسان » ما هو الظاهر . لكن قال شيخنا الأعظم (ره) : 
و إن أحداً لا يرضى أن بتوضاً الامام (ع ) من هذا . بل لا يرضى أحد 
أن يستعمل الامام (ع ) هذا الماء في مطلق الانتفاع فضلا عن الوضوء . 
بل قد ورد الأمر بالاراقة اثله في حملة من النصوص )٠١(‏ » فلا بد من 
توجيه الرواية قلنا بالنجاسة أوالطهارة . فلا يبعد إذأ حمل العذرة فيه على 
الروث الطاهر » أوالحهمل على خطأ الراوي في اعتقاده أنها عذرة . وليس 
ذلك بأبعد من حمل الفعل على إرادة بيان الجواز على تقدير الول بالطهارة . 
ومثاها في الدلالة خير علي بن جعفر (ع) : « عن جنب أصابت 
بده جنابة فسحها ممرقه ' م أدخل بده في غسله هل بجزؤه أن يغتسل من 
ذلك الماء ؟ قال (ع) : إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل ٠‏ وان 
لم بحد غيره أجزأه » (58) . لكن التفصيل المذكور فيه مما لم يقل به 
أحد ٠‏ مع أن هورده المتنجس . 
ولو أغمض الءظر عن هذه المناقشات في الروايات المذكورة لم لجز 
الاعهاد عليها ‏ يعد إعراض جاهير الاصعاب عنها » وصيرورة الحم بالانفعال 
من الواضحات المتسالم عليها عند الامامية ‏ فضلا عن معارضتها لا عرفت 
ليلتزْم بالجمع العرفي » حمل نصوص الانفعال على الكراهة . أو اندتتلاف 
مراتب النجاسة والطهارة » فانه تأباه نصوص الانفعال باختلاف مواردها 
وأحكامها وألسنتها » كم لعله ظاهر بالتأمل فيها . وليس ورود مثل هذه 
النصوص الا كورود غيرها في كثير من المسائل المعاوم حكمها نصا وفتوى 
ما عم وقوع الخطأ فيه » [ما في أصالة الجهة ٠‏ أو في أصالة صحة النقل , 
)١6(‏ الوسائل باب : ه من ادواب الماء المطلق حديث : ؟١6»4لا ١46١١6١١‏ وياب : ١‏ 
من ابواب الاسثار حديث : ٠64‏ . 


(١؟)‏ / نمشر عليه ف الوسائل » راجم قرب الاسناد المطبوع في ايرانسنة١٠117ه‏ صفحة:48. 


181 م ) مستمساث العروة الوثتمى ) ع 


جديد . ومنه سبحانه نستمد التأبيد وهو <سبنا ونعم الوكيل . 

هذا وقد فصل استاذنا الاعظم ( قدس سره ) )١١(‏ بين النجس 
والمتنجس فبنى على طهارة الماء ملاقاة الثاني . إذ لا إجاع على الانفءال 
ملاقاته . ولا خير دل عليه » خخصوصا أو عموماً » منطوقا أو مفهوماً » 
لاختصاص الاخبار الخاصة بعين النجاس-ة وانسياقها من الشىء في الاخبار 
العامة - يما ادعي في خير : , خلق الله الماء ... »6 1 - ولا أقل من 
أنه القدر المتيقن . ولو سلم شمول المنطوق له فلا عموم في المفهوم ٠‏ فان 
الظاهر أن يكون مثل : « اذا كان الماء قد كر ... © (0*") لتعليق العموم 
لا لتعليق كل فرد من أفراد العام فيككون مفهومه إيجابا جزئياً والمتيمن 
عين النجاسة . ولو سم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في 

يق أفراد العام » رعموم : : و ضاق الله ... » يكون مرجعاً , مضافا الى 
558 الطهارة أو قاعدتها . 

أقول : أما ننمي الاجماع , فهو خلاف إطلاق معاقد الاجماعات المدعاة 
على انفعال الماء القليل . وستأتي أيضآ حكابة الاجاع على تنجيس ال متنجس 
مطاعًا ‏ من جماعة كنسيرة : وي لحي 5 حلدة م ن عباراتهم دعوى 
الضرورة عليه ٠‏ 

وأما أنه لاخير دل عليه » ففيه : أنه ظاهر حلة من الخنصوص كصحيح 
شهاب عن أبي عمد الله (ع) : , قِ الرجل ادنب دسهو فيغمس لده قي 





(ه١)‏ الحقق الخراساني ( ره ) . 
(86) الإسائل بات وين ابواايثاقاة املق ديه و ن1:» 
نه الوسائل باب : 4 من ابواب الماءه المطلق حديث : ١912)©ه»؟".‏ 


ج١‏ ( انفعال الماء القايل علاقاة النجاسة ) /97غ1 - 


الاناء قبل أن يغسلها أنه لابأس اذا لى يكن أصاب يده شيء » )٠١(‏ وقوية 
أي بصير عله (ع) : «١‏ سألته عن المونب حمل ار كوة أو التور فيدخل 
إصبعه فيه َال (ع ) : إن كانت يده قذرة فاهرقه وان كان ' صيها قذر 
فليغتسل منه . هذا مما قال الله تعالى : ( ماجعل عايكم في الدين من 
حرج )) )7١(‏ . ونحوهما حسئة زرارة (*") , وموثقة سماعة (ه4) وير 
علي بن جءفر (ع ) (60) . وقي صيح اليزنطي الت آرأ الحسن (ع) 
عن الرجل يدخل بده في الاناء وهي قذرة . قال (ع ) : يكفىء الاناء ٠‏ (70) 
نعم قد يعارضها موثق ألي بصير المتقدم في أخبار الانفعال » فان صدره 
وان كان موافةا لما سبق » إلا أن التقييد في ذيله بقوله (ع©) : « وفيها 
شيء من ذلك » يقتضي اشتراط الانفعال علاقاة عبن النجاسة . وكذا خير 
ابن جعفر المتقدم في أخبار الاعتصام . لكن لايبعد أن يكون المراد من 
الأو ل : « وقد كان فيها » ولو بقرينة ظهور كون الذيل تصريحاً عفهوم 
الشرط السابق ي الصدر » أو بقرينة ظهور الاجماع على الانفعال بالمتنجس 
وأما الثاني فلو لم يدل على النجاسة لم يدل على الطهارة أيضاً » إذ التفصيل 
لاشول. به أحد 15 غرفت . 

وأما أن الشرط في أخبار الكر لتعليق العموم . ( ففيه ) : أنه لو 
سلم كونه مةتضى التركيب في نفسه » فالظاهر منه في المقام كونه لتعليق 





. الوسائل باب : م من ابواب الماء المطلق حديث : م‎ )١8( 
. ١١ : من ابواب الاء المطلق حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. (؟) الوسائل باب : ١؟ من أبواب اجناية حديث : ؟‎ 
. الوسائل باب : م من ابواب الماء المطلق حديث : 4ه‎ )4«( 
. ١" : الوسائل باب : م من ابواب الاء المطلق حديث‎ )08( 
. 7 : الوسائل باب : م من ابواب الماء المطلق حديث‎ )١8( 


١ ( مستمساث العروة الوثقى‎ 0) - ١» 
)١( من للدم الذي لا يدركه الطرف‎ 


الافراد » بقريئنة وروده مورد بيان 5 النجامسات امحتلفة من يول الدواب 
وولوغ الكلاب ؛ واغتسال الجنب , ودخول الدجاجة » والحامة » وقد 
وطئت العذرة » الي قصد السؤال عن انفعال الماء بها » وبأمئاها من 
انجاسات والمتنجسات البى من شأنها التنجيس وليس وارداً في خصوص 
النفي في مقابل الاثبات في الجملة » ولا بي خخصوص الاعيان المذكورة ' 
كا يظهر بالتأمل . وعلى هذا فلا مجال للرجوع الى عموم : « خلق الله 
الماء . . . »6ء ولا الى استصحاب الطهارة © أو قاعدتها . 

)١(‏ عن ١اشيخ‏ في الاستبصار طهارة الماء القَايل عند ملاقاة مالا 
يدركه الطرف من الدمء كرؤوس الأبر » وعن غاية المراد نسبته الي كثير 
من الناس . لصحيح ابن جعفر (ع) عن أخديه (ع): « عن رجل رعف 
فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصاح له الوضوء 
منه ؟ فقّال (ع) : إن لم يكن شيثاً يستبين بي الماء فلا بأس وان كان 
شيا بينا فلا تتوضأ منه » )١8(‏ . والطعن في سنده بأن فيه تمد بن أحمد 
العلوي الحهول غير ظاهر - لو سل فانه مروي تي الكاي بطريق صحيح 
ليس فيه العلوي الموجود في طريق الشيخ . ومثله الطعن في دلالته بأن 
إصابة الاناء لاتقتضي إصابة الماء . فان الظاهر منه إصابة نفس الاء ,2 6 
قد يشهد به أسان الجواب . نعم مورده أخص من المدعى » ومعرض عنه 
عند المشهور »2 فيسقط بذلك عن الوجية . 

إلا أن يقال : إن ظاهره عدم الانفعال مالايكون مرئيا من أجزاء 
الدم » وهذا هو مقتضى الاصل ٠‏ إذ لادايل على نجاسة الذرات الدموية 
لبي لايدركها الطرف » لعدم ثبوت كونها دما عرفا » نظير الاجزاء المائية 


)210 الوسائل باب : م من ابواب الماء المطلق حديث : ١‏ . 





ج١١‏ ( انفعال القليل الوارد على النجاسة ) ١44‏ - 
سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالما بالسواقي )١‏ . فلوكان 
هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي . ولم يكن 
المجموع كراً » اذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع: 
وان كان بقدر للكر لا ينجس » وان كان متفرقا على الوجه 
المذ كور » فلو كان ما في كل حمرة دون لكر وكان المجموع 
كرا ؛ ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس » لاتصاها بالبقية . 
( مسألة ١‏ ) : لافرق في تنجس القليل بين أن يكون 
وارداً على النجاسة 9) أو موروداً. 
انفعال الماء علاقاة النجاسة. وعلى هذا فان كان هذا هو مراد ااشيخ (ره) 
فلا بأس به ٠‏ وفي المبسوط جزم يعدم اتفعاله با لامكن التحرز منه » مثل 
رؤوس الابر من الدم وغيره ٠‏ لانه لاعمكن التحرز عنه . انتهى . فان 
أراد ماذكرنا ففي محله أيضاً . وان أراد غيره فهو خلاف إطلاقات الانفعال 
والتعليل الذي ذكره غير ظاهر صغرى وكبرى . 

)١(‏ لاطلاق الأدلة . خلافا للمحكي عن المعالم من اعتبار الاجهاع 
وكأنذه لدعوى الانصراف . لكنه - على تقدير ثبوته - بدوي لايرفع الاطلاق 
هذا مع تساوي السشطوح » أما مع الاختلاف فسيأتي . 

(؟) خلافا لاسيد المرتضى (ره) في الناصريات » واللى في السسرائر 
بل جعاه الصحيح المستمر على أصصسل المذهب وفتاوى الاصراب . قال 
السيد (ره) : « والوجه فيه : إنذا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على 
النجاسة لأدى ذلك الى أن الثوب لايطهر إلا بايراد كر من الماء عليه »6 
وذلك بشق » فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لايعتبر فيه القلة والكثرة 


١ مستمسك العروة الوثقى ) اج‎ ( - ١860 
مسألة ؟ ) : الكر محسب الوزن ألف ومائتا رطل‎ ( 

بالعرائي )١(‏ 
كما يعتير في مايرد عليه النجاسة 6 . اكنه ليس في الحقيةقة تفصيلا بين 
الوارد والمورود » بل هو قول بطهارة خصوص المستعمل في التطهيرء د 
كان موروداً » بناء على عدم اعتبار الورود فيه . وسيألي - إن شاء الله 
تعالى - في حم ماء الغسالة التعرض للوجه الذي ذكره . 

)١(‏ على المشهور . أرسلة ابن ألي عمير عن بعض أصحابنا عن أني 
عبد الله (ع) : والكر من الماء الذي لاينجسه شىء الف ومائتا رطل )٠١( ٠»‏ 
محمل الرطل فيها على العرائي ؛ بقرينة #تحيحة مل بن مسلم عن ألي عبدالله (ع): 
و قال : والكر سهائة رطل » (*؟) محمل الرطل فيها على المي - الذي 
هو ضعف العراي - بقرئنة المرسلة الأولى » حيث يدور الامر بين الجمع 
بينه) بذلك وبين طرح إحدأهها » والآاول متعين عرفا » فان الأخطذ بالتعيين حيث 
يدور الأمر بينه وبين الطرح أولى من الأخذ بااتخصيص حي ث يدور الأمربينهوبينه , 
إذ التخصيص لايلو من اركاب خلا ف الظاهر » يلاف تعيين اشير كفي أحدمعانيه . 

فان قلت : كل واحدة من الروابتين ليس فا ظاهر حجة » كي يدور 
الامر بين طرحه وبين التعيين . ( قلت ) : بلى كل واحدة منهها نص في 
أحد المعاني على البدل » وانما لايكون لها ظاهر في واحد بعيئه ٠‏ فلوحمات 
المرسلة على غير الرطل العرافي كانت الصحيحة منافية لها على أى معنى حمل 
الرطل فيها » فيتغين حمل الرطل فيها على العرائي . وكذا القول في الصحيحة 
فانها لو حملت على غير المكي لنا فتها الارسلة على أي معنى حمل الرطل فيها . 


فيتتعين حمل الرطل فيها على الك . فيكون تعيين أحد المحتملات يكل 





)1١١(‏ الوسائل باب ١١ ٠‏ دن ابواب الماء المطلي حديث اه 
(ه؟) الوصائل ياب : ١١‏ من ابراب الماء المطاق حدرث :+ ” . 


ج١١‏ ( محديد الكر يحسب ااوزن ) ١6١‏ 


واحدة منها لثلا يازم طرح النص من الاخرى ٠.‏ 

هذا مضافا الى ماقيل من دعوى الاجاع على عدم كون اإكر سّائة 
رطل بالعراي والمدني »2 وهو قرينلة على حمل رواية السهّائة على المكى , 
فتكون هي قريئة على حمل المرسلة على العراقي . بل لا حاجة الى الحمل 
المذكور » لأن السهائة بعد حملها على المكي تكون ألفاً ومائتين بالعرائي» 
وان بقيت المرسلة على احمالها . 

نعم رواية ابن جعفر (ع ) )٠١١(‏ الواردة في ألف رطل وقع فيها 
أوقية من بول » المتضمنة أنه لا يصلح شربه ولا الوضوء منه ٠‏ بناء على 
ظبورها في الرطل المدني ‏ بقرينة كونه مدنيا ‏ تنائقي حمل المرسلة على العرائي. 
وكأنه لذلك ذهب الصدوقان والمرتضى قدس سرهم على ما حكى ‏ الى 
كون الكر ألفاً ومائتين بالمدني . لكن هذه القرينة غير ظاهرة » إذ من 
المحتمل استعال الرطل شائعاً في المديئة في العرائي » كا يستعمل في المدلي . 
بل قد يظهر من رواية الكابي النسابة (8؟) أن الاستعال في العرائي 
أشيع ٠‏ فتأمل . 

وأشكل من ذلك دعوى تعين ل المرسلة على الرطل العرائي ؛ يقريئة 
أن ابن أبي عمير كوفي » ومشايخّه من أهل الكوفة » وحمل الصحيحة على 
الرطل المكى », بقريئة أن ابن مسلم من أهل الطائف . وجه الاشكال 
( أولا ) : ماعرفت من احهال استعال الرطل شائعا في كل من المقادير 
الثلاثة ( وثانيا ) : أنه لم بشبت وجوب حمل الكلام على عرف السامع في 
قبال عرف المتكلم . مع أن ابن مسلم من أهل الكوفة » كا يظهر بمراجعة 
تر حمته في كتب الرجال . وكون المراد من بعض أصحابنا في كلام ابن أني عير 





)2 الوسائل باب : خم من أيواب الماء المالق حديث : ١١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟ من أبراب الماء المضان حديث : ؟ . 


1١69 -‏ - ( عستمساك الءروة الوثقى ) ج١‏ 
بعض الكوفيين غير واضح . 

() على الاشهر أو المشهور . لموثق أي بصير أو صحيحه : و سألت 
| عبدالله (ع) عن الكر من الماء يم يكون قدره ؟ قال (ع) : إذا كان 
الماء ثلاثة أشبار ونصفا ( ونصف خ ل ) » في مثله ثلائة أشبار ونصف 
في عمقه في الارض » فذلك الكر من الماء » )١*(‏ . والمناقشة في السند 
لا تهم بعد كون الحديث موثقا ولاسما بعد اعتاد المشهور عليه . 

نعم تشكل دلالته بعدم التعرض فيه للبعد الثالث . ودعوى : حذفه 
من العمق لدلالة ماقبله عليه » غسير ظاهرة . كدعوى أن قوله ( ع ) 
ثاثيا : « ثلاثة أشيار ؛ ليس بدلا من قوله : و مثله ») بل هو مغطوف 
على : « مثله » والتقدير : « وفي ثلاثة أشبار . . . © فيكون بيانا لتقدير 
العمق . بل في الجواهر : أنه عثر على نسخة مقروءة على المحلسي الكبير 
مصححة هكذا : «١‏ في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » . إذ تشكل : بأن 
تقدير العاطف خلاف الاصل . واانسخة ابي عثر عليها ف الجواهر لايعتمد 
عليها في قبال النسخ المعروفة » حتى أن المحلسي الكبير ( ره ) صار في 
مقام توجيه الدلالة يجعل : د ثلاثة أشيار © الثانية خيراً ثانيا ل « كان ) 
لا بدلا من : «٠‏ مثله »ء على ما حكاه عنه واده الاعظم (قده) بي مرأة 
العقول : ولو كانت هذه اانسخة صصيحة 1ا احتاج إلى هذا التوجيه الذي 
هو خلاف الظاهر كغيره من التوجيهات التي اءترف في مرأة العقول : 
بأن ارتكابها إنا نسوغ بعد البناء على كون المراد بيأن محديد الجهات الثلاث, 
إذ تحديد البعض واهمال البائي لامعنى له . والحمل على القطر ‏ ابي 
على فرض نادر الوقوع وهو الحوض المدور ‏ بعيد غاية البعد » وأنه لولا 


وس و 97011 
)١8(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الاء المطلق حديث : 5 . 





5-2 لس سح ع بر ا هس ب ا سس ع ل سس اس ا ل 1 





ذلك لكان من الاستدلال البني على الاحمّال . انتهى . ( أقول ) : بل هو 
من الاستدلال حلاف الظاهر . 
وأما ندرة الشكل المدور في الماء فغير ظاهرة . ولاسها بملاحظة أن 
المدور مقتضى طبم الماء فتأمل ٠‏ مع أن تساوي خطوط ااسطح لا تنختص 
بالمر بع بل تكون ي المسدس ». والمثمن . وغيرهها من الاشكال . فالحمل 
على المربع بخصوصه غير ظاهر » ولا قرينة عليه . ومقتضى إطلاق الكلام 
الحمل على المدور , فانه الذي تستوي فيه الخطوط من يع النقاط , 
تخلاف غيره من المضلءات », فان الخطوط فيه لا تستوي إذ هي يبن الزوايا 
أطول منها بين الاضلاع . فاطلاق الاقتصار على بيان بعد واحد يقتضي 
الحمل على الأول . مع أن المدور ايس له - عرفا إلا بعد واحدء لآن 
تمايز أبعاده مجرد 'نمرض العهلي بحلاف المضاع , فان تايز اضلاءه يستوجب 
تايز ابعاده » سواء اتساوت - كالمريسع والمسدس ونوهها _ أم اخدتافت 
كالمستطيل . وهذه جهة أخرى تستوجب حمل الكلام على المدور دون غيره 
من الاشكال . ( وبالجماة ) : تساوي الخطوط في المدور من جيم النقاط مع 
كونه عرفا له بعد واحد يستوجبان حمل الكلام غير المتعرض إلا لبعد واحدعايه 
دون غيره لفقد كل من الاهرين المذكورين فيه » كما اعله ظاهر بالتأمل. 
وأما ماذكره في الجواهر » من أن الحمل على المدور حمل على مالا 
يعرفه إلا الخواص من عااء الطهيئة » فيمتنع . ففيه : أنه إعا بم لو كان 
المقصود بيان نتيجة ضرب الابعاد بعضها ببعض » لكنه غير ظاهر ٠‏ بل 
المراد ذكر علامة على الكر » وهي أن يكون قطره ثلاثة ونصفا وعمقه 
كذلك ٠‏ وهو شبيء يعرفه أجهل العوام . واو كان المراد بيان حاصسل 
ضرب الابعاد كان المناسب ‏ بل المتعين ‏ أن بقرل ( ع ) : «١‏ ثلاثة 


88س ( مستمسلك العروة الوثققى ) ج١‏ 


هذا وقد يستدل على المشهور أيضاً برواية الحسن بن صالح الثوري 
عن أن عبدالله ( ع ) : « إذا كان الماء في الري كراً لم ينجسه شيء . 
قلت : وم الكر ؟ قال ( ع ) : ثلاثة أشبار ونصف عمقها » في ثلاثة 
أشبار ونصف عرضها ؛ )٠١(‏ بناء على ما تقدم في تقريب الأول من الاكتفاء 
بذكر أحد البعدين عن ذكر الآخر » الذي عرفت مافيه من أنه خلاف 
الظاهر . أو لأن الطول إما مساو أو اكثر ٠‏ والمتيةقن الأول . 

وفيه : أن هذا لا يقتضي الظهور ني الاقل . مع أن الطول لا يكون 
مساويا للعرض ٠»‏ واستعاله فيه مببى على المسامحة ٠‏ فالعرض في الرواية 
الشريفة ععنى السعة » نظير قوله تعاق ( وجنة عرضها كعرض السماء 
والارض ) وقد عرفت أن اطلاق كون سعة السطح ثلائة ونصفا مزل على 
المدور » ولاسها في الرواية الي موردها الركية التي هي غالبا من المدور ؛ 
كا قيل » وان كان لا يخلو من تأمل . 

وعلى هذا يكون ظاهر الروايتين حصول الكر في ثلاثة وثلاثين شيراً 
وخمسة أثمان الشير ونصف نه » بمقتضى ماذكر في معرفة مقدار المدور *ن 
أنه ينقص عن المر بع :سبع و نصف سيع » فا نالتفاوت بين ما ذكرناه وما هو المشهور 
سبع ونصفه .لا ما ذكر في الجواهر من أن تيزيلها على المدور يقتضي كون 





(ه١)‏ الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : م هكذا رواه ني الوسائل القديمة ٠‏ 
وهو كذلك ف الكاني والتهذيب والواني وزاد ني الوسائل المديثة ذكر الطول » فقال : « ثلائة 
أشيار ونصف طرها فى ثلاثة أشبار ونصف عمقها فى ثلاثة أشبار ونصف عرضها » . ولعله بع فيه 
الاستبصار المطبوع في النجث الاشرف أ.صير » فيكون دليلا صريحاً للمشهور ولا يتم ما ذكره 
قدس سرء فى رد الاستدلال به .اككن فى الوسائل فى باب : ٠١‏ من ابواب الماء المطلق حديث : 0 
قال بعد ذ كر ذيل الحديث : « ذكر العرض يفني عن ذكر الطول لأنه لابد أن يشاويه أو يزيد 
عايه » وهو صريح ى عدم اشال الحديث على بمد الطول . 


ج١١‏ ( محديد الكر مسب المساحة ) - ١66‏ - 
الكر اثنين وثلاثين شيرا وتمنا وربع تمن . وكأنه لتوهم كون قطر الدائرة 
ثلث محيطها ٠»‏ مع أن المذكور في محله أن المحيط ثلاثة أمثال القطر وسبع 
فيكون محيط الدائرة القي يكون قطرها ( مانية ) حمسة وعشرين وسبعاً ‏ 
لا أربعة وعشرين . فاذا كان قطر سطح الماء المدور الشكل ثلائة أشبار 
ونصفا » فضرب أصفه في نصف امحيط الذي هو أحد عشر شيراً » ثم 
ضرب الحاصل في العمق الذي هو ثلاثة ونصف , كان الحاصل ما ذكرنا 

الذي ذكره الوحيد (ره) ‏ لا ماتي الجواهر . 

هذا وفي المدارك استوجه العمل بصحيحة !مماعيل بن جابر :9 قات 
لني عبدالله (ع ) : اللاء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال ( ع) : ذراعان 
#قه في ذراع وشير سعته » )٠١(‏ مستظهراً من اعتبار الذراع والشير في 
السعة اعتبارهما في كل من البعدين . ولح يتعرض دار الذراع . فان كان 
شيرين - كا يظهر من بعض أخبار المواقيت )7١(‏ » ويساعده الاختبار ‏ 
يكون الكر ستة وثلاثين شيرأأحاصلة من ضرب ثلاثة في ثلائة » والمحاصل 
في أربعة العمق . وان كان الذراع قدمين ‏ ا يظهر من حملة من أخبار 
ذلك الباب  )0(‏ يكون الكر اثنين وحمسين شيراً تقريباً » لأن القدم يزيد 
على الشير يبسدس تقريياً َ 

هذا ولما عرفت ظهور مثل هذا التحديد في محديد بعدين لاغير » وأنه معزل 
على الشكل المدور ؛ تعرف أن مقتضاها كون الكر مانية وعشرين شيراً وسبعين 


بناء على أن الذراع شيران وسبعة وأربعين شيرا تقردماً » بناء على أنه قدمان . 





.١ : من ابواب الماء المطلق حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. ١68 : (8؟) الوسائل باب : م من ابواب مواقيت الصلاة حديث‎ 
(؟) الوسائل باب : م من ادواب مواقيت الصلاة حديث : ” وقد يستفاد من غيره من‎ 


اخبار الباب وغيرها . 


037 لك ( مستمسك العروة الوثى ) اج ١‏ 

وانحكى عن الفجين و جاعة من المتأخخرين ‏ كالعلامة في الختلف , 
والشهيد الثاني في روض الجنان والروضة . والاردبيلي في مجمع المره_ان » 
والسيد ير العلوم في سياق أخبار القلتين في المصابيح )١١(‏ وغيرهم - : 
أنه سبعة وعشرون شيراً لرواية إسماعيل بن جابر : ه سألت أبا عبدالله (ع) 
عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء . فقال (ع ) : كر . قلت : وم 
الكر ؟ قال (ع) : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » )5١(‏ . 

وقد وصفت هذه الرواية بالصحة في كلام جاعة » بل عن البهائي 
أنها موصوفة بالصحة من زمن العلامة - رحه الله الى زماننا . انتهى . 
والظاهر أن الوجه في ذلك أن الشيخ (ره ) رواها في الاستبصار وموضع 
من التهذيب . عن عبدالله دن سنان . لكن في الكافي رواها عن ابن. سئان 
وقد استظهر غير واحد أنه مد . وعن موضع من التهذيب » أنه رواها 
عن د بن سنان . ومن المستبعد كونه]معاً روياها . ولأجل ذلك يشكل الحم 
بصحة الرواية » كما بشكل امجبارها بعمل الجماعة بعد ظهو رخطئهم ي اعتقاد هم صحة 
سندها . كا يشكل انجبارها بعمل القّميين . لعدم تبوته » فان مضمونها وان نسب 
الى القميينفي كلام جاعة ‏ كالحلي والعلامة والشهيدين » وغبرهم ‏ على ما حكي » 
لكنه في المنتهى خخصه بابن بابويه » وفي الخلاف نسبة الأول إلى جميع القميين 
وأصحاب الحديث . فالعمدة : أن الظاهر جواز العمل باخبار مد بن سنان 
اثبوت وثاقته . فلا ينبغي التوقف عن العمل بها من جهة السند . 

وأما الطعن في دلالتها » فيندفع بشيوع الاكتفاء بذ كر البعدين عن 





)١(‏ لكن السيد فى مفتاح الكرامة بعد أن قال : ٠‏ وهو ( يعني تحديد الكر بسبعة وعشرين 
شبراً ) مختار الاستاذ الشريف أيده الله تعالى » حيث قال : والانصاف ترك الانصاف » قال : 
« لكن عدل عنه ني الحداية » . فراجم . 

, 7 : الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المطلق خديث‎ )١( 


ج١١‏ ( محديد الكر بحسب المساحة ) - لاه١‏ - 
ذكر البعد الثالث فا لم ينص على يعد بعينه . وبذلك افترقت هذهالرواية 
عن ااسوابق للتنصيص فيها على العمق والءرض والسعة . بحلاف هذه 
الرواية . مع تأيدها أو اعتضادها بالمرسل عن احالس والامالي : أنه ثلاثة 
طولا في ثلاثة عرضا في ثلاثة عمقاً )1١(‏ . وبالاجاع على عدم كونالكر 
أقل من سبعة وعشرين » فيمتنع حملها على المدور . واحهال سةوط لفظ 
النصف منها » لا يعتد به . لأنه خلاف الاصل م أن إعراض المشهور 
عنها لا يصلح موهناً لها . لاحمال أن يكون لبعض الوجوه المرجحة لغيرها 
عليها في نظرهم . 

نعم لو بي على إعمال قراعد التعارض بين النصوص تتعذر الجمع 
العرقي بينها » يتعين العمل بصحيرحة اسماعيل بن جابر ٠‏ المتضمنة للذراع 
والشير - الي تقدم ظهورها في المستدير ‏ لانها أصح الاخبار ‏ م قيل ‏ 
لولا أن تسقط عن الحجية باعراض الاداب عنها ء قال في المنتهى ‏ 
بعد ذكر الصحيحة المذكورة  ١:‏ وتأوها الشيخ على احمّال بلوغ الارطال 
وهو حسن » لأأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار © . فيبقى التعارض 
بين خير أني بصير المتقدم ف دليل المشهور » ويبن رواية اسماعيل ابي هي 
مستند ابن بابويه . ولا يبعد كون سند الاول أوثق فييرجح . وقد عرفت 
ظهوره ف المدور . وأنه عليه يكون الكر أربعة وثلائين شيراً إلا نمنين 
ونصف عن . هذا بناء على تعذر الجمع العرقي بين النصوص » لورودها 
قُ مقام التقدير ٠‏ الذي عتنع فيه الاختلاف » للزوم وحدة القدر » فاختلافها 
فيه يستوجب التعارض . 

لكن هذا المبنى غير ظاهر في المقام » لتحقق الاختلاف بين نصوص 
الوزن ونصوص المساحة اختلافا واضحا . إذ المحكى عن الامين الاسترابادي : 





0( الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الماء المالق حديث : ”7 . 





اها )2 مستمسات العروة الوثقى ( اج ١‏ 
أنه وزن ماء المدينة فكان بساوي سيتّة وثلاثين شرا قربا » وظاهر مرأة 


العقول للمجلسي (ره) : أن وزنه يساوي ثلاثة وثلاثين شيراً تقريباً » 
ووزن ماء اأنجف ف هذه الازمزة جاعة ؤفكان وزنه دساوي #أنية وعشرين 
شيراً تقريبا » وبعض الافاضل منهم ذكر أنه يساوي سبعة وعشرينشيرا. 
وهذه الأوزان لا توافق المشهور قِ المساحة . ومن العجيب أن المشهور 
دوا نأى أن نارطل فى التقدين. بالرزة عاق + وأن ساخة الكر فلن 
واربعون إلا عمناً » مع ما بينهها من التفاوت الظاهر . وأن الصدوقين ذهبا 
الى أن الرطل مدني . وأن مساحة الكر سبعة وعشرون »مع ما بينهها أيضاً 
من التفاوت الظاهر . وقد كان الانسب للمشهور ني المساحة الرطل المدني 
والانسب لمذهب القميين في المساحة اأرطل العراقي » فجمم كل من المشهور 
وغبرهم بين المذهبين في تقديري الوزن والمساحة جمع بين المتنافيين . ولابد 
من علاج هذا التنافي كالتنائي بين نصوص التقديرين . والتنافي في الفتاوى 
أشكل وأبعد . 

والظاهر امحصار العلاج يجعل الاكثر عندهم علامة على وجود الاقل؛ 
نظضر ماذكرنا في تقدير حد الترخص يخفاء الجدران وخفاء الاذان» حيث 
اخترزا أن الحد خفاء الأذان » وأن شخفاء الجدرآن علامة على محقق الحد 
ولو قبله . فيكون مراد المشهور من تقدير الكر بالمساحة كونها علامة 
على وجود الككر » وان قدره الحةيققي هو الوزن لاغير » فيكونون قد 
تصرفوا «اسمار المساحة يحملها على كونها علاه: على وجود الم#در . ”م 
أن مراد القائلين 'اقول الآخر من تقديري الكر بانران كونه علامة على 
وجود الكر ٠‏ وأن قدره الحقيقي ما كان بالمساحة فيكونون قد تصرفوا 
بأخبار الوزت محملها على كونه علامة على وجود المقدر . 

ؤاذا كان بئاء الاداب عنى التصرف في نصوص التقدير على كل 


ج١١‏ ( محديد الكر محسب ؟ااساحة ) ه١1‏ - 
حال » لم تكن نصوص التقدير بالمساحة في نفسها متعارضة » لامكان أن 
يكون كل واحد من تلك التحديدات المشتملة عليها علامة . ولا بدح في 
ذلك اختلافها بالقلة والكثرة » بدعوى لغوية جعل الاكثر علامة فيظرف 
جعل الاقل . لأن ذلك الاختلاف في نتيجة ضرب الابعاد ٠‏ لا في نفس 
الاشكال المحتلفة » وإلا فهي متباينة » وانخءول علامة ليس هو النتبجة . 

ويؤيد ذلك أنك لا يحد رواية هن روايات الباب تعرضت لذكر 
النتيجة . بل الجميع تضمن التقدير مخصوص المساحة الخاصة » ولو كان 
المقصود التقدير بالنتيجة كان ذكرها هو المتعين . فانه أصرح وأخصر 
وأفيد كا عرفت . لكن لاكان تطبيق اإنتيجة من الامور الصعبة على اكثر 
الناس أهمل التعرض لا » فلم مجعل بياناً للمقدار ولا علامة على وجود 
المقدر أصلا . وافا ذكر في البيان الشكل الخاص لسهولة معرفته وترتب 
الفائدة على بيانه » والاشكال كلها متبابنات ٠‏ فلا مانع من أن يكو نكل 
واحد منها علامة على وجود الكر المقدر حقيقة بالوزن » لا أنه تقدير 
للكر . وعلى هذا لا مانع من العمل مجميع نصوص المساحة بعدما كان كل 
واحد منها جامعا لشرائط الحجية . 

نعم قد يشكل الأمر في رواية اسماعيل البي هي معتمد القميين , 
من جهة أن المساحة المذكورة فيها » رما تكون أقل من الوزن »فلا تكون 
علامة عليه . وحيئذ لا يبعد الالنزام بأن الوزن المذكور أيضاً علامة ‏ 
فيكون مقدار الكر الاصلي ما يساوي سبعة وعشرين شيرا © والوزن علامة 
عليه . كما تقدم في مذهب الصدوقين في ااتقديرين . ويؤيد ذلك أن المرتكز 
عند العرف أن الوزن الخاص لا يكون عاصما ؛ وان العاصم كثرة المساء 
وسعة وجوده . نحيث تكون الجهة العامة عندهم فها يساوي ا لسبعة 
والعشرين شبرا هو السم الخاص ٠‏ سواء كان وزنه 0 ومائي رطل أم 


ا ر مستحمساكث العروة الوثمقى ) ج١١‏ 





انها وحمسمائة رطل ٠»‏ وثقل الماء وخفته إيسا دخيلين في الاعتصام وعدمه . 

نعم لو ثبت أن بعض الياه الثقيلة وزنها المساوي لالف ومائنى رطل 
أقل ون سرمعرة وعدشرين شير 6 أشكل م ذكرنا من كون اأوزن علامة على 
باوغ الاشبار المذكورة لتخلفه عنها . فلابد إما من الاليز ام بكونها علامة 
عنلك الشاث 2 فتكون امارة على ودر الاشيار المذ كورة م الجهل دوجوده 
لا مع العم بعدم وجوده » بل العمل حينئذ يكون على العلل » لامتذاع 
جعل الامارة محلافه . وإما من الالنزام بأن الكرية العاصمة عبسارة عن 
الوامع بن باوع الاشيار | أسيعة والعشرين ) ون بلوع الممدار الخاص من 
الوزن . فالماء الواجد لاحدهها يكون كرا وان فقّد الآخر . ولا يبعد البناء 
على الثاني » فال حمل الدايل عل.ه أولى “ن التصرف ؤمه محماه على : الحم 
الظاهري » أو تقييد كل منه)| بالآخر . 

والمتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أن تقدير الأساب 
للكر بالوزن يغاير تقديره بالمساحة ( الثانى ) : أن المقدر الواحد لايقبل 
تقديرين فيتنافى الدليلان المشتملان على التقديرين ( الثالث ) : أنه لابد 
من علاج هذا التنافي في الفتاوى ٠‏ وأن الاظهر فيه حمل التقدير المساحتي 
المشهوري على العلامة والتقدير الوزني على الحد الحقيقي الاصلى , والعكس 
يكون الحمل على مذهبالصدوقين . ( الرابع ) : أن هذا التصرف بعيئه 
جار في النصوص المتضمنة للمساحة الني هي اكثر من الوزن » وبي الوزن الذي 
هو اكثر من المساحة . لككن لو ثبت أن بين أقل المساحات وبين الوزن 
عموما من وجه . كساحة السبءة والعشرين شبرا » فالمتعين كون التقدر هو 
الوامع دين الوزن وددنه ؛ ؤاذا حصل أدد هما حصل الكر » وان م محصل 
الآخر . ومما ذكرنا تعرف مواقع النظر فى كثير من الكلات في المقام . 
ومنه سحا ذه استمل الاعتصام )» وهو حدسسممةأ ونعم الو كيل . 


ج١١‏ ( محديد الكر بالوزن ) 15١‏ 

فبالمن الشاهي  )١(‏ وهو ألف ومائتان وثانون مثقالا (؟) ‏ 
يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا (”") . 

)١(‏ المشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما . وتدل عليه رواية 
ابراههم بن مجد الهمدالي قِ مكاتية أني امسن صاحب العسكر (ع) اليه في 
الفطرة » أنها ستة أرطال برطل المديئة قال : ٠‏ والرطل مائة وخمسة وتسعون 
درهما » )٠١(‏ . بضميمة رواية جعفر بن ابراهيم الممذكور في مكاتبته الى 
أني الحسن (ع ) وفيها : ٠‏ الصاع ستة أرطال بال-دني ٠‏ وتسعة أرطال 
بالعرائي » (*7) . ورواية على بن بلال في مكاتبته إلى اارجل في الفطرة : 
و فكتب(ع ) : ستة أرطال 0 مر بالمدلي وذلك تسعة أرطال باليغدادي و(هم) 
وعن النهاية وي المنتهى : أنه مائة وتمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع . 
وم يعرف له مستند . نعم يظهر من رواية المروزي (*4) - المتضمنة كون 
المد مائتين ونمانين درهما ‏ أنه ماثة وأربعة وعشرون درهما وأربعة اتساع. 
لكنه لم يحلك العمل بها إلا من المقنع . فالعمل على المشهور . وعليه يكون 
الكر مائة وستة وحمسين الف درهم . ومقتضى ما ذكروه من أن العشرة 
دراهم سبعة مثاقيل شرعية » يكو ن الكر ماثة الف وتسعة لاف ومائتين 
مثقالا شرعيا . ومقتضى أن الاثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصمرني 2 
يكون الكر واحدا وعانين ألما وتسعائة مثقال صيرني . 

)2( بععي : صير فيا 

(5) لآنه إذا ضرب عدد الأمنان في عدد المثاقيل المذكورة » يكون 





. 4 : الوسائل باب : 7 من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ )١١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 7 من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ 
. (؟) الوسائل باب : ا من ابواب زكاة الفطرة حديث : ؟‎ 
. " : من ابواب الوضوء حديث‎ ٠. : الوسائل باب‎ )4( 


ا مستمساث العروة الوثقى ) 1 
رتانواة عقالا ماقا حقة واننات:وتمهون حدق و لصي دق 
( مسألة 4 ) : اذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف 
مثقال . يجري عليه حم للقليل )١(‏ . 
( مسألة © ) : اذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي 
بملاقاة للسافل )١(‏ كالعكس . ذعم لو كان جاريا من الاعلى 
إلى الاسفل لا ينجس الءالي بملاقاة السافل (") » من غسير 
فرق بين العلو التسنيمي والتسر نحي ٠:‏ 
الحاضل -زائدا عل عقلدار. الكر «من الماقيل ‏ الفييرفية 'يمقتريق امتقالا .-. ومته 
بعلم ماذكر في المسألة الاتية . 
)١(‏ إذ ظاهر أدلة التقدير بالوزنء أوالمساحة » كونه محقيقيا لاتقريبا 
فلا محال للمسامحة فيه حينئل . 
() بلا إشكال . لاطلاق أدلة الانفءال » المنزل على المرتكز العرفي . 
(م) إجماعا » حكاه جماعة في روض الجنان » ومصابيح العلامة 
الطباطبائى ( ره ) وهقابيس المحقق التستري (ره)» والجواهر وغيرها ‏ على 
ماحكي 5 بعضهم بل عن الاول : أن سسراية النجاسة إلى العاللي غسير 
معقولة . وان كان فيه تأمل ظاهر ضرورة معقةوليتها لو قام دليل عليها . 
ولعل اهراد كما قيل انها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل 
لعدم مساعدة الارتكاز العقلائي عليه في القذارات العرفية » كما أشرنا اليه 
آنفا . وهو واضح مع العاو التسنيمي والتسريحي الشبيه به » أما في غير ذلك 
فلا يخلو من تأمل . والرجوع الى العموم مع الشاث ‏ كما استوضحه شيخنا 
الاعظم (ره) ‏ غير واضح ٠»‏ لأن دليل الانفعال ءا يدل على سرابة 


( مسألة 5 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي 
لا يبلغ كرا ؛ ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد )١(‏ . بل 
اذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً . وكذا اذا كان هناك ثلج 
كثير فذاب منه أقل من للكر فانه ينجس بالملاقاة : ولايعتصم 
بما بقي من الثلج . 

) مسألة 0ع( ٠:‏ الماء المشكوك كريته مع عدم العم حالته 
السابقة 2 -- القليل (0) علل الاحوط 2 
ععلاقاة النجاسة أعم من نحاسة الجزء الملاقي فقط ‏ كا في الجامدات ‏ ومن 
بجماسة الجميع بالسراية » وحماه على الثافي إتما كان بقريئة الارتكاز العري» 
فاذا كان الارتكاز مجملا كان الحكم بالسراية بلا قريئة » فبرجع إلى عموم 
اعتصام الماء » أو استصحاب الطهارة . 

)١(‏ لأن السيلان معتير في مفروم الماء عرفا ء فع الجمود لايصدق. 
لا أقل من انصراف مغهوم الماء عنه » فلا .يدخل في اطلاق أداة احكام 
الماء . ومنه يظهر ضعف ماعن المنتهى » من الحاق الجامد بالمائع » وعن 
حواشي الشهيد : أنه الاقوى » وما في القواعد وعن التحرير من التوقف فيه . 

)١(‏ إمالأنه يستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية الانفعال والكرية 
مانعة عنه © فمع الشك في المانع يرجع الى أصالة عدمه. وإما لأن اناطة 
الرخصة ‏ تكليفية كانت أو وضعية ‏ بأمر وجودي » يدل بالالتزام العرفي 
على اناطة الرخصة باحراز ذلك الامر ٠»‏ وانتفائها بعدم احرازه . وإما لأن 
مةّتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر ؛ فم الشك ي كرية الموجود يشك 
في مصداق الخاص » والعموم مرجع في الشبهات المصداقية . وإما لأن 


154 - ( مستمسك العروة الوثمٌّى ) ج١١‏ 
أصالة عدم وجود الكر في المكان المعين كافية . في إثبات عدم كرية الماء 
الموجود ٠‏ فيترتب ححمه وهو عدم الاعتصام . وإما لأصالة عدم الكرية 
الأزلي » نظير أصالة عدم القرشية © لأن ااكرية وصف زائد على صرف 
وجود الماء » كوصف القرشية » وقد عرفت فما سبق سصححة جريان الاصل 
قُ العدم الازلي . 

لكن الأول : مبني على عامية قاعدة الاقتضاء » والمحةق في محله عدمها 

والثاني : إن كان المراد منه أن إناطة الرخصة بالأمر الوجودي مرجعها 
الى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الآأمر » واناطة الرخصة الظاهرية العم 
بوجوده فيكون امحعول حكمين : واقعيا منوضاً بوجود ذلك الامر الواقعي 
وظاهرياً منوطا بالشلك فيه . فذلك مما لايقتضيه ظاهر الدليل أصلاء وليست 
إناطة الرخصة بأمر إلا كاناطة المنع بأمر . ليس المقصود منها إلا جعل 
حك واقعي لموضوعه الواقعي . وإن كان المراد أن هناك قاعدة عقلائية 
ظاهرية , نظر جواز الرجوع إلى العام عند الشك في وجود الخاص . فهو 
أيضاً غير ثابت . نعم إذا كان الاصل يقتضي انتفاء الامر المنوط به الجواز 
كان الاصل الناني له نافيا الحكمه وهو الجواز . ولككن هذا وجه آخرياني 
وبتوقف على جريان الأصل النائي للكرية . 

والثالث : يتوقف على أن مةتضى العموم انفعال الماء والخارج منه 
الكر . وهذا ليس بأولى من الول : بأن مقتضى العموم الاعتصام والخارج عنه 
القليل » كا يشهد به النبوي المشهور )1٠١(‏ » وجملة من النصوص التقدمة 
في انفعال الماء القايل . مضافا الى أن التحقيق » عدم مرجعية العام في 
الشبهات المصداقية . 

والرابع : يتوقف على القول بالأصل المثبت ٠»‏ لأن موضوع الانفعال 
)١١( 3‏ وهو قوله ( ص ) : ه خلق اله لماء طهورا لا ينجسه شيء. . . » الوسائل باب : ١‏ 
من ابواب الماء المطلق حديث : و . 


ج١‏ ( حم لماء المشكوك الكرية ) ١58‏ - 
وان كان الاقوى عدم تنجسه بالملاقاة . نعم لايجري عليه حم 
الكر : فلا يطهر ما يحتاج تطهيره الى القاء الكر عليه () » ولا 
6 بطهارة متنجس غسل فيه )١(‏ . 
الماء الذي ليس بكر الذى هو مفاد ليس الناقصة ‏ لاعدم وجود الكر- 
الذي هو مفاد ليس التامة ‏ واثبات الأول بالاصل الواري لاثيات الثاني 
من العمل بالاصل المثبت . 

والخامس : بتوقف على أن الكرية من عوارض وجود الماء عرفا 
بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع , وليس كذلك » فانها نحو 
سعة في مرتبة الطبيعة ٠‏ فلا يصح أن تشير الى كر من الماء وتقول : هذا 
قبل وجوده ليس بكر كا لا يصح أن تقول : هؤلاء العشرة من الرجال 
قبل وجودهم ليسوا بعشرة » وه.ذا الثامّال من الدقيق قبل وجوده ليس 
مثقال . وليست الكرية منتزعة من صفات عارضة على وجود الماء . مثل 
الحمرة والصفرة ومحوها . فليس المام من موارد جريان الاصل في العدم 
الازلي ٠الذي‏ عرفت فها صبق صحة جريانه . 

)١(‏ لأن التطهير من أحكام الكر » فلا يترتب مع اإشك في موضوعه 
بل ار جع الى استصحاب النجاسة . نعم لو قام اجماع على عدم اخويلاف 
الماء الواحد في الهكم الظاهري » وقد كان الماءان ممتزجين على نحو يصدق 
أنها ماء واحد . أمككن القول بحصول الطهارة للملقى عايه » لأنه بعد 
تعارض استصحاب الطهارة في مشكوك ااكرية ٠‏ واستصحاب النجاسة فها 
ألمي عليه ٠‏ يرجع الى قاعدة الطهارة فيها . لكن الاجماع غير ثابت» كي 
يظبر من ملاحظة كلاتهم في المتمم كرا بطاهر . 

(؛ يعني : اذا بنينا على الفرق بين الكر وغيره في شرائط التطهير 
من علو المطهر . والتعدد » و'لعصر ء ومحوهاء وقد فقد بعض تلك الشرائط 


1ت ( مستحساك العروة الوثقى ) ج ١‏ 


وان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة )١(‏ . 

( مسألة 8 ) : الكر المسبوق بالقلة اذا عل ملاقاته 
النجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة وللكرية ان جهل تارنحخهها 
أو عم تاريخ للكرية : 2 بطهارته (؟) وان كان الاحوط 


عند التطهير عشكوك الكرية . لايمكم بالطهارة » للشلك في حصوها ء الموجب 
للرجوع الى استصحاب الئجاسة . 

)١(‏ لاستصحابها . والاشكال بي الاستصحاب بتعدد الموضوع » يندفع 
بأن الكثرة والقلة من قبيل الحالات المتبادلة على موضوع واحد عرفاء وهو 
كاف في كدة الاستصحاب . 

00 أما في صورة الجهل بالتارين . فلأصالة الطهارة » الني هي 
المرجع بعد تعارض أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية ‏ المقتضية للطهارة 1 
مع أصالة عدم الكرية الى زمان الملاقاة © المقتضية للنجاسة . هذا على 
المشهور » من جريان الاصل ذاتاً في مجهول التاريخ » اذا كان الاثر مترتبا 
على عدءه في زمان. الآخر » وان كان يسمّط للمعارضة . أما بناء على التحقيق 
من عدم جريانه ذاتا » لأن الشلك فيه ليس في امتداد المستصحب وعدمه 
بل في اتصال المستصحب بوجود الحادث الآخر » من جهة ااشك بي التقذم 
والتأخر ٠‏ ودايل الاستصحاب قاصر عن اثبات هذه الجهة ‏ 5) سيجيبىء 
في أواخر مباحت الوضوء - فالمرجع أصالة الطهارة ابتداء » بناء على أنها 
المرجم في ملاقاة النجاسة لمشكوك الكرية » كما تقدم في المسألة السابقة . 
وبعض الوجوه المتقدمة لمكم بالنجاسة جار هنا أيضاً . وأما في صورة العم 
بتاريخ الكرية والجهل بتاريخ الملااة » فلأصالة عدم الملاقاة الى زمان الكرية 
فانها تقتضي االطهارة . 


ج ١ 01١‏ تعاقب الكرية والملاقاة للنجس في القايل ) 5 
التجنب , وان علم تاريخ اللإقاة حم بنجاسته 0) . وآما لقليل” 
المسبوق بالكرية الملاتي لها » فان جهل التاريخان أو عم تاريخ 
الملا قاة 0 فيه بالطهارة )١(‏ ء مع الاحتياط المذكور . وان 
عم تاريخ القلة حم بنجاسته . 

ايد للا اه يعم أنها 
وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها . يحم بطهارته » إلا اذا علم 


)١(‏ لاستصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة » فيثبت موضوع 
النجاسة وهو ملاقاة ماليس بكر . ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى 
زمان الكرية » لعدم الشلك ب الملاقاة بالنسية الى الازمنة التفصياية » ودالنسية 
الى الزمان الاحاللي وان كانت الملاقاة مشكوكة » لكن الشلت فيها ليس 
من الشك في اليقاء ؛ الذي هو قوام الاستصحاب ه كما عرفت . 

. أما م مع الجهل بتارها فلا تقدم من أن المرجع أصالة الطهارة‎ )١( 
أما مع العلم بتاريخ الملاقاة ؛ فلاستصحداب 77 الى زمان الملاقاة . وقد‎ 
عرفت أنه لايحال معارضته باصالة عدم الملاقاة الى زمان القلة . مع أنه أو‎ 
جرى لم يثبت الملاقاة في حال القلة » فلا يثبت النجاسة . ومنه يظهر أنه‎ 
لو عم تاربخ القلة ؛ فاصالة عدم الملاقاة الى زمان القلة وان كان صحيحا في‎ 
نفسه . اكنه لابثبت النجاسة إلا إذا أثبت الملاقاة حال القلة » وذلك‎ 
موقوف على القول بالاصل المثبت لأن ثبوت الملاقاة حال القلة من اللوازم‎ 
العقلية لعدم الملاقاة الى زمان القلة . وأصالة تأخر الحادث لا أصل لماء‎ 
لامعى‎ ٠ إلا ععى أصالة عدم وجود الدادث في زمان الششك في وجوده‎ 
أصالة وجوده بي الزمان اللاحى . ومنه يشكل مافي المئن من اللحكم بالنجاسة‎ 

في الفرض » فان مقتضى ماذكرنا هو الطهارة . 


- 58 ب ( مستمسلكث العروة الوثقى ) اج ١‏ 
تاريخ الوقوع )١(‏ . 
( مسألة ٠١‏ ) :اذا حدثت الكرية والملاقاة في آن 
واحد - بطهارته (؟) » وان كان الاحوط الاجتنات . 





)١(‏ هذا مثل ماقبله ي المكم » بل هو هو بتفاوت بسير لا يوجب 
فرقا في الحسكم : 

0) لاطلاق قوشم (ع) : ١‏ إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه 
شيء ؛ )٠١(‏ الشامل للملاقاة المقارنة واللاحقة . والتخصيص بالثانية فيه 
مع أنه خلاف الاطلاق المؤيد بالارتكاز العقلائي في المانع » فانه يكفي 
عندهم في مانعية المانع عن أثر المقتضي مقارنته للمقتضي حدوثًا » وليس 
سبق حدوث المانع دخيلا في مانعيته» كأ هو ظاهر ‏ : أنه لو حمل الدليل 
المذكور على الكرية السابقة على الملاقاة حدوئا لزم اعتبار (78) اللحوق في 
الملاقاة - يعني لم بنجسه شيء او لاقاه بعد صيرورته كراً - وتقييد الجزاء 
بالملاقاة اللاحقة يستازم تقييد المفهوم بها , لأن حك المفهوم نقيض حم 
المنطوق ٠‏ فاذا قيد الحكم ي المنطوق بقيد تعين تقييد الحكم في المفهوم به » فيكون 
مفهوم القّضية المذكورة : إذا لم يكن الماء قدر كر في زمان ينجسه الشيء 
الملاقي له بعد ذلاك . فتكون صورة المقارنة خارجة عن كل من المنطوق 
والمفهوم ٠‏ والارجع فيها إما عموم طوارة الماء اواستصحاب الطهارة . فتأمل 





. الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المطلق تضمن ذلك عدة اخبار منها‎ )١٠( 

٠)‏ فان الملاقاة غير مصرح بها في الدليل » فضلا من وصف كونها لاحقة للكرية » وانا 
تستفاد الملاقاة من انصراف الشيء في ( الجزاء ) الى الملاقى » فالموق ان نمت استفادته من الدليل 
فهو ايضا الانصراف الى الملاقى ملاقّاة لاحقة » فيكون «نماد الشرطية : إذا كان الماء قدر كر ى 
زمان لا ينجسه شيء لاقاه بعد ذاك . ومفهومها : اذا لم يكن قدر كر فى زمان ينجسه شيء يلاقيه 


بعد ذلك . نتكون صورة التقارن خارجة عن المنطوق والمغفهوم لا مه قدس مره © . 


ج١١‏ ( حك الكر المشكوك أطلاقه واضافته ) اند 
( مسألة ١١‏ ): إذا كان هناك ماءان أحدها| كر والآخر 
قليل ؛ ولم يعم أن أيهها كر : فوقعت نجاسة في أحدها معيناً 
أو غير معين لم حم بالنجاسة )١(‏ » وان كان الااحوط في 
صورة للتعين الاجتناب )١(‏ . 
( مسألة ؟١‏ ) : اذا كان ماءان أحدها المعين نجس ». 
فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر » لم نسم 
بنجاسة الطاهر (") . 
( مسأاة 3 ) : اذا كان كر لم يعم أنه مطلق أو 
مضاف » فوقعت فيه نجاسة لم حم بنجاسته (؛) . واذاكان, 
جيداً . نعم لو كان اسان الدليل هكسذا : كل ماء ينفعل علاقاة النجاسة 
إلا ما كان كرا قبل الملاقاة . كانت صورة المقارنة داخلة في المستثبى منه 
لكنه ليس كذلك . 
)1غ( للشلك في ملاقاتها للقايل 6 والمرج-ع استصحداتب الطهارة سواء 
أكانت الملاقاة لمعين أم لغير معين . هذا اذا كانت اللالة السابةة مجهولة . 
أما اذا كانا معاومي الكرية سابمًا » فاستصحاب الكرية المقتضي للطهارة هو 
المرجع . كم أنه لو كاذا معاومي القلة » فاستصحابها كاف في اليك بالنجاسة . 
)١(‏ مخصيص الاحتياط بهذه الصورة غير ظاهر الوجه , لآن اكثر 
الوجوه المقتضية لحم بالنجاسة » المتقدمة في المسألة السابعة ‏ من قاعدة 
المقتضى والمانع ٠‏ والتمساك بالعام في الشبهة المصداقية » وغيره) ‏ جار في 
صورني تعن الملاقي وعدمه . 
(م) لاملال العلم الاحالي بنجاسة أ<_دهها المردد » بالعلم التفصيلى 
المحاسة أحده)| المعين » فلا مانع من الأرجوع الى استصءداتب الطهارة 5 
)0 للشاثك ؤ.ها )؛ من جهه ادمال الاطلاق 4 والمرج-ع استصحداب 


18 02020202020 ( منتمسكالعروةالوثقى ) ج١١‏ 
أحدها » وم يعم على التعيين مك بطهارتها ٠00‏ 

( مسألة ١54‏ ) : القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو 
نجس نجس على الاقوى (؟) . 





الطهارة . نعم بعض الوجوه المتقدمة في المسألة السابعة للقول بالنجاسة 
مقنض له هنا أيضاً . 

)١(‏ أمامطاق فطهارته معلومة ‏ لأنه كر بالفرض . وأما المضاف فيح 
بطهارته ظاهراً . تلشلك في ملاقاته لانجاسة » فيرجع الى استصحاب الطهارة . 

(؟) يما هو المشهور : 5 عن جاعة . وعن الوسيلة : الطهارة إن 
تم بطاهر . ونسبه في المبسوط الى بعض الأصداب وقال : إنه قوي .. أما 
اذا ممم بنجس ففي البسوط : « لاشلك أنه ينجس الكل ؛ 5 عن 
رسبات السيد والمرامم وجواهر القاضي وغيرها : ار : أيضاً . 
صريح السرائر . والعمدة من أدلتهم المرسل في المبسوط من قوهم 0 
اذا بلغ الماء كرا لم حمل جاسة » (١٠)ء‏ وفي السرائر : « قول 
الرسول ( ص ) المع عليه عند اللالف والمؤالف : اذا بلغ الماء كرا لم 
حمل خبثا » (١؟) ٠‏ وأرسله السيد (ره).فما عن المسائل الرسية » واستدل 
- مضافا اليه بالاجاع على أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوك 
سنقه على الكرية ولهوقه لها طاهر ٠»‏ فاولا بناؤهم على طهارة المتنجس 
بباوغ الكرية لم يكن لذلك وجه . 

لكن الاجاع المذكور ‏ على تقدير ثبوته وحجيته - إءا ,ثبت الطهارة 

فما نحن فيه لو كان إجاعا على الطهارة واقعا في مورده » أما لو كان على 


. آخر صفحة م من المبسوط المطبوع في ايران‎ )١٠( 
. من كتاب السرائر المطبوع في ايران‎ ١4 صفحة : م سطر‎ ١١ 


ج١١‏ ( حك القلول النجس المتمم كرا ) ١/1‏ 0 
الطهارة ظاهراً فهو أجني عن المقام , لامكان أن يكون الوجه في مورده 
أصالة الطهارة » كا عرفته في المسألة الثامنة. . أما المقام فلا مجال فيه لاصل 
الطهارة . أما في المتمم بنجس فواضح » الحكومة استصحاب النجاسة عايها 
وأما في المتمم بطاهر »فلأن مقتضى عموم انفءال اليل نجاسة المقدار الطاهر 
المتمم للنجس كرا » لملاقاته الذلك النجس . وأدلة اءتصام الكر مختصسة 
بالكر الماحوظ موضوعا للملاقاة » فلابد من ثبوت كريته في رتبة سابة-ة 
على الملاقاة » فلا يشمل ما نحن فيه. ومن ذلك يظهر أنه لا يمال في المقام 
لارجوع إلى عموم : « خاق الله الماء طهورا . . . © )٠١(‏ . لأنه تخصص 
بأدلة انفعال القليل . ا لا محال اعارضة استصحاب الطهارة في المقدار 
الطاهر لاسته<اب اانجاسة في المقدار النجس - بناء على عدم اختلاف الماء 
الواحد في الحكمٌ واقعا وظاهرا ‏ والرجوع الى قاعدة الطهارة . وذلك لآن 
الرجوع إلى الاصل إءا يكون مع عدم الدليل » وقد عرفت الدليل على 
النجاسة . مع أن ذلك إنا ّم بعد اميزاج الماءين ء لا قبله محض الاتصال ؛ 
إعدم بوت وحدة حم الماعين <ينئذ . م يظهر ثما ذكروه في الجاري 
والكثشر اذا تغير بعضه| حيث ذكرو | اختصاص النجاسة بالمتغير لاغير ٠‏ 
كا تضمن ذلك النص في الكثير أيضاً . مع أن الاجاع على الوحدة في 
الحكم ظاهراً غير ثابت » والمتيقن الوحدة في الحكم واقعاً . 
وما المرسل فضعف سنده بالارسال ؛ واعراض المشهور عنه » منعان 
عن العمل به . وعمل ابن ادريس به مبنى على اعتقاده روابة المؤالف 
واغخالف أله » وقد قال المحمّق : « والذي 00 مرسلا السيد والشيخ واحاد 
ممن جاء بعده والمرسل لا يعمل به ٠‏ وكتب الحديث عن الائمة ( ع ) 
خالية عنه أصلا . وأما اتخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن 





. ءن ابواب الماء المطلق حديث : و‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


خخع بصي ١‏ عست عا لصا سيت م ميج بين وين بي ون ل مل وى وي ون هه وللسا ص 


ابن حي » وهو زيدي منقطع المذهب . وأما رات أعييت ثمن يدعي 
إجاع احالف والمؤالف فيا لا يوجد إلا نلدرا » . وأما السيد ( ره ) فم 
يظبر منه الاعماد عليه لولا الاجاع الذي ادعاه . بل من المحتمل أن يكون 
ذلك الاجاع قرينة عنده على صحته وثبوته . وكذللك القاضي في جواهره : 
فانه وان رواه عنهم (ع) » لكنه استدل على الطهارة في المتمم بطاهر 
- الذي هو موضوع كلامه ‏ بأن الطاهر لا ينجس بالملاقاة للنجس » لصيرورته 
كرا » وبضميمة الاججاع على عدم اختلاف الماء الواحد في الحم محم 
بطهارة النجس . وأطال في النقض والابرام في اثبات ذلك . ومن الجائز 
أن يكون اعهاده عليه لذلك . مع أن اعتهاد مثله غير كاف كي حجية الخير 
وأما الشيخ فانه وان ظهر من كلاءه في المبسوط الميل الى الطهارة  ,‏ لكن 
ظاهر عبارة المبسوط أن النجاسة أقوى . فلاحظ كلامه . وبالجملة : 
وجود هذه الضمائم في كرات اللجاعة مانعة من الوثوق باعمادهم على الخمر 
بحيث يحرج به عن القواعد . 
هذا مضافا إلى تأتي المناقشة في دلالته » لأن قوله (ع) : هلم بحمل 
خبثاً ؛ يحتمل - بدوا ‏ أن يراد منه تشريم اعتصام الكر عن حدوث 
النجاسة- » وانفعال ها دونه » فيكون مفاده منطوةًا ومففنهوما مفاد الرواية 
المشهورة : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شبيء © )1١(‏ . ويحتمل أن 
يراد منه الرفع » يعني : إذا بلغ الماء النجس كرا ارتفعت عنه النجاسة 
الثابتة له قبل البلوغ . . ومفهومه ‏ على هذا دال على اممصار مطهرية الماء 
النجس بالبلوغ كرا » ويقاء النجاسة للماء بدون أن باغ كراء فيكون 
حجة على بقاء نجاسته مهها شلك في ارتفاعها لطروء أمر ما غير الكرية ولا 
مجال للرجوع الى استصحابها إذ لا يحال الاستصحاب مع الدليل . وعلى هذا 


. الوسائل داب : 4 من ابواب الماء المطلتي تضمن ذلك عدة احاديث منها‎ )١١( 


ج١١‏ ( حكم القايل النجس المتمم كرا ) - “لاط 
تشريع الحدوث والعدم الذي هو مفاد الرواية المشبورة . 

وبالجملة : على هذا! المعنى يكون قد صدرمن الشارع المقدس تشريعان 
2 أحدهها ) ٠‏ تشر يع الانفعال وعدمه منوطين بالقلة والكثرة » وهو مفاد 
الرواية المشهورة . (وثانيه| ) تشريع بمَاء الانفعال وارتفاءه منوطين بطروء 
الكرية وعدمه » وهذان التشريعان مترتبان » لترتب البقاء والارتفاع على 
الحدوث وتفرعيه) عايه » فيكون كل من منطوق القضية الشرطية ومفهومها 
على المعنى الثاني متفرعا على مفهومها بالمعتى الاول . ولأجل ذلك عتنع 
عرفا أن تكون الجملة المذكورة في مقام انشاء الحكمين المذكورين ٠‏ بأن 
يراد من قوله (ع) : « لم حمل خبئا ٠‏ أنه ان كان كرا لم ينفعل وإلا 
انفعل ٠‏ وأنه إن كان كرا لم يبق فيه الانفعال » وإلا بقى . فحمل الرواية: 
على إنشاء الحكمين مءا متعذر . 

وحينئذ ,يدور الامر بين حملها على الاول - وهو الدفع ‏ فتتحد مع 
الرواية المشهورة في المفاد » وبين حملها على الرفع فتخالفها فيه » وتكون 
متضمنة للتشريع الثاني . والاظهر الحمل على الاول ٠‏ لان الحمل على الثاني 
يتوقف على تقييد الماء بالماء النجس قبل البلوغ كرا ٠‏ والعبارة المناسبة له 
أن يقال : اذا بلغ الماء النجس كرا طهر » لامثل العبارة المذكورة . نعم 
لو كانت الجملة الشرطية المذكورة في الحديث خيرية »ء أمكن أن يراد 
منها المفادان معا . لكزه خلاف الظادر . ومن ذلك يظهر عدم صلاحية 
الحديث المذ كور لاثبات طهارة المتمم كرا بطاهر » فضلا عن المتتمم با لنجس. 

كا يظهر أن التفصيل بينها - كا عن المماعة ‏ اعتّادا على الحديث 
المذكور ضعيف . فانه لو بمت دلالته لم يكن فرق بين الفرضين » كم 
اختاره الحلي . اللهم إلا أن يكون الوجه في الفرق بينها الاجاع على عدم 





54/ا ا ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١‏ 
الطهارة في النجس المتمم بنجس »ا يظهر من المبسوط , حيث نفى الشلك 
في النجاسة فيه ٠.‏ لكن لاف ابن ادريس قادح في جواز الاعّاد عليه . فتأمل. 
وأما معارضته ‏ على تقدير امية دلالته ‏ بما دل على انفعال القليل 
المقتضي للحم بنجاسة الطاهر المتمم » النائي لدم بطهارته حين الملاقاة. المقتضية 
للكرية » لامتناع الوكم بالطهارة والنجاسة لموضوع واحد في زمان واحد . 
ومجرد اختلاف مفاد الدايلين»من أجل أن أحدهها في مقام الدفع , والآخر 
في مقام الرفع .» لا بجدي ي رفع المثافاة المذكورة . ( فيدفعها ) : أنه 
مكن الجمع بين الدليلين حمل الثاني على محرد الاقتضاء دون الفعلية » فلا 
يناي فعلية الطهارة ٠‏ ويكون نظير الجمع بين دليلي العنوان الاولي والثانري 
كا يظهر بالتأمل . والجمع بينها بذلك أقرب من غيره من وجوه الجمع . 
وأشكل من ذلك معارضته بما تضمن النهي عن غسالة المام» كوثق 
ابن أني يعفور .عن الصادق (ع ) : ١‏ واياك أن تغتسل من غسالة الام ؛ 
ففيها يجتمع غسالة اليهودي . والنصراني , والمحوسي , والناصب انا أهل 
البيت © وهو شرهم ٠‏ فان الله تبارك وتعالى لم ماق خلةا أنحس من الكاب 
وإن الناصب لنا ‏ أهل البيت ‏ لأنجس منه » )1١(‏ . إذ يدفعها قصور 
الدلالة على النجاسة مع بلوغ الكرية » لاحمال المراد من الغسالة » لان موردها 
من قبيل قضايا الاحوال © بقريئة ذكر اليهودي واخخوته - ومن الجائر أن 
يكون «ورد السؤال مالا يبلغ الكر . مع أن العمل بهذه الاخبار لامحلو 
من اشكال » كم يألي فلاحظ . 


ل 


جا سس 1.1017 


. © : من ابواب الماء المضاف حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


6 ( حك ماء المطر ) هل/اا - 





ماء المار حال تقاطره من السماء كالجاري 210 ؛ فلك 
ينجس مالم يتغبر وان كان قليلا » سواء جرى من اميزات » 
أو على وجه الآارض »2 أم لا 50 ٠:‏ 


فصل ف ماء المظر 
)١(‏ بذلاك طفحت عباراتهم . بل استفاض نقل الاجماع عليه في الجماة 
صرياً وظاهراً 
(0) يما هو المشهور . ويشهد له مرساة الكاهلي عن أي عمد الله (ع) 
في حديث : « قلت : يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه 
أثار اله.ذر فتقطر القطرات عل ينتضح علي مه . والبيت يتوضأ على 
سطحه فيكف على ثيابنا : قال (ع ) : مابذا بأس لاتغسلله . كل شيء 
براه ماء المطر فقى طهر © )٠١(‏ ويح هشام بن مالم : « أنسه سأل 
أنا عبدالله (ع ) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب 
فقال (ع) : لابأس بهء ما أصابه من الماء أكثْر مئه © (8؟) فان الوكوف 
في الثاني وان كان ملازما للجريان غالباً » فلا يكون له اطلاق يشمل صورة 
عدم الجردان ؛ إلا أن التعليل بهو له (ع): «ها أصاره . . . © ظاهر في 
الاكتفاء بالمسمى اذا كان غالبا على النجاسة » ٠الاخيلى‏ به لازم . وكذلاك 


)1١١6(‏ الوسائل باب : 5" من ادواب الماء المطلق حديث : ه. 
(ه١)‏ الوسائل باب : 5 من ابواب الماء المطلق ديت : (١‏ . 


١١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ ( ١07 
لآن المطهرية أعم منه‎ ٠ كل ششيء براه . . . » غير ظاهر في الاعتصام‎ : 
ولذا يقال بنجابة ماء الغسالة ولو طهر المحل بها واذلك قد تشكل دلالته‎ 
لما كان‎ ٠ . . . على المشهور . إلا أن قوله (ع ) : و كل شيء يراه‎ 
مسوقا مساق الكعرى الكلية لاجواب بنفي البأس » دل على عموم نفي البأس‎ 
. لكل مابسمى ماء المطر , وان لم يكن جاريا‎ 

هذا وقد ينسب الى ابن حمزة اعتبار الجريان . والى التهذيب والمبسوط 
والجامع اشتراط الجريان من اليزاب . ولعل ذكر الميمزاب في كلامهم من 
باب المثال , فيرجع الى القول الاول . ويشهد له حينئد ديح ابن جعفر (ع ) 
عن أخبه موسى (ع) : 9سألته عن الديت يبال على ظهره » ويغتسل من اللحنابة 
ثم يصيبه المطر ع أيؤخذ من مائه فيتوضاً به لاصلاة ؟ فقال : اذا جرى 
فلا بأس به ؛ )١٠١(‏ وخييره المروي عن قرب الاسناد : و سألته عن الكنيف 
بكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف قيصيب الثياب » أيصلى فيه-ا قبل 
أن تغسل ؟ قال (ع) : اذا جرى من ماء المطر فلا بأس © )1١(‏ ونحوه 
خيره ‏ المروي عن كتابه ‏ في المطر يجري في المكان فيه المذرة (ه") . 
وظاهرها اعتبار الجريان الفعلي : فيشكل الامر في المطر الواقع على الارض 
الرملية » وفي البحر ٠‏ ومحوههما مما بمتنع فيه الجريان . وحملها على الجريان 
بالقوة ‏ كا عن المحقق الاردبيلى ‏ قدس سره - لاقرينة عليه . 

وأشكل منه ماتقدم عن ظاهر الشيخ وغسيره من اعتبار الجريان من 
ميزاب ذانه تقييد للنصوص المذكورة بلا مقيد و'ويلزمه القول يعدم اعتصام 





. من ابواب الماء المطلق حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. " : من ابواب الاء المطلق حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. (ه") الوسائل باب : 5 من ابواب الما المطلق حدبث : و‎ 


ج١١‏ ( حك ماء المطر ) - لالاا - 
.بل وان كان قطرات . بشرط صدق المطر عليه )١(‏ واذا 


المطر الواقع في الصحاري والبحار» وهو كما ترى . ومن هنا يظهر الاشكال 
في هذه الفتاوى ٠»‏ كالاشكال في ااخصوص . 

ولا يبعد ماذكره بعض مشاعنا ( قده) من كون مراد الجاءة الحاق 
ماء المطر الجاري على وجه الارض »ء بماء المطر النازل من السماء » لدفع 
توهم اختصاص السم عاء المطر حال نزوله » وأنه بعد ذزوله واستقراره 
في الارض يكون المحقون . وعبارة بعضهم لاتأى ذلك . ففي الوسيلة 
بعد أن ذكر أن الماء الجاري طاهر ومطهر ‏ قال (ره) : « وما يكون 
في حكم الجاري هو ماء الخهام ... ( إلى أن قال ) : وحكم الماء الجحاري 
من الشعب من هاء المطر كذلاك » . وعن التهسذيب والاستّرصار : ١‏ ماء 
المطر اذا جرى من الممزاب كه حم الجاري 6 . 

وكيف كان فالنصوص المتقدمة المستدل بم.ا على اعتبار الجريان في 
اعتصام ماء المطر يعارضها التعليل في صحيح هشام المتقدم ٠‏ الظاهر في الا كتفاء 
باكثرية ماء المطر على المتنجس » الظاهر في غلبته عليه » 5 هو اللازم يُ 
مطهرية الماء . لأن المراد من البول الذي يكون المطر اكير منه هو الاثر 
الموجود بي السطح , ولعدم السنخية بيده وبين الماء يتعين حمل الاكثرية 
على الاغابية » ولأجل ذلك يجب أن يمل نصوص الجريان على أن اعتباره 
في مؤارة الغ ال فيها » للمحافظة على الغلبة المذكورة » كا يساعده مواردها . 

)١(‏ بأن يكون له نحو كسثرة بها يتحقق صدق الاسم » وان كان 
الملافي لانجس قطرات منه » فلو كان مجموع مانزل من السماء قطرات يسيرة 
فم يصدق عايما ماء المطر لم يترتب الحكم . وفي روض الجنان : « كان 
بعض من عاصر ناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع 


قطرة واحدة عليه . وليس ببعيد » وان كان العمل على خلافه » . واشكااء 


ممصي ا حا بيصي مم وسو سويت مم ل حا مس سوج ج صم ممم عمد ف حم م واه اسم ذه د« من امن مهاه جاه م نك مامه و هذه كذ هه ص مه مهاه ومن و ذه مامه ف مامه م مه فهك ذو مه م م مه م م ماك مسيم د مه م وه طصماسه م ممه ممه ممه ار مم مم م مم ممعم و سرد لذ ل أ رذ ماصام م وال أ 


اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وان كان قليلا )١(‏ . 
لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء (5) . 

من المطر النازل ». لا الاكتفاء بها في صدق المطر . وعليه فهو في محله . 
والفرق بين المقامين واضح ‏ 5 في الجواهر ‏ فلاحظ . 

)١(‏ ولا نحتاج إلى وروده على النجس في حصول طهارته به » لاختصاص 
اعتبار الورود في التطهير بغير المعتصم » أما المعتصم فلا يعتبر فيه ذلك . 
هذا بناء على اعتبار الورود في التطهير بغير المعتصم ؛ أما بناء على عدم 
اعتباره فلا فرق بين ماء المطر وغيره في الحم المذكور في المآن . 

)١(‏ أما اعتبار التقاطر من الدماء ‏ في الجملة ‏ في الاعتصام فالظاهر 
أنه لا إشكال فيهء وفي كشف اللثام وظاهر غيره الاتفاق عليه . واما 
اعتبار كون التقاطر عليه » فهو ظاهر محكي مصابيح العلامة الطباطبائي (قده) 
بل في الجواهر أنه صريحه ٠‏ وأنه لم يتعرض لذلك سوى العلامة المزبور ٠‏ 
في الكتاب المذكور ٠‏ وأما غيره فاطلق » بل هو نفسه في منظومته كذلك أيضاً . 

ومال في الجواهر الى الا كتفاء في أعتصام اهتمع في الارض بوجود 
التقاطر من السماء وان لم يكن عليه . وجعله ظاهر صيح ابن الحم )6 
وصديح ابن سالم )7١(‏ ؛ ومرسل الكاهلي (") © وغيرها . بل جعاه ظاهر 
حميع ماورد في ماء المطر . وأن ماء المطر كما يصدق على النازل حال تزواء ؛ 
بصدق على المستقر في الارض » وان اعتصام الثاني لأنه ماء مطرء لا لآنه 
متصل بالنازل . نعم يشترط في ثبوت الحم له مضافا الى وجود التقاطر - 

ا 4 
)١(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث : ١‏ . 


(هم) الوس.ئل باب : 5 من ابواب الماء المطلق حديث : ٠‏ . 


ج ١‏ ( اعتصام المجتمع من المطر مع دوام التقاطر من السماء  )‏ 4لا١ ‏ 

أن يكون متهيئاً للتقاطر عايه فلو وضم في خابية وترك في بيت مثلا لم 
جر الحم المذكور عليه . 

وفيه : أن ماء المطر ( تارة ) . دراد منه النازل من السماء ( وأخخرى ) : 
يراد منه ما كان أصله كذلك وان كان فعلا في خابية أو مصنع أو مهوههم| 
ولاريب أن موضوع النمدوص والفتاوى هو الاول , لا الثاني » فان جملة 
من نصوص انفعال القميل «وردها الحياض والغدران الي أصلها من المطرء 
ولا يتوهم المعارضة بينها وبين نصوص الباب ٠‏ للا عرفت أن موردها المعنى 
الأول » وكونه جاريا على السطح أو من ميزاب , أو نحو ذلك لايندافي 
هذا المعنى » لأن اتصاله بالنازل بتوالي القطرات عليه يوجب الوحدة العرفية 
بينها » فالنازل من السماء قبل الجريان وبعده مع توالي القطرات عليه 
إطلاق المطر » أو ماء المطر عليه في الدالين ممعنى واحد . 

وكذاث الكلام في أمثال المقام مثل ماء النهر وماء البثر » فانه أيضاً 
يطلق ( تارة ) : على ماكان في النهر أو في اليثر » ( وأخ_رى ) : على 
ماكان أصله منها » فاذا قيل ماء النهر «طهر بعضه بعضا » وماء البئر واسع 
لايفسده شيء » يكون ظاهراً في المعنى الاول ٠‏ فاذا سئسل عن ماء البثر 
الجاري على جوانيها ٠‏ أو ماء النهر كذلك لابحمل على المعنى الثاني » بل هو 
ظاهر في الأو ل » سما لايخفى . هذا مضافا الى أن الحمل على الثاني فى 
المقام يقنضي عموم الحكم لصورة انقطاع التقاطر بالمرة ٠‏ وصورة وضعه ف 
خابية ونحوها » فاخراج الصورتين المذكورتين لاوجه له . اللهم إلا أن 
يكون من جهة الاجماع . ولكن الاجاع تعبداً على خروجه) غير واضح . 

وما التمسك باستصحاب حم الجاري ٠‏ فيدفعه : أن عموم انفعال 
القليل حام عايه مع أنه من الاستصحاب التءليقى » وهو وان كان معتضداً 
با اتفة الى اعتصامه ‏ باستصحاب الطهارة » لكنه معارض - بالنسية الى 


عدب #٠‏ فر ب ( مستمسالك العروة الوثقى ) ىل 


( مسألة )١‏ : الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر 
عليه المطر » ونفذ في جميعه طهر » ولا نحتاج الى العصر أو 
التعدد )١(‏ » واذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ماوصل 
لليه . هذا اذا لم يكن فيه عين للنجاسة » والا فلا يطهر إلا 
اذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (؟١)‏ . 


مسسويميه 


مطهريته لغيره ‏ باستصحاب النجاسة , وان كان المرجع بعد التعارض قاعدة 
الطهارة » فتتحد النتيجة . فالعمدة في البناء على انفعاله بانقطاع التقاطر » 
عموم أدلة انفعال القليل النى مورد 5 ماء المطر بعد انقطاع تقاطره » 
وبها يحرج عن نصوص ادأب 

)١(‏ لاطلاق مرسلة الكاهلى المتقدمة )٠8(‏ . ومعارضتها مما دل على 
اعتبار العصر أو التعدد بالعموم 3 وجه ٠‏ المقتضية لارجوع الى استصحاب 
النجاسة . مندفعنة : بأنه لو ثم إطلاق دليلهم| بنحو يشمل المقام » فرفع 
اليد عن اطلاق اارسلة وتقيبيدها بدليله)ا يوجب الغاء خصوصية المطر 
وذلك خلاف ظاهر الرواية جدا فيتعين العكس أعني : قبيد دليلٍ العصر 
والتعدد والأخذ باطلاقها . مع أن العمدة في دليل اعتبار العصر هو ارتكاز 
العر ف من جهة انفعال الماء المغسول به » ومع اعتصام الماء ‏ كما في المقام ‏ 
لامجال له . وكذا في كل ماء معتصم . 

(0) لعل مقتضى صحيح ابن سالم المتقدم )٠١(‏ الا كتفاء بغلبة المطر 
على عين النجاسة حي يزيلها . بل لعل إطلاق روابة الكاهلي () دأل 
على ذلاك ٠»‏ فلا بمحتاج إلى التقاطر بعد زوال عين النجاسة . 


. فى اول هذا الفصل‎ )١( 
. (ه+) وهي مرسلة الكاهلي المتقدمة في اول هذا الفصل‎ 





ج١١‏ ), 0 الماء 3 بتقاطر المطر عليه ) 18١‏ - 
والشربة ونحوه) -اذا تقاطر عليه طهر ماؤه انار 0غ بالقدار 
الذي فيه ماء . وكذا ظهره وأطرافه إن وصل اليه المطر حال 
التقاطر ١‏ ولا يعتعر فيه الاميزاج ؛ بل ولا وصواه الى تمام 

الرؤية الواردة في المرسلة عجرد التقاطر » غير ظاهرة إلا بالاضافة الى السطح 
الملاقي للقطرات لاغير . مع أنه لو ثم ذلك هنا اقتضى طهارة المضاف 
بذلك أيضاً . والظاهر عدم القول به من أحد » وان كان مقتضى ماعن 
العلامة ( ره ) في طهر المضاف باتصاله بالجاري » قوله به هنا أيض] ع 
للاجاع على أنء بحم الجاري ٠‏ لكنه لم ينقل ذلك عنه هنا . اللهم إلا أن 
بدعى خروج المضاف عن القاعدة من جهة لاجم . فالعمدة الاشكال 
الاول ؛ وهو عدم تُبوت صدق الرؤية لام جزاء الماء عجرد التقاطر على 
سطحه . وما في الجواهر من أنه لا يذه الحا إلى هذه الدعوى غبير 
واضح . بل يشكل الحم بالطهارة حى مع الامتزاج » لآن انفصال القطرات 
بعضها عن بعض موجب لانفعال كل قطرة بعد الاستقرار . ولا ينافى هذا 
ما تقدم من أن ماء المطر الجاري على الارض معتصم بنفسه مادام اتتقاطر 
عليه » لاختصاص النصوص الدالة على ذلك )1١(‏ بغير الممعزج » ورواية 
الممزابين(١٠)‏ محمولة ‏ جزما ‏ على صورة استهلاك البول في ماء المطر . 
( وبالجملة ) : لا دليل على أن القطرات الممتزجة بالماء النجس معتصمة 
مادام التقاطر © ولاسيما مع استهلاكها فيه . 

فالعمدة إذاً في طهارة الماء المتنجس بتقاطر المطر عليه الاججاعات 


. المتقدمة فى اول هذا الفصل‎ )١8( 
. + : من ابواب الماء المطلق حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 


- ؟لما .. ( مستمساث العروة الوثقى ) 
سطحه الظاهر 4 وان كان اللاحوط ذلك )١(‏ . 
) مسألة م » : الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها 

بشرط أن يكون من السماء » وأو باعانة الريح . وأما لووصل 
اليها بعد الوقوع عل بحل آخر » كم اذا ترشح بعد الوقوع 
المستفيضة على أنه بحم الجاري » وقد عرفت أنفا طهارة الماء النجس 
عجرد اتصاله بالجاري . هذا مضافا الى الاجاع المحكي على طهارته بوقوع 
المطر عايه 1 عن المهاتيح والروضة 1 

ويمكن الاستدلال له با فى مرسلة الكاهلي , على ما في بعض نسخ 
الكافي . وفي نسخة الوافي )١١(‏ عن بعض المتبحرين )1٠١(‏ من مشايخنا 
المعاصرين ( قده) تصحيحها طكذا : « يسيل على الماء المطر » ير الماء 
ورفع المار » على أن يكون الضمير في قول السائل : «أرى فيه 4 راجعا 
إلى الماء لا الى المطر . وكأنه بقريئة قوله (ع) في الجواب : « كل شيء 
براه . . . © إذ لو كان راجعا الى المطر كان المراد من الجواب أنه مظهر 
أو كان باء لمتكم لكان فرض السيلان عليه منافيا افرض ورود ااقّطرات 
عاءه 8 لا نحفى : 

ثم إن الظاهر أنه لا كلام عندهم في طهارة الاناء بطهارة الماء » 
لأن ملاقاته للاء المعتصم مطهرة له » ولو لاستفادته من عموم مرسلة الكاهلي 
الدالة بعمومها على أن ملاقاة المطر للاناء مطهرة له » فيتعدى منه إلى كل 
ماء معتصم ٠‏ م يأني ذلك في محله إن شاء الله تعالى . ومنه يظهر الهم 
فى طهارة ظهره واطرافه . 

)01( لآنه المتيةن من معاود الاجاع على مطهر دنه للماء واختاره في المسةنك:. 


ع 


. ” : الباب الرابع من أبواب أحكام المياه حديث‎ )١8( 
.» ميخ الشر يءة الاصفها:ي ره‎ )؟١٠(‎ 


ج١ ١‏ اذا تقاطر ماء المطار عن السقف ) م١‏ 


م عم لس ل م سس مم م م مس لم ل ل 


على مكان فوصل مكاناً آخر » لا يطهر )١(‏ . نعم لو جرى 
على وجه الارض فوصل الى مكان مسف بالجريان لليه طهر(؟) 

( مسألة ؛ ) : الحوض النجس تحت الساء يطهر 
بالمطر (”) . وكذا اذا كان تحت السقف وكان هناك 'تمبة 
ينزل منها على الحوض » بل وكذا أو أطارته الريح حال 
تقاطره فوقع في الحوض » وكذا اذا جرى من ميزاب فوقع فيه. 

( مسألة ه ) :اذا تقاطر من السقف لايكون مطهراً(؛) 
بل وكذا اذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الارض . 
نعم لو لاقى في الحواء شيئا - كورق للشجر أو نحوه ‏ حال 
نزوله لايضر »ء اذا لم يع عليه ثم منه على الارض » فبمجرد 
المرور على الشيء لا يضر (ه) . 

)١(‏ لاشك يي ذلك من دون دليل عليه . بل عدوم انفعال القليل يقنضي 
انفعال الماء الواصل اليه . وقد عرفت أن هذا العموم مقدم على استصحاب 
الاعتصام الثابت له حال العزول . 

(؟) لاطلاق نصوص اباب الواردة في ماء المطر الجاري . فلاحظ 
ماسبق )١١(‏ . 

(9) يعم الح المذكور مما سبق في المسألة الثانية . 

(؟) لا تقدم في المسألة الثانية . ولافرق بمن السقف وورق الشجر 
وغيرهما من الوسائط . نعم لو كان يجري هن الواسطة الى غيرها مع توالي 
التقاطر عليه كان معتصما ومطهراً . 

(5) لاطلاق الأآداة . 





. ف أول هذا الفصل‎ )١١( 


0 ( سةعساكف العروة الوثقى ( ع 


( مسألة 5 ) : اذا تقاطر على عين النجس ٠‏ قترشح/ 
منها على شيء آخر » لم ينجس )١(‏ ء اذا لم يكن معه عين 
النجاسة » ولم يكن متغيراً )١(‏ . 

١‏ مسألة / ) : اذا كان السطح نجساً فرقع عليه المطر 
ونفذ وتقاطر من السةقف » لا تكون تلك القطرات نجسة وان 
كان عين النجاسة موجودة على لاسطح ووفسع عليها . لكن 
بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من الساء . وأما اذا انقطع 
م تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون 
بحسا . وكذا الحال اذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على 
السطح النجس . 

( مسألة م ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون 
طاهرا اذا كان التقاطر حال نزو له من السماء » سواء كان السطح 
أيضاً نجساً أم طاهراً . 

( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه 
اذا وصل إلى أعاقه حيّى صار طيئاً (0) . 


)0غ( يعي 1 مادام متصاه” عماء اأسماء رتواللي تقاطره عايه 2 1 هورهورد 





النصوص المتقدمة , فانه معتصم حينئذ . ولا يضر أن يكون معه عين النجاسة 
فأنه لاينتجس بها » كم هو مورد مرسلة الكاهلي )٠١(‏ . 

9') إذلا إشكال في نجحاسته بذلك » كما يستفاد من تيح ابن سالم (١؟)‏ 
وما ذكرنا هنا تعرف وجه الك في المسألة السابعة والثامنة . 

(") يدل على ذلك اطلاق مادل على مطهريته . مضافا الى المرسل 


(١)ر(ه؟)‏ تقدم ذكرهما ني أول هذا الفصل . 





( إذا أصاب المطر الاذاء النجس بالواوغ ) 185 - 
الفراش المفروش على الارض واذا كانت الارض ابى نحتها 
أيضاً نجسة تطهر اذا وصل اليها )١(‏ . نعم اذا كان الحصير 
منفصلا عن الارض » يشكل طهارتها بنزول المطر عليه اذا 
تقاطر منه عليها » :ظير مامر من الاشكال )١(‏ فها وقع على 
ورق أشجر وتقاطر منه على الارض . 

( مسألة ١١‏ ) : الاناء النجس يطهر اذا أصاب المطر 
جميع مواضع انجس منه . نعم اذا كان نجساً بولوغ الكلب 
بشكل طهارته بدون التعفير () لكن بعده اذا نزل عليهيطهر 
من غير حاجة الى التعدد . 


6 





عن أبي الحسن (ع) في طين المطر : ١‏ انه لابأس به أن يصيب الثوب . 
ثلاثة أيام » إلا أن بعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر » )٠١(‏ . فتأمل . 
)١(‏ يستفاد ذلك كله من مرسلة الكاهلى (*؟) وغيرها . 
(5) تقدم منه ( قده ) الزم بالعدم 1 
(") لأن قوله (ع ) : «١‏ كل شيء يراه ماء المطر فد طهر » (*م) 
ليس بأقوى ما دل على اعتبار التعفير . لقرب دعوى ظهوره في تميز ماء 
المطر عن سائر أفراد الماء » فلا يعتير في مطهريته مايعتير في مطهرية غيره 
لاجعله مطهراً ا لا يطهره الملم 6 كالتراب , فاطلاق مادل على ناد 
التعفير محكم . لا أقل من تساويه) في الظهور ٠‏ فيرجع بعد المعارضة الى 
استصحاب النجاسة . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابوابالاء المطلق حديث : 5 . 
(8١)ر(0؟)‏ تقدم في أول هذا الفصل . 


ماء الهام بمنزلة الجاري )١(‏ » بشرط اتصاله بالخزانة 0) 
فالخياض الصغار فيه اذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة 


لسلست ست سس سس سس سسبسيب بي:ي:ا:اا--- سس مطل .يل ملسسشس سمس حعشسشسسسم 


)١(‏ في الجواهر الاجماع محصلا ومنقولا عليه . ويشهد له يح داود 
ابن سرحان : ٠‏ قات لأآني عبدالله (ع) : ماتقول في ماء الام ؟ قال (ع) : 
هو عمزلة الخاري ؛ )١١(‏ . وخير اي أي يعفور عن أي عبد الله (ع( :. 
« إن ماء الحام سماء النهر يطهر بعضه بعضا » )5١(‏ . وقريب منها غيرههما. 

(0) إجاعا كا في الجواهر . وبقتضيه الجمع بين ما تقدم وبين روابة 
بكر بن حبيب عن ألي جعفر ( ع ) : وهاء الحيام لابأس به اذا كانت 
له مادة » (8") . وضعفها مجهالة بكر منجير يعمل المشهور. بل في الحبل 
المتين : ان حمهور الاصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول . انتهى . هذا مضافا 
الى رواية صفوان عنه الذي هو من أصص_اب الاجاع ٠‏ وممن لايروي إلا 
عن ثقة »يما عن الشيخ (ره) في العدة وأماما في طهارة شيخنا الاعظم(ره) 
من أن الظاهر أنه بكر بن مد بن حبيب - الذي ظاهر المحكي عن النجاشي 

وصريح الخلاصة : أنه من علاء الامامية » وحكى ابن داود عن الكشي 

. ١ : الوسائل باب : 7 من ابواب الماء المطلق حديث‎ )١٠( 


(؟) الوسائل باب : * من ابواب الماء المطلق حديث : 7 . 
(ه”) الوسائل باب : لا من ابواب الماء المطأتي حديث : + . 


درب للللالا ا ا س ةحاب -ل-بإ-ا-بإإبإ-إ-إ -إ-ِ-إ يب سس بي يي بإسببيج بيج حع سحت 


اذا كان مافي الخزانة وحده » أو مع ماني الخياض بقدر 
الكر )١(‏ » من غير فرق ببن تساوي سطحها مع الخزانة , 
أنه ثقة ‏ فغير ظاهر » فان ذلك أبو عثان المازني » المتوقي سنة ثمان واربعين 
ومائتسن 2 و متنع روادته عن أني جعدهر 0) الذي هو اليافر (ع ٠)‏ بقرينة 
وقوع منصور في السند . فلاحظ . 

ثم إن الظاهر من ماء الام في النصوص مافي الحياض الصغار » كم 
هو الظاهر من الااصحداب والمصرح به في كلام جاعة » ويكون تشبرهسه 
بالجاري قُ اانص والفتوى علاحظة كونه دا مادة جارية عليه . فيدل على 
اعتصامه ما تقدم كن هوم اعتصام 1 ماله مادم . وكأن الوججه قُ اهيال 
تهمِيك الماء بكونه دود الكر أن القض.ة أوحظط فيها الافراد الدارجية 4 وهي 
في عصر صدور النصوص كلها قاياة لا تباغ الكر » لا قضية حقيقية ليلزم 
تقييد موضوعها بما دون الكر »لوضوح أن الاء البالغ كرا لابأس به وان 
١‏ يكن له مادة إجاعاً نصآً وفتوى . 

. المنسوب الى الاكثر . أو المشهور : اعتبار بلوغ المادة كراً‎ )١( 
وعن جاعة : الاكتفاء ببلوغ المجموع كرا . وفي الحدائق : عدم اعتبار الكرية‎ 
وششتة إلى حاة من‎ ٠ في المادة ولا ف بجموع مافيها وما قُ الحياض‎ 
المتأخرين ومتأخريهم » واختاره أيضاً في الكفاية » ونسبه إلى ظاهر كلام‎ 
امحقق . وعن بعض التفصيل بين تساوي السطوح فيكفي بلوغ المجموع كراء‎ 
وعن بعص التفصيل بحن الرفع‎ ٠ وبن اختلافها فلابد >ن داوع المادة كرا‎ 
. فالأول » وبين الدفم فالئاتي‎ 

و #تصر الكلام في محقيق هذه الاقوال : أنه ( إن كانت ) نصوص 
الباب من قبيل القضية القية.ة 2 ففادهها أن عنوان ماء ايام كعنوان ماء 
المار ٠‏ دخخيل في ثبوت الحم المذكرر فيهاء فه) نحةي ماء المهام كان ممزلة 


- 114 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
المادة وذي المادة بالغا كرا وعدمه . ومقتضنى وجوب العمل بهذاالاطلاق 
البناء على ما ذكره في الكفاية والحدائق وغيرهما من عدم اعتبار الكرية أصلاء 
لاني المادة » ولا في مجموع ماني المادة وذي المادة . ( وإن كانت ) من 
قبيل القضية الذارجية الي حم فيها على الافراد الخارجية لاغير » لم يكن 
ذا اطلاق يصلح أن يتمسك به لعدم اعتبار ااككرية في المادة ‏ فضلا عن 
مجموع ماني المادة والهياض لان القضية الشرعية على هذا من قبيل 
قضايا الاحوال المكتبة ثوب الاجال » ولا يجوز الخروج بها عن القواعد 
العامة إلا فما يكون متيقن الدخول في مواردها , مثل الحوض الصغير الذي 
حرق عليه المادة » فاله أو ١‏ نكن دليل على اعتصامه أمكن أن تكون 
هذه الروايات دلبلا عليه » لأنه متيقن دوله في موردها. وعلى هذا 
الاحمال تبتي بقية الاقوال . 
وحينئذ نقول : إن بي على تقوي السافل بالعالي اكتفي بكون المجموع 
كراً واو مع اختلاف السطوح . وان بني على عدءه تعين التفصيسل بين 
صورة تساوي السطوح » فيكفي كون المجموع كرا » وبين صورة اختلافها 
فلايد من كون المادة وحدها كرا . ولعل اطلاق المشهور اعتبار بلوعٌ 
المادة كرا مبنيى على كون محل كلامهم صورة اختلاف السطوح . ثم على 
القول بتقوي السافل بالعالي إن قلنا بأن المتمم كرا بطاهر طاهر » لم يفرق 
بين الدفع والرفع في كفاية كون المجموع كرا . وان لم نقل بطهارة المتمم 
بطاهر تعين التفصيل بين الدفع فيكفي فيه كون امجموع كرا ء وبين الرفع 
فلا يكفي فيه ذلك » بل لابد من كون المادة وحدها كرا » م اختاره 
المصنف ( ره ) في المن . 
هذا ولا ينبغي التأمل ي لزوم مل القضية الشرعية في الروابات 


اح ١ ١‏ حكم ماء الحىام ( 4م18 - 


المذكورة على القضية الخارجية ( أولا ) : من جهة أن خصوصية الحمام 
من قبيل خخصوصية الدار والخان وتموههما من الامككنة , مما لا يساعد العرف 
على م قُ الحم المذ كور » والمنسبق الى الذهن ملاحظتها مرأة للافراد 
الخارجية . ( وثانيا ) : أن لازم أذ العنوان المذكور موضوعا لحك , هو 
انفعال ماء الام إذا لم يكن له مادة ولو كان كثيرا ؛ وعدم انفعاله لو 
أخذ منه مقدار وجعل مادة ٠‏ وذلك - مع أنه خلاف المرتكز العقلائي 5 
نما لم يقل به أححد ذاذا دار الامر بين حمل القضية على الحقيقية وااتصرف 
فيها باخراج ذلك ٠‏ وبين حملها على الخارجية » فالثانيي أولى . ( وثالثاً ): 
أنه يظهر منهم الاثفاق على أن المراد من ماء اللهام في النصوص هو مافي 
الحياض الصغفار . ولا يظهر وجه لذلك إلا حمل القضية على الخارجية . 
فاذا حمل ماء الهام على الحراض الصغار الني كانت متعارفة في زمن صدور 
الروابات ٠‏ فلم لا حمل المادة على المادة المتعارفة في ذلك الزمان أيضا ؟!. 
وحينئذ لا يسوغ الاخذ باطلاق المادة الشامل للا دون الكر » لأن الحمل 
على ذلك من قبيل الحمل على الفرد الخارجي الذي لا يقبل الاطلاق والتقيند 
بر حموم,ا لما دون الكر موقوف على وجود ذلك الفرد في ذلك الزمان . 
وهو غير معلوم . وبالجملة : لا وجه للتفكيك بين ماء اللهام وبين المادة » 
حمل الاول على الفرد الذارجي ٠‏ وحمسل الثاني على الكلي ثم يتمسك 
باطلاقه ذاما أن بحملا معا على الفرد الخارجي أو معا على الكلي . كا 
لعله ظاهر بالتأمل . فا في الحدائق من الجمع بين مسكه باطلاق المادة » 
وبين استظهاره أن المراد من ماء المهام ما في الحياض الصغار بعد نسبةذلك 
الى الأصحصاب 5 ترى . 
وأما تقوي السافل-بالعاللي » وعكده . وعدمها فقد اختافت فيها 
كلات الجاعة . ولعل أول من تعرض اذلك العلامة ( ره) في التذكرة » 


ه84 سس ١‏ مستمسك العروة الوثقى ( ج١‏ 


قال : « أو وصل بين الغديرين بساقية ادا إن اعتدل الماء, وإلا قٍ 
حق السافل » فلو نقص الاعلى عن كر انفعل بالملاقاة © وظاهره .توي 
السافل بالعاللي دون العكس , ومثله نحكي كلام غيره . وهقتضى ماذكره 
في القواعد وغيرها من اعتبار الكرية في مادة الحمام عسدم تقوي السافل 
بالعالي . وظاهر محكي جامع المقاصد عدم توي كل منها بالآخر . 

وصريح جاعة من المتأخرين التتقوي من الطرفين . لاطلاق أدلة 
اعتصام الكر الشامل تلف السطوح ومتساويها . وقد يستشكل فيه (ثارة): 
باختصاصها بالماء الواحد ٠‏ ومع اختلاف السطوح يتعدد وجود الماء . وفيه: 
أن التعدد يتوقف على الانفصال ومحخال العدم وهو لاف المفروض ٠.‏ 
( واخرى ) : با#تصاص مورد تلك الأدلة بالحياض والغدران ووهماثما 
يتساوى فيه السطوح . وفيه - مع أن بعضها لا مورد له معين _ : أن 
المورد لا مخصص الوارد ولا يقيده . ( وثالثة ) : بأن مادل على اعتبار 
المادة في ماء الحهام ‏ المنصرف اطلاقها يك الغلبة الى الكر » يكون مقيدا 
لذلك الاطلاق حتى في غير الام » لالغاء خصوصية مورده عرفا . وفيه: 
أن الغابة لا تصاح للا نصراف المعتد به ء وقد عرفت أن أدلة ماء الام 
مجحماة لأن مضهونها من قبيل القضية الخارجية . ( ورابعة ) : من جبة 
انصرافه الى خصوص متساوي السطوح » وفيه : أن الانصراف الم ذ كور 
بدوي » لأن منشأه أنس الذهن بذلك . ( وخامسة ) : بأن الاعلى لاينجس 
بنجاسة الاسفل اتفاقا فلا يطهر بطهارته . وفيه : أنه لا ملازمة بين الامرين 
ولذا لا إشكال في سراية النجاسة من الاعلى الى الاسفل » مع أن المستشكل 
من لا يقول بتقوي الاعلى بالاسفل . وعمدة الفرق بين المقامين : أن أدلة 
السرابة قاصرة عن شمول الاعلى عند نجاسة الاسفل , يلاف أدلة اعتصام 
الكر فانها شاملة تانمي السطحين » ومتساويها » كما عرفت . 


ج١١‏ ( حك ماء الحام ) 841 مه 

نعم الذي ينبغي أن يقال : إنه لاريب في أن المرتككز العرفي عدم 
تقوي كل من الءالي والسافل بالاخر . وهذا الارتكاز موجب لانصراف 
المطلقات الدالة على اعتصام الكر إلى مستوي السطوح » فيكون موضوع 
الاعتصام مقيداً بذلك » ومقتضاه انتفاؤه بانتفائه . وليس هذا الانصراف 
ناشثاً من أنس الذهن بالمقيد اسبب من الاسباب الخارجية  »2‏ من غلبة 
أو محبة أو وها - ليكون من الانصرافات البدوية التي لا يعول عليها في 
رفع اليد عن الاطلاق . بل هو ناشىء من المناسيات الارتكازية العرفية 
الي يعول عليها في تقييد المطلق » م يظهر من ملاحظة النظاير الي يطول 
الكلام بذكرها فلاحظ . ولا فرق بسين العلو التسنيمي والتسريحي الذي 
لا يلحق بالمساوي عرفا . 

هذا كله مع اختلاف السطوح وجرياك الماء ٠‏ فلو كان الماء ساكنا 
ما لو عمل ظرف من محاس على هيئة المنر ‏ فالظاهر أنه لا إشكال في 
نقوي كل من الاعلى والاسفل بالآخر . كا أنه مع تساوي السطوح » وضعف 
الاتصال 5 لو وصل بين الغديرين بساقية ضعيفة جدا » فالتقوي حية_ذ 
لامخلو من إشكال » لأنه خلاف الارتكاز العرثي . وكذا لو كان الماء في 
انبوب ضيق طوله فرسخ أو فرسخان » لعين ماذكر من الاشكال . 

وأما ماعن المعالم من الاشكال في اعتصام الكر مع تساوي السطوح 
إذا ' يكن مجتمعا متقارب الاجزاء ٠‏ فان رجسيع الى ماذ كر نا ففى عحاه , 
وإلا فهو خلاف الاطلاق »2 كا عرفت . 

هذا واو كان العالي وحده كراء فالمءعروف تقوي السافل به » بل عن 
شارح الدروس الاتفاق عليه . لكن قد يظهر من بعض العبارات الاشكال 
فيه . نعم لاإشكال فيه في ماء الهام ». لانه المتيققن من النصوص ٠‏ وقد 
عرفت أن احهال الخصوصية فيه خلاف امرتكز العرني » فالتعدي منه الى 


ات 5 ( مستمسك العروة ااوثقى ) ج١١‏ 


أو عدمه > واذا تتحس.ها فيها يطهر بالاتصال. بالخرانة رم 
بشرط كونها كرا » وان كانت أعلى و كان الاتصال بمثل 
( المزماة ) . ويحري هذا الحم في غير الام أيضاً . فاذا كان 
في المنبع الاعلى مقدار الكر أو أزيد » وكان تحته حوض 
صغير نجس » واتصل بالمنبع بمثل ( المزملة ) يطهر » وكذا 
لو غسل فيه شيء بجس » فانه يطهر مع الاتصال المذكور . 


غيره في حله . وبدل عليه يح ابن بزيع عن الرضا ( ع ) )٠١(‏ , 
سواة: أن جع التعليل الى قوله (ع ) : «١‏ لابفسده شيء ) فيدل على مانن 
فيه بالصراحة » أم إلى قوله (ع ) : حتى يذهب ااريح وبطيب ... »؛ .فيدل 
على مانحن فيه بالفحوى , لأن الدفع أهون من الرفع . 

)١(‏ 5 ستهاد من صتحيح 9 بزيع (58) هبناء على ماتقدم في مبحث 
الماء الجاري من رجوع التعليل فيه الى الغاية » فيعم الحم كل ماله مادة . 
ويستفاد أيضا من نصوص ننفي البأس في ماء الام إذا كان له مادة » فان 
اطلاقها يشمل ما اذا تنجس الماء ثم و صل بالمادة . اللهم إلا أن يحتمل ان 
المامات في عصر صدور هذه النصوص ماكانت المادة تنقطع فيها عن الحياض 
وقد عرفت أن النصوص محمولة على الافراد الخارجية لاغير » ومع هذا 
الاحّال - وان بعد تكون النصوص مجماة . فالعمدة صمح ابن بزيع . 
ومنه يستفاد حك غيرالمام : لعموم ااتعايل وان كان مورده البثر . فلاحظ وتأمل . 





(٠١)ر(ه؟)‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الاء المطلق حديث :»5 76 . 


ف ( حكم ماء البثر ) ةا 


فصل 


ماء للبئر النابع بمنزلة الجاري » لا ينجس إلا بالتغير )١(‏ ) 
فصل ف ماء الير 


)١(‏ على المشهور بين المتأخرين ؛ ونسب إلى العاني » والحسين بن 
الغضائر ي ومحمد بن ج,م . النصوص الدالة عليه » كصحيح ابن بزيع عن 
الرضا (ع ) : «٠‏ ماء البثر واسع لايفسده شيء ٠‏ إلا أن يتغر ريحه أوطعمه 
فييزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه , لآن له مادة » )٠١(‏ . وصحييم 
ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) قال : « سألته عن بر ماء وقع فيها 
زنبيل من عذرة رطبة أويابسة » أوزنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ 
قال (ع ) : لابأس »© (١؟)‏ . ويح معاوية بن عمار عن ألي عبدالله (ع) : 
( قال سجمعته يول : لايغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر » إلا 
أن ينئن » فان أنئن غسل الثوب واعاد الصلاة » ونزحت البئر » (**) إلى 
غير ذلك من النصوص الكثيرة » وقد عقد لها ي الوسائل بابا طويلا (*4) 
وان كان بعضه لالو من خدش في الدلالة » أو السند . 

والمشهور بين القدماء النجاسة عجرد الملاقاة » بل عن الاقتصاد والغنية 
وغيرهما : الاجماع صريحا أو ظاهراً عليه وتبعهم عليه جماعة من المتأخرين 





. من ابواب الماء المطلق حديث : ؟» لا‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١( 
. من ابواب الماء المطلق حديث : هم‎ ١6 : (8؟) الوسائل باب‎ 
, ٠١ : من ابواب الماء المطلق حديث‎ ١4 : (؟) الوسائل باب‎ 
. من ابواب الماء المطلق‎ ١4 : وهو الباب‎ )4( 


- 145 ل ر( مستمسنث العروة الوثقى ) ج١١‏ 
هو المصرح به في بعضها » كصحيح ابن يقطين عن ألي الحسن (ع) : 
و سألته عن البثر تقع فيها اللمامة» والدجاجة . والفارة » أوالكلب أواهرة 
فال (ع) : يجحرؤك أن تنزح منها دلاء ٠‏ فان ذلك يطهرها إن شاء الله 
تعالى » )١١(‏ . وصحيح ابن بزيسع : « عن البئر تكون ي المأزل للوضوء 
فتقطر فيها قطرات من بول أودم » أويسقط فيها شيء من عذرة - كالبعرة 
ونحوها ‏ ءا الذي يطهرها حى بحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقم (ع) 
مخطه في كتالي : ينزح منها دلاء » )5١(‏ . وفيه : أنها لاتصلح عارضة 
ماعرفت » مما هو أقوى دلالة » فيجمع بينها بالحمل على الاستحباب . 
ولاسها علاحظة مافيها من الاختلاف الكثير »وورود بعضها فما ميتته طادرة 
- كالوزغ والعقرب ‏ الموجب ذلك لحمل كثير منها على الاستحراب . وما 
بؤيد ذلك أنها لو انفعلت مع كثرة ماثها لزم دوران النجاسة مدار الادة 
وهو عريب كا قيل : 
نعم قد تشكل نصوص الطهارة من جهة إعراض القدماء عنهاء وعدم 
اعمّادهم عليها . لكنه يندفع : بأنه لميثبت كونه إعراضا موهنا ذا » بل 
من الجائز أن يكون ابنائهم على عدم الجمع العرثي دينها وبين نصوص 
النجاسة » مع ترجح الثانية بمو افقتها الاحتياط وكونها اكثر عدداً . ومجرد 
احهال كونه لأجل اطلاعهم على قرينة تنائي أصالة الظهور فيها © أوأصالة 
الجهة , لابكفي في رفع اليد عنها ‏ كالايخفى - فانه خلاف الاصل العقلائي 
المقتضى لنفى ذلك الاحمال . 
15 وأما صصح ابن أني يعفور عن أي عب-دالله (ع) : « قال : 





. الوسائل باب : /ا١ من ابرواب الماء المطلق حديث : ؟‎ )1١( 


ال تس 52 
ا جك رحني ٠‏ را رت اتترت ري لد 
فان رب الماء رب الصعيد » ولا تقع بي البثر ولا تفسد على القوم ماءهى ؛ )٠١(‏ 
فغير ظاهر ف النجاسة ؛ لعدم التعرض فيه انجاسة بدن الجنب ٠‏ فلمعل المراد 
من الافساد فيه القذارة العرفية . بل لو كان المراد به النجاسة » كان اللازم 
التعبير بأن لا يفسد الماء فلا مكن الاغتسال به ويتنجس البدن به ء لا بافساد 
الماء على أهله . فلاحظ . .واأما ماورد في تقارب البثر والبالوعة فلا يأنى 
الحمل على صورة التغير بالنجاسة ؛ فلا يقوى على صرف مأ تقدم فلاحظ . 

هذا ونسب إلى الشيخ (قده) القول بالطهارة ووجوب العزح تعبدا . 
وتبعه عليه ي المنتهى والموجز وغيرههما . وكأنه للأخذ بظاهر الدليلين » 
فان الاصل في الامر أن يكون مواويا فيحمل الامر بالتزح عليه . أو لأن 
المقام وان كاك مقام الارشاد إلى النجاسة » فيكون الأمر بالمزح ارشادي 
اليها » لكنه حيث لا بمنع عنه مانع » واخخار ااطهارة مانعة عنه . 

وفيه : أن قرينية المقام على الارشاد الى النجاسة إذا لم بمكن الاخذ 
بها من جهة نصوص الطهارة » يتعين حمل الامر بالتزح على الارشاد إلى 
مرتبة ضعيفة من النجاسة » لا تثبت ها أ<كام النجاسة لاختصاص تلك 
الاحكام بالمرتية القو بة » فانه هو الذي يساعده الجمع العرفي ٠‏ "ا استدّر 
عليه ديدنهم في أمثال المقام . فان الامر يجملة من المستحبات في !١‏ ملاة 
- مثل الاقامة والتكبير وغيرهما ‏ ظاهر في الارشاد الى الجزئية أو لشرطبة 
لكن ذا لم يمكن الاخذ به - لما دل على الصحة بدونه ‏ حمل على الارشاد 
إلى خصوصبة راجحة في الصلاة ولم محمل على الوجوب المولوي . 

وعن البصروي : التفصيل تي الانفعال بعن الككر وغيره . وكأنه لموئق 
مار ال : ١‏ سثل أبو عبدالله (ع ) عن البئر يع فيها زنبيل عذره يابسة 





. من ابواب الاء المطلق حديث : ؟"‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١6( 


- 5 ) مستمسلك العروة الوثقى ( ج١‏ 


الممسن بن صالح المتتقدم ف مخديد الكر )٠١(‏ . ولهقوله (ع) ف صتحرح 5 
بزيع : « ماء البثر واسع ) (*”) بناء على ظهوره في أنه كثير . ولغابة 
الكرية في البئر » الموجب ذلك لحمل نصوص الطهارة عليه عند الجمع بمنها 
وبين عموم انفعال القليل » فيكون عموم انفعال القليل بلا معارض . أولانه 
لامكن الأخذ بنصوص الانفعال إذا كان الماء كرا » 1ا تقدم من امتناع 
أن تكون المادة سبا للانفعال . 

وفيه : أنه لم يثبت للشارع الاقدس اصطلاح في الكثرة بمعنى الكرية 
كي يحمل في الموثق عليهاء بل الظاهر من الكثرة الكثرة العرفية » واعتبارها 
في الموثق لأجل المنع من حصول التغبر ي الماء من وقوع الزنبيل من العذرة 
فيه فالكثرة معتيرة في مورد السؤال شرطا في عدم التغير الذارجي ٠‏ لاشرطا 
مطلقا في عدم الانفعال شرعاه والحراد بها كثرة خاصة تزيد قل 1 بكثير 
وأما خير الحسن ‏ فع ضعفه في نفسه - مهجور . وحمل السعة بي الصحيح 
على الكثرة ‏ مع أنه لايجدي ,2 كما عرفت خلاف الظاهر . لا أقل من 
الامال ولو علاحظة التعليل ؛ احتحل رجوعه الى السءة أو الى عدم الافساد 
إذ على كلا التقديرين لايناسب حمل السعة على الكثرة » إذ لادخل للمادة 
في الاكمن الم ذكورين » >ا لعله ظاهر . وغلبة الكرية في ماء البئر ممنوع 
ولو ا ٠‏ فالجمع بين نصوص اعتصام البثر وانتفعال الماء القليل يكون 
يحمل الثانية على غير ماء البثر » لظهور الأولى في خصوصية /اء البثر امتاز 


بهأ عن غره 6 واذا بى على التقييد بالكثر قلا خخصوصية أاء المذر 2 وذلك 





. ١١6 : من ابواب الماء المطلق حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١»( 
. الوسائل يباب : 4 من أرواب الماء المطلق حديث : م وتقدم فى محديد الكر بالمساحة‎ )١( 
. 6561 : ءن أبواب الماء المطلق حديث‎ ١ 4: (ه؟) الوسائل باب‎ 


ج١١‏ ) طهارة ماء المكر يزوال تغيره ( 5 /1ة ١‏ م 
سواء كان بقدر الكر أو أقل » واذا تغير ثم زال تغيره من 
عدم التغير مستحب (5) . وأما إذا لم يكن له مادة نابعة 
فيعتدر ىُ عدم لنتحسه الكربة (9) : وإن مي بكرا ؛ كالابار 

( مسألة ١‏ ):هاء البئر الأمتصل بالمادة إذا تنجس بااتغر 
فطهره بزواله ولو من قبل نفسه (54) © فضلا عن نزول المطر 
خلاف الظاهر . ويح ابن بزيع كالصريح في ذلك » بناء على أن المراد 
كن قوله (ع) 2 وأسع ( أ واسع الم - 6 هو الظاهر 5 وأن التعايل 
بالمادة راجع اليه » ما تقدم في مبحث الاء الجاري . 

هذا وعن اللجعنمي اعتيار ذراءين قِ الابعاد الثلانة 2 الاعتصام : 
وليس له دليل ظاهر . وعكن أن يككون راجعاً إلى ماقبله . ففيه حينئل مافيه. 

)١(‏ اشارة الى التعليل في صحيح ابن بزيع )٠١(‏ » الظاهر رجوءعه الى 
جميع الاحكام السابقة عليه المناسبة له » كم تقدم الكلام في ذلك مفصلا في 

(؟) حملا لنصوص المزح على ذلك »؛ لها عرفت . 

(6) لما تقدم من عموم انفعال القايل . ومحرد التسمية مجازأ أو اصطلاحا 
لايحدي بعد مالم يكن مصداقا حقيقياً لموضوع الاح_كام الخاصة . مع أزه 
لو فرض كون إطلاق البثر عليه حقيقياً : فالتعايل حا م على اطلاقه ومانع 
“ن اللأخذ ره . 

)4١‏ لا تقدم من أن الارتكاز العرقي مانع من اعتبار خصوصية النزح 
في الطهارة . 


. من أبواب الماء المطلق حديث : غلا‎ ١4 الوسائل باب‎ )١١( 


١١ج‎ ) ك العروة الوثقى‎ 5 ١58 
عليه أو بر حه حى يزول . ولا عدار خروج ماأء من المادة‎ 
. )١( في ذلك‎ 

( مسألة * ) : الماء الرا كد النعجس كراً كان أو قليلا 

يطهر بالاتصال بكر طاهر (5) » أو بالجاري » أو النابع غير 
00 للتعليل 5 الصحيح الذي 5 التء.دي عن «*ورده الى المهام ء 
وتعضده أخبار ماء الحام: » بناه على أن نفي البأس فيها يعم حالتي الدفع 
والرفع ؛ لكثرة الابتلاء بالحالنن » وبعد الغاء خخصوصية موردها عرفا يتعدى 
منه إلى كل ماله مادة فتأمل . وهذا هو العمدة ي كفاية الاتصال بالمادة 
في التطهير . وما عن بعض الافاضل من الاستدلال له بالأصل غير ظاهر 
إد الاصل يقتضي النحاسة . واقذا 5 الاشكال ماعن آخر من الاستدلال 

له بعموم مطهرية الماء » أو خخصوص الاء المعتصم » من قوله ( ص ) : 
و خلق الله الماء طهورا ؛ »)٠١(‏ وقوله (ع) ١:‏ الماء يطهدر ولا يطهر » )٠١(‏ : 
وقوله (ع):« كل شي دراه ماء المطر فمهد طهر ( (»") » وقوله (ع) : 
د ماء الام كاء النهر يطهر بعضه بعضاً » (*5) » وقوله (ع) - مشيراً 
إلى غدير ماء - : ١‏ إن هذا لايصيب شيئاً إلا طهره » (*ه) . فان إطلاق 
الاول لو بم فلا إطلاق له في كيفية التطهير » وليْس مجرد الاتصال كافياً 
عند العرف في حصول الطهارة لينزل الاطلاق عليه . ومن ذلك يظهر 

)1 الوسائل باب : ١‏ من ابواب الماه المطلق حديث :51 . 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث : 7 . 

() الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المطلق حديث : ٠‏ . 

(48) الوسائل باب : 7 من ابواب الماء المطلق حديث : 7 . 

(.6) مستدرك الوسائل باب  :‏ من.ازواب الماء المطلي حديث : 46 


ج١١‏ ( طهارة الماء الراكد النجس بالاتصال بالكر ١94)‏ 





الاشكال في الثاني . مضافا الى اههاله من حيث المتعلق . وحصول الرؤية 
لجميع أجزاء الماء عجرد إصابته لاسطح الظاهر منوع ٠»‏ كا يظهر ذلك من 
ملاحظة الجامدات الي يصيبها المطر » ضرورة عدم اصابته لجميع الاجزاء 
يعجرد اصابة بعضها ؛ ولذا لايطهر الجميسع بمجرد إصابة المطر لبعضها . 
ومن ذلك يظهر الاشكال في الاخسير . وروايات ماء الحيام ليست بذلك 
الوضوح في ال-دلالة على ذلك فالعمدة إذاً في كفاية الاتصال بالمادة في 
التطهير ماذكرنا . 
والمتحصل من النصوص : أن المعتصم نوعان : معتصم بنفسه » وهو 
الكر وماء المطر ٠.‏ ومعتصم بغيره » وهو المتصل بأحده) . والمتصل بالاول 
هو ذوالمادة الذي هويل الكلام . فان كانت المادة أعلى فلابد أن يكون 
مالي المادة زائدا على الكر بالمقدار الخارج منها .الى القللميل النازل اليه ٠‏ بناء 
على ماعرفت أنفا من عدم تقوي العالي بالسافل . ولا فرق في المادة العاصمة 
بين الكر ٠‏ ومادة الجاري ومادة البئر » والعيون الراكدة ؛ والثمد ٠‏ وغيرها 
ما يسمى مادة . فالاتصال بالمادة في جميع ذلك دافع للنجاسة ورافع لها . 
ولولا الصحيح واخبار ماء الام لوجب اعتبار الاميزاج في حصول التطهير 
للشاث فيه يدونه » المو جب للرجوع إلى استصحاب النجاسة . ومع الامتزاج 
لاشك في الطهارة ٠‏ للاجماع القطعي - كما قيسل - وللقاعدة المجمع عليها . 
من أن الماء الواحد لايختاف حك أبعاضه ٠‏ فانه لو يني على نحاسة المعتصم 
مع الامتزاج ازم محالفة دليل اعتصامه فيتعين البناء على طهارة المتنجس . 
ومحالفة استصحاب النجاسة لاتهم »© بعد دلالة ديل اعتصام المعتصم على 
طهارة المتنجس بالدلالة الالتزامية , كم لايخفى . والمراد من الواحد في 
القاعدة مايكون واحداً في الاشارة » فلا تمككن الاشارة إلى بعض منه دون 
بعض »ء ولا محصل ذلك إلا بالامتزا- » فاك الاتصال وان كان يحصل الوحدة 


1 رحد ([ مستحمسات العروة الوئقى ) ج١‏ 
الجاري ٠»‏ وان ل نحصل الامتزاج على الاقوى . وكذا بنزول 


المطر )١(‏ . 
( مسألة " ) : لافرق بين أنحاء الاتصال في حصول 
التطهير (؟) » فيطهر بمجرده وان كان الكر المطهر _مثلا ‏ 

أعلى والنجس أسفل . وعلى هذا فاذا ألقى الكر لا يلزم نزول 
في الوجود والفردية » لككنه لامحصل الوحدة في الاشارة . 

هذا . ولأجل ماذكرنا في وجه عفاية الاتصال في التطبير » يظهر 
خفاء الوجه في اعتبار علو المطهر » كما يستفاد من قولهم : « يطهر الماء 
النجس بائقاء كر عليه دفعة » . وأها اعتبار الدفعة » فيمكن أن يكون 
لأجل نحقيق الامتزاج المعتير عندهم . ويحتمل أن يكون من جهة أن عدم 
الالقاء دفعة يوجب انقسام الماء الى قسمين : عال وسافل » ولا يتقوى 
أحدهها بالآخر:. ويمحتمل أن يكون تعبديا لانص م عن المحمق الثاني (ره) 
تعايله بذلك » وان لم يعثر على هذا النص » 5 اعترف به جاعة . وكيف) 
كان فقّد عرفت أن الماء اذا زاد على الككر ممقدار مابه يتحقق الاتصال 
بن الماء النجس والكر طهر النجس » ولو لم يلق ممام الكر » فضلا عن 
أن يكون دفعة . 

» العمدة في دليل هذا الاجاع على أن ماء المطر مميزلة الجاري‎ )١( 
بضميمة ما دل على أن الاتصال' بالجاري مطهر » لصدق ذي الادة على‎ 
) كل شيء يراه ماء المطر فد طهر‎ «١ : المتصل به . وأما الاستدلال عثل‎ 
. )١8( فمّد عرفت الاشكال فيه‎ 


(0) لصدق المادة في الجميع . نعم تقدم أنه:بناء على عدم تقوي 





. في أول الكلام ني هذه المسألة‎ )١6( 


ج١١‏ ( تطهمر الماء المتغير بالقاء الكر عليه ) ا 
جميعه » فلو اتصل ثم انقطع كفى . نعم اذا كان للكرالطاهر 
أسفل » والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني 
بهذا الاتصال )١(‏ . 

( مسألة 4 ) : الكوز المملوء من الماء النجس اذا غمس 

في الحوض يطهر (؟) 20 ولا يازم صب ماثه وغسله . 

( مسألة ه ) : الماء ل اذا ألقي عليه الكر فزال 
غير ه به يطهر 4 ولا حاحدة الى المّاء كر آخر دعل زولله 26 
لكن بشرط أن يبعى الكر الملقى على حا أه (4:) من اتصال 
اجزاثه »؛ وعدم تغيره » فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس 
أو تفرق نحيثث / سق ممدار الكر متصا" باقِاً عل حاله »ع 
الكر أو وضله به . 

العالي بالسافل اذا كان المطهر أعلى لابد من زيادته على الكر ممقدار النازل 
منه الى المتنجس » لثلا ينقص عن الكر زول شيء منه فيخرج عن العاصمية . 

)١(‏ لعدم صدق المادة » وعدم يق الاميزاج . وقد عرفت امحصار 
المطهر بها . 

() يعني : نفس الكوز » لتحقق انفساله بالكثير » وسيأتي أنه 
كاف في التطهير للاواني ٠‏ وان قلنا باحتياجها الى التعدد في القليل . 

(9) لتحقق الاتصال بالمادة » ولا وجه لاعتيار كون الاتصال بها 
بعد زوال التغير » فان مورد صحيح أبن بزبع )1١(‏ - الذي هو العمدة في 
دليل كفاية الاتصال ي التطهير ‏ صورة حصول الاتصال قبل زوال التغمر . 

(5) محقى هذا الشرط ‏ غالباً - موقوف إما على زيادة الماء على 


0 الوسائل باب : ١4‏ من ابرابالماء المطلتي حديث : 656لا . 


لهال ) جتحا العررة الرهى ) ج١‏ 


(مسألة) : تش 91 تشت ماسة الماء كغيره ‏ بالعلم » وبالبينة »)١(‏ 





الكر لتحصل الغلبة منه على المتغير » أو على كون التغير رتبة ضعيفة 
تذهب عجرد اتصال الكر » وإلا فالاتصال يوجب تغير بعض أجزاء الكر 
الطاهر » فى: جس الجميع » بعضه بالتغغر , والبائي بالاتصال به لآأنه قليل. 
)010( 0 المشهور . وفي الجواهر : ١‏ ينبغي القطع به » بل لا أجد 
فيه خلافا إلا مايحكى عن القاضي وظاهر عبارة الكاتب والشيخ » ولا 
ريب في ضعفه ) . لعموم مادل على حجية البدئة . وخصوص ير عبدالله 
ابن سلمان المروي عن الكاتي والتهذيب عن الصادق (ع ) في الجبن : 
«وكل شيء للك حلال حنى نجيئاك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة ) )1١(‏ . لكن قد 
يستشكل في الرواية بضعف السند » واختصاصها ما فيه الميتة, وأنها لاتدل 
على ثبوت النجاسة » و[ءا تدل على ارتقاع الحل وثبوت الهرمة ظ 
وأما العمو م فهو وان ادعاه جمع من الاعاظم © وفيهم شيخنا الاعظم 
( رحمه الله ) في رسالة الجاعة » لكنه غير ظاهر . إذ دلياه إن كان هو 
الاجاع المحكي عن النراي والسيد الاصبهالي ( قدهها ) فهو ينافيه الخلاف 
في المقام ممن عرفت وغيرهم من متأخري المتأخرين » وكذا الخلاف في 
مهام آخر . 
وان كان قوله (ع) : دو فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهما )١١(‏ 
فالمراد من التصديق فيه التصديق النفسي ولو ببعض مراتبه »© لا التعبدي 
بئرتب أثار الواقع شرعا الذي هو محل الكلام . ويشهد بذلك ملاحظطلة 
مورده » فان العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعي . هذا مضافا الى أنه 
لو ّم اقتضى حجية خير المسلم مطلقاً من دون اعتبار العدد والعدالة فيه . 


(0؟) الوسائل باب : 5 من 5تاب الوديمة حديت : ١‏ . 


١‏ ( حجية البينة على النجاسة ) تر و 


الامان الصوري . 

وان كان آية النبأ (١؟)‏ » فيتوقف. الاستدلال بها على ثبوت المفهوم 
لها . وهو محل الاشكال . مع عدم اعتبار العدد فيها . 

وان كان ما ورد في جواز شهادة العبد » والمكاتب » والصبي » يعد 
الباوغ » والاعمى . والاصم ووهم . ففيه : أنه لا إطلاق له من حيث 
المورد » ولا تعرض فيه لاعتبار العدد والعدالة . 

وان كان بناء العقلاء على حجية خير الثقة . ففيه : أن بين خير 
الثقة وبين البينة عموما من وجه . 

وان كان الاستقراء . أثيوته وحجيته معا همنوعان . 

وان كان رواية مسعدة بن صدقة : « كل شيء:هو لك حلال حى 
تعل أنه حرام بعينه » فتدعه من قبل نفسلك . وذلك مثل الثوب يكون 
عايك قد اشتريته وهو سرقة . والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه , 
أو خدخ فبيع قهراً » أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والاشياء 
كلها على هذا حبى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ) (8”) . 
قالبينة فيها إما جعات غاية لحل الذي هو المراد من أسم الاشارة » و كونها 
حجة على الهرمة لا يقتضي حجيتها على ال موضوع » فضلا عن حموم الحجية 
لا لى يكن مورداً لاحل والهرمة من موضوعات سائر الاحكام . 

اللهم إلا أن يقال : المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها 
مدلولا مطابةيا وتضهنيا واليزاميا » فاذا شهدت بكون الثوب سرقة فقد 





09 التوبة : 5١١‏ . 
(١؟)‏ الحجرات ١:‏ . 
(8؟) الوسائل باب : 4 من ايواب ما يكتسب به حديث : 4 . 


585 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
فايس اراد من قيام البينة بالحرمة شهادتها بها فحسب » بل أعم من ذلك 
ومن شهادتها بموضوع خارجي تازمه الحرمة » أو لازم ها » أو ملازم » 
مثل كون المائع حرا أو رولا أو ذما ار وها » وكلذا أعم من شهادتها 
يعنوان اعتباري مثل اخوة امرأة » أو يحاسة مائع » أو حرية رجل » اذا 
كان بينه وبين الحرمة ملازمة » فان البينة في يسع ذلك قائمة بالهرمة , 
فلا يختص موردها ما اذا شهدت ابيئة بالحرمة لاغير . 

ثم إن البينة لا كانت من سنخ الامارات العرفية » كان الظاهر من 
ثبوت الهمرمة عند قيامها بها كونها طريماً الى مؤداها ء لاتعبداً كما في موارد 
الاصول ». فاذا شهدت البينة يكون الثوب سرقة ٠‏ فثبوت الليرمة ظاهرا 
لثبوت موضوعها وقيام الامارة عليه . وعليه لافرق بين الحرمة وغيرها من 
الاحكام المترتبة على السرقة » فكا تنبت الهرمة تثبت تلك الاحكام » لأن 
طريقيتها بنظر العرف لامختص بجهة دون جهة » فيحمل الدايل على اطلاق 
الحجية ٠‏ ومقتضى ذاك حجية البينة مطلقاً عند قيامها بالحرمة » فيترتب 
عليها جميسع الاحكام والاثار ٠‏ فلم ببق مورد خارج عن الرواية إلا مالا 
بيترتب عليه أثر الحرمة أصلا » بحيث لاتدل عليه البينة أصلا ولو بالالتزام 
لكنه نادر . ولا سعد التعدي اايه يعدم الول بالفصل أو لعدم التفكياك 
عرفا بينه وبين مورد الرواية 2 نحيث تكون الببنة حجة حيث يكون في 
موردها حم الحرمة , ولا تكون حجة ي غير ذلك . فلاحظ . 

والمتحصل : أن الرواية المذكورة صالهة لاثبات عموم الحجية بتوسط 
أمور : ( الاول ) : أن المراد من قيام البيئة بالهرمة كونها مدلولا للكلام 
ولو بالالتزام ( الثاني ) : أن طريقية البينة عرفا تقتضي كون المفهوم من 
الدلبل عموم الحجية ( الثالث ) : امتناع التفكياث بين اأوارد الي تكون 


١ 43‏ ) حءة امار العدل الواددل باانجاسة ( #08 د 
وبالعدل الواحد )١(‏ ء» 


الهرمة فيها مدلولا للكلام - واو التزامياً ولو بالازوم غير البين ‏ وبين غيرها 
من الموارد ما هو نادر إما لعدم القول بالفصل » أولالغاء الخصوصية عرفا . 
وبعضد العموم المذكور الاجماع المدعى ممن عرفت على عموم الحجية . 
ولا ينافيه الخلاف في بعض الموارد » لأنه لشبههة » كا بظهر ذلك من 
استدلال احالف في المقام : بأن البينة ليست من العلم الذي جعل غاية لمحل 
في قوهم (ع) : ١‏ الاء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ) )٠١(‏ ونحوه . 
وكذا االف في حجية البينة في الاجتهاد استدل : بأن الاجتهاد من الامور 
الحدسية ااي لاتكون مورداً للشهادة مع تيسر العلم . ولو كان الوجه في 
الخلاف عدم ثبوت العموم الدال على الحجية كان المناسب الاستدلال به 
أيضاً » واكان اللازم الخلاف في كل مورد لم يقم دليل بالخصوص على 
الحجية ؛ وهو نما لابحصى كثرةء مع أن الخلاف لم ينقّل إلا في موارد خاصة 
هذا وبعين هذا التقريب كن إثبات عموم الحجية في إثبات النجاسة 
من رواية عبدالله بن سلوان المتقدمة في صدر المسألة , بناء على ظهورها في 
كون ذكر الحيتة فيها من باب المثال . 
)١(‏ سما عن ظاهر التذكرة » وقواه في الحدائق . لما دل على جواز 
الصلاة بأذان الثقة )٠١(‏ وثبوت عزل الوكيل باخباره (*”") » وكذا ثبوت 


الوصية بقوله » (*4) وثبوت استيراء الامة اذا كان بائعاً (8ه) ء. ؛غير ذلك 





. ٠ : من ابواب الاء المطلق حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. (©؟) راجم باب : “ من ابواب الاذان والاةامة‎ 

(؟) الوسائل باب : ؟ من كتاب الوكالة حديث : ١‏ . 
(ه4) الوسائل باب : و من كناب الوصايا حديث : ١‏ . 
(هه) راجع باب : ١‏ من ابواب نكاح العبيد والاماء ٠‏ 


اكه ب ْ مستمساك العروة الوثقى ) ج١‏ 
م ا 
على إشكال لايئرك فيه الاحتياط . وبقول ذي اليد(١).‏ 


بل قيل : إن ثبوت حم النجاسة به دون المتنجس متنافيان . ( وفيه ) : 
أن الموارد المذ كورة موضوعها خدير الثقة ؛ وبينه وبين خ_ير العادل عموم 
من وجه . مع أن استفادة الكاة من الموارد المذكورة غير ظاهرة » ولاه 
سها عند الاخباريين . وأنه خلاف ظاهر الحصر في رواية مسعدة . وأما 
التنائي ببن الحجية في اثبات المكم دون موضوع.ه . فأوضح اشكالا كأ 
لامخفى . وأما آية النبأ فدلالتها على حجية خير العادل محل إشكال مشهور 
ولو سلمت فيتعارض مفهومها مع الحصر فير وابة مسعدة ٠‏ ورفع اليد عن 
المفهوم فيها أولى من مخصيص الرواية » لأن عطف خير العدل على البيئة 
مستهجن » لآن العدل جزء البينة » ولو كان خبره حجة تعين الاقتصار: عليه 
دون البيئة » ا لامخفى . ومن ذلك يظهر أن عموم حجية خير الثقة في 
الاحكام والموضوعات . لو بم من بناء العقلاء وغبره ‏ فتخصيصه أولى من 
تخصيص الرواية . على أنها بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لامعارضة 
و40ة| الكلكم :فى سورض وؤائة عداشين شاياة ى'آقات التساد ف رناء 
على ماعرفت من استفادة عموم حجية البينة فيها فلاحظ وتأمل . ومن ذلك 
تعرف الوجه في قول المصنف : « على اشكال »وان المتعين المنع من القبول . 
)١(‏ على المشهور بين الآتأخرين » وعن الحدائق : أن ظاهر الاصماب 
الاتفاق عليه . ويشهد له السيرة . وهي العمدة فيه . وأما الاستدلال عليه 
ما ىْ دعر اسماعيل بن عيسى عن أي اوسن 0ع ) إذ سأله عن جاود 
الفراء يشعربها الرجل في سوق من أسواق الجبل . . . ( الى أن قال ) (ع) : 
وعا.. لخ أننم أن تسأاوا عنه اذا هم المشر كين يبيعون ذلك »© )١٠١(‏ 
فلا يخلو من اشكال . لعنم ظهور الامر بالسؤال في وجوب القبرل . 


. 7 : من ابواب النجاسات حديث‎ ٠. : الوسائل باب‎ )١١( 


ج١١‏ حجية قول ذي اليد في ثبوت اانجاسة ) 0 5 


مع أنه خال عن التقييد بذي اليد . ومثله الاشكال في الاستدلال بالنهي 
عن السؤال في يح البزنطي الوارد في شراء الفراء من السوق )١١(‏ 2 ولي 
رواية عمار الواردة في شراء الجسين من الملم (8,) . وأضعف من ذلاك 





الاستدلال بالنهي عن الإعلام في رواية ابن بكير الواردة فيمن أعار ثوبا 
لايهبى فيه » حيث قال رع) ٠‏ «( لابعلمه قلف “زان اغاهة فاك رع : 
بعيد » (0”) إذ لابظهر منه أن المراد من الاعلام مجرد الخير ولو لم يعلم 
عضمو نهء ولا كون عدم الصلاة منجهة النجاسة . مع أنه مبني على وجوب 
إعادة الجاهل بالنجاسة » وهو خلاف التحقيق . كم يأتي إن شاء الله )4٠(‏ 


نعم في صحبح معاوبة بن عمار ٠ ١‏ سألت أبا عبدالله (ع ) عن الرجل 
من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالختج (50) ويقول : قد طبخ على الثاث 
وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فاشربه ب#وله وهو يشربه على النصف ؟ 
فقال (ع) : لاتشربه . قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه 
أنه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف ,٠‏ يخير أن عنده مختجا على 
ااغلث قد ذهب ثاشاه وبي ثلله يشرب منه قال ( ع ) : زعم ) (50) 


وظاهره حجية لبر مع عدم مايوجب اتهام امير . ولعلسه محمل صمبح 


. " : من ابواب النجاسات حديث‎ ٠٠ : الوسائل باب‎ )١١( 

(8؟) / نعثر على رواية : عمار المشتملة على النهي : نعم اشتملى على ذلك رواية الغالي ( الوسائل 
باب : 96 من الاطعمة المحرمة ) ورواية بكر بن حجوب ( الوسائل باب : ٠١‏ من الاطعمة المباحة) 

(ه؟) الوسائل باب : 47 من أبواب النجاسات حديث : "م . 

(4) في اول فصل الصلاة في النجس . 

(ه) الهج : المصير المط.وخ . ( مجمع الرحرين ) . 

(16) الوسائل باب  :‏ من ابواب الاشربه المحرمة حديب : ؛ 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وان لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق )١(‏ على الاقوى . 
معاوية بن وهب : «١‏ عن البختج ٠‏ فال : إذا كان حلواً خضب الاناء 

وقال صاحيه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث ٠‏ فاش به 6 )١١(‏ » فان عدم 

كونه مضب الاناء أمار ة على عدم ذهاب اثلثين . 

لكن في موثق عمار فيمن يأتي بااشراب ويقول : هو مطبوخ على 

الثلث ١‏ فقال (ع) : إن كان مساما ورعا مومنا فلايأس أن يشرب ) (76) . 

وي صصح ابن جعهر (ع) : ولا تصدق إلا أن يكون مسلماً عارفا ؛ (*") . 

والمتعين حمله| على الاستحباب ؛ لصراحة الصحيح الأو ل بعدم اعتبار الورع 

و الاعات » والتفكياث يينها وببن الاسلام بعيد . 

فلا دبعد كون المستفاد من هذه النصوص حجية قول ذي اليد اذا 
/ يكن مابوجب اتهامه . ولكن موردها خصوص الاخبار بالتطهير . ومثلها 
في الدلالة على الحجية مادل من المستفيضة على أن من أقر بعين في بده 
لغيره فهي له (*5) . وليس ذلك من داب حجية الاقرار » لاختصاص ذلك 
عا كان إقراراً على نفسه وهو نفي الملكية عن نفسه » لاثبوت الملكية لغيره 
فان ذلك من باب حجية الخير » كالايخفى . لكن موردها أيضاً خصوص 

الاخبار بالملك ٠‏ 

)١(‏ يما هو المشهور المعروف ٠‏ بل لاينقل فيه خلاف إلا عن ظاهر 
النهاية وصريح الحلبى . لابتناء اكير الاحكام على الظنون . وامتناع ترجبح 
المرجوح . ولا في بعض النصوص من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من يد 





. ” : من ابواب الاشربة الحرمة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١٠( 
. ١ : الوسائل باب :7 من ادواب الاشربه الحرمة حديث‎ )؟١٠(‎ 
. 7 : (ه؟) الوسائل باب : 7 من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ 


(ه؛) راجع باب : ١1‏ 4ه )"5 من الوصايا 8 


ج١١‏ ) حم تعارض البيئة وإخبار ذي اليد ) 504 ب 
( مسألة / ) : اذا أخير ذق السك لتحاستةه ٠‏ وقافت, 
البينة على الظهارة » قدمت للبينة )١(‏ . واذا تعارض البينتان 
تساقطتا (؟) 2 


الكافر )٠١(‏ . وا تضمن القاء السجاد (ع ) الفراء إذا أراد الصلاة, لآن 
أهل العراق يستحاون اهيتة بالدباغ (50) . والجميع كما ترى . انع الاول 
إن أر بد مطاق الظن ‏ يم هو محل الكلام - نع الثافي اذا كان الحجة شرعية 
من أصل الطهارة أو استصحابها . ومعارضة الثالث ما دل على جواز الصلاة 
فما يعمله الكافر (0") » وعدم وجوب غسله . والقاء السجاد الغراء أعم 
من اأوجوب مع أن ف لدسه دلالة على خ_لاف المطلوب ٠‏ مع أزه أو 
بي على حجية الظن بالنجاسة لزم الهرج والمرج » إذ قل مايسسفاك «هوردعن 
الظن بالنجاسة واو للسسراية . 

. لقصور دليل حجية قول المالك عن صورة التعارض المذ كور‎ )١( 
مضافا الى مأ يستفاد مما دل على القضاء بالبينة في مقابل دعوى ذي اليد‎ 
الملكية لنفسه أو لغيره . نعم إذا كان مستند البينة الأصل  بناء على جواز‎ 
واذا بطل مستد.د‎ ٠ ذلك - قدم اخبار ذي اليد » لأنه مقدم على الأصل‎ 
الشهادة امتنع قبوها:.‎ 

(؟) لأصالة التساقط في المتعارضين . ودليل الترجيح مع وجود المرجح 
والتخير مع عدمه . مختص بتعارض الاخبار الحاكية عن الحم الكلي » ولا 
بعم البينات الحاكية عن الموضوع أو الحم الجزئي . 





, 9 : من ابواب النجاسات حديث‎ ٠0 : الوسائل باب‎ )١( 
. من ابواب النجاسات حديث : ؟‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : ره الوسائل باب : من من ابواب النجاسات حديث‎ 


1 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
إذا كانت بينة الطهارة مستندة إل العمسل 00 + وان كانت 
مستندة إلى الأصل )١(‏ تقدم بينة للنجاسة . 

)١(‏ يعني : وكانت بينة النجاسة كذلك . أما لو كانت هذه مسئندة 
إلى الاصل قدمت بينة الطهارة »© لأنها تدم على الاصل الذي هو مستند 
بينة النجاسة فتسقط لبطلان مستندها . 15 هو كذلك في عكس ذلك المفروض 
في المكن : بأن كانت بينة الطهارة مستندة الى الاصل » وبينة النجاسة الى 
العلم » فانه تقدم فيه بينة النجاسة ؛ لأنها تقدم على الاصل الذي هو مستند 
بينة الطهارة ٠‏ فتبطل هي لبطلان مستندها . فالتساقط يختص بصورة لاتكون 
فيه إحدى البينتين رافءة لمسشئد الاخرى ٠»‏ فانه تبطل الاخرى لبطلان 
مستندها » فتبقى الأولى بلا معارض فتكون واردة على الاخرى لامعارضة بها 
إذ مم الخطأ في المستند تنتفي الحجية لقصور أدلة الحجية عن شمول ذلك 
من دون فرق.بين حجية الخير والفتوى والبينة وغيرها من الحجج » سواء 
أكانت حجة على الحم الكلى أم الجزئي . نعم في حكم الا م نوع تفصيل 
أشرنا اليه آدها في مسائل التقليد . 

(7) لاينبغي التأذل في أن جواز الشهادة بشيء ليس من ؟ ثار أبوته 
واقعا كي يكون الششلك في ثبوته مسنلز ؛ سلث في جها: الشهالاه . فيبى 
على جوازها لأصالة البراءة . بل هو من آثار العلل بالثبوت » والظاهر أنه 
ما لا .لاف فيه في الجملة . ويشهد به جملة من النصوص مثل مارواه امحقق 
في الشرائع عن النبي رزس) من قوله ‏ وقد سئل عن الشهادة ‏ : « هل 
ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أودع. )٠١(‏ وفي بر علي بن غياث ٠‏ 
و لاتشهد بشهادة حتى تعرفها 5! تعرف كفك » (70) » ونحوههما عيرها 
)١١(‏ الرسائل باب ٠١‏ من كتاب الشهادات حدئث : ١‏ . 


ع١‏ ( الكلام في الشهادة استناداً الى الامارة أو الأصل 17١١-2  )‏ 
والظاهر منها ‏ ولو بقرينة مناسبة الاكم والموضوع ‏ اعتبار العلى موضوعا 
على بحو الطريقية . لا الصفة الخاصة : لأن الحمل عليه في أمثال المقام 
يحتاج الى عنابة خال عنها الكلام » لاف الحمل على الاول . 

مع أن البناء على الصفتية بوجب الاشكال في كثير من الموارد الني 
استقرت السيرة فيها على الشهادة اعهاداً على أمارة أو قاعسدة أو اقرار 
أو >و ذلك» مثل الشهادة بالنسب اعتّاداً على قاعدة امراش » والشهادة 
بالزوجءة وبالملك اعماداً على قاعدة الصحة في عمد اانكاح وعقد البيع , 
وكذا الشهادة بالطلاق اعهاداً على قاعدة صحة الطلاق » وبالحرية اعهّادا 
على قاعدة سحة العتق » والشهادة بالدين اعمّاداً على الاقرار 2 أوقاءدة 
الصحة في عقد الضمان » وكذا ادال في أمثال ذلك مما هو كثير لابحصى . 

ودعوى : أن الشهادة إءما هي بالسيب » وهو معاوم » والقاعدة إما 
بحربها المشهود عنده . مندفعة : بأنها خلاف قوله (ع) : ١‏ إما أقضي 
بينكم بالبينات والابمان » )٠١(‏ وبشير الى ذلك الصحيح الآني ٠‏ فانه يدل 
على أن القاضي لابستصحب ٠»‏ وإعءا الذي يعمل بالاستصحاب هو اإشاهد 
و القاضي إءما يعمل بشهادته . 

وبالجملة فالتأمل قاض : بأن سيرة المتشرعة على الشهادة اعماداً على الامارة 
أو القاعدة الي هي بمنزلتها ولو بالاضافة الى حيثية الشهادة ‏ مثل قاعدة 
الصحة ‏ مما لامجال لانكارها . فلابد من التصرف بي الحديثين المذكورين 
- لو نم ظهوره) في اعتبار العلم على نحو الصفتية ‏ محملها على مالا بنائي 
ذلك » بأن يكون المراد منهما الردع عن الشهادة اعتّادا على الظن 
والحدس والتخمين . 

ويشهد بذللت ماورد من جواز الشهادة بالملك اعتّادا على اليد » وهي 





)026( الوسائل باب : ؟ من ابواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث : ١‏ . 


١ لس ) مستمساث العروة الوثئقى ( جُ‎ 5١# 


رواية حفص بن غياث عن ألي عبد الله (ع ) قال له : «اذا رأيت 
شيئاً في بد رجل بحوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال (ع ) : نعم . قال الرجل: 
أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له » فلعله لغيره . فال أبو عبدالله (ع) : 
أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم . فال أبو عبدالله ( ع ) : فلعاه لغيره 
فن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك » ثم تقول بعد الملك : هو 
لي . ونمحلف عليه » ولا مجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليلك . 
ثم قال أبو عبدالله (غ ) : لو لم بجر هذالم يم للمسلمين سوق »؛ ,)٠١(‏ 
فانها تدل على أن اليد لما كانت أمارة على الملك كانت بمنزلة العلم به 
فيترتب عليها أحكامه . ومن تلك الاحكام جواز الشهادة به . وما رواه 
معاوية بن وهب قال : « قلت لأني عبدالله (ع ): الرجل يكون في دارهء 
م بغيب عنها ثلاثين سنة , ويدع فيها عياله ٠‏ ثم يأتينا هلاكه » ونحن 
لا ندري ما أحدث في داره . ولا ما أحدث له من الولد ؛ إلا أنا لا نعم 
أنه أحدث في داره شيئاً » ولا حدث له ولد » ولا تقسم هذه الدار على 
ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان 
ابن فلان . مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان » أو نشهد على هذا ؟ 
قال (ع) : نعم . قلت : الرجل يكون له العبد » والامة ٠‏ فيقول أبق 
غلامي أو أبقت أمتي » فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا غلام 
فلان , لم يبعه ولم يهبه ٠‏ أفنشهد على هذا اذا كلفئاه ؟ ويحن م نعم أنه 
أحدث شيئاً . فقال ( ع ) : كلما غاب من يك المرء المسلم غلامه أو أمته 
أو غاب عنك لم تشهد به » (78) وروي في الصحيح أيضا قال : ٠‏ قلت 
له : إن ابن أي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها 





. الوسائل باب : 76 من ابواب كيفية الحم من كتاب القضاء حديث : ؟‎ )١8( 
. من كتاب الشهادات حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١؟٠(‎ 


50 0 الكلام في اأشهادة استناداً الى الامارة او الأصل ) 5١#”‏ - 


ميرائًا » 5 يي له وارث غير الذي شهدنا له . فقال : إشهد بما هو 
علماك . : إن ابن أني ليلى حلفنا اليمين الغموس . فال ( ع ) : 
إحلف 7 هو على علمك ؛ )٠١(‏ . وروي أيضاً في الموثق : « قا تلأبي 
(ع ) : الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول : أبق 

ي أو أمي » فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته م يبع 
4 هع : ا على هذا اذا كلفنا ؟ قال (ع) : نعم ) )3١(‏ . وما 
ْ في ذيل الاول محمول على بعض المحامل ' أو مطروح » لبرجح غيره عليه . 
كما أن ماقي الصحيح من جعله علماً مبني على الادعاء » كما هو ظاهر 
دايل الاستصحاب . 

وكيف كان فالمراد من الاصل في عبارة المنن الاستصحاب .» لاأصالة 
الطوارة » فانها لا تكون مستنداً لاشهادة بالطهارة الواقعية » لعدم كونها 
عنما بها لا حقيقة ولا تعزيلا » والطهارة الظاهرية في حق الشاهد [رست 
موضوعا 5 في حق المشهود عنده » بل هو إن كان شاكا كان موضوعا 
ها » ليام الدليل الدال عليها عنده إن كان مجتهداً » أو افتوى مجتهده إن 
كان مقاداً بلا توسط شهادة الشاهد . 

تم إنه مما يتفرع على ذلك جواز الشهادة 34 اعهاداً على البينة اذا 
شهدت به » ما حكي عن الشيسخ (ره) . لكن المعروف بين الاماب 
عدم القبول ولعله لما ورد من عدم قبول شهادة الفرع إلا في موارد خاصة(*"). 
لكن عدم القبول لا يقتضي عدم جواز الشهادة نفسها . فلاحظ . 





. ١ : من كتاب الشهادات حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١١( 
. " : من كتاب الشهادات حديث‎ ١7 : )م( الوسائل باب‎ 
. (»؟) الوسائل باب : 40644 من كتاب الشهادات‎ 


اد ( مستمسل العروة الوثقى ) اج ١‏ 
, مسأل )2 : اذا شهد اثنان بأحد الامرين »؛ وشهد 
أربعة بالآخر » يمكن - بل لا يبعد ‏ تساقط الاثنين بالاثنين » 
وبقاء الاخرين .)١(‏ 
( مسألة 9 ) : الكرية تثبت بالعلم » والبينة (؟) . وني 

ثبوتها بقول صاحب اليد وجه » وان كان لامخلو عن إشكال ”) . 

)١(‏ هذا غير ظاهر © ؤفاكت دليل حدجية البدنة كدليل <دجية السسير 
نسبته الى الواحد والكثير نسبة واحدة ء وانطباقه على الجميع في رتية واحدة» 
فاذا امتنع انطباق الدليل على المتعارضين كان مقتضاه سقوط الطرفين عن 
الحجية »وما في المن من التبعيض في أحد الطرفين يمحتاج إلى معين مغمةود. 
نعم لو كانت أبعاض أحد الطرفين مترتبة في انطباق الدليل » سقط ما يكون 
في الرتبة الاولى للمعارضة وانفرد المتأخر بالحجية »كا هو كذلك في الاصول 
الممرتبة . لكن المقام ليس كذللك . ذهم إو بني على الرجبح في البينات 
المتعارضة » كالبرجيح 5 الاخبار المتعارضة » كان اللازم قُُ الفرض تر جيح 
شهادة الاربعة على شهادة الاثنين » لا ماذكر في المين . وكذا ترجيح 
شهادة الثلاثة على شهادة الاثنين » لو فرض شهادة ثلاثة بأحد الامرين ٠»‏ 
وشهادة اثنين بالآخر . لكن البرجيح غير واضح » عدم الدليل عليه . 
والترجيح بالاشهرية مختص بالخبرين المتعارضين » والعرجيح بالا كيرية محتص 
ببعض صور تعارض البينتين عند القاضي في متام المرافعة اليه » والتعدي 
الى المهام محتاج الى دليل مفقود . 

(9) لما تقدم من عموم حجية البينة . 

(5) كأنه لندرة الابتلاء بالسؤالا عن ن الكرية في عصر المعضومين (ع) 
فم محرز سيرة على قبول خير ذي اليد فيه , أو لعدم دليل بالخصوص 
فبه . لاف السؤال عن النجاسة . فهد ورد فيه بعضي النصوص ؛ وادعي 


ج١١‏ ( حرمة شرب اماء النجس ) 5١6-‏ - 
كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً اشكالا )١(‏ . 
( مسألة ٠١‏ ) : بحرم شرب الماء النجس (5) » إلا في 
الضرورة . ومجوز سقيه للحيوانات (”) »2 
الاتفاق عليه . وفيه : أن العمدة في الدليل على القبول في النجاسة هو 
السيرة - 1ا عرفت من الاشكال في دلالة النصوص عليه » ول يثبت إجاع 
معتير على القبول - والسيرة العملية في المقام وان كانت غير ثابتة لندرة 
الابتلاء » لكن السيرة الارتكازية محققة ٠‏ فانه تلاادريب عند المتشرعة في 
جواز الاعهّاد على خبر ذي اليد في الكرية والنجاسة وغيرهها مما يتعلق با 
5 البد» من دون فرق بين الجميع » والسيرة الارتكازية حجة كالعماية فلاحظ. 
)١(‏ تقدم أن الاشكال قوي جدا.. 
(؟) إجاعا » نصا وفتوى » بل اعله من ضروريات الدبن . نعم في 
وال الضرورة بجور شر ده بلا إشكال » لأدلة نفي الضرر(١١)‏ والحر ج (5١7)وغيرها.‏ 
(6) يكفي فيه الاصل . وفي خبر أي بصير عن الصادق ( ع ) : 
« عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم مالا يحل لامسلم أكله أو شربه 
أدكر ه ذلك ؟ قال ( ع ) نعم يكره ذلك : (*”) . وظاهره الجواز 
على كراهية . 





)١(‏ رآجع الوسائل باب : ١7‏ من أبواب الخيار من كتاب البيع وباب : ه من كتاب الشفعة 
وياب : لاو؟١‏ من كتاب احياء الموات . 

(؟) مثل قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك المسر ) البقرة : ١86‏ وقولدتعالى: 
( ما بريد الله ليجمل عليكم من حرج ) المائدة : ١‏ . وقوله تعالى : ( ما جمل عليك في الدين من 
حرج ) الحج : هلا . وقد يدل عليه خبر عبد الاملل مولى آل سام ( الوسائل باب : 84 من ابواب 
الوضوء حديث : ٠‏ ) . 

(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الاشربة المحرمة حديث : ٠‏ . 


كه 5 ا ,نه ) مستحساث العروة الوتقى ) فك 1 


بل وللأطفال أيضا .)1١(‏ ومجوز بيعه (؟) . 

() للأصل . وما ورد من نحريم سمّي المسكر لهم )٠8١(‏ لا يمكن 
استفادة حم المقام منه ٠‏ لاحمال خصوصية للمسكر . وما تضمن الامر 
باراقة الماء المتنجس فنف » الظاهر في عدم الانتفاع به » لا يقتضي المنع 
في المقام أيضاً » بتوهم أنه لو جاز سقيه للاطفال لكان له منفعة معتدبها 
لكثرة الابتلاء بهم » بل رما كانوا اكثر العيال . وذلك لأن جواز سقيله 
لا يوجب كونه ذا منفعة معتد بها عرفا اذا كان يؤدي الى نجاسة الطفل 
وثيابه غاليا » السارية الى غيره » فان ذلك أمر مرغوب عنه . ولعله لذلك 
ل يذكر الطفل في بعض الروايات الأمرة باراقة المرق المتنجس » أو اطعامه 
أهل الكتاب » أو الكلب . 

وما يقال : من أن أدلة المنع عن شرب النجس ١1‏ كانت عامة للصبي 
كانت دالة على وجود المفسدة في شربه » وأدلة رفع القلمى عن الصبي ليست 
#صصة لا » بل ذافية لمحض الاستحةاق برفع الالزام  »‏ ولذا بنينا على 
شرعية عبادات الصبي اعموم أدلة الاحكام ‏ فاذا كان شرب الصبي مشتملا 
على المفسدة كان سقيه إيقاعا له في المفسدة » فيحرم . ( مندفع ) : بان 
المفسدة التي يحرم إيقاع الصبي فيها من الولي وغيره لا تشمل مثل ذلك ٠‏ 

» )"*( اذا كان له منفعة معتد بها . لعموم دليل صحة البيع‎ )١( 


ووجوب الوفاء بالعقود ذ40) . وأما النبوي : ١‏ اذا حرم الله شيئاً حرم 





. من ابواب الاشربة المحرمة‎ ٠١ : راجم الوسائل باب‎ )١6( 

(٠؟)‏ راجم الوسائل باب : م من ابواب الاء المطلق . 

(.") مثل قوله تعالى : ( واحل الله البيم وحرم الربا  )‏ البقرة : ه70 وقوله تمالى : ( الا 
أن تكون تجارة عن تراض ) - النساء : 5 . 

(.:) مثل قوله تمالى : ( اوفوا بالمقود  )‏ المائدة : ١‏ . 


ج١١‏ ( نزوم الاعلام في بيع النجس ) 0 
مع الاعلام )1١(‏ . 

منه » )٠١(‏ فظاهره التحرم المؤدي إلى سلب النفعة المعتد بها , لا مطلقاًء 
وإلا ازم مخصيص الاكثر . 

)١(‏ العمدة فيه قول الصادق (ع) في “يح معاوية الوارد في بسع 
الزيت المتنجس : ١‏ ويبينه لمن اشيراه ليستصبح به » )0١(‏ » فانه لا لم 
يكن ترتب بين الاعلام والاستصباح » وإءا العرتب بين الاعلام وعدم 
اكل الزيت ٠‏ بلحاظ أن الاعلام يستوجب حدوث الداعي إلى ترك الا كل 
لكن لأجل امحصار الغائدة بها غالبا كان ترك الاكل ملازما للاستصباح » 
فالتعليل بالاستصباح يكون عرضياً والعلة الأصلية تك الأكل . ويشير إلى 
ذلك أن الاستصباح ليس «أموراً به كي يمككن أن يترشح الأمر الغعري إلى 
مقدمته » وهو الاعلام والتنبيه . 

هذا ولأجل حمل التعليل على التنبيه على أمر عرفي » ازم التعدي عن 
مورده الى غيره وإلا كان تعبدياً » وهو خلاف الاصل بي التعليلات الشرعية 
فتكون العلة في وجوب الاعلام الفرار من الوقوع ني الدرام » وهي حاصلة فها 
من فيه وغيره . وعلى هذا فوجوب الاعلام مولوي ٠‏ لا إرشادي الى شرطيته 
لابيع . ك5 أنه لو علم عدم شربه لانجس الم بحب الاعلام . وكذ' لو علم عدم 
تأثير الاعلام في احداث الداعي » بأن كان مقدما على شربه علىكل <ال . 

وقد يستدل على وجوب الاعلام : بأن تركه تسبيب الى فعل الحرام » 
كن قدم الى غيره محرما ٠‏ فانه فاعل حرام . لأن استناد الفعل الى السبب 
أقرى , فنسبة الفعل اليه أولى . وفيه : ( أولا ) : أن محرد ترك الاعلاء 
لا يكون من قبيل السبب إلا اذا كان شرب النجس اعهّادا على فعل البائع 





. 91١6م٠م.‎ : كتاب الببوع من كتاب الخلاف المسألة‎ )١١( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب . *4 من أبواب الإطعمة الهرمة ملحت حديث‎ 


خمطا” - ( مستمسلك العروة الوئقى ) ج ١‏ 


ليكون من قبيل من قدم الى غيره محرما . أما لو كان اعقاداً على أصل 

الطهارة فلا تسبيب فيه أصلا » كما لو رأى نجسا في يد غيره يريد أكله 
فان ترك إعلامه من قبيل ترك إحداث الداعي الى ترك الحرام ٠‏ لا من قبيل 
فعل السبب الى الحرام . ( وثانياً ) : أنه لا دليل على نحريم التسبيب 
كلية . ونسبة الفعل الى ااسبب حقيةة ممنوعة » ومجازاً غير مجدية » وإذا 
كان التحقيق ضان المباشر للا كل فها لو قدم إلى غيره طعاماً » وأن رجوع 
الآكل عند الخسارة على من قدلم الطعام له ليتدارك خسارته » لقاعدة 
الغرور لا لقاعدة : « من أتلف ... »؛ . ولذا لم يعرف قائل منا برجوع 
المالاك على من قدم الطعام لاغير » ولو كان هو أولى بنسبة الاتلاف كان 
هو المتعين في الرجوع عليه بالبدل . ( وثالا ) : أنه لو سلمت صحة 
النسبة في باب الضمان بالاتلاف أمكن الاشكال في صحة مقايسة المقام عليه , 
لأن الاتلاف المأخوذ موضوعا للضمان مطلق الاتلاف الحاصل ولو بواسطة 
غير المتلف » بأن يكون غيره كالآلة يي الاتلاف » يلاف شرب النجس 
المأخوذ موضوعا للحرمة ء فائه خصوص شرب المكلف نفسه ٠‏ وادخاله الى 
جوفه » وهو غبر حاصل في الفرض . وكفا لو أدخخل الماء النجس الى 
جوف غيره قهرا . نعم بحرم ذلك من جمة التعدي على نفسه وبدنه » 
لا من جهة نمحقق شرب اانجس . ( وبالجملة ) التارك للاعلام لا يصدق 
عليه أنه شارب للنجس . نعم إو قام دليل على تحربم شرب النجس مطلقا 
ولو كان من غير من يقوم به الشرب »ء كان التحربم في المقام في مله . 
ثم إنه لو بتي على وجوب الاعلام من هذا الوجه الاخير فهو مولوي 

أيضاً » لا ارشادي الى شرطية الاعلام لابيع » فلو باع بلا إعلام صح البيع 
وان أنم اببائئع برك الاعلام المؤدي الى الوقوع 5 النجس . لكن الذي 
يتراءى من عبارة الممن كون الاعلام شرطااق البيع ٠‏ قلا يصح بدوله , 


ج١١‏ 2 حم الماء المستعمل في الوضوء والغسل ) 4أما4 - 





مضل 

الماء المستعمل في الوضوء طاهر » مطهر من الحدث ». 

والخبث )١(‏ . وكذا المستعمل في الاغسال المندوبة (؟). وأما 
المستعمل في الحدث الا كبر فع طهار ة البدن لاإشكال في طهارته””) 

واعله لأنه لولا الاعلام لكان قصد المشعري الانتفاع اللحرم ٠‏ فيكون أكل 
النمن بازائه أ كلا للمال بالباطل . وقيه ‏ مع أن الجهل مانع من التحريم 
لحصول الرخصة معه ‏ : أن قصد المشيري نفسه لا يكفي في صدق الاكل 
بالباطل بالنسبة الى البائع مع عدم قصده ذلك . يم لا مخفى . 


فصل ف ااء ا مستممل. 


)١(‏ إجماعا » بل ادعي على الاول ضرورة المذهب . ويكفي فيه 
الاصل ٠‏ وبي الثاني إطلاقات مطهرية الماء ٠ )٠١(‏ وبعض النصوص »ء كا 
سيأبي . نعم في المستدرك عن ألي حنيفة : و إنه نجس بحاسة مغاظة » . 

(١؟)‏ إجماعا » 5 في التمواعد . وعن التذكرة ٠‏ وظاهر غيرهها , وفي 
الحدائق : « نفى جملة من المتأخرين الخلاف فيها © . لاشتراكه مع ماقبله 
فى ذكر دليلا على حكيه : 

(") اتفاقا نصا (١؟)‏ وفتوىء بل لعله ضروري ٠‏ ويكفي فيه الااصل 
نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفم الفبث به ©» بل قد يستظهر منها الول 
(ه) راجع الومائل باب : ه من ابواب الماء المضاف , 


7 ز مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
أيضاً (١؟).‏ 
بنجاسته . وهو غريب . 

)١(‏ إجماعا , كما عن غير واحد . للعمومات )٠١(‏ ويقتضيه الاصل 
لكنه تعليقي . 

0) كا هو الأشهر » بل نسب الى مشهور المتأخرين » وحكي عن 
السيدين والعلامة والشهيدين وغيرهم . خلافا للمقنعة والمبسوط والصدوقين 
وابني حمزة واليراج ؛ على ماحكي عنهم . لير ابن سنان عن أي عبدالله (ع): 
و قال : لابأس بأن تتوضأ بالماء المستعمل . فقال ( وقال خ ل ) : الماء 
الذي يغسل به الثوب » أو يغتسل به الرجل من الجنابة » لايحوز أن يتوضاأ 
منه وأشياهه . وأما الذي يتوضاً الرجل به © فيغسل به وجهه وبده ى شيء 
نظيف ء فلا بأس أن يأخذه غيره وبتوضاً به » (20) . لظهوره ي عطف : 
« وأشباهه » على الضمير المحرور » فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل 
في رفع الاكير » جنابة كان أو غيرها . 

والطعن في السند باشماله على أحمد بن هلال العبرتائي » الذي رجع 
عن التشيسسع الى النصب كما عن سعد بن عبد الله الأشعري - والملعون 
المذموم كا عن ااسكشي والغالي المتهم في دبنه - "ا عن الفهرست - 
والذي لابعمل عا مختص بروايته ‏ م عن التهذيب - وروايته غير مقبولة 
كما عن الخلاصة ‏ ( مدفوع ) : بأن اعهاد المشابخ الثلاثة وغيرهم على 
روايته كاف في ججر ضعفه ولاسها ملاحظة أن الراوي عنه بواسطة امسن 


ابن على سعد دن عبد الله » وهو أنون الطاعنين عليه 5 وأن رواأية أحمد للخير 





)2 يعي . عمومات مطهرية الماء . 
)2 الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المضاف حديث : ١١‏ , 


اج١‏ ( رفع الحدث بالماء المستمعل في رفع الحدث الا كير ) ال اا ا 
كانت عن الحسن بن محبرب » والظاهر أنها عن كتابه . وعن ابن الغضائري : 
أنه : دتوقف في روايته عن ابن أي مير والحسن بن محبوب . لأنه قد 
مع سعم كتابهها جل أصاب ال_ديث واعتمدوه فيها . وأما رواية الحسن بن 
علي فانرا تصلح جابراً ‏ كما قيل ‏ لو كان هو ابن فضال كي تدخل في 
قول العسكري (ع ) : « خذوامارووا » )٠١(‏ . ولكنه بعيد » بل قيل : 
٠‏ يكاد يقطمع يخلافه » » لأن ابن فضال أعلى طبقة من العيرتائي » ولانه 
لم تعرف رواية سعد عن ابن فضال بلا واسطة » بل يروي عنه بواسطتين . 
على أن الظاهر من قوله (ع ) : «١‏ خذوامارووا » دة رواياتهم . لاصعة 
رواية من برووك عنه . 

ومئل ذلك الطعن في اادلالة , لاحمال كون المنع من جهة نجاسة بدن 
الجنب » كما هو الغالب . مما يظهر ثما ورد في كيقية غسل الجنابة )٠8(‏ 
وغيره . إذ فيه : أن ذلك خلاف ظاهر العبارة المذكورة في الخير . ولا 
سها عملاحظة العطف على مأيغسل به الثوب : ومثله المناقشة باحمال ارادة 
إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة » فيتعين حمل النهي على مطاق 
المرجوحية الهامعة للكراهة . إذ فيها : أذه إن بي على الجمود على مانحت 
العبارة فالحراد تجرد غسل الثوب وان لم يكن عن وسخ , وان أريد الغسل 
المشروع فليس الا الغسل لازالة النجاسة . 

وقد يستدل على المنسع بصحيحة يد بن مسلم عن أحده| (ع) : 
و سألته عن ماء الام » فقال (ع) : ادخله بازار » ولا تغتسل من ماء 
أخرء الا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيوم جنب أم لا رهم) 





. ١4 : من ابواب صفات القاضي حديث‎ ١١ الوسائل هاب‎ )١٠( 
. من ابواب الجنابة‎ 5١ : (؟) راجم الوسائل باب‎ 
. ٠ : (»؟) الوسائل باب : 7 من ابواب الاء المطلق حديث‎ 


اا ( مستمساك ااعروة الوثقّى ) ج١١‏ 
عا ماء الام عن الماء الاخر » والجهل ءا يكون وجها للمنع عن الاغتسال 
عاء الام عن دوهف اميه فيه ج'وانة من جهة اختلاط ماء غسله عاء 
اهام أو غير ذلك . ولاسها عملاحظة كثرة وجود المنب فيه ؛ وندرة 
ح+صول العلم بعدمه » فأو منع من الاغتسال مع احمال الجنب لزم الهرج . 
واعله اذلك يتعمن حملها على ماء الخزانة المتعارف في زماننا ٠‏ وحيئئذ يتعين 
حملها على الكراهة . لعدم الخلاف في الجواز في الكثير إلا من شاذ » ”ا 
سيألي ( وثانيا ) : أنها معارضة بصحيحته الاخرى ١‏ قلت لني عبدالله(ع): 
الحيام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال (ع) : ذعم لابأس 
أن يغتسل مزه الجمنب » وإتمهدك اغتسات فيه وجئت فغسات رجل »2 وما 
غلتها الا ثما ازق بها من التراب » .)5١(‏ 
ومثله في الاشكال الاستدلال به حيح اين مسكان : و حدثني صاحب 
لي ثقة أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن الرجل ينتهي الى الماء القايل في الطريق 
فبريد أن يغتسل ٠‏ وليس معه إناء » والماء في وهدة ٠»‏ فان هو اغتسل رجع 
غسله في الماء كيف يصئدم ؟ قال (ع) : ينزح يكف بين يديه 2 وكفا 
من خلفه ٠‏ وكفا عن عينه ؛ وكفا عن شماله ؛ ثم يغتسل © (0”) بناء على 
ظهوره قِ كون محذور رجوع الغسل قِ الماء عدم صعة الغسل به . ولكنه 
غير. ظاهر . مع أن نضح الاكف لا نع من رجوع الماء » فاطلاق الامر 
بالغسل بعد النضح يدل على جواز الغسل بالماء وان رحع اليه ماء الغسل » 
فيكون رادعا عما في ذهن السائل . فالرواية على الجواز أدل . ويؤيد ذلك 





. ق اول فصل ماء الهام‎ )1١»( 
. الوسائل باب : 7 من أبزاب الماء المطئق حديث : ؟‎ )؟-١‎ 


هو 1 كلل ب 1 ١‏ ادراب ألماء ائهذات حدبث 8 7" ٠.‏ 


أنه ورد مثل هذا النضح في الوضوء من الماء القليل لمن ج44 مخ رجوع 
الماء » بل تعبدا . ولعله من أداب الوضوء والغسل من الاء القليل . 

وأشكل كن ذلك الاستدلال دصحردة جد بن مسم عن أني عبد الله (ع) : 
[ وسئل عن الماء تبول ؤه الدواب » وتاغ فيه الكلاب 6 ويغتسل فمه الجنب 
قال (ع) : اذا كان اللماء قدر كر لم ينجسه شيء ؛ )٠١(‏ . إذ ظاهرها 
ماسة الماء باغتسال الجنب 2 ولا يقول به الخصم ٠‏ فاتحه.ل على صورة 

فالعمدة في المنع الخير الاول . ويؤيده ماورد من النهي عن الاغتسال 
بغسالة الحام (١؟) ٠‏ معالا : بأن فيها غسالة الجنب » وان كان قد يظهر من 
تلك الروايات أن المنع من جهة النجاسة لامن جهة الجنابة . 

نعم يظهر الجواز من صميح ابن جعفر عن أخيسه (ع ) الوارد في 
الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل مزه للجنابة أو يتوضأ منه 
للصلاة ؟ قال (ع) ‏ في ذيله ‏ : «٠‏ وان كان في مكان واحد » وهو 
قلبل لابكفيه لغسله » فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه »ء فان ذلك 
بجرؤه » (0") وهو في بدو النظر وان كان محتصاً بصورة عدم وجدان 
غيره » لكن الظاهر منه بعد التأمل عموم الدكم ٠»‏ لأن الماء الذي بغسل فيه 
بعض الاعضاء ويرجع الى الساقية أو الاستنقع . مما كفي في نحصيل مسمى 
الغسل ججميع البدن » بأن بؤخد قدلا قاملا ؛ ومسح به البدن بنحو يتحقق مسمى 
الغسل . وبؤيد ذلك قوله (ع  )‏ يصدره ‏ : « فان خشي أن لابكفيه 
عينا ...2 أنه ثلاث هرات » فالحراد من عدم كفادته عدم كفابته اذا اغتسل 





060( الوسائل باب : 4 من أابواب الماء المطلق حديث : ١‏ . 
(6؟) راجم الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الماء المضاف . 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الماء المضاف حديث : ١‏ . 


||آظ©ظ”, ( مستمساث العروة الوثقى ) 38 
وأن كان الاحوط 2 وجود غيره 2010 التجنب عمة . وأماأ 
المستعمسل 8 الااستئيحاء 4 ولو من اليول (؟) © تمع الشروط 


| به على تحو الصب على الاعضاء على ماهو المتعارف . وعلى هذا يكون 
قربنة على ارادة جواز الاغتسال به : واو بعد رجوعه الى الموضع في صحيح 
ابن مسكاث السابق » يما عرفت ٠.‏ وبه) يرفع اليد عن ظاهر خير ابن سنان 
المتقدم ٠‏ فيحمل على ارادة صورة بجاسة بدن الجنب » م هو الغااب . ويشير 
اليه هاورد في كيفية غسل الجنابة (18) » وما ورد في اعتصام الكر )٠١(‏ 
وغبر ذلك . وهذا الجمع أرب من الجمع بالحمل على الكراهة » أو على 
المنع عن اغتسال غير المغتسل لاعن اغتسال نفسه ثانيا » أو عن غير ذلك 
الغسل , أواذا لم يقصد ذلك حين الاغتسال به اولا . فان هذه الخصوصيات 
وان اشتمل عليها حيحا الرخصة » لكنها عرفا ماغية فلا بخص بها الدليل 
ويتعين في الجمع العري «اعرفت . وإذا يكون ماني المتن هو الاقوى . 
ر١)‏ لآن فرض عدم وجود غيره متيمن من سححيح ابن جعهر (ع) 
وان كان هذا المقدار لايئائي الاحتياط أيضاً فيه » خروجا عن شبهة خلاف 
القَائْلمن بالمنع مطلةًا . نعم الاحتياط فيه بالجمع ببن استعاله والتيمم . 
(؟) يما صرح به جماعة » بل لايعرف فيه خلاف » وي جامع المقاصد 
نسبته الى الاصداب » وي المدارك وعن الذخيرة : أنه مقتضى النص وكلام 
الاصحاب , ولعل هذا المدار كاف في الحجية عليه . وأما اطلاق اانص 
فلا مخلو من تأمل , لأن الاستنجاء في الاصل غسل موضع النجو © وهو 
الغائط ٠‏ كا قيل ٠‏ اللهم إلا أن يكون تعميمهم الحم شهادة بعموم معناه ؛ 
ويساعده العرف اليوم . أولان الدليل للا كان واردا ني جواب السؤال عن 





(18) راجع الوسائل باب : 75 من ابواب الجنابة . 
(؟) راجع اأرسائل باب 4 من ابواب الماء المطلق 5 


ج١١‏ ( طهارة ماء الاستنجاء ) كر <ة 17د 
الآقية طاهر )١(‏ » ويرفع الخبث أيضاً لكن لايجوز استعاله في 
القضية الخارجية . وكان لاينفاثك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء 

من البول إلا نادرا جداء فالدليل يكون ظاهرا في طهارتهم| معاء كم لايخفى. 

)١(‏ كما نص عليه جماعة كثيرة » وي بعض العبارات : أنه لابأس 
به » وف آخخر : أنه لاينجس الثوب , وي ثالث : أنه معفو عنه . ولعل 
مراد الجميع الطهارة » كأ قد يشهد به نقل الاجماع على كل واحد من 
التعبيرات الثلاثئة الاول »© فيكون الوجه في اختلاف التعبير اختلاف عبارات 
النصوص . وان كان الظاهر من النصوص المفاد الاول والثافي لاغير . فالمشتمل 
على المفاد الاول رواية العلل عن يونس عن رجل عن العيزار عن الأحول 
أنه قال لأ عبد الله (ع) قِ حديث : «١‏ الرجل يستنجي فيقع ثوبه ي الماء 
الذي استنجى به . مال (ع-: لايأس أو تدري ١‏ صار لارأس به ؟ 
قال : قلت : لا والله . فقال (ع) : إن الماء اكير من القذر » .)١١(‏ 
فان الظاهر من التعليل طهارة الماء . والمشتمل على المفاد الثاني بقية الننصوص 
مئل صحيبح عبد الكريم بن عتبة الحاشثمي : ٠‏ سألت أبا عبدالله (ع) عن 
الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استئجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال (ع) : 
لا » )٠١(‏ ومصححة الاحول : «١‏ قلت لأي عب الله (ع): أخرج من 
الخلا فاستنجى بالماء » فيتقم نوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به » فقّال (ع): 
لابأس به » (ه) ونحو ه مصححته الاخرى (40) , فان الظاهر رجوع 
الضمير الى الثرب لا إلى الماء . 





. من ابواب الماء المضاف حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. من ابواب الماء المضاف حديث : ه‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : من أبواب الماء المضاف حديتُ‎ ١6 : (0؟) الوسائل باب‎ 

(48) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الماء المضاف حديث : 4 . 


75 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

نعم قد يشكل الاعوّاد على المرسل وان كان المرسل يونس الذي هو 
من أصواب الاماع , لعدم محققى الاجماع على قبول روايتهم ولو مع الارسال 
ولذا كان اللاف في قبول مراسيل ابن أني عمير معروفا » مع أنه ممن 
لايرسل إلا عن ثقهة - كأ قيل ‏ فكيف مراسيل يونس ؟ ! . مع أن 
العزار مجهول . مضافا الى أن البناء على عدم التعدي عن مورد التعليل 
يستوجب البناء على إحماله » وعدم ارادة ظاهره . وأما بقية النصوص فدلالتها 
على طهارة الماء أونفي البأس به غير ظاهرة »؛ لعدم الملازمة » فعموم انمعال 
القايل - كعموم مادل على تعدي عجاسة كل متنجس - المقتضي لنجاسة الماء 
5 . الهم إلا أن تستفاد الطهارة بالملازمة العرفية بين طهار ةَ ملافي الشيء 
وطهارته » كالملازمة بين بحاسة الملاي ونجاسةه . ولذا ببى على مجاسة. بعض 
الاعيان لدلالة الدليل على بحاسة ملاقيه » وعلى طهارة 5 الاعيان أدلا لة 
الدليل على طهارة ملاقيه . وهذه الدلالة الالبزامية اللفظية يخصص مادل 
عل الال للفلل 8 خصص عادله فل تعس الجن 

ومن ذلك تعرف الاشكال في كلام شيخنا الاعظم (ره) حيث ذكر 
أولا : أن البناء على نجاسة الماء يقتضي مخصيص قاعدة نجاسه ملاتي المتنجس 
والبناء على طهارته يقتضي تخصيص عموم انفعال الماء القلِ.لى » ولأجل أن 
الثاني أولى تعين البناء على الطهارة . ثم استشكل فيه : بأن قاعدة بجاسة 
ملائي المتنجس ساقطة على كل حال » للعلم الاجمالي بتخصيصها إما بالنسبة 
الى ملاتي الماء ‏ بناء على تجاسته ‏ أو بالنسبة الى نفس الاء الملاتي البول 
أو الغائط » وبعد سموطها عن الحجية , للعلم الاجمالي المذكور © يبقى وم 
انفعال الماء القايل بلا معارض » فيتعين الحم بنجاسة الماء . 

ووجه الاشكال فيه ( اولا ) : ماأشرنا اليه » من أن مخصيص عموم 
الانفعال ليس اتقدحم قاعدة نحاسة ملاي النجس عليه » بل للدلالة الالعزامية 


ع١‏ ( طهارة ماء الاستنجاء ) ااا سه 
العرفية . ( وثانيا ) : أن عموم اتفال الماء القايل في رتبة قاعدة نجاسة 
ملاي النجس ٠‏ فاذا فرض معارضة أصالة العموم في القاع_دة بالنسبة إلى 
ملافي ماء الاستنجاء مع أصالة العموم فيها بالنسبة الى ماء الاستنجاء ©» فهذه 
المعارضة بعينها حاصاة بين أصالة العدوم في القاءدة في الاول » وأصالة 
العموم في عموم انفعال اماء القليل في الثاني » فالعلم الاجمالي ,وجب سقوط 
العمومين معأ عن الحجية . ( وثالئا ) : أن المعارضة بين أصالة العموم في 
القاعدة بالفسبة الى الفردين غير ظاهرة ٠‏ لسقوط أصالة العسوم في القاعدة 
بالنسبة الى ملاتي ماء الاستنجاء جزما ء للعلم الاحمالي بالتخصيص أوالتخصص 
فتبقى أصالة العموم في القاعدة بالنسبة الى ماء الاستنجاء الملائي للبول والغائط 
بلا معارض . وكذا ععموم انفعال الماء القليل ٠.‏ بل لو فرض ملاقاة ماء 
الاستنجاء لاء آخخر فلا معارضة في عموم انمعال الماء القليل بالنسية إلى تطبيقه 
لأن تطبيقه بالنسبة الى الماء الثاني معلوم البطلان » أما للتخصيص أو 
للتخصص » على نحو ماعرفت في عموم ماسة ملاقي النجس . 
ومثله في الاشكال ماذكره العْمَره المقدس الممداني (قده) فى مصباحه 
من أن البناء على -لهارة ماء الاستنجاء » ونخصيص ععموم انفعال الماء القليل 
أهون من البناء على بحاسته » و مخضيص مادل على عدم جواز استعال الماء 
النجس في المأكول والمشروب والوضوء والصلاة وغيرها . انتهى . وجه 
الاشكال : أن العموم الثاني ساقط عن الحجية » إما [المصيضل أو التخصص» 
فيبقى العموم الأول اله بلا معارض . 
ومن هنا 0 . المتعين إما القول بالطهارة » وإما القول بالنجاسة 
مع طهارة المللاقي من العفو ة في كلام بعض هذا العبى فاه وجه» 
ولو أريد منه 9 نه 0 5 الطاهر مطلقًا » أوذ 


في خصوص عدم وجوب 
الاجتناب عنه » 


مع ترتب بهمة أحكام النجس عليه فغير ظاهر اأوجه . 


558 - ) مستمسأث العره وةالوئكةكى ج ١‏ 
ااا 11ذ1#1111#1#1ذ11اا ا ل 0 
1 رار ا دار ارين 21١0)‏ 0 

الوضوء والغسل (؟) . وثي طهارته و نجاسته نت (9) . 

م إنه حيث كان الاظهر الطهارة فقتضى الاطلاقات حجوار رفع الحدث 
والخبث به . لكن يجب الخروج عنها بالاحماع المحكي عن المعتير والمنتهى 
على عدم جواز رفع الحدث ءا تزال به النجاسة مطلقا . وفي مفتاح الكرامة : 
و اعترف بهذا الاماع جاعة كصاحب المدارك والمعالم والذخيرة وغيرهم ؛ 
بل ل المعالم دعواه 5 خحهور ص المهام 5 ودعتضمه خير ابن سناك المتقدم 
في المستعمل في رفع الحدث الاكير ؛ بناء على جواز التعدي من مورده 
الى المقام » ولو بناء على يحاسة ماء الغسالة . فيبقى رفع الخبث به على 
مقتضى الاطلاقات السايمة عن المعارض 

وم ذكرنا «ظهر ضعوف "ما فى الحدائق ؛ دن جوار رفع الححدث 44 
لعدم حجية الاجماع المنقول على المنع . فان الاحماع الذي يحكيه الفاضلان 
ويتاقاه الأعاظم بعده) بالقبول ٠‏ ليس من الاجماع المنقول . ذعم ذكر في 
المدارك 5 فى م.حثث الغسالة و<ود القائل يكون ماء الغسالة داقء_أ على 
ماهو عليه من الطهورية . لكن هذا القّائل غير معروف . ”" في مفتاح 
الكرامة . نعم في الجدائق حكى ذلك عن اللحمق الاردب لي ( قده ) 
فاملحظ كلامه . 
بكونا كذلك . فان اطلاق الخير شامل للواجب والمندوب . فتأمل . 

(؟) 1ا تقدم من الاحماع والخير أبضاً . فتأمل . 

(م) «.ذا الخلاف بعد البناء على نجاسة القليل علاقاة النجاسة . أما 
بناء على الطهارة فلا مجال لاقول بالنجاسة هنا. ومنه بظهر أن نسبة القول 


والاقوى أن ماء للغسلة المزيلة للعين نجس )١(‏ » وفي الغسلة 
غير المزيلة الأحوط الاجتناب . 
بالطهارة في المقام الى مثل العافي في غعر محاها . وكذا نسبته الى مثل السيد 
والحلى ( قدهها ) . فانها قائلان بطهارة الوارد ولو على النجاسة العينية 
الهم إله أن يكون مفاد دليلها الطبارة في المقام بالخصوص » كا تقدم . 
)١(‏ 5 هو المنسوب الى المشهور بين المتأخخرين » وأشهر الاقوال 
ولا سها بين المتأخرين » بل لعله إجماع في خصوص المورد . لاطلاق مادل 
على انفعال القلبل علاقاة النجاسة » هلل قولهم (ع) : «٠‏ اذا كان الاء 
قدر كر لم ينجسه شيء ؛ )١(‏ . والمناقشة فيه : بأنه من تعليق العموم 
لو ملمت ‏ ' تقدح 6 الاستدلال به على المقام ٠‏ لآأن الكلام فيه بعد 
الفراغ عن انفعال الماء بتلك النجاسة . وبكفي في اثبات الانفعال حيندى 
الاطلاق الاحوالي . على أنك عرفت في مبحث انفعال القليل ضعف المناقشة 
المذكورة © لوجود القرائن في نصوص المفهوم المذكور على ثبوت المموم 
الافرادي له . 
أما ماذكره شيخنا الاعظم (ره) في طهارته » من تقريب العموم : 
بأن الساب الكلى لا كان منحلا الى السلب عن كل واحد من الافراد ؛ 
فاذا كان مفاد الشرطية كون الشرط علة منحصرة » رجع ذلك الى علية 
الشرط بالاضافة الى كل واحد من الافراد . ولازمه انتفاء الحم عن كل 
واحد منها عند انتفاء الشرط . نعم لو استفيد من المنطوق كون الشرط 
علة لحم العام بوصف العموم  .‏ وبعبارة أخرى : علة لعموم الحم كان 
المنفي قُ المفبوم هو ذلك الحم بوصف العموم » فيكفي ثبوته لبعض الافراد . 
لكن العموم في السالبة الكلية ليس من قيود السلب ولا من قيود المسلوب 
)1١١(‏ راجم الوسائل باب 4ه من أبواب الماء المطلق . 


7# ( مستمساك العروة الوثقمى ) اج ١‏ 
انتهى ٠‏ ( فيشكل ) : بأن ذلك خلاف ماذكروه في محله » من أن نقيض 
السالبة الكلية موجبة جزئية » وأن مفهوم القضية الشرطية قضية شرطية 
شرطها نقيض الشرط وجزاؤها نقيض الجزاء . إذ ‏ على هذا يكون 
مقهوم قو آنا ؛ « اذا بلغ الماء كرا ايه شيء 6 اذا لم بلغ كرا لنجسه 
بعض الشيء ٠‏ وما ذكره ( قده ) يبتني على محليل القضية الى قضايا شرطية 
متعددة بتعدد أفراد الشىء » وهو 8 واضح . 

ومثله في الاشكال ما ذ كر ه ثافيا ‏ بعد تسليم عدم دلالة المفهوم ممقتضى 
نفس التركيب على العموم» وحاصله : أن المراد من الشبيء بي الجزاء ليس كل 
ثبيء بل صوص ما كان مقتضيا للتنجيس » فاذ فرض أن ااشيء مقتضرالاتنجيس 
وأن الكرية مانعة» لزم عند انتفاء الكرية المانعة ثبوت الحك المنفي لكل" فرد 
من الشيء باوتصاته: السليم من منع المانع . (وجه الاشكال ) : أنه اذا سلمنا 
كون المزاء سالبة كلية » فغاد القضية الشرطية ليس إلا امحصار علية السلب 
الكل بالكرية فاذا انتفت انتفى » وقد عرفت أنه لاملازمة بين انتفاء الساب 
الكلي والايجاب الكلى ٠‏ بل اللازم له هو الايجات البزئي لاغير . فاذاً 
العمدة في اثبات العموم الافرادي القرائن الخاصة البي اشتملت عليها النصوص 
كا أشرنا اليه آنفا )٠١(‏ . وقد عرفت أن استفادة بحاسه ماء الغسالة لايتوقف 
عليه » بل على العموم الاحوالي » وا لم يتعرض الشارع لكيفية التنجيس 
فلابد أن يكون ذلك اتكالا منه على ماعند العرف»ء ولا ريب أنهم لارفرقون 
ئي تنجيس النجاسات بين الوارد والمورود » وبين مايكون مستعملا في مقام 
التطهير وبشرايطه وبين غيره ٠‏ فيكون مقتضى الاطلاق ذلك أيضا . 

وما يدل على النجاسة رواية العيص بن القاسم المروبة في الخلاف 
والمعتير والمنتهى والذ كرى : وسأأاته عن رجل أصابته قطرة من طشت 


. في اوائل فصل الماء الراكد‎ )١١( 


ج١١‏ ( نحاسة الماء المستعمل في رفع الذبث ) اشن 5 
فيه وضوء . فقال (ع) : إن كان من بول أو قذر فيغسل ماأصابه » 
وان كان من وضوء الصلاة فلا بأس )٠١( ٠»‏ . وحملها على الطشت الذي 
بكون فيه عين البول والقذر خلاف الاطلاق . كا أن الطعن في السند من 
جها هدم كرنها عرورة أل كتنيه الريك تاها رويك الى العامة 
المذكورة مرسلة عن العيص من دون ذكر طريقهم اليه » بل قيل : « من 
المقطوع به أن روابة المنتهى إمما كانت تبعا للخلاف » مع أن الرواية 
مضمرة . مندفع : بأن الظاهر من نسبة الرواية الى العيص وجدانها في كتابه 
- 66 ذكره شيخنا الاعظم (ره) وغيره ‏ وطريق الشيخ اليه حسن » "ما 
بظهر من الفهرست . وأما الاضمار فغير قادح » فانه ناشىء من تقطيسسع 
الاخبار وتبويبها » وإلا فليس من شأن العيص أن يودع في كتابه الموضوع 
للرواية عن المعصوم (ع) رواية عن غيره » ولا من شأن الشيخ (ره) ذلك 
أيضاً . نعم ظهور رواية الشبخ وغيره في وجدانها في كتابه ليس على نحو 
حصل الوئوق به » لتدخل الرواية في موضوع الحجية . وكأنه اذلك رماها 
في المعتير بالضعف ٠»‏ وفي الذ كرى بالقطع ٠‏ لاحمال أن يكون الشيخ رواها 
من غير كتابه . 

وقد يستدل أيضاً عوثق عار )9١(‏ الوارد في الكوز والاناء يكون 
قذراً كيف بغسل ؟ وك مرة يغسل ؟ وأنه يغسل ثلاث مرات في كل مرة 
يصب فيه الماء » فيحرك فيه » ثم يفرغ منه . ويشكل : بأن من الدائز 
أن يكو ن افراغه لاعتبار انفصال ماء الغسالة في التطهير في جميع الغسلات 
لا لأجل النجاسة . ومن الغريب اسة_دلال المحقق في المعتير على النجاسة 





)1١١(‏ الوسائل باب : 9 من ابواب الماه المضاف حديث : 84١أ.‏ و يذكرها دمامها ؛ وكذا 
ف المعتبر والذكرى . نعم رواها بتامها في الحلاف مم اختلاف ف الالفاظ في مسألة : ه١١‏ . 
(؟) الودائل باب : “0 من ابواب التنجاسات حديث : ١‏ , 


عات ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 
به لايدل على النجاسة بوججه . ومما ذكرنا تعرف أن العمدة في القول 
بالنجاسة الاطلاق الا<والي لعموم انفعال الماء القليل . 

والظاهر أنه لا إشكال في وجوب العمل به ث الغسلة المزيلة » بل 
في السرائر والمنتهى دعوى الاجاع عليه » ولعله ظاهر المعتير أيضاً . أما 
في غيرها من الغسلات فقد بشكل العمل به فيها » بدعوى انصرافه الى 
النجاسات العينية »كما تقدم ي مبحث انفعال القليل . وما تقدم من النصوص 
الدالة على تنجسه بالمتنجس فاتما هو في موارد خاصة ايس منها المقام . 
فيكون التعين الرجوع الى الاصل المقتضي للطهارة . وكأنه لا<مال ه-ذا 
الانصراف قال المصنف (ره) : « وي الغسلة غير المزيلة الاحوط الاجتناب ». 

بل قد يستدل على الطهارة فيها : بأن البناء على النجاسة يستلزم 
مخصيص ما دل على عدم مطهرية النجس » وليس هو أولى من تخصيص 
ما دل على انفعال القايل » وحيث لا مر جح يسقطان معا ويرجع الى استصحاب 
الطهارة . وقد يرد نع هذه القاعدة ٠»‏ والمتيةن منها عدم مطهرءة النحس 
قبل الاستعال ٠‏ لا ما صار نحساً به » لآن النجاسة بالاستعال ٠ن‏ اللوازم 
التى يكون اشتراط عدمها موجبا لتعذر التطهير بالقليل . بل يمكن منسع 
كون المتيقن ذلك » لأن الماء يرد على بعض الموضع النجس ثم يسري منه 
الى البائي منه » فيكون تطهير» لابافي يعد انفعاله بملاقاة الأول ٠»‏ فيازم 
مطهرية النجس قبل الاستعال . بل يمكن أن يقال : إنه يازم من القول 
بالنجاسة تخصيص ما دل على تنجيس المتنجس » فان الماء يسري من ال النجس 
الى ا محل الطاهر المتتبصل به » فاما أن ينجسه فيلزم سراية النجاسة الى تمام 
الجسم المتنجس بعضه ء أولا فيلزم لحذور من مخصيص قاعدة تنجيس المتنجس. 

بل بلزم 8 القول بالنجاسة في الغساة الاخيرة مخصيص قاعدة ثالثة , 


ج١١‏ ( نحاسة الماء المستعمل في رفع الخبث ) ل 
وهي ( إما) اختلاف حي الماء الواحد لو كان المتخلف طاهراً قبل انفصال 
ما ينفصل ٠‏ لأن اللماء الوارد على امحل واحد بعضه نجس وهو المنفصل »2 
وبعضه طاهر وهو المتخلف . ( وإما ) طهارة الماء بدون مطهر او كان 
المتخلف يطهر بعد انفصال المنفصل . ( ودعوى ) : أنه يطهر بالتبعية 
( فيها  )‏ مع أن التبعية ليست من المطهرات - أنها ممنوعة ٠‏ لأن امحل 
يطهر عمجرد انفصال الماء عنه . والمتخلف يطهر بعد انفصال الماء عن 
العضو وان تأخر عن الانفصال عن لمحل . مثلا اذا تنجس أعلى الكف 
فصب عليه الماء » وجرى عليه حتى انفصل من أطراف الاصابع © فهذا 
الانفصال من أعلى الكف متقدم على الانفصال من اطراف الاصابيع »ء 
وطهارة انحل مقارنة للأول وطهارة المتخلف مقارنة لاثاني . 

وعلى هذا نقول : يلزم في المقام ما مخصيص قاعدة انفعال القليل ؛ 
أو مخصيص هذه القواعد الثلاث كاها . ولا ريب أن نتخصيص واحدة 
أولى من مخصيص حملة . ولاسها مم ورود التخصيص على الواحدة يمثل 
ماء الاستنجاء . وماء المطر » وذي المادة ٠‏ ولح يثبت تخصيص غيرها . 
لا أقل من التساقط والرجوع الى استصحاب الطهارة . 

ولكن قد عرفت الاشكال في هذه المعارضة » من جهة أن القواعد 
المذكورة ‏ غير قاعدة انفعال القليل ‏ مما يعم إحالا بسقوطها عن الحجية ؛ 
إما للتخصيص أو اتخصص ., يلاف قاعدة انفعال القايل » فانها يشلك 
في مخصرصها فيرجع فيها الى أصالة عدم التخصيص بلا معارض . واستبعاد 
خصيص هذه القواعد غير ظاهر » إذ هو الموافق للمرتكزات العرفية في 
القذار ات العرفية » فان بناءهم على استقذار الماء وان لزم فيه المحاذير المذكورة . 
م إن هذه المعارضة على تقدير تاميتهاء فانها تقتضي الطهارة في غير الغسلة 
المزياة » أما هي فيمكن الالعزام بالعسل مجميم القواعد فيها بلا نخصيص . 


7 بلرفا - ( مستمسلك العروةااوثقى ) ج١١‏ 

هذا ورما يستدل للطهارة بالتعليل المتقدم في ماء الاستنجاء )1٠١(‏ . 
وفيه - ممم ماعرفت هن ضعف سند الرواية ‏ : أن الخد بظاهر التعليل 
يستوجب البناء على عدم انفعال الماء القليل . والكلام في المقام بعد البناء 
على انفعاله اللازم للبناء على اجمال التعليل » والاقتصار به على مورده . 

وقد يستدل أيضاً حير حمر بن يزيد : « ا قات لأني عبدالله ( ع): 
أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة » فيقع في الاناء ما يعزو من 
الارض ٠‏ فقال (ع ) : لابأس به 6 (5؟) . وفيه - مع ضعف السند » واحمال 
كون السؤال من جهة احمّال إصابة القطرة الموضع الذي أصابه البول » 
لاصورة العلم بذلك . وظهور السؤال في نحاسة ماء الغسل من الحنابة » وحمله 
على ما يستعمل في تطهير القبل من المي يستوجب البناء على نجاسة .ماء 
الغسالة ‏ : أنه مختص بالقطرة غير المستقرة مع النجاسة » وكونها مما نحن 
فيه غير معلوم . مع أن التعدي إلى غيرها غير ظاهر . 

وقد يستدل ما ورد من تطهير الأبي (ص) المسجد من بول الأعرالي 
بالقاء ذنوب من الاء («) . وفيه : أنها رواية ألي هريرةلا يعول عليها . 
مع أنها في واقعة مجملة . 

وبما ورد في صحيح ابن مسلم (*5) من غسل الثوب في المر كن مرتين ٠‏ 
وفيه : أنه لا تعرض فيه للطهارة . نعم بناء على يجاسة الغسالة لابد 
من الالنزام بعدم نجاسة الثوب بالماء المغسول به » وقد عرفت أنه لاضير 
في الاليزام به . 





. تقدم في رواية العلل هناك » وهو التمليل بأن الماء | كثر من ااقذر‎ )١( 
. 7 : الوسائل داب : 4 من ادواب الماء المضاف حديك‎ 2) 

(ه») مستدرك الوسائل داب : 7ه من ابواب اانجاسات حديث : 4 . 
(ه4) الوسائل باب : ؟ من ابواب النجاسات حديث ١١‏ , 


١‏ ( جحاسة الماء المستعمل في ر فع الث ) 7# ا 


وما ورد ي صحيح الاحول : « قلت له : أستنجي 6 بقع ولي 
فيه وأنا جنب . فقال (ع) : لابأس به » )٠8١(‏ بناء على ظهوره في 
الاستنجاء من الي »© أو أنه محتمل لذلك » فيكون ترك الاستفصال دليلا 
على العموم . وفيه : أن ظاهر الروابية الاستنجاء من البول والغائط في 
حال الحدث » ومن امحتمل أن يكون السائل توهم دخل خصوصية الحدث 
الخاص في اختلاف حسم الاستنجاء . مع أنه لو سلم ما ذكر فغاية ما تدل 
عليه الحاق الاستنجاء من المي بالاستنجاء من البول » لاطهارة ماء الغسالة كلية. 

ومنع شمول الاطلاق الا<والي للغسلة المطهرة »© لأن الماء فيها مزيل 
للنجاسة وغالب عليهاء فلا يككون مغلويا . وفيه : أن ذلك حلاف 
الارتكاز العرثي » فان المرتكز عند العرف أن الاء المزيل للقذارة كأنه 
حمل المذارة وينقلها الى نفسه فلاحظ . 

وتما ذكرنا تعرف الاشكال بي استدلال السيد (ره) على عدم اذفعال 
الماء الوارد : بأن البناء على يحاسته يؤدي الى اتحصار التطهير بالكر ؛ الراجع 
الى اعتبار طهارة ماء التطهير حبى بعد التطهير . إذ فيه : أنه لا دليل على 
ذلك عمقلا ولا عرفا » وعموم انفعال الماء القليل قاض بحلافه . 

والمحصل : من جميع ماذكرنا : أن الأدلة المستدل بها على النجاسة 
محخدوشة ٠‏ عدا عموم انفعال القليل . والآدلة المستدل بها على الطهارة البي 
يخرج بها عن عموم الانفعال أيضاً غير سالمة عن الاشكال . والمناقشة في 
العموم الافرادي قد عرفت ضعفها © كالناقشة في العموم الاحوالي . نعم 
احمال انصراف الشيء في روايات الكر إلى نجس العين قريب . لكنه 
خلاف إطلاق الشيء . فالعمل على الاطلاق متعين . ومن هنا يظهر أن 
القول بالنجاسة في جميع الغسلات أقرب إلى ظاهر الأدلة الشرعية والأذواق 





. 4 : من ابواب الماء المضاف حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


ا ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
عند للغسل )١(‏ وأو قلنا بعدم جواز استعالغسالة الحدث الاكير. 

)١(‏ يما نص عليه حماعة . وعن ظاهر المنتهى جريان الخلاف فيها. 
ولكنه غير واضح ,٠‏ للنصوص لاكثيرة النافية لابأس فيه » مثل صحيح الفضيل 
عن أبي عبدالله (ع ) : « ثي الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في 
الاناء . فقال (ع) : لابأسءما جعل عايكم في الدين من حرج » )١١(‏ 
ونحوه غيره (50) والظاهر منه السؤال عن ا الاغتسال مما في الاذاء 
لاخصوص الطبارة . ولاسها مع وضوح طهارة ماء الغسل » ومع عدم 
التنبيه على عدم جواز الاغتسال به مع كون الغالب في التقاطر كونه في 
أول الأمر . ومن ذلك يظهر ضعف امناقشة في دلالة النصوص»ء من جهة 
احهّال كون الجهة المسؤول عنها الطهارة . نعم لا يبعد ه.ذا الاحمال في 
بعض نصوص الباب » كرواية عمر بن يزيد المتقدمة في ماء الغسالة . 

ثم إن مقتضى الجمود على مورد النصوص عدم التعدي الى غير القطرات 
من إجزاء ماء الغسل . اللهم إلا أن يدعى قصور الاطلاق المانع عن شموله 
فان الاجزاء اليسيرة المنبثة في الماء لا بصدق الوضوء بهاء كا ذكره شيخنا 
الاعظم (ره) . بل احتمل (قده) الجواز مع تساويها في المقدار . يدعوى 
ظهور دليل المنع في انحصار الغسل به . ولكنه يشكل نع ذلك »5 يظهر 
من ملاحظة نظائره من الاحكام ٠‏ فانها شاملة لصورة الاممزاج جزما ء بل 
لا فرق فيها بين اليسير والكثير ؛ إذ لا اضمحلال لاجزء اأيسير » ولا استهلاك 
مع وحدة الجنس فكيف لا يشمله الاطلاق ؟ ! . ولاسها علاحظة ما في 
(٠؟)‏ راجع الوسائلٍ باب : 4 من ابواب المأء المضاف والمتعمل . 


١‏ ( شروط طهارة ماء الاستنجاء ) بام ل 
, مسألة ؟ ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : 
الأول : عدم تغيره قِ سود الأوصاف الثلاثة )١١(‏ . 
الثاني : عدم وصول نجاسة اليه من خارج .)1١(‏ 
ثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه 
الاستنجاء (") . 
للرابع : أن لا حرج مع البول أو الغائط نجحاسة أخرى 
مثل الدم (؛) . نعم الدم الذي يعد جزءاً من لابول أو الغائط 
لذ ابسن به (0) . 
الصديح السابق من تممسلك الامام (ع ) بآرة نفي الهرج » الظاهر في وجود 
مضي المنع في القطرات كغيرها . 

: بلا خلاف ظاهر » بل عن غير واحد دعوى الاجماخ عليه‎ )١( 
ومنهم شيخنا الأعظم . ويقتضيه مادل على بجاسة المتغير » ولا تصليم‎ 
لمعارضته نصوص المقام » لقرب أنصرافها الى حيثة الملاقاة لا مطلقاً . ولو‎ 
سل إطلاقها فلا أقل من كون التصرف فيها بالحمل على ذلك أسول من‎ 
التصرف في عموم مجاسة المتغير . بل التعليل كالتصريح في الاختصاص‎ 
. بغير المتغير . اكن عرفت الاشكال في سنده‎ 

(؟) لاهمال نصوص الطهارة بالاضافة الى ذلك ٠‏ فيتعين الرجوع الى 
عموم الانفعال . 

(9) فلا يدخل في نصوص الباب »© بل في عموم الانفعال . 

(14) كدم البواسير . 1ا سيق من إهمال نصوص الباب بالاضافة الى 
هلمه الجهة ؛ فيتعين الرجوع الى عموم الانفعال . 


(9) في خارجية الفرض اشكال » إذ البول والغائط مغايران مفهوم! 


0س 5 ( مستمسكك العروة الوثقى ) ج١‏ 

الخامس : أن لا يكون فيه الاجزاء من للغائط محيث 
بتمير )١(‏ . أما اذا كان معه دود و جزء غسسير منهضم من 
للغذاء » أو شىء آخر لايصدق عليه الغائط فلاباس له(؟). 

( مسألة " ) :لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق 
الماء على لليد () وان كان أحوط . 

( مسالة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء » ثم 
أعر ض » ثم عاد لابأس » إلا إذا عاد بعد ملة يدتمي معهأ 
لم يكن مستهلكا امتنع أن يكون جزءاً » بل يكون ممازجا لأحدههما ؛ وملاقاته 
موجبة انجاسة ماء الاستنجاء » على ماعرفت . 

)١(‏ إذ لو كانت فيه فهى عمزلة النجاسة الخارجية فى إهمال اانخصوص 
بالاضافة اليها » لكونها مدر ضة لحم الماء من حيث للاقاة في امحل 
لاغير » فلا تشمل الملاقاة في غخدارجه ؛ والمرجع حبائذ حموم الانفعال . 

() كا نص عليه بعض . وفى الجواهر قوى النجاسة بعد أن ذكر 
أن فيه وجهين » وجزم بها شيخنا الاعظم »لآن المتنجس كالنجس الأجنبي 
الذي عرفت نحاسة الماء به » لقصور أدلة الطهارة عن شموله . لكنه 
بشكل : بأن غلبة وجود ذلك مع كونه مغفولا عنه » لكون نحاسته بالتبع » 
وعدم التنبيه على ححمه في النصوص » يوجب ظهورها في عموم المحم . 
زعم لو لاقاه بعد الانفصال عن انحل لم يبعد الحم بالنجاسة 2 (#صور 
النصوص عن شمول ذلك ٠.‏ 

(”) لجريان العادة بسيق كل منهاء فترك الاستفصال يقتضي المساواة 


في الححم . 


ج١١‏ ( بعض الفروع في ماء الاستنجاء ) 7"”84 
صدق التنجس بالاستنجاء )١(‏ » فينتفى <ينئل حكمه . 

ا ل ع تيان جد لني 
الاولى والثانية ف البول الذي بعدهر فيه للتعدد ١؟)‏ . 

( مسألة ‏ ) :اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي 
شع الاعتياد كالطبيعي ؛ ومع عدمه حكميه حم سائر النجاسات (”7) 
قُ وجوب الاحتياط من غسالته (4) . 

( مسألة /ا ) : اذا شلك في ماء أنه غسالة الاستنجاء 
أو غسالة ساير النجاسات حم عليه بالطهارة (ه) » وانكان 
الأحوط الاجتنات . 


. فانه موضوع نصوص الطهارة » فاذا انتفى انتفى حكه‎ )١( 

(0) للاطلاق . 

(7) لانصراف الآدلة عنه » فيرجع فيه الى عموم الانفعال . إلا ان 
يقال إن كان الموجب الانصراف الغابة فع أن المحقق في محله أن الانصراف 
للغلبة بدوي لا يعتد به أن لازمه النجاسة في غير الطبيعي ولو مع الاعتياد, 
وإن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر عن الغلبة فغير ظاهر . فالاولى 
أن يقال : إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو كان 
الاعداد أصليا أو عرضيا » فلو كان الموضع معدا لذلك كان غسله استنجاء 
سواء اكان متكرراً خخروجه ليكون عاديا أم لا . واذا كان خروجه بلا 
اعداد بل عحض الاتفاق » لم يكن غسله استنجاء . 

(8) يعني : غير المزياة . 

() لاستصحاب الطهارة . اللهم إلا أن ببى غلى الرجوع الى العام 
في الشبهة المصداقية ٠‏ فبرجع حيئذ إلى عموم الانفعال . اكنه لاف 


21 * ( مس :مساك العروة الوثئقى ) ج ١‏ 
( مسألة 8 ) : اذا اغتسل في الكر ‏ كخزانة الهام ‏ 
او استنجى فيه لايصدق عليه غسالة الحخدث الكر 210 


العام الفرد الذي ليس مخاص » فيكون موضوع الانفعال في المعام 
الماء الملافي للنجاسة وليس ماء الاستنجاء » ولما كان مقتضى الأصل عدم 
كون الماء مستعملا في الاستنجاء مع العم بملاقاته للنجاسة » فقد أحرز 
موضوع الانفءال ٠‏ بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل . وليس هذا الاصل 
من قبيل الأصل الجاري في العدم الازلي ؛ لآن عدم الاستعمال في 
الاستنجاء عدم في <ال وجود الماء .- يا لا مخى ‏ فلا إشكال في صحة 
استصحابه . أو يببى على أن إناط-ة الرخصة بالأمر الوجودي يقتضي البناء 
على عدمها عند الشاك في ثبوته . لكن عرفت الاشكال في هذه القاعدة . 

)١(‏ قال .في الحدائق : «يظهر الاختصاص بالقليل من كلات جمع» 
وفي الجواهر : « الظاهر أن العزا ع #صوض في المستعمل اذا كان قليلا : 
أما لو كان كثيراً فلا ». وق طهارة شيخنا الاعظم (ره) : ١‏ لابنبغي الاشكال 
في الجوازفي الماء الكثير وان قانا بالمنع في غيره ء لاختصاص دليل المنعم ما 
يغتسل به لافيه . قال في المعتير : ولو منع هنا امع ولو اغتسل في البحر ؛. 

أقول : الباء في قوله (ع ) في رواية ابن سنان : « يغتسل به الرجل 
من الجنابة 6 )٠١(‏ ياء الاستعانة » وهي كا تصدق ي القليل تصدق في الكثشر 
ولو بني على انصرافها الى مايصب على المحل ازم دخول الكثير إذا كان 
الاغتسال به بنحو الصب © وخروج القليل الذي يرممس فيه الجنب »© ولم 
بقل به أحد ١‏ وان اختافوا في صدق الاستعال بمجرد النية مطلقاً » أو 
يتوقف على الخروج كن الماء كذلك » أو «فصل بين تقسة وغسيره عل 


م1 1 |1 1 1|1] | |[ |[ 2101 
)١(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المضاف حديث : ١١‏ . 


ج١١‏ (عدم صدق غسالة الاستنجاء على الماء الكثير المستعمل فيه)  74١‏ 





أو غسالة الاستنجاء )١(‏ أو الث . 
) فسالة 4) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج 

أو مع الغائط ببني على العدم (؟). 
صححبح صفوان الجال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض المي ما بين 
مكة والمدينة تردها السباع ٠»‏ وتلغ فيها الكلاب » وتشرب منها الجميير ؛ 
ويغتسل فيها الجنب » ويتوضاً منه . قال (ع) : وم قدر الماء ؟ قال : 
إلى نصف الساق وإلى الركية . فقال : توضاً مه ) (18) . وصحيح تل 
ابن اسماعيل الوارد في الغدير الذي يستنجى فيه » أو يغتسل فيه الجنب . 
فقال (ع) : «٠‏ لاتتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة » (90) ؛ بناء على 
الاماع على عدم التفصيل في المنع بين الضرورة وغيرها . فيكون ذلك قريئة 
على الكراهة . وقد يستفاد أيضا ما ورد في الاغتسال في ماء الام . 

)١(‏ لآن العمدة بي المنع عن طهوريته الاجماع ,» وهو مفقود في الكثير 
وأما خير ابن سنان » فقد تقدمت الاشارة إلى الاشكال في الاستدلال به 
على ذلك » بناء على طهارة ماء الاستنجاء وعاسة الغسالة . واو فرض ظهوره 
في مطلق مابلاقي النجاسة وجب الخروج عنه ما ورد من جواز الوضوء 
من الماء الكثير الذي تكون فيه العذرة » أو البول ٠‏ أو الجيفة 2 أو تلغ 
فيه الكلاب » أو نحو ذللك (70) . ومنه يظهر أيضاً عدم جريان حك الغسالة 
على الكثير المغسول به الخبث . فلاحظ . 

(') لاستصحاب العدم . 
)١0( 0‏ الوسائل باب : ه من أبراب الاء المطلق حديث : 1 .١‏ 
(؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المطلق حديث : ١٠‏ . 
(؟) راجم الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المطلق . 


0 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

( مسألة ٠١‏ ) : سلب الطهارة والطهورية عن المساء 
المستعمل ١‏ في رفع الحدث الاكير أ والخيث استنجاء أو غيره ) 
إنا يجري في الماء للقليل دون الكر فا زاد » كخزانة الحمام 
ونحوها )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء 
طاهر )١(‏ » فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حم للغسالة . و كذا 
ما يبقى في الاناء بعد إهراق ماء غسالته . 

( مسألة ؟١‏ ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير » فلا حاجة 
إلى غسلها . وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . 

( مسألة 1 ) : لو أجرى الماء على امحل للنجس زائداً 
على مقدار يكفى في طهارته » فالمقدار الزائد بعد حصول 
الطهارة طاهر 5-5 : وان عد امه غساة واحدة وأو كان 
بمقدار ساعة . ولكن مراعاة الاحتياط أولى . 

( مسألة ١5‏ ) :غسالة ما محتاج الى تعدد الغسل كالبول 
مثلا ‏ إذا لاقت شيئاً لا يعتير فيها التعدد (؛ ) » وا نكان أ حوط. 





. مضمون هذه المسألة متحد مع مضمون المسألة الثامنة‎ )١( 

0) يأني الكلام في هذه المسألة ولاحقتها ي مبحث الطهارة بالتبعية 
في مبحث المطهرات . 

(م) لأن ظاهر الدليل كون الغسل المطهر بنحو صرف الوجود الصادق 
على الحدوث » فاذا محقق طهر امحل ٠‏ فا يلاقيه من الماء المنصب طاهر » 
لعدم ملاقاته لانجس . 

(:) قد اختلفوا في ملافي الغسالة بناء على بحاستها » وأنه كال بعدها 


( استحباب التجنب عن غسالة الغسلة الاحتياطية ) ب 74#‏ 
١‏ مسألة ١٠‏ ) : غسالة الغساة الاحتياطية استحبايا 
ستحب الاجتنات علها )١(‏ . 


1١16 


أو كامحل قبلها » أو كامحل قبل الغسل . وقد ذكروا وجوها لالو من 
تأمل » لكونها مبنية على ظن وتخمين . وينبغي أن يكون مينى هذا الخلاف 
وجود إطلاق يرجع اليه وعدمه, فعبى الاول يكتفى في تطهير الملاقي بالمرة 
واو كانت من الغسلة الاولى فها يحب فيه التعدد . وعلى الثاني يجب التعدد 
للاستصحاب حتى اذا كانت هما لابجب فيه التعدد » أو كانت من الغسلة 
الأخيرة . هذا ء. ولا حضرني إطلاق في * صوص ملاي الغسالة يرجع اليه 
عدا رواية العيص المتقدمة )1١(‏ » وقد عرفت الاشكال في سندها . نعم 
بأني في مبحث المطهرات - إن شاء الله تعالى ‏ تريب إطلاق مطهرية 
الماء من مشل النبوي : « خاق الله الماء طهورا لا نجسه شيء ) وأنه 6 
درجع إلى العرف في كيفية التنجيس يرجع اليهم في كيفية التطهير ٠.‏ ومن 
المعلوم أن الكيفية عند العرف هي الغسل مرة » ومقتضى ذلك الاكتفاء بالمرة 
في التطهير مالم قم دليل على التعدد » كما ي البول والأواني بناء على وجوب 
التعدد فيها . وس.أني - إن شاء الله ماله نفع في المقام . 

. لاشعراك المخاط , وهو احهال النجاسة مع كون الحجة على خلافه‎ )١( 





. تقدمت في حك ماء الغشالة‎ )٠١١( 


5558 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 





فصل 


الماء المشكو لك بجحاسته طاهر )١(‏ إلا مع العم بنجاسةته 
سابقاً (؟) . والمشكوك إطلاقه لايحري عليه حك المطلق ), 
إلامع سبق إطلاقه (4) . والمشكوك إياحته محكوم بالاباحة (5) 


فصل ئ لحاء المسلوك 
)١(‏ لقاعدة الطهارة الجارية في كل ماحتمل أنه طاهر ء المستفادة من 
موثق مار عن أي عبد الله (ع  )‏ في حديث ‏ قال (ع) : «١‏ كل شيء 
نظيف حبى تعلم أنه قذرء فاذا علمت فقمد ةذر » وما لم تعلم فليس 
عليك © )٠١(‏ . وللقاعسدة الجارية في خصوص الاء المشكوك ٠‏ البي يدل 
عليها مارواه حماد بن عمان عنه (ع) : «الماء كله طاهر <دى تعسلم أنه 





قذر 6(*؟) . 

(؟) لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة » كاحقق في الاصول . 

(6) إذ لاقاعدة تقتضي ذلك . فلابد من الرجوع الى الأصول الدارية 
في أحكامهها » والعمل عا يقتضيه الاصل في كل منها . 

(4) فحينئذ يستصحب إطلاقه» كسائر العوارض. المشكوكة الارتفاع 
فيجري عليه حك المطلق . 

(5) لقاعدة الاباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة » وعبدالله 





. 4 : الوسائل باب : ا" من ابواب االنجاسات حديث‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المطلق حديث : ؟‎ 


ج١١‏ ( حك الماء المشكوك الاباحة ) ه74 - 
ابن سنان («1) . نعم روى في الوسائل ‏ في باب وجوب إيصاله حصة 
الاهام من الخمس اليه - عن الكاثي عن د بن اسن » وعلى بن ل جميعا 
عن سهل بن زياد » عن أحمد بن المثى » عن د بن زيد الطمري تس 
رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الهسن الرضا (ع ) يسأله الاذن 
في الخمس . فكتب (ع) : بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كر ء 
ضمن على العمل الثواب » وعلى الضيق الهم . لايل مال إلا من وجه 
أحله الله ... » (6؟) ومقتضاه أصالة الحرمة في الاموال إلا مع العلم بوجود 
السبب المحال » لأنه مع الشلك في السيب ا محلل يرجع الى أصالة عدمه . والأمر 
في سهل سهل . لكن أحمد بن المثنى مهمل ويد بن زيد الطبري مجهول : 
ولأجل ذلك يشكل الاعهّاد على الخبر » والخروج به عن قاعدة الحل . 
وما اشتهر من أصالة الهرهة في الاموال لايصلح جايراً له » لعدم 
ثبوته بنحو الكلية الشاما-ة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الرمة ٠‏ من 
استصحاب ملكية الغير ٠‏ أو عدم إذن المالك في التصرف » أو نحو ذلك » 
كا لو شك في عر أنه تمر شجره أو ثمر شجر غيره » أو في ماء : أنه ماؤه 
المت ولد قي بثره © أو المتولد 5 در غيره 2 أو في حيوان : أنه متولد “ن 
حيوانه ٠‏ أومن حيوان غيره » فان مقتضى أصالة الحخل الحل في مثل ذلك » 
ولم يشبت مايوجب الخروج عنها . 
ثم إنه لو بني على العمل باذير المذكور فذلك إذا لم يككن سابقاً من 
المباحات الاصلية وقد احتمل دقاؤه عليها » وإلا جرى استصحاب عدم 
ملك غيره له » المقتضي لخحليته بالحيازة . وكذا لو كان مملوكا سابةاً لغر 
محترم المال واحتمل بقاؤه على ذلك ٠‏ فانه يحري فيد استصحاب ملكيته , 


. ١١4 : الوسائل باب : 4 من ابواب مايكتسب به حديث‎ )١٠( 
. (؟) الوسائل باب : ” من ابواب الانفال وما يختص بالامام حديث : ؟‎ 


#45 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الا مع سبق ملكية للغير )١(‏ » أو كونه في يد للغير المحتمل ‏ 
كونه أه (١؟)‏ . 
( مسألة ١‏ ) : اذا اشتبه مجس أو مغصوب في خحصور 
0 اويا ايو الجميسع (م) » وآأن 
شتبه في غير المحصور ‏ كواحد في ألف مثلا (؛) ‏ لانجب 
ب عن شىء منه . 


السابقة » فيجوز تملكه والتصرف فيه بأي نحو . 

)١(‏ فتستصحب الملكية . ولا نحل إلا بطيب نفس المالك ,2 ولوشاك 
فالاصل عدمه 2 5م عرفت . 

() فتكون اليد حججة على الملك.ة » فيجري عليه حك معاوم 
ملكية الغير . 

(6) للعم الاحالي الذي محقق في محله أنه حجة كالعل التفصيلي . 

(5) الضابط بي الفرق بين المحصور وغير المحصور يحتلف باخة_للاف 
الوجه .عدم حجية العلل الاحمالي اذا كانت أطرافه غير محصورة . (ولآاجل) 
أن المحقق ني محله عدم الفرق في حجية العم المردد متعلقه بين الكثير والقليل 
من حيث هما ء وأن العيرة في سقوط العلم عن الحجية في الكثير وجود بعض 
الموانع عن تأثيره » ولو كان بين أفراد قليلة » من لزوم الحرج أو الضرر 
من الاحتياط » أو خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء ( يكون ) 
المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حداً يكون فيه 
أحد لموانع المذكورة . وان كان الاظهر اختصاصها عند الاصحاب بالكثرة 
مع خروج يعض الاطراف عن محل الابتلاء ٠‏ وان اشتركت بقية الموانع 
معه في الحكم . فراجع كلاتهم 

وبعض الأعاظم جعل 3 غير المحصور أن تبلغ الاطراف حداً من 


3 ( اشتباه المضاف بالشبهة المحصورة وغير الخحصورة ) د 
(سألة١)‏ : لو اشتبه مضاف في محصور مجوز أن 
يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعال مطلق في ضمنه 
فاذا كانا اثنين يتوضاً بها » وان كانت ثلاثة أو أزيد يكفي 
للتوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً » وان كان المضاف 
اثنين في الثلاثة بحب استعال الكل » وان كان اثنين في أربعة 
تكفي للثلاثة . والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. 
وان اشتبه في غير اللحصور جاز استعال كل منها ء "م اذا 
كان المضاف واحداً في ألف . والمعيار أن لايعد للعلم الاجالي 
علا » ويجعل المضاف المشتبه يم للعدم )١(‏ فلا بحري عليه 
5 الشبهة البدوية أيضاً . ولكن الاختياط أولى . 


الكثرة لايتمكن المكلف عادة من جميعها وان ممكن من كل واحد على البدل . 

وفيه ‏ مع أنه خلاف المصطلح عليه ظاهراً ‏ : أن الترخيص في مثل ذلك 
لامخلو من خفاء » فان العجز عن المحالفة القطعية لايوجب سقوط الع_لم 
بالتكليف عن المنجزية عند العقلاء . كيف ؟ ! والاضطرار إلى ال#الفة 
الاحمالية - مع كوته منافيا لمقتضى العلم لايوجب سقوط العلم عن المنجزية 
كما لو اضطر الى ارتكاب أحد اطراف الشبهة » فأولى أن لاوجب العجز 
عن المحالفة القطعية ذلك »© اعدم منافاته لمقتضى العلم . فن علم بغصبية أحد 
المكانين في زمان قصير يحب عليه اجتنابهه)ا معا . وانٍ نم بمكنه التصرف 
فيه| معا في ذلك الزمان . ( وبالجملة ) : العجز عن اللحالفة القطعية لاينائي 
مؤتفضى العم ٠‏ فلا عنع من منجزيته . 

)١(‏ كأنه لدعوى : أن كثرة الاطراف موجبة لبناء العقلاء على 
عدم الاعتناء باحهال انطباق المعلوم بالاجمال علي كل واحد من الاطراف » 


اد ( مستمسكالعروة الوثئقى ) ١‏ 
( مسألة ") : اذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك اطلاقه 
واضافته » ولم يتين أنه كان في السابق مطلقاً » يتيم للصلاة() 
ونحوها . والاولى الجمع بين التيمم والوضوء به . 
فكل طرف وان كان محتمل كونه مضافاً ومطاقاً » إلا أن العقلاء لايعتنون 
باحّال كونه مضافا فيجوز استعاله في كل مايجوز استعال المطلق فيه » 
و مرجع ذلك إلى حجية الغلبة . إلا أنه شيء لا أصل له » ولا دليل عليه 
فالاحتياط في الفرض - عملا بقاعدة الاحتياط ‏ متعين . فلو فرض إجماع 
على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ء فاما هو بالنظر إلى 
العم الاحمالي بال كليف المتعلق بالمشتبه بين الاطراف ». لا بالنظر إلى عل 
آخر ٠‏ كالعلم بوجوب الوضوء بالماء » فان مقتضاه عملا وجوب العم بتحقق 
الوضوء بالماء » ولا يكفي الشك في ذلك ٠‏ لأنه شلك في الفراغ يحب فيه 
الاحتياط » كا لو كانت الشبهة بدوية ليست مقرونة بعلم إجمالي . 

)١(‏ يعني : ولا يمحتاج الى الوضوء » فان التردد قي المائع بين كونه 
ماء مطلقاً ومضافا وان كان بستلزم العلم الاجماللي بوجوب الوضوء أوالتيمم 
إلا أن أصالة عدم وجدان الماء كافية في اثبات وجوب التيمم » فينحل 
بذلك العم الاجمالي . 

فان لت : اذا كان وجدان الماء شرطا في وجوب الوضوء , كا أن 
عدم الوجدان شرط في وجوب التيمم » يم ما ذكر , لأن الاصل المذ كور 
كا يثبت وجوب التيمم » ينفي وجوب الوضوء . أما اذا كان وجوب الوضوء 
مطلقا غير مشروط بالوجدان كا هو الظاهر حسها يأني في محله نحقيقه ‏ فأصالة 
عدم الوجدان وان اقنضت مشروعية التيمم وسقوط العلم الاجمالمي » الا أنه 
لما كان ملاك وجوب الوضوء مطلقا » فالشك في الوجدان يوجب الشك 
في القدرة على امتثال وجوب الوضوء »© فيجب »؛ بناء على ااتحقيق من 


( مسألة 4 ) : اذا علم إجالا أن هذا الماء إما نجس أو 
مضاف » يجوز شربه )١(‏ » ولكن لا يجوز التوضؤ به (؟). 
وكذا اذا عم أنه إما مضاف أو مغصوب (") .. واذا عم أنه 
إما نجس أو مغصوب . فلا يجوز شربه أيضاً (4) 5 لايجوز 
التوضؤء به (0) . 
وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة . 

قات : أصالة عدم الوجدان اذا جرت وثبقت مشروعية التيمم لاموجب 
للاحتياط » لحصول الآمن من جهة العسلم بمشروعية البدل ظاهرا ٠‏ فلا 
عوف قفي بجحب عقلا وفطرة ‏ محصيل المؤمن » وهو الاحتياط . نعم قد 
يشكل اطلاق الاكتفاء بالقيمم : بأن أصالة عدم الوجدان إما يجري مع اليقين 
بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك » فاو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم » 
6 فقد ذلك ٠‏ لا مجال لجريانها . بل قد يقال بحريان استصحاب وجود 
الماء . وان كان ذلك خلاف التحقيق ٠‏ فانه من القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكلي » والاصل الجاري فيه استصحاب العدم . 

. لأصالة الطهارة‎ )١( 

(؟) للعم التفصيل بفساده » الناشىء من العم الاجالي بفوات الشرط 
اما الطهارة أو الاطلاق . 

0) يعني : مجوز شربه »© لأصالة الاباحة » ولا يجوز الوضوء به » 
إذ لا أصل يقتضي الاطلاق » والشلك فيه كاف في وجوب الاحتياط »© 
لقاعدة الاشتغال . 

(5) للعلم يرمته إما للنجاسة أو للغصبية . 

(ه) للعلم إجالا إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة © أو بحرمة 
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وللقول بأنه يجوز للتوضؤ به ضعيف )١(‏ جداً . 





التصرف فيه على تقدير الغصبية » وكل منهها أثر شرعي . وجواز الوضوء 
بالماء النجس تكليفاً - ممعنى : عدم ترتب العقاب عليه لا يناي كون 
الفساد أثراً شرعياً ٠‏ لأن مرجعه إلى بقاء الأمر بالوضوء » فرجع العم 
الاجالي المذكور الى العلم بالامر بالوضوء بغيره ٠‏ أو بالنهي عن التصرف 
فيه » وكلاههما شرعي ٠‏ فيكون العلم منجزاً للمعاوم » ولا مجال لارجوع 
الى الاصل في الاطراف كاصالة الطهارة . ولذا نول لا جوز رفع الخبث به 
أيف - ععنى : عدم الحم بطهارة مايغسل به » بل مقتضى استصحاب 
النجاسة البناء على بقاء نحاسته . 

نعم لا يبعد جواز التصرف فيه » لآن فساد الوضوء به مقتضى الاصل 
كاستصحاب بقاء الأمر أو بقاء الحدث » فينحل بذلك العلم الاجالي - بناء 
على التحقيق من أن الاصل المثبت للتكليف في أحد الاطراف مانع من 
تنجيز العلم متعلقه ‏ فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة », بعد 
سقوط أصالة الحل وأصالة الطبارة بالمعارضة . 

نعم لو كان مقتضى الاصل الحرمة -م لو كان الشلك في إذن المالك 
أو في بقائه على ملك المالك لم يجز التصرف به لا بالوضوء » ولا بالشرب 
ولا بغيرهما من أنواع التصرف . ولكن لو غسل به المتنجس يطهر ؛ لعدم 
المافع من جريان أصالة الطهارة فيه بعد انحلال العلم الاجالي بالاصل المافع 
من التصرف » اكونه مثبتاً للتكليف . ومن هنا تعرف اختلاف الحم 
باختلاف الفرض . فلاحظ . 

)١(‏ لضعف وجهه » وهو (إما) عدم منجزية العلل الاجمالي مع عدم 
اتحاد سنخ التكليف . اكن المحقى في محله خلافه . ( واما ) لآن فساد 
الوضوء لا يوجب كما تكليفياً . وقد عرفت إشكاله.( واما ) لآنعدم 


ج ١‏ ( منع التوضىء بأحد الاذاءين المشتبهين مع إراقة الآخر ) - 18١‏ 
( مسألة ه ) : او أريق أحد الاناءين المشتبهين من 
حيث للنجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤٌ بالاخر )١(‏ وان 
الغصبية ليست من الشرائط الواقعية لصحة الوضوء * وإمما هو شرط علمي 
فالعلم الاجالي به لا أثر له . ( وفيه ) : أنه كذلك ء. إلا أنه بالنسبة الى 
حرمة التصرف شرط واقعي » ”ا يقتضيه قولهم ( ع ) : ١‏ لا محل مأل 
امرىء مسل الا بطيبة نفسه » )٠١(‏ وقولهم ( ع ) : ١‏ لانجوز لأحد أن 
بتصرف في مال غيره إلا باذنه » (*؟) فيكون طرف العلوم بالاجال . 
)١(‏ لأنه لا مرج عن كونه طرفا للمعلوم بالاجمال المنجز بالعل الاجمالي 
الحاصل بين التدرمجيين ,. وهما البالي بعد الاراقة  »‏ والمراق قبل الاراقة. 
نظير وجوب صوم أحد اليومين . فانه بعد انتهاء اليوم الاول لا مجال للرجوع 
الى الاصل في اليوم الثاني » لآن العلم الاحمالي حين حدوثه 11 كان متعلقاً 
بالتكايف نجزه ؛ وهذا التنجز باق ببقاء العلم » فاذا انقاب شكا ‏ كم في 
موارد الشك الساري ‏ بطل التنجز » واذا بقي على حاله بقي التنجز يحاله , 
وبعد إراقة أحد الاطراف فالطرف الآخر وان لم يعلم بتعلق التكليف به 
لكن يحتمل كونه موضوعا للتكليف المنجز » فيجب الاحتياط فيه » كما 
يجب الا<تياط فيه قبل اراقة صاحبه » لاظراد المناط في الحالين . 

هذا على التحقيق من أن العلى الاجمالي مانع من جريان الاصول في 





)1١6(‏ هذا النص /م نعثر مليه ني كتب الحديث وان اشتهر فى كتب الفقهاء . نمم في الوسائل 
باب : ؟ من ابواب مكان المصلي حديث : ١‏ « لا يحل دم امرء مسل ولا ماله الا بطيبة نفسه » 
وحديث : 4 : « ولا يحل لمئرءمن مال أخيه إلا من طيب نفس منه » . 

(1) هذا النص - كسابقه ‏ لم نعشر عليه ني كتب الحديث . تعم في الوسائل فى التوقيعالمروي 
عن الحجة ( ع  )‏ باب : م من أبواب الانفال وما يختص بالامام من كتاب الخمس حديث : 5-: 
.. . فلا يحل لاحد أن يتصرف ف مال غيره يفير اذنه » , 


الاضافة لا بكني الوضوء بالآخر )١(‏ »© 


كل واحد من الاطراف مع قطع التظر عن معارضتها بحيث لو فرض عدم 

المعارضة لم تحجر أيضسا ٠‏ للزوم التناقض ونقض الغرض . أما بناء على أن 
المانع هو المعارضة فيشكل وجوب الاجتناب عن الباقي » لعدم المعارضة 
بعد الاراقة » والمعارضة قبلها لاتوجب سقوط الأصل في الفرد الباتي إلى 
الأبد . إذ لادليل عليه » بل هو خلاف اطلاق أدلتها . ولعل ملاحظة 
المرتكز العقلائي في مثل هذا المورد من وجوب الاحتياط » وعدم جواز 
الرجوع الى الاصل ٠»‏ مما يدل على ضعف المبنى المذكور . وتحةيق المقام 
في الأصول . 

)١(‏ لا يخفى أن العلم لم يزل باقيا » ولو زال لم يحب الاحتياط في 
البافي » لارتفاع المنجز للمءاوم بالاحال المحتمل الانطباق على البائي » فلا 
يحتمل كون البائي مورداً للتكليف المنجز » كي نحب فيه الاحتياط . فالمراد 
زوال العم بالتكليف فعلا ء لامتناع حصول هذا العلى مع احهال كون المراق 
هو النجس » وزوال هذا العلم لا يقدح في وجوب الاحتياط » للوجه المتقدم. 
ولذا لو عل تفصلا بوجوب الصلاة , فاذا شلك بعد ذلك في الوجوب .٠‏ 
فان كان من قبيل الشك الساري لا يجب الاحتياط » اعدم احمال التكليف 
المنجز » لا عرفت من أن التنجز منوط بالعلم حدوئًا وبقاء فاذا زال زال 
التنجز » وان كان من جهة الشك في الفراغ ‏ بأن يكون الزائل العم 
بالتكليف فعلا مع بقاء العلم بالتكليفئسابقاً ‏ وجب الاحتياظ » (تماعدةالاشتغال. 

(0) لأن احمال الاضافة كاف في المنع عن الوضوء به والعلم الاجمالي 
باضافة أحدهها لا أثر له . نعم لو كان كل من الطرفين مستصحب الاطلاق 
كان وجروب الاحتياط في البافي من أجل العلم الاحمالي , ما في الفرضي الآأول. 


0 ( حك ملاني الشبهة المحصورة ( م7 - 


( مسألة 5 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا نحكم عليه 
بالنجاسة (؟) . لكن الاحوط الاجتنات . 


)١(‏ يعبي : حيث لا يجد ماء سواه . للعم الاماللي بوجوب الوضوء 
بالبائي أو وجوب التيمم ٠‏ وأصالة وجدان الماء وان كانت في نفسها صميحة » 
لأنها من قبيل الاستصحاب في الق-م الثاني من أقسام استصحاب الكلي : 
إلا أنها لا تثبت كون الباقي ماء » فالوضوء به لا رز به الطهارة المعتيرة 
5 قبل اراقة صاحبه . 

وكذا الاشكال في احهال الاقتصار على التيمم » بدعوى : صدق 
عدم الوجدان في هذه الوال » لأن المراد منه عدم العلم » ولذا قيل : عدم 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود . إذ فيها : أن المراد من عدم الوجدان 
ما يساوق الفقدان » وهو مع احهال كو نه ماء غير محرز » فلا دليل على 
مشروعية التيمم . ومن ذلك ,يظهر أن الاقوى الجمع » وان احمال كفاية 
الاقتصار على التيمم ضعيف » وأضعف منه احهال كفاية الاقتصار على الوضوء. 

(؟) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه . إذ لا وجه له مع احهال طهارة 
مالاقاه » ومجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يبوجب 
بجاسته ولا نحاسة ملاقيه . نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالاصل الذي 
لاقاه . والعمدة فيه : أنه طرف المعلوم بالاحال » فانه يعلم إما بنجاسته 
أو نحخاسة الطرف الآخر » فيكو ن الحال ا لو قسم أحد الاناءين الى قسمين 
فانه كا يعلم اجحمالا بنجاسة القسمين أو الطرف الآخر » يعلم اجمالا إما بنجاسة 
المتلاقيين أو الطرف الآخر » فيجب الاجتناب عن الملاتي - بالكسر ‏ 
كالملاقى ‏ بالفتح - . 

وقد يدفم كا في كلام شيخنا الاعظم (ره) ‏ : بأن نجاسة الملافي 
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فالاصل الجاري فيه مسببي » والأصل الجاري في الملاقى ‏ بالفتح ‏ سبي 
والأصل السببي مقدم رتبة على الأصل المسببي » ففي رتبة الأصل المسببي 
لامعارض له » لأن مايتوهم معارضته له هو الأصل الجاري في طرف 
الملاقى ‏ بالفتح ‏ وهو الاناء الثالث » والمفروض سقوطه بالمعارضة في 
الرتبة السابقة مع الأصل !الخاري في الملاقى ‏ بالفتح ‏ واذ لاءعارض له 
لا مانع من جريانه » ومقتضاه الطهارة وجواز الارتكاب . 

لكن فيه : أن هذا مبني على أن المانع من جريان الأصل المرخص 
قي طرف العم الاجالي هو المعارضة » وقد عرفت أنه خلاف التحقيق » 
بل المانع نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بين الاطراف » 
فالترخيص في ارتكاب طرف منها مالفة لمقتضى العلم » وذلك يؤدي الى 
احهال التنذاقض . 

وقد يدفع أيضاً ‏ كما في كلام غير واحد من الاعيان ‏ : بأن العلم 
الاحالي القائم بين الملاقي - بالكسر ‏ وطرف اللاقى ‏ بالفتح ‏ ذائىء 
من العم الاجالي القائم بين الاصلين ‏ ففي الرتبة السابقة يكون ذلك العلم 
منجزاً للطرفين ٠‏ فيكون العم الثاني قائماً ببن طرفين أحدهها منجز بالعم 
الأول ٠‏ فينحل يذلك العم الثاني ٠‏ وعتنع أن «نجز متعلقه لاحهال انطباقه 
على ما هو متنجز بالعم الأول ٠‏ واذا سقط العم الثاني عن المنجزية كان 
الفرد الملاقي ‏ بالكسر ‏ بلا منجز » فلا مانع من الرجوع الى الأصل فيه . 

لكن فيه : أن العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر ‏ وطرف الملاقى 
بالفتح ليس منجزاً ٠‏ لعدم تعلقه بالحم ؛ بل بالموضوع ٠‏ وكذلك 
العام بنجاسة أحد الأصلين فانه أيضا غير منجز لتعلقه بالموضوع » وامما 
المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الاصلين المتولد من العلم بالنجاسة 
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5 أحدههما » والعلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرين من الملافي 
- بالكسر ‏ وطرف اللاقى ‏ بالفتح ‏ المتولد من العلم بنجاسة أحدهاء 
والعلم بالوجوب في المورد الثاني ليبس متو لداً من العلم به في المورد 
الأول ٠‏ فلا ترتب بينها » واءما المرتب بين علتيها وها العلان بالموظضوع 
لكنها لا أثر لها » ترتبا أو لى ييرتبا . 

وقد يدفع أرضآ - كما في كلام الاستاذ ( قده ) في كفابته - : بأن 
العلم الذي أحد طرفيه الملاقي ‏ بالكسر ‏ متأخر عن العلم الذي أحد 
طرفيه الملاقى ‏ بالفتح ‏ فيكون حادثًا بعد تنجز طرفي العلم السابق » 
فيكون أحد طرفيه متنجزاً قبل حدوثه » فينحل بذلك ويسقط عن التأثير . 

وقد يشكل : بأنه إنا يم لو ببي على أن العلم بحدوثه يوجب تنجز 
المعلوم الى الابد » لكنه خلاف التحقيق » والا ازم بقاء التنجز واو ارتفع 
العلم ٠ك‏ لو طرأ الشلك الساري » أو عم بالخطأ » ولكنه خلاف المقطوع 
به » فلابد أن يكون التنجز منوطاً بالعلى حدوئًا وبقاء » فبحدوث العلم 
يتنجز المعلوم » وببقائه يبقى التنجز ‏ كا أثرنا الى ذلك كله آنا وحينئذ 
فلا أثر لسبق أحد العلمين ٠‏ فان السابق إتما ينجز في الزمان السابق» فاذا 
حدث الع الثاني يكون استناد التنجز في الاصلين ‏ اللذين يكون أحدهما 
طرفا للعلم الثاني الى خصوص الاول ترجيحاً بلا مرجح » فلابد أن ينجزا 
معا » وتكو ن الحال كما لو علم بنجاسة إناءين أو نجاسة إناء ثالث » فكما 
يجب الاجتئات عن الجميع هنا » كذلك يجب الاجتناب عن المتلاقيين والطردف 
الثالث جميعا فما محن فيه . 

هذا ويمكن دفع هذا الاشكال : بأن إناطة التنجز بالعلم حدوثا وبقاء 
غاية ماتقتضيه أن التنجز في حال حدوث العم الثاني مستند الى وجود العلم 
في ذلك الآن » لكن هذا المقدار لايوجب الداق الفرض مما لو علم بنجاسة 


585 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 
لاحقا » كان السابق موجبا لانحلال اللاحق به » وسقوطه عن التأثير » لاف 
فرض اقتران العامين » فانه متنع أن ينحل أحدهها بالآخر ٠‏ لانه تر جيح 
بلا مرجح »ء فان اتحلال أحد العلمين بالعم الأخر حيث يسقط العم المنحل 
عن التأثير ليس حقيقيا » بل هو حكمي ‏ كا أشرنا اليه في بعض المباحث 
السابقة ‏ وليس عقلياً » بل هو عقلائي لأن البرهان المذكور في الاستدلال 
على كونه عقلياً مدخول فيه » إذ لامانع من كون كل من العلمين منجز 
لمتعلقه . واحمال انطباقها على فرد واحد لايقدح في ذلك » بل يكون من باب 
اجماع ءاتين على معلول واحد » فيستند الاثر اليهها معا . كما لو اقمرن العلان . 

ودعوى : أن التنجز في صورة الاقتران تند الى علم ثالث وهو 
القائم بين طرفين وطرف ثالث . ( فيها ) : أن هذا العلم عين العلمين 
لاتحلاله اليها » فيكون حاله بالنسبة اليها حال الكل بالنسبة الى أجزائه » 
كا بظهر بالتأمل . فالاتحلال في جميع موارده ايس عقلياً » بل هو عقلائي 
معنى أن العقلاء لايرون اللاحق حجءة على مؤداه ٠‏ بل يروك السابق هو 
الحجة لاغير . ولا مانع من الالتزام به في المقام » فانه الذي بنى عليه 
العقلاء . فاذا كان العلم السابق هو المنجز الاصلين الاذين أحدهها طرف 
الملاق - بالفتح ‏ يكون العلم اللاحق حاددًا » وأحد طرفيه منجزاً سابقاً ؛ 
فينحل » ولا يحب الاحتياط في الطرف الآخر » وهو الملاقي ‏ بالكسر ‏ 
بل يرجع فيه الى أصل الطهارة . واو بني على الاث_كوال في الاتحلال فها 
نحن فيه أشكل الامر في موارد الاتحلال الذي لايكون بين العام السابق 
واللاحق ترتب عملي ٠.‏ 

وبالجملة : بعد ما كان الاناء الثالث الذي هو طرف الملاقى - بالفتح ‏ 
متنجزاً بالعام الاحمالي بالت.كليف بينها » وكان بأقيا على تنجزه الى زمات 


ج١١‏ )0 حم ملااي الشبهة الحصورة ) لاه 
558 ل العام الثاني القائم بينه وبين الملاي بالكسر - لايكون العلم الثاني 
منجزاً له عند العقلاء » لاضمناً ولا استقلالا » بل يستند بقاء ت:جزه الى 
العلم الاول المنجز له سابقاً » ذيكون الملافي ‏ بالكسر ‏ بلا منجز . 

وعلى هذا يتعين الفرق بين صورة حدوث العام الذي أحد طرفيه 
الملاقي ‏ بالكسر ‏ بعد العلم الذي أحد طرفيه الملاقي ‏ بالفتح ‏ وبين 
صورة تقدمه عله وبين صورة اقيرانها . ففي الأولى : لاحب الاجتناب 
عن الملافي - بالكسر - لا ذكر . وثي الثانية : لايجب الاجتناب عن الملاق 
بالفتح ‏ لأن طرفه قد تنجز بالعلم السابق 6 فالعلم القائم به لاينجز . 
وفي الثالثة : يجب الاجتناب عنهما » لآن استناد تنجز الطرف الثالث الى 
أحد العلمين دون الآخر بلا مرجح فيستند اليها معا . وبكون الال كم 
لو قسم أحد الاناءين قسمين . 

ودعوى : الفرق بينهم| بعدم الترتب بين العلمين في مثال القسمة . 
بخلاف مانحن فيه . فان العلمين فيه مترتبان . لأن نجاسة الملاثي ‏ بالكسر ‏ 
ناشئة من لجاسة الملاى - بالفتح ‏ ( قد عرفت ) اندفاعها , فانه لاترتب 
بين العلمين المتعلقين بوجوب الاجتناب عن المعماوم » إذْ ليس وجوب 
الاجتناب عن اللاي - بالكسر ‏ مترتبسا على وجوب الاجتناب عن 
الملاى ‏ بالفقح - ولا ل يكن ببنها ترتب لم يكن أحدهها موجباً 
لاتحلال الآخر مع الاقمران ؛ والا كان بلا مرجح . نعم العلم بنجاسة 
أخذ الاصلين متقدم رتبة على العلم بنجاسة اللاي بالكسر ‏ أو طرف 
الملائى - بالفتح ‏ إلا أن كلا منها ا كان علماً بالموضوع لم يكن منجزاً 
على كل حال . 

فان قلت : إذا كان العلم الاجمالمي الذي طرفه الملاني ‏ بالكسر ‏ 
متقدما زماناً على العم الذي طر فه الملاق - بالفتح - فهذا العم المتأخر وان 


ث/0؟7 عد ) مستمساك العروة الوثقى ( ف 
كان دوجوده متأخراً . إلا أن الممزان في منجزية العلم كونه طريكًا وكاشفاً 
ومقتضى ذلك ملااحظة زمان المعلوم ) اذا كان سابمًاً لزم در ليب الأثر من ذلك 
الزمان . دون زمان حدوثه . فلو علم دنجاسة أحد الاناءين يوم السبت م يوم 
الأحد علم احمالا بوقوع نحاسة يوم الجمعة في واحد معين من ذيثلك الاثنين» أوي 
إناء ثالث يكون التنجز في يوم السبت مستندا الى العلم الحاصل فيه » فاذا 
جاء يوم الأحد يستند التنجز الى العلم الحاصل فيه . ويجب الاحتياط بي 
أطرافه لاغير . إذ به يحرج العلم الأول عن >وذه علماً بالتكليف الفعليٍ . 
قات : سبق المعلوم إمما يمتضي سبق أثره ٠‏ ف جب حين العام رتيب 
آثار وجوده سابقا . لا أنه يقتضي ترتيب آثار نفس العلم سابقا . لآن 
فرص تأخره بوجب تَأَخن أثره اللى زمان حدوثه » والتنجر من آثار. نفس 
العلم . فلا وجه لأن يترتب مابقا في زمان ثبوت المعلوم » وإلا لزم ثبوت 
الحم بلا موضبوع . 
ودعوى كون العلم الللاحق حرج به العلم السابق عن كونه علم| 
بالتكليف الفعلي ٠‏ ليست بأولى من دعوى العكس » بل هي المتعينة . ذا 
عرفت من استناد التنجز الى أسبق العامين . وقد عرفت أن اتحلال اللاحق 
بالسابق ليس حقيقيا - معنى : أنه مخرج عن كونه عل) بالتكليف الفعلي 
بل هو ححجمي عقلائي - بمعنى : أنه لايكون حجة عند العقلاء - وإلا 
فالاتحلال قد يكون بحجة غير العلم . من أمارة , أو أصل ؛ فكيف ترفع 
العلم بالتكايف الفعلي ؟ ! وكيف يكون العلم السابق رافعا للاحق دون 
العكس ؟ ! ولم لاينحل أحدهما بالآخر مع اقترانها ؟ كا لو علم بنجاسة 
إناءين معين بن أو إناء ثالث . فانه ينحل 0 علمين احماليين مشي ر كبن قي 
طرف . ومفترقين في طرف . ( وبالجملة ) : العلم إما يتعلق بالصور 
الذهنية . ولا يري الى الخارج . فكيف يرفع أحد العلمين الآخر مسع 


اختلاف الصورتين ؟ !. ومن ذلك تعرف عامية ماذكره الاستاذ ( قده ) 
وه ضعف المناقشات فيه : 

ثم إن مقتضى الوجه الثاني الذي ذكره غير واحد من الأعدان في تقريب 
جواز الرجوع الى الأصل في الملاقي : أنه لو كان العلم الاحمالي الذي أحد 
طرفيه الملاق ‏ بالفتح ‏ ناشئا من العام الاحمالي الذي أح_د طرفيه الملاثي 
بالكسر ‏ لوجب الاجتناب عن الملافي ‏ بالكسر ‏ دون الملاى ‏ بالفتح ‏ 
كا لو علم بنجاسة أحد اناءين م علم أن يحاسة أحدهها المعين إن كانت 
فهى ناشئة من ملاواته لا ناء ثالث » فانه يذ عصل علم إحمالي دنحجاسة 
ذلك الاناء الثالث ٠‏ أو طرف الاناء الملاقي . اككنه لابنجز . اتأخره رتبة 
عن العلم الأول » وان كان المعلوم متقدما رتبة على المعلوم بالعلم الاول 
لآن العلم بالعلة » كما قد يكون علة للعام بالمعلول » كذللك قد محصل من 
العم بالمعلول كالعلم بوجود النار الحاصل من العلم بوجود الدخان . كم أنه 
او فرض عدم حصول أحد العلمن من الآخر ؛ بأن حصلا من سبب آخر 
وجب الاجتناب عن المتلاقيين معاً » لعدم اتحلال أحدهها بالآخر 5٠‏ وعم 
بنجاسة إناءين أو إناء ثالث » ثم علم بأن الاناءين على تقدير نجاستها فهى 
من ملاواة أحدهها للآخر . فهذا التفصيل يكون نظير التفصيل الذي ذكره 
الاستاذ ( قده ) في كفايته » غابته أن هذا تفصيل بين صور تقدم أح.د 
العلمين رتبة على الآخر وتأخره عنه » وكونها في رتبة واحدة ٠‏ وذلك 
تفصيل من حيث تقدم أحدهها على الآخر زمانا وتأخره واقترانها . 

هذا وشيخنا الأعظم (ره) في رسائله فصل بين صورة حصول العم 
بالملاقاة بعد فمّد الملاى 5 بالفتح - وبين صورة <صوله قي حال وجوده 
ففي الثائيسة لايجحب الاجتناب عن اللملاقي ‏ بالكسر - لما تقدم من عدم 
معارضة أصل الطهارة الجاري فيه بأصل آخير ء وفي الأولى يحب الا-جتناب 


3 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
عنه لمعارضة الأصل الجاري فيه بالأصل الجاري في الطرف الآخر . 

ولكنه يشكل : بأن فة-د الملالى ‏ بالفتح ‏ لايوجب عدم جريان 
أصل الطهارة فيه لاثيات طهارة الملائي ‏ بالكسر ‏ بل يجري فيه » ويتعارض 
مع الأصل الجاري في الطرف الآخر » وبعد التعارض والتساقط يرجع الى 
الأصل ني اللاي - بالكسر ‏ بلا معارض » والفقدان لا بمنع من جريان 
الأصل ي المفقود إذا كان الاثر المقصود منه ثابتا لموضوع موجود» فلوغسل 
ثوبه النجس عاء يعتقد تجاسته ثم شاك بعد الغسل في طهارة الماء المغسول 
به » جرى استصحاب الطهارة ف الماء لاثبات طهارة الثوب وان كان الماء 
معدوما حين إجراء الاستصحاب فيه . وكذا الال في اجراء استصحاب 
الطهارة أو أصالة الطهارة ف الاناء المفقود » بلحاظ أثره في الاناء الملافي 
له » فلا فرق بين صورة فقد الملاق بالفتح ‏ حال العلل بالملاقاة » وبين 
صورة وجوده في كون الأصل الجاري في الملائي ‏ بالكسر بلا معارض 
فلو بي على جواز العمل بالأصل المرخص في أحد أطراف العل الاجمالي 
كان اللازم البناء على طهارة اللاي بالكسر ‏ مطاقاً . 

هذا والذي تحصل مما ذكرنا أمور : (الأول) : أن العم الاجمالي كما هو 
حاصل بن الملاتي - بالفتح ‏ وطرفه كذلك هو قائم بين الملاني - بالكسر ‏ 
وطرف الملاتى «الثافي) : أنه لامجوز إجراء الاصل المرخص في الملاقي ولو لم 
يكن له معارض ٠‏ لأن العم الاجمالي مانع .من اجرائه في كل واحسد من 
الأطراف مع قطع النظر عن المعارض ٠‏ لأنه علة لوجوب الموافقة القطعية 
(الثالث) : أنه لو بي على جواز اجراءالأصل المرخص في كل واحد من 
الأطراف لم يكن فرق بين صورة فقد الملاقى ‏ بالفتح ‏ قبل العلم بالملاقاة 
وعدمه . لحواز إجراء الأصل في الفرد المفقود اذا كان يترتب عليه الآثر 
في ملاقيه الموجود(الرابع) : أن ترتب أفراد العم المتعلق بالموضوعات لا أثر 


ج١١‏ ( لزوم التيمم عند امحصار الماء في المشتبهين ) 5 

( مسأاة ) : اذا انحصر الماء في المشتبهين تعين للتيمم (1) 
وأن التنجز إءا يستند عقلا اليه لا الى العلم بالموضوع ٠‏ فانه عام بالصغرى 
وهو لابنجز » كما أن العلم بالكرى كذلك ٠‏ واتما المنجز العلم بالنتيجة . 
(الخامس) : أن سبق زمان المعلوم على زمان العام نما يقتضي سب قأثر المعلوم 
لاسبق أثر العلم ‏ فان أثر العلم مقارن له زماناً وان كان بينها ترتب طبعي 
كا هو الخال فى الموضوع وحكمه (السادس) : أن الاتحلال في جميع موارده 
حكي ٠‏ لاحقيقي (السابع) : أن هذا الانحلال الحكمي عقلائي ولايساعده 
برهان عقلى (الثامن) : أن المدار في اتحلالأحد العلمين بالآخر السبق واللحوق 
الرتبيان ٠‏ فأن لم يكوذا فالزمانيان ٠‏ وأن السابق يوجب امحلال اللاحق » 
وأن مسألة الملاقاة لأحد أطراف العلم الاحماللي من موارد الثاني لا الأول . 

هذا وظاهر عبارة المآن التوقف في المسألة . لآن الاحتياط الذي 
ذكره لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجواز » لأن عدم الحكم بالنجاسة لايقتضي 
الطهارة . نعم لو كانت العبارة : أنه محكوم بالطهارة » كان الاحتياط استحبابيا . 

وقد خرجنا في هذا الباب عن وضع الكتاب ٠»‏ لما رأيناه من رغبة 
بعض [خواننا الحاضرين في مجاس الدرس في ذلك . ومنه سبحانه نستمد 
العناية والعصمة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 

)١(‏ لموثئق سماعة عن أي عيدالله (ع) ١:‏ في رجل معه إناءان 
فيها ماء وقع في أحدها قذر ولا بدري أيها هو ؟ وليس يقدر على ماء 
غيرها . قال (ع ) : يهريقه) جميعا ويتيمم ؛ )٠8(‏ . ونحوه رواأية عمار 
عنه (ع) (50) . المعمول بها عند الأصماب ‏ كأ عن المعتير ‏ المقبولان 





. الوسائل باب : م من ابواب الماء المطلق حديث : ؟‎ )١6( 
. ١4 : (؟) الوسائل باب : م من ابواب الاء المطلق حديث‎ 


د ”65# ا ( مستمسلك العروة الولهى ) اج ١‏ 
وهل يجب إراقتهم )١(‏ أولا ؟ الاحوط ذلك » وان كان 

الاقوى للدم (0) . 

( مسألة م ) : اذا كان إناءان أحدها المعين نجس » 
والآخر طاهر 2 فأريق أحدها| » وم بعلم أنه أبها ع فالبافي 
محكوم بالطهارة . وهذا حلاف مالو كانا مشتبهين وأريق 
أحدها| » فاه يجب الاجتناب عن للباثي . والفرق : أن للشبهة 
في هذه الصورة بالنسبة الى للباقي بدوية ”) » مخلاف للصورة 
للثانية . فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الاول » وقد حكم 
عليه بوجوب الاجتئنات «(:) . 


عندهم ‏ يما عن المنتهى ‏ بل ظاهر جحماعة الاجماع على العمل بها ٠‏ 

شيخنا الأعظم (ره) في طهارته : ١‏ لا إشكال في وجوب التيمم 0 
الماء في المشتبهين » تأجل النص والاحاع المتقدمين » . 

. كما عن القواعد‎ )١( 

» لأن الظاهر من الأمر بالاراقة الارشاد إلى عدم الانتفاع بها‎ )١( 
. كما هو كذلك في أمثاله من الموارد‎ 

() لآن العلم الاحمالي حدث بعد الاراقة وانعدام أحد الطرفين » 
فالشاك في الطرف الباقي شبهة بدوية ؛ والمرجع فى الشبهة البدوية أصالة الطهارة . 

(1) فانه طرف للعلم الاحالي القائم بين التدر يجين » وهما الباقي بالااضافة 
الى كل واحد من الازمنة اللاحةة . والمراق قبل زمان اراقته » فيكون الحال 
كا لو علم بوجوب صوم أحد ايوفين , فانه يحب الاحتياط بالصوم في 
اليوم الثاني ولو بعد انتهاء اليوم الأول وخروجه عن محل الابتلاء » م 
أشرنا البه آنفاً . 


25 التطهر بكلا الاذاءين المشتبهين ) برا‎ ( ١ 
مسألة 4 ) : اذا كان هناك إناء لا بعلم أنه لزيد أو‎ , 
اعمرو » والمفروض أنه ماذون من قبل زيد فقط في التصرف‎ 
وكذا اذا عم أنه لزيد‎ . )١( في ماله » لاا يجوز له استعاله‎ 
. مثلا - لكن لا يعم أنه مأذون من قبله أو من قبل عرو‎ - 
في الماءبن المشتبهين اذا توضا باحده|‎ : ) ٠١ مسألة‎ ( 

أو اغتسل » وغسل بدنه من الآخر » ثم توضأ به أو اغتسل 
صح وضووؤه أو غسله على الاقوى (١‏ لكن الاحوط ترك 
هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة » ومع الانحصار 
الاحوط ضم التيمم أيضاً . 

)١(‏ لاستصحاب حرمة التصرف فيه . وأما أصالة عدم إذن المالك 
فهو من الأصل الجاري في الفرد المردد الذي هو محل الاش_كال , ا 
أوضحناه في « حقائق الاصول » ٠»‏ وليس كذلك في الفرع الآني ٠‏ فان 
المرجع فيه أصالة عدم إِذْن زيد . 

(؟) قد عرفت النص والاجماع على خلافه . مع أنه خلاف ما تقدم 
منه في المسألة السابعة . نعم يقع الاشكال في أن النص على طبق الةواعد 
فيتعدى من مورده إلى غيره » أولا ؛ فيقتصر عليه ويرجع في غيره اليها . 

رعا قبل بالأول : إما لأنه لو ببى على العمل عا في المتن ابتل 
باستصحاب النجاسة » للعلم بنجاسة أعضائه والشلك بي ار تفاعها ؛ ولأجل ذلك 
أمر بالتيمم » لآن الطهارة من النجاسة الخبثية ‏ ولو ظاهرية ‏ أهم من الطهارة 
المائية . ولا يعارضه استصحاب الطهارة ٠‏ لأن الظهارة المستصحبة إن كان 
المراد بها الطهارة قبل الاستعال : فهي زائلة قطعاً . وان كان غيرها » فهي 
مشكوكة الثبوت لاحهّال كون الاناء النجس هو المستعمل ثانيآ . ولذا كان 


#58 ل ٠‏ ( مستمساث العروة الوثئقى ) ج١١‏ 
المشهور بين المتأخرين الأخذ بضد الالة السابقة فيحن تيمّن الطهارة والحدث 
وشك في المتقدم منها » وفيه : أن الطهارة المستصحبة هي الطهارة الثابتة 
حال استعال الطاهر المرددة بين بقاء الأولى وحدوث غيرها » وهى معلومة 
الثبوت مشكو كة البقاء . مضافا إلى أن جرران الاستصحاب ذاتاً 5 الجهل 
بالتقدم والتأخر محل إشكال #رر في محله . ولعله يأتي في أواخر مبحث 
الوضوء » فكيف يكون مثل ذلك مانعاً من الطهارة المائية ؟ . 

وإما لأنه بعد تطهير بعض الأعضاء بعلم اجحالا بنجاسة أحد العضوين » 
إما العضو المطهر لنجاسة الاناء الثاني » أو العضو الذي لم يطهر لنجاسة 
الاناء الأول » فتستصحب النجاسة إلى ما بعد تطهير الباي . وفيه : أنه 
بتوقف على كوك المانعية من آثار الكلى ليجري استصحابه ؛ أما لو كانت 
من آثار الفرد » فد عرفت أن سكاف الفرد المردد محل إشكال . 

وإما لأن -ملاقاة الثاني للأعضاء عند تطهيرها به قبل حصول شرائط 
التطبير من الغلبة » والانفصال » والتعدد . توجب العلم بالنجامسءة حيلئدذ 
إما ملاقاتها للياء الاول » أو للاء الثاني قبل أن محصل شرائط التطهير ٠‏ 
فتستصحب النجاسة الى ما بعد ح<صول الشرائط . ولا يعارضه استصحاب 
الطهارة . للجهل بتاريها يلاف النجاسة ٠‏ فان تاريحها معلوم ٠‏ وهو أول 
أزمنة مماسة الماء الثاني للأعضاء . ولا فرق في صحة الاستصحاب المذ كور 
بين كون الاثر للفرد والكلى ٠‏ لصحة ججريان استصحاب كل منه) ٠‏ 

نعم بشكل هذا التوجيه وما قبله أيضاً ‏ مع الغض عما تقدم - : 
بأن غابة مقتضاههما ثبوت النجاسة ظاهراً بعد التطهير بالثاني » وهو إنا 
كنع من الاجتزاء بالصلاة بعد ذلك » لكن لو كرر الصلاة عقيب كلمن 
الوضوءين فقد أحرز الصلاة الصحيحة الواجدة لشرط الطهارة من الحدث 
والخبث » فيكون الأمر بالاراقة والتيمم لاف مقتضي القواعد . 


١‏ ( التطهر بكلا الاناءين المشتبهين ) ات 


هذا ولعل الوجه فيه أن تطهير الاعضاء وتطهبر ما يترشم عليه ماء 
الوضوء من مواضع بدذه وثيابه مما يتعسر غالبا . وتكرار الصلاة عيب 
كل من الوضوءين وان كان يوجب العلم بصحة الصلاة اجمالا » إلا أنه 
يبتلى بالنجاسة الظاهربة لأعضائه » ولكل ما يترشح عليه ماء الوضوء » 
المؤدي ذللث الى نحاسة ما يلاقيها » والى عدم جواز الدخول فها يعتمر فيه 
الطهارة من الخبث © وذلك ضيق ومشقة غالبا . فلا يبعد اذا حمل الأمر 
على الرخصة ٠‏ ولاسها وكون المورد مظنة الحظر . والا فن المستبعد جداً 
أن يكون مثل هذا الاشتباه مانعا من صحة الوضوء ». أو من ححة التقرب 
به تعبدا » بحيث لو توضاً بأحدهها برجاء كونه طاهرا ثم انكشف طهارة 
ما توضأ به كان وضوؤه باطلا . وعليه يكون المقام من قبيل الموارد البي 
يكون الوضوء فيها حرجيا » فان التحقيق ‏ م سيأتي في محله إن شاءالله ‏ 
جواز التيمم فيها . لكن او توضاأ صح وضوؤه واجيزأ به . وكذا في 
المقام يجوز التيمم . ولو توضاً على النحو المذكور في المن » وكرر 
الصلاة عقيب كل من الوضوءين سحت صلاته » وان كان محكوما عليه 
بالخيث ظاهراً ٠‏ عملا بالاستصحاب . 
وكذا الحال لو كان كل من الماءبن كرا » وان كان التوجيه الأخير 
لا بتأتى فيه » لأن الطهارة من الاول نحصل بمجرد ملاقاة الثاني بلاشرط 
فلا تكون النجاسة معلومة التاريخ كي يصح استصحابها . ومن هنا يشكل 
التعدي الى هذا الفرض ٠»‏ فان لفظ الاناء في الموثقين لو سام عمومه لمثل 
الكر فقول السائل : « معه اناءان » غير واضح الشمول له . ولاسها 
علاحظة قوله : ( وقع 5 أحدها قذر » الذي هو كناية عن الجاسة 
علاقاة القذر ٠‏ فان ذلك لا يشمل الكر . واو سلم فلا يشمل النص ماء 
غدير ونحوه مما لا بسمي إناء قطعاً » فالبناء في مثله على وجوب تكرار 
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1 ( مسألة ١١‏ ) : اذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما 
أو اغتسل . وبعد للفراغ حصل له العلم بأن أحدها كان نجساً 
ولا يدري أنه هو الذي توضا به أو غيره » في صحة وضوئه 
أو. غسله اشكال » إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال )١(‏ 
وأما اذا علم بنجاسة أحدها المعين » وطهارة الاخر فتوضا : 
وبغد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس » 
فاتّظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ . نعم لو علم أنه كان 
:“حين. للتوضؤ غافلا عن نجاسة أحدها يشكل جريائها . 
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الصلاة بعد كل من الوضوءين مع تطهير جميع ما أصابه بالثاني متعين اذا 
يكن حرجياً » واطلاق معاقد الاجماع على لزوم التيمم على نحو يشمل 
ذلاثى كله غير ثابت . 

)١١' -‏ ينشأ 5 ظهور بعض نصوص القاعدة في اعتبار الالتفات خال 
اتعمق مثل ماني موثق بكير : «١‏ قلت له : الرجل بشك بعد ما بتوضاً . 
قلل (ع) : هو حين يتوضأ أذكر مله حين يشلك ؛ )٠6(‏ . ومن أن 
النصوص الباقية )٠١(‏ مطلقة والارتكازيات العقلائية تساعد اطلاقها » فان 
1 الظاهر بناؤهم على عدم الاعتناء مطلهًا » بل ظاهر حسن الحسعن بن أي 

القلاه. جواز المضي ولو مم النسيان قال. : ٠‏ سألت أبا عبدالله (ع) عن 
الخاتم اذا اغتسات . قال (ع ) : حوله من مكانه . وقال في الوضوء : 
تدره » فان نسيت ححبى تموم قِ الصلاة فلا أمرك ه أن تعيد الصلاة )(*") 


. من ابواب الوضوه حديث : / وبقية النصوص فق الباب نفسه‎ 4١ : الوسائل باب‎ )١«( 
(؟) ذكرها ف الوسائلى باب : 48 من أبواب الوضوء » وباب : م5 من أبواب الخلل‎ 
. الواقم يي الصلاة‎ 


(ه») الوسائل باب : 4١‏ من ابواب الوضوءه حديث : >” 


ج ١(عدم‏ الحم بالضمان مجرد استعال احد المشتبهين بالغصبية)- 212517 
( مسألة ؟١‏ ) : اذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية 
لاحك عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغخصوب .)١(‏ 
ولأجل ذلك يتعين حمل ماني الموثق على الحكمة » لا العلة الي يطرد معها 
الحم وجودا وعدما . 

نعم يتم ما ذكر لو فقّد الطرف الآخر . أما لو كان موجودا فالعلم 
الاحمالي بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانيا يقتضي الاحتياط باعادة الوضوء 
بالماء الطاهر ٠‏ فان الوضوء عيزلة الملاي ‏ بالكسر ‏ الذي عتنع جريان 
الأصل المرخص فيه إذا كان العام الاحمالي القائم بينه وبين طرف الملاقى 
بالفتح ‏ حاصلا بعد العلم بالملاقاة . ومن هنا يظهر أنه لافرق بين 
أن يكون الاء المتوضأ به قد جمم في إناء » وبين أن يكون مفقوداً . 

نعم - بناء على تفصيل شيخنا الاعظم (ره) المتقدم بيانه بي المسألة 
السادسة ‏ يجوز الرجوع الى قاعدة الفراغ في صورة جمع الماء ؛ دون صورة 
فقده . كا أنه بناء على أن ترتب العلمين القائمين . بالموضوع » دون الحم 
كاف في انحلال اللاحق بالسابق المتقدم بيانه في تلك المسألة ‏ يكون التفصيل 
المذكور بين الصورتين أيضا في محله . 

وأما التفصيل بحن وجود بقية من الاناء المتوضا منه » وعدمها » فلا 
وجه له ٠‏ إذ لا سببية بين نحاسة تللك البقية وبطلان الوضوء » وإنا السببية 
بين بحاسة المقدار المتوضاً به وبطلان الوضوء . ولذلاك أمككن التفصيلان 
المذكوران آنها . لكن عرفت الاشكال في جميع ذلك فراجع . 

م إنه ما لا محال لهريان قاعدة الفراع في الوضوء في صورة وجدان 
الطرف الآخر . لامجال أيضا لجريان أصالة الطهارة الخبثية في أعضاء الوضوء 
وجميع مايترشح عليه ماؤه » اعين الوجه المتقدم . 

)١(‏ هذا اذا كان العلم قبل التصرف . أما أو كان بعده حكم عليه 
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سؤر لجس للعين كالكلب والخنزير . 
بالضمان للعلم الاحالي إما بالضمان أو بعدم جواز التصرف في الآخر . فهذه 
المسألة من قبيل مسألة الملاقاة » والفمان بالتصرف ححمه حم الملإفي ي 
وجوب الاحتياط فيه اذا لم ينحل العلم الاالي القائم به » وعدمه اذا كان 
منحلا بعلم سابق عليه زماناً ‏ أعني : العلم بالغصببة ‏ فلاحظ . والله 

سبحانه الحادي الى سواء السبيل وهو حسينا ونعم الو كيل . 


فصل نى ابر بار 


جحع السؤر » وهو بقية الماء الي ببقيها الشارب في الاناء أو الحوض 
ما عن ( المغرب ) وغيره - أوالبقية بعد الشرب ‏ "م عن الجوهري ‏ 
أو البقية من كل شيء كما عن القاموس - بل عن الازهري : اتفاق أهل 
اللغة على أن سائر الشيء باقيه قايلا كان أو كثيراً . انتهى . وعن الشهيد 
ومن تأخر عنه : أنه ماء قليل لاقى جسم حيوان . ونسب في كلام غير 
واحد الى ظاهر الفقهاء . وكأن الوجه في ذلك ذكرهم له في باب المياه 
وحكمهم بنجاسة اإسؤر مع نحاسة ذي السؤر . لكنه لايصلح قربنة على خحموم 
الحسم مطلق الملاقي لجسم الحيوان . وان كان بشهد به بعض التنصوص »© 
كرواية العيص عن الصادق (ع) عن سؤر الحائض : « قال (ع) : لاتتوضأ 
منه » وتوضأ من سؤر الجنب , اذا كانت مأمونة » وتغسل بديها » قبل 





اج ١‏ ( ابه سون حمق العين ) 


ف 555ب 


والكافر نجس )١(‏ »2 وسؤر طاهر العسين طاهر : وان كان 


حرام اللحم (؟) 60 











أن تدخلها الازاء 0 0 7 1 دشه لل دعضها دعمومه للطعام 6 مل مافي 
تصبيح زرارة عن أني عبدالله (ع) : «١‏ قال (ع) : في كتاب على (ع): 
إن المهر سبع » ولا بأس بسؤره » واني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن 
الهر أكل من ه )6 (*5) . وفي ح دريث المناهى (*") : النهي عن أكل 


سؤر الفارة . 


)0( ا بأفي مم دل على عام المذ كورات 6 دصصمة عدم |الالدف 
في سراية النجاسة الى الملاقى إلا فى الماء القليل » وتقدم ضعفه 2 وأن 


الاقوى انفعاله بمملاقاة النجاسة . وفي رواية معاوية بن شريح : «سأل 


عذافر أبا عبدالله (ع) ‏ وأنا عنده ‏ عن سؤر السنور» والشاة» والبقرة 
والبعير » واللمار والفرس »ء والبغل» والسباع » يشرب مزه أو يتوضاً منه ؟ 
فقال (ع) : نعم إشرب منه وتوضأ منه . قلت له : الكلب . (ع) : 
لا . قلت : أليس هو سيع ؟ قال (ع) : لاوالله ٠‏ إنه نجس . لا والله 
إنه بخس ») (*8) . ونحوه تبح أبي العياس الآني (؟6) . 

(؟) سا هو المشهور . ويقتضيه الاصل » والنصوص فى خ*لة من 
الموارد وكذًا رواية معاوية المتقدمة بئاء على ظهورها ‏ 5 هو غير بعيد ‏ 


: الوسائل باب : 7 من ابواب الاسئار حديث‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب الاسثار حديث : ؟‎ 
. وم يذكر منه الا مورد الاستشهاد‎ 7 : 
: من ابواب الاسثار حديث‎ ١ : (ه4) الوسائل باب‎ 


(6؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الامثار حديث 


حديث : ". 


)هه بأنتي ترون فى سؤر طاهر المين . 


.١ 
١ 


"وباب : 


١‏ من ابواب النجاسات 
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فيدلان على الكاية المذكورة. وعن السرائر » بجاسة سور مامكن التحرز 
عنه من حيوان الحضر غير الماكول الحم والطير . وعن المبسوط : المدع 
من الاستعال . ولا وجه له ظاهر عدا مافي موثق عمار عن الصادق (ع) : 
« سثل عما تشرب منه الحيامة » فال (ع) : كل ما أكل همه فتوضاً من 
سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز أوصقر أو عاب » فقال (ع) : 
53 شيء من الطير غوض!ا ما يبشرب مله . . . © (58) ومرصل الوشًا 
عنه (ع) : «١‏ أنه كان يكره سؤر كل شيء لايؤكل مه » (0") وموثق 
سماعة : « هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضاً منه ؟ قال (ع) : 
أم| الابل والبقر والغتم فلا بأس »6 (50) . لكن الجميع معارض عثل. خبر 
معاوية المتقدم . وصحيح ألي العباس : و سألت أبا عبدالله (ع) عن فضل الهرة 
والشاة والبمرة . والابل ٠‏ والخار ٠‏ والخيل ٠‏ والبغال , والوحش » والسباع 
فلم أترك شيئا إلا سألته عنه » فقال (ع) : لابأس به . حتى انتهيت الى 
الكلل » فقال : رجس نجس » لابتوضأ بفضله »؛ واصبب ذلك الماء » 
واغساه بالئراب أول مرة ثم بالماء » (608) . مضافا الى قصور دلالته . 
إذ الأول حملة خيمرية ليس لا مفهوم . واشمّال الخسير على الفاء لاباحقها 
بالشرطية ٠‏ فان الظاهر أن الفاء في الجملة الخيرية ءا تدل على ترتب الخير 





. وهو صميح ابي المباس المتقدمة اليه الاشارة » وسيأ تي قريباً‎ )١( 

(؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الاسئار حديث : ؟ . 

(.") الوسائل باب : ه من ابواب الاسثار حديث : 7 . 

. ” : الوسائل باب : ه من ابواب الاسئار حديث‎ )4٠( 

(.ه) الوسائلياب : ١‏ من ابواب الاسئار حديث : 4 » وباب: : ١١‏ من ايواب النجاسات 


. ١ : حديث‎ 


ج١‏ ( مؤرالموخ والجلا ل وحرام الحم والمؤمن والمهرة ) -١إ؟ 1‏ 

حرام اللحم (0) ماعدا المؤمن (8) » والهرة على قول ©) . 
على المبتدأ حو ترتب المعلول على عله » في «قابل مفاد ميم الجمل الحملية 
الخااية عن الفاء ٠‏ فانها ندل على ترتب الخير على المبتدأ ترتب العارض 
على معروضه . ولا تدل الفاء على اتحصار العلة بالمبتدأ ايدل على المفهوم 
كالجملة الشرطية » ولفظ ؛ « يكره » في الثاني أعم من الحرمة. والحصر 
في الاخير ا لم يمكن الأخذ به » اوجوب مخصيصه بكثير من الافراد . 
كان الاولى عرفا حماه على الحصر الاضائي . أو حمل البأس المنفى .فيه على 
ما يعم الكراهة . | 

. بناء على طهارتها كما يأتي إن شاء الله‎ ٠ بلا إشكال ظاهر‎ )١( 
وإنا تعرض له المصنف (ره) لأجل الخلااكت في طهارته ونجاسته , وإلا‎ 
. فعلى القول بالطهارة لا خلاف في طهارة سؤره‎ 

(') على المشهور . لاطلاق نصوص الطهارة المتقدمة ونوهاء الشامل 
لجال الجلل وغيره . وعن السيد والشيخ وابن الجنيد المنبسع من سوؤره . 
اتدل هم بعدم خلو إعابه عن النجاسة . وهو كم ترى - ممنوع . مع 
أنه مختص علاقي الفم ولا يطرد فما يلافي بقية أجز اء الجسم . 

(*) لا تقدم دللا 11 ف السزرائر" : 

(8) فقمد ورد في النصوص )٠١(‏ : أن سؤره شفاء » وفي بعضها : 
أنه شفاء من سبعين داء . وفي آخر استحباب التيرك به . 

() اتاره في الوسائل ويشهد له حماة من النصوص كصحيح زرارة 
عن ألي عبدالله (ع ) : ١‏ قال في كتاب علي ( ع ) : إن الهر سبع ء 
ولابأس بسؤْره والي لأستحي من الله تعالى أن أدع طءاما لأن الهر اكل 


. راجع الوسائل باب : م١ من ابواب الاثربة المباحة‎ )1١١( 
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وكذايكره سؤر مكروه اللحم )١(‏ » كا لخيل » واابغال ؛ والجمير. 
وكذا سؤر الحائض المتهمة )١‏ » بل مطلق المتهم ' 
س)له 4 ٠ )١>(‏ ويه ترفع اليد عن إطلاق ما دل على كراهة سؤر مالا يؤكل 
لحمه .» (١؟)‏ الموافق له إطلاق الفتاوى . 














)١(‏ على المشهور . وليس عليه دليل ظاهر . نعم تقدم ماي موثق 
سماعة . لكنه على تقدير حمله على الكراهة شامل لغير مكروه الاكل . واذا 
أنكر هذا الحم غير واحد . اللهم إلا أن يبنى على قاعدة التسامح في 
أمثال المقام . 

(0) وهي غير المأمونة » للموثق ابن يقطين عن أني اسن (ع) : 
0 ف الرج-ل ل بفضل الحائض ؟ قال (ع) : إذا كانت مأمونة فلا 
بأس ) (*”) ونحوه غيره . وبها يقيد اطلاق مادل على المنع من سؤرها (*5) 
نعم في صحيح العيص : و سأات أبا عبدالله (ع) عن سؤر الحائض » 
فقال (ع) : لاتتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة © (0ه) 
ومةتضاه عموم الكراهة . نعم عن التهذيب روايته باسةاط كلمة : « لا » 
من صدر الجوابت » فركون قد الامانة راجعاً الى الوائظ والجنب معاً . 





(ه١)‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب الاسئار حديث : ” . 

(؟) تقدم هنا قربباً عند االكلام فى طهارة سؤر طاهر العين وان حرم لحمه . 

(ه*) الوسائل باب : م من ابواب الاسئار حديث : ه . وقد اشتمل الباب على احاديث أخر 
قد تدل على ذلك . 

(4) راجع الؤسائل باب : م من ابواب الاسئار . فان فيه جملة من الروايات الي أطلق 
فيها النهي عن الوضوه بور الهائض . لكنها مصرحة بالترخيص في الشرب منه . وسيأتي منه 
قدس ره 2 الاشارة الى ذلك . 


(هه) الوسائل باب : 7 من ابواب الامئار حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( نجاسة البول والغائط مما لا بؤكل لهمه ) 95 


للنداسات ائنا عشرة : ) الااول والشاني ) : البول 4 
والغائط » من الحيوان الذي لايؤكل لحمه )١(‏ » إنسانا أو 
لكن ‏ مع أن الككلبني أضبط ‏ لا يناسب أفراد قبد المأمونة . فلاحظ . 

وعليه يتعين الجمع نخفة الكر اهة مع الأمانة , 

ثم إن في خير عنبسة عن أي عبدالله (ع) : « اشرب هن سؤر 
الحخائض »© ولا تتوضأ منه ) )١١(‏ ونحوه غيره . فتعمم الكراهة لغير الوضوء 
لابد أن يكون مبنياً على قاعدة التسامح , أو على الاحماء ‏ كا قيل ‏ وإلا 
فلا دليل عليه ظاهراً . اللهم إلا أن يستفاد من تعايق الحسكم على الامانة 
عمومه لغير الوضوء « بل حمومه لكل متهم 1 ولعل كن ذلك اتاد أن في 
الخائض كراهتين . إحداهها خاصة بالوضوء ناشئة من حدث الحيض ٠‏ 
والاخرى عامة أه ولانشرب 4 #تصة بالاتهام والله ددا ذه العام 1 


٠ ١ 3 8‏ 5 
)١(‏ إجاعا في الجملة حكاه جماعة كثيرة » وف بعض الكليات : أنه 
إجاع علياء الاسلام . ويدل عليه حاة وافرة من الخصوص »© كصحيح ان 
مس عن أحرهها (ع) : 9 سألته عن البول يصيب الثوب قال ( ع ): 
اغسله مرتين ؛ 2)7١(‏ ونحوه صحاح كثيرة (18) , وصحيح عبدالله بن سنان : 
)١١(‏ الوسائل باب : م من ابواب الاسئار حديث : ١‏ . وقد اشتمل الباب عل جملة أحاديث 
تتضمن ذلك . 
الف الوسائل ياب : ١‏ من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 


(٠؟)‏ را جع الوسائل باب : 5 من أدواب احكام الخلوة » وداب : ١‏ من ابواب النواسات 
وغيرهها 25 المتشركة . 


- 1074 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ١‏ 


و قال أبق عبدالله (ع0 : اغسل ثو بك من أروال مالا يؤكل لحمه » ,)٠١(‏ 
وفي خيره : « اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه » )٠١(‏ . ويتم 
الحم في الغائط بالاجماع على عدم الفصل دينه وبين البول » كما عن الناصريات . 
وروض الجنان ٠‏ والمدارك » والذخيرة . مضافا الى الاجماع عليه دالخصوص . 
والى النصوص الواردة في الموارد الخاصة » مثل ما ورد في الاستنجاء من 
الغائط (*") ٠‏ وي العذرة يطؤها الرجل »؛ من الأمر عسحها حتى يذهب 
أثرها (*5) » أو بغسل ما أصابه (00) » وفي خرء الفأر يصرب الدقيق » 
من الأمر بالقائه (58) ٠‏ وغير ذلك من الموارد مما هو كثير . والمنع : 
من دلالة الأآمر بالغسل على النجاسة ‏ كا ترى ‏ خلاف المنصرف اليه عرفا . 

هذا ومقتضى إطلاق النصوص . ومعاقد الاجماع » عدم الفرق بين 
أنواع مالا يؤكل مه مما ذكر في المئن وغيره . نعم عن الاسكاي القول 
بطهارة بول الرضيع أو الصبي الذكر قبل اكله الحم أو الطعام ‏ على اختلاف 
النقل عنه - للا في رواية السكوبي عن أي عبدالله ( ع ) : « ولين الغلام 
لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ؛ (6/) . وفيه ‏ مع إمكان 
الجمع بينها وبين غير هاء بالحمل علىعدم احتياج تطهير ه الى الغسل المعتعر فيه 


. الوسائل باب : 8 من ابواب اانجاسات حديث : ؟‎ )١»( 





(8؟) الوسائل باب : 8 من ابواب النجاسات حديث : " . 

(8؟) راجم الوسائل باب : وع4 “6067946786٠‏ من ابواب احكام الخلوة . 

(ه:) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب نواقض الوضوءه حديث : ١‏ » وباب : 56 من ابواب 
النجاسات حديث : * وباب : 78 من أبواب النجاسات حديث : ٠١‏ . 

(هه) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب ذواقض الوضوء حديث : ؟ . 

. " : الوسائل باب : م من ابواب النجاسات حديث‎ )١8( 


)7م الوسائل باب : " من ابواب النجاسات حديث : 4 . 


١‏ ر( طهارة بول وخرء الطيور المحرمة ) ب 110/8 بد 
ا ع ل 1ن 
دم سائل حين للذبح )١(‏ . نعم في الطيور المهرمة الأقوى 
عدم للنجاسة )١(‏ . لكن الاحوط فيها أيضاً الاجتناب . 


العصر أو نحوه » كا تضمنه غيرها من النصوص )١١(‏ - : أنها مهجورة 
عند الأصمصاب فلا مجال للاعماد عليها » ولاسما مع اشئاللها على نجاسة 
لمن الدارية ٠.‏ 


)001( سيأني إن شاء الله تعالى ‏ وجهه . 

5 كا هو امحكي عن اللجعفي . والعاني » والصدوق ف الفقيهء 
والشبخ في المبسوط » مستانيا بول الخشاف » وعليه جماعة من المتأخرين . 
ومستندهم مصحح أني بصير عن ألي عبدالله (ع ) : «١‏ كل شيء يطير فلا 
من ببوله وخرثه » )7١(‏ . وعن خط مد بن على الجبعي نقلا عن جامع 
المزنطي ع أي بصير عنه (ع) : و قال : خرء كل شيء بطسير وبوآه 
لانأس ب » (50) . وعن المقنعم ‏ مرسلا - : أنه لابأس يخرء ما طار 
وبوله (»5) . 

ودعوى : ؟ون التعارض بينها وبين روايتى ابن سنان بالعموم من 
وجه » اللازم ني مثله الرجوع في مورد المعارضة الى حجة أخرى » وهى لي 
المهام الاخيار الامرة بغسل الثوب من البول مرتين » الدالة عل استه مطلقًا 
مضافا الى ماعن ال#تلف عن كتاب عمار من قول الصادق (ع ): ١‏ خرء 
الخطاف لابأس به هو مما يؤكل لممة , ولككته كرة أكله . . . 6 (60). 
)٠١( 0‏ رأجم الوسائل باب : 5:54١‏ من ابواب النجاسات . 
(6؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 
(؟) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 

(4) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من أبواب النجاسات حديث : 4 . 


(0) الوسائل باب : 4 من ابواب النجاسات حديث : ٠١‏ » وباب : 4م من ابواب الصيد 
حدابك : 9ه . 


ا د ( مستمسك العروةالوثقى ) ج١١‏ 
ا على ظهوره في كون العلة في نفى البأس في خيرء الخطاف كونه مما 
يؤكل مه , لا الطيران » إذ لو كان اشر ان دخيلا في الطهارة كان اللازم 
التعليل به . 

مندفعة : بأن الرجوع في مورد تعارض العامين من وجه إلى حجة 
أخر ى موقوف على عدم إمكان الجمع العري بينهها ٠‏ بأن لايكون أحرههما 
أقوى دلالة من الآخر في مورد المعارضة » وليس كذلك في المقام » فان 
رواية أي بصير أقوى فيه © لندرة الابتلاء ببول الطير المأكول اللحم لو 
فرض وجوده» ولا شعارها بكوك وصف الطيران دخيلا في الحكم » فيكون 
حملها على الطير المأكول حملا على فرد ذادر , أو غير معلوم التحمّق » وموجباً 
لالغاء خصوصية الطيران عن الدخل في الحكم بالمرة . بل ادعى السيد 
امحقق البغدادي ( قده ) العلم بعدم البول لغير الخفاش . وعايه فالرواية 
نص في الطير غير المأكول اللحم ء وروايتًا ابن سنان ظاهرتان فيه » فلا 
مجال لاعمال المعارضة بينه ما فيه . بل لابد من مخصيص الثانية بالأولى . 
وأما رواية الخطاف - فع أنها معارضة بروابة الشيخ (ره) لها باسقاط افظ 
الخرء  )١*(‏ انها لم يظهر منها التعليل عأكولية الاحم بنحو يصح الاعماد 
عليه ٠‏ ولو سم فيمكن أن يكون ترم الأكل مقتضيا للنجاسة » والطيران 
مانعا عنها » والتعليل يعدم المقتضي ي ظرف وجود المانع شائع في لسان 
العرف . بل ادعى بعض الأعاظم من مشائنا » أن اعتبار المانعية إما يكون 
في ظرف وجود المقتضي » فعدم المعلول يستند عقلا إلى عدم المقتضي لاالى 
وجود المانع . فتأمل . 

وقد حدش في رواية أني بصير مما يوجب خروجها عن موضوع 
الحجبة » فعن السرائر : و رويت رواية شاذة لابعول عليها : أن ذرق الطائر 





. ٠ : الوسائل باب : 4 من ابواب الصيد حديث‎ )١٠( 


ج١١‏ ( بول وخرءالخفاش ) - /ا/اا ل 


خصوصا الخفاش )١(‏ 6 


طاهر » سواء كان مأكول الاحم أو غير مأكوله . والمءعول عند محققي أصصابنا 
والمحصاءن منهم خلاف هذه الروابة » لأنه هو الذى تقتضيه أخبارهم المجمع 
علبها » » وفي التذكرة : « وقول الشبخ (ره) في المبسوط بطهارة ذرق 
مالا بؤكل لحمه من الطيور إرواية أبي بصير ضعيف » لأن أحداً لم يعمل 
بها » . لكن صححة الروابة في نفسها واعماد الصدوق والشيخ عليها » عنع 
من وهنها بمذل ذلك . وما ذكره في التذكرة ينافيه ماذكره في المنتهى من 
نسبة القول بالطهارة الى الشيخ والصدوق » اعتاداً منها على مصححة ألي 
بصير » وأنها حسنة » ومال الى العمل بها » لأنها وان كانت معارضة 
برواية ابن مئان » إلا أنها أظهر » لأن دلالتها على الطهارة بالمنطوق » 
ودلالة رواية ابن سنا على النجاسة بالمفهوم » ودلالة المنطوق أقوى . 
وما في المعتمر : « إك الرواية <سنة والعلمل بها قليل © . 

نعم محالفة الرواية للمشهور محققة » واكنه لايقدح في حجيتها ‏ لاحن . 
كون الوجه في عدم اعهادهم عليها ترجيح غيرها عليها سنداً أودلالة أوتمر 
:ذلك . فلاحظ كلاتهم . قال في روض الجنان : ٠‏ أخدر ج جماعة من 
الاب الطير » وابن الجن-.د بول الرضيع قبل اكله اللحم » استنادا 1١‏ 
روايات » معارضة بأشهر منهاء أو قابلة للجمع (١2‏ وبالجملة ) : لايظهر 
من المشهور أن الرواية المذكورة قامت القرينة القطعية عندهم على خلافها 
فوجب طرحها والاعراض عنها » كي تسقط بذلك عن موضوع الحجية . 

)١(‏ فانه قال بنجاسة بوله من لابتققول بنجاسة غير المأكول من الطير 
وقد ورد فيه بالخصوص رواية داود الري : « سألت أيا عبدالله (ع) عن 
بول الخشاشيف يصيب وني فاطلبه ولا أجده . قال (ع) : اغسل 


7 اك ) مستمساكت العروة ااوثقى ( ج١‏ 


توبك ») )١8(‏ . ويظهر من المحتلف الاجماع على نجاسته » فانه أجاب عن 
رواية أي بصير المتقدمة » بأنها خصصة بالخفاش إجماعا » فتخصص عا يشاركه 
في العلة ٠‏ تعم يعارضها رواية غياث : ١‏ لابأس يدم المراغيثث والبق وبول 
الخشاشيف )» (8؟) ع. وقريب منها ماعن الجعفريات وذوادر الراوندي عن 
موسى (ع ) (0”) . لككن رماها الشيسخ بااشذوذ » وكأنه نخالفتها لما دل 
على نحاسة بول مالا يؤكل مه . ولأجل ذلك حملها على الثقية . نعم هي 
معتضدة عصححة أبي بصير المتقدمة , بل لو ثبتت دعوى عدم البول للطير 
غير الخفاش كن التعارض كما بين رواية أي بصير ورواية الرئي » واجمع 
العري يقتضي حمل الثانية على الكراهة » ورواية الري في نفسها ضعيفة السند 
فلا تصلح لاثبات المنع لو سلمت عن المعارض . وجيرها بالعمل غير ظاهرء 
إذ بناء المشهور على نحجاسة فضلة الخشاشيف كان عملا منهم بروايات مّاسة 
مالا يؤكل مه » الي عرفت معارضتها في الطير » والاجاع ي الحتلف 
على مخصيص رواية الطير بالخفاش لا يبعد أن يكون المراد مئه الاجاع من 
الشيخ وخصمه » بقرينة أنه كان ي مقام رد استدلال الشيخ على ماذهب 
اليه في المبسوط ٠‏ وليس المراد اجماع العلماء على نجاسته بالخصوص ٠‏ وإلا 
فلم يعرف مأخذ هذا الاجماع » إذ أن المشهور [ما ذهبوا الى النجاسة في 
الخشاف ٠‏ لكونهم درون النجاسة في كل مالا يؤكل يمه ولو كان طيراء 
وأما غيرهم فلم ينص على النجاسة فيه إلا الشيخ » #الاجماع على خصوصية 
الخشاف غير ظاهر . هذا كله مضافا الى ما يأتي من الاجماع على طهارة 
الفضلتين مما لانفس له سائلة » فانمنه الخدشاف حسب ما اختيرناه واختيره جاعة. 





. 4 : من أبراب النجاسات حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ٠ : من ابواب النجاسات حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 
٠ ١ : من ايواب النجاسات حديث‎ ١ : مستدرك الوسائل باب‎ )»( 


ج١١‏ ( نحاسة بول وخخرء غير المأ كول بالعارض )2 - 4لا 
وخصوصا بوله )١(‏ .ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون 
أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً (؟) 


)١(‏ فانه مورد نص النجاسة » وان عرفت حكادة الاجاع عن جماعة 





على عدم الفرق بينه وبين الخرء . 

() إجاعا » كما عن جماعة » على اختلاف منهم في معقده ١‏ فنهم 
من كاه على النجاسة في الجلال » وآخخر : في الموطوء » وثالث : فيها» 
ورابع : في الدجاج الجلال » وخامس : فها هو حرام بالعارض ٠‏ وذلك 
كله ما يقتضيه إطلاق مصححة ابن سنان المتقدمة , إذ مالا يؤكل اهمه 
أعم مما كان بالعارض قطعاً . 

ودعوى : معارضةه عا دل على طهارة بول الغم واابقمر ونحوههما (؟١)2‏ 
اشموله حال الجال أو الموطوئية » والمرجع في مورد المعارضة أصالة الطهارة . 

مندفعة أولا : بأن موضوع دايل النجاسة من قبيل العنوان الثانويء 
وموضوع دليل الطهارة من قبيل العنوان الأولي » وفي مثل ذلك يكون 
دليل الأول عرفا مقدما على دليل الثاني » فيحمل الثاني في المقام على 
كون الطهارة لعدم المقتضي في العنوان الأولي » فلا ينافيه ثبوت النجاسة 
لوجود المقتضي في العنوان الثانوي , فيكون التصرف في دليل حم العنوان 
الأولي في الحكم . وبحتمل أن لا يكون التصرف في الموضوع , لأن منافاته 
لدليل حم العنوان الثانوي إتما هو بالاطلاق الاحوالي » أعني : إطلاق 
الغم - مثلا - الشامل للمحلل وانحرم » فيحمل على خصوص حال والتصرف 
ِي هذا الاطلاق بالحمل على خصوص المحال أهون من التصرف فيالاطلاق 
الافرادي لا لا يؤكل لحمه ‏ بالحمل على ما كان محرم الاكل بالعنوان الأولي 
لآن نسبة الحكم الى افراد الاطلاق الثاني نسبة واحدة في مرتكز العرف » 


لمح ا اوس راوز 1 
)١6(‏ الوسائل باب:4 من ابواب النجاسات.حديث:ه ويستفاد من كثير مناخبار البابالمذكور. 


0 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) 
كالحجلال )١(‏ . 


04 


يلاف نسبة الحم الى الاحوال التي يشملها الاطلاق الاحوالي » فانها محتافة 
في ارتكاز العرف » فان النجاسة للغْنم الحلال ليست كالنجاسة لغنم الهرام » 
فان الأولى على خلاف الارتكاز والثانية على طبقه » كما يظهر يأقل تأمل؛ 
ولأجل ذلك يككون التصرف في الاطلاق الا<والي عند العرف أقرب من 
التصرف في الاطلاق الافرادي عندهم . 

وثانيا : بأنه لو بني على محقق التعارض بين الدايلين فالمرجع عموم 
ما دل على نجاسة البول مطلقاً » المقدم على أصل الطهارة . 

فان قلت : لو بي على العمل باطلاق ما يحرم أكاه ولو للونوان 
الطارىء لأشكل الأمر فها. حرم للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلك 
من العناوين الثانوية » إذ لا مجال لتوهم اانجاسة في أمثال ذلك . ولو ادعي 
أن الظاهر من حرمة الاكل النوعية اختص الاشكال عا كان حراما كذلك 
كالمضر نوعا» وغمر المأذون فيه كذلك (قلت) : الظاهر ما لا يؤكل ما رم 
اكله عا هو حيوان » على أن تكون الهيوانية دخياة قي الموضوعية لم 6 
كالموطوء والجلال ٠‏ فلا يشمل ما يحرم لأنه مغصوب » أو مضر ؛ أو منذور 
ترك أكله » لامن حيث كونه حيواناً » فلا مجال لهذا الاشكال . 

)١(‏ فان المشهور حرمة لحمه . وعن الاسكاي والشيخ الكراهة » بل 
ظاهر عبارة الثاني نسبته الى أصحابناء إلا أن مورد كلامه ماكان اكثر علفه 
العذرة » والظاهر أنه غير مورد كلام الأصهاب من الجلال الذي يكون مام 
علفه العذرة . ومن ذلك تشكل نسبة الخلاف اليه . نعم الظاهر نحقق الخلاف 
من الأول . وان كان ظاهر النصوص الجرمة » من دون ظهور معارض 
' يوجب حملها على الكراهة . ففي صصح هشام عن أبي عبدالله (ع ) : 


ج١١‏ ( طهارة البول والغائط من حلال الهم ) ع الات 
وموطوء الانسان )١(‏ »2 و الغم الذي شرب لبن خنزيرة (؟7). 
وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر (*) حتى الحمار 
« لاتأكلوا لهوم الجلالة » وان أصابك من عرقها فاغسله » )٠١(‏ ء 
ونحوه غمره . 

)١(‏ فان المعروف حرمة لحمه . وبةتضيه ظاهر النصوص » ففي خير 
مسمع عن أبي عبدالله (ع) : ١‏ إن أمير المؤمنين (ع ) سئل عن البهيمة 
الي تنكح فقال (ع) : حرام لحمها 2 وكذلك ابنها » (١؟)‏ . 

(0) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه حملة من النصوص » وفيها الموثق 
عن أبي عبدالله (ع) : « عن جدي رضعم من اين خنزيرة ه حتّى شب 
وكير واشتد عظمه ». ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل . 
فقال (ع ) : أما ماعرفت من نسله بعينه فلا تقربه » وأما مالم تعرفه 
فكله ؛) )١«(‏ . ومورده أخص من فتوى الأصدان ٠»‏ وغيره (55) أعم 
منها . فكأن العمدة الاجماع على اعتبار الاشتداد وكفايته . 

©) عن الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان : الاجماع على 
طهارة فضلة اللأكول . ويقتضيه +ملة من النصوص كصحح زرارة : 
« إنها (ع ) قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » («ه) . 
وفي موثق عمار عن أني عبدالله ( ع ) : و كل ماأكل لحمه فلابأس مما 





)١(‏ الوسائل باب  :‏ من ابواب الاسئار حديث : ١‏ » وباب : 80 من ابواب الاطعمة 
الخرمة حديث : ١‏ وقد اشتمل الباب صل بعض الاخبار الدالة على المطلوب . 

(6؟) الوسائل باب : "٠‏ من ابواب الاطعمة المحرمة حديث : ”" . 

(ه؟) الوسائل باب : 56 من ابواب الاطعمةالحرمة حديث : ١‏ . 

(4) راجع الوسائل باب : 76 من أبواب الاطعمة المرمة . 

(0) الوسائلي باب : 4 من ابواب النجاسات حديث : 4 ., 


ا كك ( مستمسك العروة الوثهى ) اج ١‏ 


والبغل والخيل )١(‏ . 
حرج منه ) )١8(‏ . 

رااان شوو مان نميا ار كر اعقو روطن تربره )خوج 
الأولين والهجن من الثالث ٠‏ وعن الحلبي تحر الثاني . ويشهد لما بعيض 
النصوص (0؟) . لكن حمله على الكراهة للنصوص الظادرة في الحل . 
والمصرحة بالكراهة ‏ جمعاً عرفياً ‏ متعين . والمشهور أيضاً طهارة فضاة 
المذكورات . لعموم مادل على طهارة فضلة ما بؤكل لحمه . ويشهد له 
حلة وافرة من النصوص بالخصوص » كرواية ألي الأغر النخاس : « قلت 
لأبي عبدالله (ع ) : إني أعانج الدواب فربما خرجت بالليل وقد يالت 
وراثت » فيضرب أحدها برجله أو بده فينضح على ثياني فاصبح فأرى 
أثره فيه . فقال (ع4) : ليس عليك شيء » (*”) . ورواية المعلى وابن 
أني يعفور : 9 كنا خرجنا في جنازة وقدامنا حمار » فبال » فجاءت الريح 
ببوله حتّى صكت وجوهنا وثيابنا » فدخلنا على أي عبدالله ( ع) فاخيرناه 
فقال (ع ): ليس عليكم بأس ٠‏ (ه4) . وصصبح الحابي عن أني عبدالله(ع): 
و لابأس بروث الحمر ٠‏ واغسل أبواهها » (088) . وقريب منه رواية أني 
مر مم قي الدواب (10) ورواية عبد الأعلى بن أعمن في الحمر والبغال (*/7)... 





. ١؟‎ : الوسائل باب : 4 من ادواب النجاسات حديث‎ )١١( 
. (9؟) راجم الوسائل باب : ه من ابواب الاطعمة المحرمة‎ 
. الوسائل باب : 4 من ابواب النجاسات حديث : ؟‎ )( 
. ١4 : الوسائل باب : 4 من ابواب النجاسات حديثُ‎ )4( 
. ١ : (.ه) الوسائل باب : 4 من ابواب النجاسات حديث‎ 
. 8 : الوسائل باب : 4 من ابواب النجاسات حديث‎ )16( 
, ١؟‎ : من ابواب النجاسات حديث‎  : الوسائل داب‎ (2) 


ج 2015 ( طهارةالبول والغائط مما ليس إه دم سائل ) - 84# 
وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل )١(‏ »كالسمك 
اغحرم ونحوه . 
إلى غير ذلك . وضعف السند لو كان في جحميعها فهو منجير يعمل الأصحاب . 

وعن الاسكاي والشيخ وجاعة من متأخري المتأخرين كالاردبيلي 
وتلميذيه : القول بالنجاسة . وبشهد هم كثير من النصوص - ق,صحح مد 
ابن مس : « وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ٠‏ فقال : اغسله ؛ 
فان ل تعلم مكانه فاغسل الثوب كله » فان شككت فانضحه » )٠١(‏ . 
وي روابة الحابي : « سألت أبا عبدالله ( ع ) عن أبوال الخيل والبغال . 
فقال (ع ) : اغسل ما أصابك منه » )٠١(‏ وتحوههما غيرهما . لكن يحب 
حمله على الكراهة حمعاً عرفيا . وأما ما ظاهره التفصيل بين البول والروث 
فحمول على اختلاف مراتب الكراهة بقريئة غيره . 

)١(‏ بلا خلاف ؛كم عن الحدائق وشرح الدروس . للاصل . وقصور 
أدلة النجاسة عن شموله . لانصرافها الى غيره . ولطهارة ميتته ودمهء. 
فصارت فضلاته كعصارة النبات . لكن الجميع كا ترى . وكأنه لذلك 
تردد في الشرائع ‏ وكذا في المعتير ‏ في رجيع الذباب والخنافس . لكن 
قال بعد ذلك : «٠‏ والأشبه الطهارة » . بل عدم تقييد موضوع النجاسة 
بذي النفس السائلة في كلام جباعة ظاهر في عموم النجاسة له ولغيره . ومن 
هنا يشكل الاعهاد على ظهور الاجاع المدعى. نعم يمختص الاشكال بالبول 
ما له لحم » أما الخرء فقد عرفت أنه لاعموم بدل على نجاسته » وأن 
العمدة فيه الاجاع وهو منتف في غير ذي النفس ٠‏ فالمرجع فيه أصل الطهارة 
ولذلك قال قي المدارك : وأما الرجيع فلا أعرف للتردد في طهارته وجهاً ؛. 





. 5 : الوسائل باب : 4 من ابواب النجاسات حديث‎ )١8( 
, ١١ : الوسائلٍ باب : 4 من ابراب النجاسات حديث‎ )١١( 


584 ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١‏ 

( مسألة ١‏ ) : ملاقاة الغائط في للباطن لا توجب 
النجاسة )١(‏ كالنوى الخارج من الانسان » أو الدود الخارج 
منه » اذا لم يكن معه شيء من الغائط » وان كان ملاقياً له 
في الباطن . نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في 
لباطن كشيشة الاحتقان . إن عل ملاقاتها له فالاحوط 
الاجتناب عنه . وأما إذا شك في ملاقاته فلا نخسم عليه 
بالنجاسة » فلو خرج ماء الاحتقان ول يعلمى خلطه بالغائط ولا 
ملاقاته له لا حم بنجاسته . 
لحم له ٠‏ فانه لا يشمله عموم النجاسة © والأصل فيه الطهارة . 


)١(‏ ملاقاة النجاسة في الداخل ( تارة ) : يكون المتلاقيان من الداخل 
كالدم الخارج من بين الأسنان الملاثي ا ولاريق ٠»‏ وللدثة (وأخرى) : يكون 
أحدههما من الخارج فيدخل الى الداخل ٠‏ سواء ا كان الداخل النجاسة » 
كالماء النجس «تمضمض به , أم الملاثي لا » كالماء الطاهر «تمضمض به 
مع وجود أجزاء الدم ف الفم : 

ففي الصورة الأولى : لا إشكال عندنا في عدم الانفعال » وعن أني 
حنيفة نحاسة جميع ماتخرج من القبل والدبر , لأنه خرج من مجرى النجاسة 
قال في المعتبر : « وليس بشبيء ٠‏ لأن النجاسات لايظهر حكمها إلا بعد 
خروجها عن المحرى » . وظاهره أن ذلك من المسلمات . وعن ظاهر شرح 
الروضة : نفي الخلاف فيه . ويشهد له ماورد في طهارة المذي والودي وبلل 
الفرج )٠١(‏ . 





)١6(‏ راجع الوسائلباب : ١١‏ من أبواب نواقفي الوضره » وباب :0067 من بوابالنجاسات, 


1 ( ملاقاة الغائط بي الباطن ) 5868 - 


والظاهر أن الحكم ي الصورة الثانية كذلك » وعن ظاهر شرح ااروضة 
أيضاً نفي الخلاف فيه . وبشهد له ماورد في طهارة بصاق شارب الخمر 
مثل خير ع_د الحميد : (١‏ قلت لآني عمد الله (ع)6 : رجل يشرب الخمر 
فييصسق ؛ فاصاب ثولي من بصاقه . ذال (ع) : ليس بشيء »؛ )٠١(‏ 2 
وي طهارة بلل الفرج مع كون المرأة جنباً » كرواية ابراهم إن أي محمود: 
و سأات أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قيصها أو ازارها يصيبه 
من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه ؟ قال (ع) اذا افتسلت صلت 
فيها » )٠١(‏ » فانه شامل لصورة كون جنابتها بالوطه ؛ وانزال الرجل 
في فرجها ؛ بل هو الغالب . نعم يمكن الاشكال في الدلالة على عدم الانفعال 
لاحمّال كون زوال العين مطهراً . فالعمدة في إثبات عدم الانفعال مايأني 
من قصور الأدلة . 

وأما الصورة الثالثة : فهي وان كانت داخلة في كلام المعتير المتقدم 
لكن م أعثر على نص فيها . وكأنه لذلك كانت محلا للاشكال » من جهة 
قاعدة سراية النجاسة إلى الملافي ٠‏ ومن أن القاعدة المذكورة ليس عليها 
دليل لفظي له إطلاق أحوالي يشمل صورة الملاقاة في الداخل » وإنما هي 
مستفادة من الكم بالنجاسة في الموارد المتفرقة » التي كلها تكون الملاقاة 
فيها في الخارج » فالتعدي منها إلى اللملاقاة في الداخل لا دليل عليه ظاسر 
إذ لا إحاع عليه . والارتكاز العرقي وان كان يقتضي التعدي . اعدم الفرق 
عند العرف بين الداخل والخارج . لكنه معارض بالارتكاز الموجمف لاتعدي 
: من المتكون ٍ في اللووف الى الداخل اليه » ومن الصورة 0 ّءإل 
الثالثة » فان التفكييلك بينهما خ_لاف الارتكاز ؛ وبعد تعارض الارتكازين 





. ١ : الوسائل باب : 84 من ابواب النجاسات حديث‎ )١»( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : وه من ابواب النجاسات حديث‎ 


5 ل 3 ( مستمسل العروة الوثقى ) ج١١‏ 


( مسألة ؟ ) : لا مانع من بيع البول 4 وللغائط » من 


ومقتضى ذلك البناء على عدم مجاسة باطن الاذسان وما يتكون فيه من الرطوبات 
كما سي ألى التعرض له من المصنف في المطهرات . بل لولا ظهور التسالم 
على الذكم بنجاسة الأعيان النجسة في الداخل ٠»‏ لأمكن القول بطهارتها مالم 
ترج , لأن أدلة أجاسته! لا إطلاق فيا يشمل حال كونها في الداخل . 

ومن ذلك يظهر الحم بطهارة السن الصناعي الذي يوضع في الفم بدل 
السن الطبيعي ٠‏ عند ملاقاته للدم الذي رج من اللثة أواللهاة . بل لايبعد 
الح عدم سراية النجاسة في المتلاقين إذا كاذا معا من الخارج ٠‏ وكانت 
الملاقاة فى الداعل » 5 في السن الصناعي عند ااضمضة بالماء المتنجس . 
وان كان الحسم. قُُ هذه الصورة الرابعة أخفى » وحسن الاحتياط فيها وفي 
الغاأئة واصح : 

)١(‏ أما البول : فلعدم دليل على المنم فيه » فعمومات صحة البيع بلا 
مخصص - نعم لابد أن يكون مالا عرفا » محيث يكون مما يتنافس عليه 
العقلاء . زعلا بون أكل المال بازائه اكلا للمال بالباطل . ومجرد الطهارة 
لايوجدتب ذلك » بال يتوقف على وجود منفعة معتد بها عند العقلاء » مع 
عزة الوجود ٠»‏ فاو لم يكن له منفعة أو كان مبذولا ‏ كلماء بي شاطيء 
التهر - لم جز بيعسء . والبول الطاهر بعد كونه مستةذراً عند العرف » 
لايكون له صسفعة ولا فيه غرض يوجب التنافس عليه , فلا يكون مالا 
ولاجل ذلك يشك] جواز ديع بول الابل أبضاً وان حكي ادحام "علينة :: 
لكنه غير ظاهر مطاءًا . وجواز شربه للاستشفاء لايوجب ماليته مالم يكن 
الداعي إلى شربه عاما . وكذا بول البقر والغنم الذي ورد جواز شربه للتداوي ا 


وأما بيعها من غير الما كول فلا يجوز )١(‏ . نعم يجوز الانتفاع 

بها في التسميد ونحوه )5١(‏ . 

وأما الغائط : فالظاهر كونه مالا عرفا غالبا لكثرة الحاجة اليه 
في الاشعال , والتسميد » ونّوهها من الانتفاعات العامة » فهو من الأموال 
ولذا جرت السيرة على يذل الاموال الطائلة بازائه » فلا مافع من بيعه من 
هذه الجهة » والعمومات الدالة على صحة البيع دالة على صحة بيعه . 

)١(‏ أما البول : فالظاهر أنه لا إشكال في غدم جواز بيعه » وقد 
نمي الخلاف فيه . ويقتضيه النهي عنه في رواية نحف العقول )1٠١(‏ . مضافا 
الى ماعرفت من عدم كونه مالا عرفا . 

وأما الغائط : فنقِل الاماع عليه مستفيض . وتقتضيه رواية نحف 
العقول » وخير يعقوب بن شعيب : « تمن العذرة سحت »© )5١(‏ . نعم 
ف رواية محمد بن مضارب عن الصادق (ع ) : لابأس بيع العذرة » (0) 
لكنها مهجورة » الفة للاجماع » فيتعين طرحها ٠»‏ أو تأويلها ٠‏ وجمع ببنه| 
محماها على عذرة غلير الانسان » أو على بلاد ينتفع بها فيها . لكنه جمع 
بلا شاهد . وأما الجمع حمل الاول على الكراهة »© ذبعيد جداً عن لفظ 
السحت . مع أنه موقوف على اجماع شرائط الحجية في الثانية » وقد 
عرفت شخلافه . 

)١(‏ ظاهر جماعة كونه من الملمات » وي محكي المبسوط : ه سرجين 
مالا يؤكل لحمه وعذرة الانساك وخيرء الككاب لابجوز بيعها » ومجوز الانتفاع 
بها في الزروع والكروم وأصول الشجر ٠»‏ بلا خلاف ؛ » وقريب منه ماعن 


(؟) الوسائل باب : 4٠١‏ من ابواب ما يكتسب به حديث : ١‏ . 
(ه؟) الوسائل باب : + من ابواب ما يكتسب به حديث : ”م . 


ات ( مستمساث العروة الوثمى ) ع١‏ 


( مسألة * ) : اذا لم يعلى كون حيوان معين أنه ما كول 
اللحم أولا » لا نحم ينجاسة بوآه وروثه )١(‏ » وان كان 
لابحوز أكل لحمه بمقتضى الاصل )١(‏ . 


أن تطرح في المزارع العذرة » )٠١(‏ . نعم في رواية محف العقول ر١5)‏ : 
المنع من جميع التقلبات في النجس . ولعل اراد الانتفاع ارم ٠‏ أوما يدل 
على عدم المالاة في الدين ما عن الشيخ الا كير واه ...و لامر سهل بعد 
عدم ثبوت الجابر لها . وان حكي عن فخر الدين والمقداد دعوى الاجماع 
على أصالة حرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً . لكنه غير ظاهر ؛ بل ظاهر 
كلمات جماعة خلافه . والاستدلال له ببعض الآيات الكرعة والروايات 
الشريفة أشكل »؛ لقصور الدلالة أو السند . فراجع كللات شيخنا الاعظم (ره» 
في مكاسبه . جزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير جزاء المحسنين . 

. لأصالة الطهارة‎ )١( 

(5) تردد الحيوان بين ال الاكل ومحره--ه ( تارة ) : يكون من 
جهة الشبهة الحكمية » كأن لايعلم أن الارنب محرم الاكل أو محال الاكل 
(وأخرى) : من جهة الشبهة الموضوعية » كأن لايعلم أن الحيوان الخارجي 
شاة أوذئب . وكل منها ( تارة ) : يعم بقبوله لاتذكية وطهارته على تقدير 
وقوعها عليه . ( وأخرى ) : لايعلم ذلك . فهنا مسائل : 

الأولى : ني حك الحيوان المعلوم عنوانه ٠‏ كالارنب غير المعلوم كونه 
مال الاكل أومحرمه » مع العلم بقبواه للتذكية » فنقول : مقتضى استصحاب 
الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى مابعدها هي حرمة أكله » وهو 
(؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يكتسب !> حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( حكم الحيوان المشكولكه التذكية ) م7 - 
بها 2 أو بوارد على أصالة الاباحة . 

والاشكال على الاستصحاب المذكور من جهة عدم بقاء الموضوع » 
تارة : لأن موضوع الحرمة المعلومة الهيوان » وموضوع الرمة 
المشكوكة اللحم » وها متغايران عرفا . وأخرى : من جهة أن اللهرمة الثابتة 
قبل التذكية موضوعها غم المذكى » والمشكوك ثبوتها بعد التذكية موضوعها 
المذكى . ( مندفع ) : بأن المعيار في وحدة الموضوع المعتمرة في جريان 
الاستصحاب الوحدة ف نظر العرف »2 محيث يصدق الشاكث في البقّاء عرفاء 
والاختلاف بين الحيوان واللحم لايوجب التعدد في نظر العرف , ولا يتفي 
لأجله صدق الشلث في بقاء الحرمة . ولأجل ذلك نقول : لا مانع من جريان 
استصحاب نجاسة الكلب بعد موته » ولا من استصحاب جملة من أحكام 
الزوجية بعد موت الزوج أو اازوجة . وبذلك يندفع الاشكال من الجه.ة 
الثانية أيضاً » ولذا بني على استصحاب نجاسة الماء المتغر بالنجاسة بعد زوال 
تغيره » واستصحاب حم الهاضر بعد سفره ٠‏ وحكم المسافر بعد حضره © 
وأمثال ذلك . 

ومثله في الاندفاع الاشكال أيضاً : بأن الحرمة الثابته قبل التذكبية 
معلولة لعدم التذكية , والمشكوك ثبوتها بهد التذكية ذاشئة من خصوصية 
فق الحيوان » وتعدد العلة بوجب تعدد المعلول عرفا . إذ فيه : المع من 
ذلك أبضآ ؛ فان البقاء عين الحدوث وجوداً ٠‏ مع أنه قد يمختلف معه في 
العلة » كما في الأأمو ر القارة الي يستند بقاؤها إلى استعداد ذاتها » وحدوثها 
الى علة أخرى » كالجدار المبني , فان حدوثه بفعل البناء » وبقاؤه باستعداد 
ذاته » وصدق البقاء فيه من ضروريات العرف . 

نعم يمكن أن يقال : إن الحرمة الناشئة من المخصوصية الذاتية لما ل 
تكن ف رتبة الحرمة الناشئة من الجهة العرضية - أعني عدم التذكية ‏ لترتب 


.74 ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
بقاء للاخرى ٠‏ لأن البقاء عين الحدوث وجوداً» فلا يكون بينها اختلاف 
رتبة . وحينئذ فالمعلوم وجودها حال الحياة الهرمة الي موضوعها اللامذكى 
وهى زائلة قطعاً بعد التذكية والمحتمل وجودها بعد التذكية هى الحرمة الثابتة 
إلذات نفسها » وهو وجود آخر محتمل مقارنةء لوجود الدرمة الزائلة وبقاؤه 
بعد زواها . فيكون الاستصحاب من قبيل القسم اثالث من أقسام اس:تتصحاب 
الكلى ٠‏ الذي ليس بحجة على التحقيق . 

١‏ هذا وهذا التقريب ببتني على كون وصف اللامذى مأخوذاً ي موضوع 
الحرمة على نحو الجهة التقييدية عرفا » ووصف التغير في مسألة ياسةالمتغير 
مأخوذاً في موضوع النجاسة على نحو الجهة التعليلية عرفا . ولكنه غير واضح 
فالبناء على عدم جربان الاستصحاب لأجله غير ظاهر . 

نعم لا بأس بالرجوع في اثبات. الحل إلى عمومات الحل » مثل قوله 
تعالى : ( قل لا أجد فما أوحي الي محرما . . . ) )٠١(‏ وقوله تعالى : 
( اليوم أحل ل الطببات ) )5٠(‏ وقواه تعالى : ( يسألونك ماذا أحسل 
هم قل أحل لكم الطبيات ) (0”) ونوها » الام على الاستصحاب لو 
سم جريانه . واستصحاب حم الخصص في مثاه غير جار » لكون التخصيص 
من أول الآمر » ما لا فى . 

المسألة الثانية : في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع ااشك في حله 
وحرمته وفي قبوله للتذكية وعدمه » فنقول : لا ينبغي التأمل في أن المستفاد 
من ملاحظة موارد استعال لفظ التذكية أنها عبارة عن صفة خاصة نحدث 





.١4ه‎ : الاتعام‎ )١١( 
. © : (؟) المائدة‎ 
(هم) المائدة : م ء‎ 


ج١١‏ ( اذا شلك في بول الهيوان للتذكية ) 741 
في الحيوان من أسباب معينة » مثل الذبح الخاص » والنحر كذلك » وغيرهما 
من الأسباب . وما في القاموس وعن كاشف اللثام : من أنها الذبح . في 
غير محله ٠‏ أو ليس على ظاهره . وحينئذ اذا شاث في قبول الحيوان للتذكية 
كان مقنضى الاصل عدمها . 

ورا يتوهم أنها الطهارة فاذا شلك في ثبوتها بعد الموت كان المرجع 
استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة . إذ فيه : أن التذكية وان كانت هي 
الطهارة » اكنها طهارة خاصة , واذا يحم بطهارة ميتة مالا نفس له سائلة 
مع أنها غير ذكية 2 ويحكم بطوارة اليوان حال الياة » وهو غير ذكِي , 
فالمراد من التذكية طهارة خاصة ٠‏ لا الطهارة مقابل النجاسة البى هى مفاد 
قاعدة الطهارة . 000 

نعم ادعى غير واحد :أن الأصل قابلية كل حريوان للتذكية » بل في 
الحدائق : و لا خلاف بين الأصداب ( رض ) فها أعلم أن ماعدا الكلب 
والخيزير والانسان من الحيوانات الطاهرة يع عليه الذكاة ؛ . وقداستداوا 
على ذلك بالايات والنصوص المتضمنة داية ما أمسك الكلاب )١٠١(‏ ء وما 
ذكر اسم الله تعالى عليه (8؟) وللخلية ما بصطاد بالسيف أو الرمسسح أو 
محوهما (8*") وا دل على حلية كل حيوان إلا ما خرج (5:) . مثل قوله 
تعالى : ( قل لا أجد فها أوحي إلي محرما . . . ) (00) وما في موثق 
ابن بكير من قوله (ع ) : « ذكاه الذابح أو لم يذكه » (50) . 
(؟) الانءام : ١5١١ 1١4‏ ء وراجم الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الذبائح . 
(؟) راجم الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الصيد . 
(4) راجم الوسائل باب : ١‏ من ابواب الاطممة المباحة . 
(5ه) الانعام : ١48‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب لباس المصل حديث : ١‏ . 


548 ب ( مستمسك العروة الوثّى ) ح 
به التذكية بعد المفروغية عن قابلية الحيوان لما . والثالي مقيد ما دل على 
اعتبار التذكية في حل الحيوان . مع أن الابة الشريفة قد استئني فيها الميتة 
وهي غير المذى » "أ يفهم من جملة من النصوص )١1١(‏ . وما في الموثق 
غير ظاهر الدلالة على ذلك » لأن عدم تذكية الذابح أعم من عدم الاباية 
للنذكية ٠‏ ولاسها بناء على ما في بعض النسخ من قوله (ع) : ٠‏ ذكاه الذبح) 
بدل : و ذكاه الذابح ٠‏ » فان الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح 
موجباً لاذكاة تارة » وغير موجب لا أخرى . 

ومثل ذلك في الاشكال الاستدلال ‏ يما ي الجواهر ‏ بصحيح عءَلي 
ابن يقطين : و سألت أبا الحسن (ع ) عن ابساس الفراء » والسمور ؛ 
والفنك والاعالب وجميع الجلود . قال (ع ) : لابأس بذلك » )5١(‏ إذ لو 
لم تقبل الجلود التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها » ونحوه صحيح الر يان بن 
الصلت (0”) » إذ فيه : أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان ذلك 
مخصصاً للصحيح المذكور ونحوه بالمذى » والعام الخصص عمخصص منفصل 
لابدل على انتفاء الخاص » واالازم الرجوع الى الأصل . 

اللهم إلا أن يقال : إتما لا يحوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 
إذا لم يكن بيان المصداق من وظيفة الشارع » وإلا كان العام حجة بي المرد 
المشكوك » لأن دايل التخصيص إءما يعارض العام إذا كان عنوان الخاص 
منطبقاً على عنوان العام » ومقتضى العام عدم الانطباق ٠‏ لأنه بدل بالمطابقة 





)١(‏ وهي اانصوص المقابلة المدكى بالميتة » كا تعرض - قدس سره ‏ الى ذلك في التنبيه الاول 
من تنبيهات البراءة من كتاب حقائق الاصول . 

(؟) الوسائل باب : ه من اباب لباس المصلٍ حديث : ١‏ . 

(5) الوسائل باب : ه من ابواب لباس المصلٍ حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( اذا شلك في قبول الحيوان للتذكية ) كر 3 
عن كل فرد . وهله الدلالة الالنزامية وان لم تكن حجة في إثبات ذلك 
إذا كان خارجا من وظيفة الشارع » لكنها ‏ حجة إذا كان النفي من وظائفه ؛ 
فان كان الشك في التذكية من جهة الشك في وجود السبب الشرعي يكون 
المرجع أصالة عدم التذكية ٠‏ وان كان من جهة وجود القابلية التي من 
وظائف الشارع بيانها » فالتمسك بعموم الصحيح ونمحوه لاثباتها في محله . 
نعم يمختص الصحي_ح ونحوه بالحيوانات ذوات الجلود » فيبقى غيرها على 
مةتضى الأصل . 

نعم كن أن يقال : إن الذكاة من المفاهيم العرفية » وهي في الحيوان 
من الأفعال التوليدية التي لها أسباب خاصة عندهم » فاطلاق أدلة أحكام 
التذكية من الطهارة وحل الاكل وجواز الانتفاع وغيرها ينزل ممقتضى 
الاطلاق المقامي - على ماهو عند العرف . فاذا دل دلي لعلى قيدأخذ به ء 
ومع الشلك فيه يرجع الى ها عند العرف », عملا بالاطلاق الم#امي 2 وعلى 
هذا مايكون قابلا عند العرف للتذكية محكوم بذلك شرعاً » وما عل بعدم 
قابليته لها عندهم » أو شك فيها » يرجع فيه الى أصالة عدم التذكية . 
وهذا نظير ما يقال في مضل : ( أحل الله البيع ) )٠١(‏ ومحوه من أدلة 
العقود والايتقاعات ؛ من وجوب الحمل على المفاههم العرفية وأسبابها وشرائطها 
- ومنها قابلية امحل - فيكون تطبيق العرف حجة مالم يرد عنه رادع . 

وبشير إلى ما ذكرنا خبر على بن ألي حمزة قال : وسألت أيا عبدالله 
أو أبا الحسن (ع ) عن لبس الفراء والصلاة فيها . فال : لا تصل فيها 
إلا فها كان منه ذكياً . قال : قلت : أو ليس الذكي ماذي بالحديد ؟ 
قال : بلى » إذا كان مما يؤكل لحمه . . . » (*؟) . فان ظاهره السؤال 





. البقرة : ولا"‎ )١١( 
. " : الوسائل باب : © من ابراب لباس المصلي حديث‎ )20( 


545 ( مسشمسك العروه الونقى ) 06 


عن ة حمل المراد على الممنى العري » ولزوم العمل على تطبيقهم » 
وقوله (ع ) : «٠‏ إِذا كان مما . . . » ليس لبيان اعتبار المأكولية في 
مفهوم التذكية » بل لبيان اعتبارها في جواز الصلاة بالمذى ك] يشهد به 
ماقي ذيله . مضافا إلى النصوص والاجماع على وقوع التذكية على غسير 
مأ كول اللحم . 

هذا ولو بني على أن التذكية عبارة عن الافعال الخاصة من فري 
الأوداج وغيرها مع القابلية ‏ على أن تكون القابلية جزءاً افهومها ‏ فلا 
حال در يان أصالة عدمها إذا شك فيها للشلك في القاباية» إذ القابلية لم رز لعدمها 
حالة سابقة لأنها من اوازم الماهية » فلا يجري فيها أصل العدم » حتى او 

ببى على جريانه في اثبات العدم الازلي » لاختصاص القول بجريانه بعوارض 

الوجود » ولا بحري في عوارض الماهية . وكذا الكلام لو قيل : بأن التذكية 
عبارة عن نفس الافعال الخاصة بشرط القابلية » فانه لو شلك في التذكية 
للشك في القابلية - مع نحقق الأفعال الخاصة ‏ لا مجال لجريان أصالة عدم 
الوجود الخاص » إذ لا شك في الوجود وإءا ااشلك في الخصوصية » وهي 
ليسدت مجرى لأصل العدم . 

المسألة الثالثة : في حي الحيوان المشكوك كونه محال الا كل من جهة 
الشبهة الموضوعية » امردده بين عنوانين » أحدههما محلل والآخر محرم ٠‏ مع 
العلم بول للتذكية على كل -ال . والكلام فيها هو الكلام في المسألة الأول 
بعينها . لضن الفرق إلا 171 ن جهة عدم جواز التمساث هنا بعموم الخل , 
لعدم جواز النمسلك بالعام في الشبهة المصداقية . ولأجل أنك عرفت عدم 





وضوح المناقشغات في استصحاب الهرءة ٠‏ فالرجوع اليه في محله . فتأمل . 
المسألة الرابعة : في ححم الحيوان المردد بين الحلل الاكل كالشاة ؛ 
والمحرم ‏ كالخيزير ‏ الذي لايقبل النذكية . والكلام فبها هو الكلام في 


ج١01‏ ( اذاشكفي كون الحيوان مما له نفس سائلة ) - 1480 
وكذا إذا لم يعم أن له دما سائلا أم لارعى» كا أنه إذاشك 
في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه (؟) » أو شك 
في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نحساً » أو من الفلاني 
المسألة الثانية » فبرجع فيه إلى أصالة عدم التذكية المقتضية لحرمة والنجاصة . 
وكيف كان فالحرمة الثابتة لمحيوان بالاستصحاب لا تقتضي نجاسة البول 
والغائط , لآن حرمة الاكل المأخوذة موضوعا للنجاسة » هي ما كانت 
لخصوصية في الحيوان » والاستصحاب لا يثبتها . وكذا لو ثبتت الحره-ة 
بأصالة عدم التذكية ٠‏ فان الحرمة لعدم التذكية غير الحرمة المذكورة .كا 
هو ظاهر . 

)١(‏ لأصالة الطهارة من دون معارض . نعم في الجواهر : هل يحكم 
بطهارة فضلته حتى يعم أنه من ذي النفس », للاصل واستصحاب طهارة 
اللاي . أو يتوقف الجسم بالطهارة على الاختبار . لتوقف امنثال الأمر 
بالاجتناب عليه ٠‏ ولآنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها احكاءاً 
كالصلاة للوقت والقبلة . أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه 
للغير » فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار » بخلاف الثاني ؟ وجوه لم أعثر 
على تنقيح شيء منها في كلات الأ#اب . انتهى ملخصاً .وفيه : أن وجوب 
الاجتناب عن النجس لا يقتضي الاحتياط في موارد الشلك , كما حرر في 
محله . والقياس على مثل القبلة والوقت غير ظاهر , لكون الشك فيها شكا 
في الفراغ , وما محن فيه شلك في التكليف . 

(5) لما تقدم من جريان أصالة الطهارة فيها ٠‏ نعم يفمرق هذا الفرض 
عن الفرض الأول ٠‏ أنه في هذا الفرض لا محال للرجوع الى استصحاب 
الحرمة » أو أصالة الحل »أو غيبرهما في نفس الحيوان لأنه من الفرد المردد 
بين معاوم الحل ومعلوم الحرمة ٠‏ والمردد ليس محري الأصول . 


545 ب ( مستمسك العروة الولقى ) ج١١‏ 
حتى يكون طاهراً » م إذا رأى شيئاً لاايدري أنه بعرة فار 
أو بعرة خنفساء . ففي جميع هذه للصور يبي على طهارته . 
( مسأاة )( :ا لاحم بنجاسة فضلة الحية » لعدم الخلم 
بأن دمهاأ سائل . نعم حكي عن بعض لأسادة )١١(‏ . أن دمها 
سائل . ويمكن اختللاف الحيات في ذلك . وكذا لايحم 
ينجاسة فضلة لاتمساح » للشلك المذكور ؛ وان حك عن الشهيد : 
أن جميع الحيوانات اليحرية ليس لا دم سائل إلا التمساح . 
لكنه غير معلوم . والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة . 
الثالث : المني من كل خيوان )١(‏ له دم سائدل » 





() قد صرح في المعتير في أحكام البئر : أن ادية دمها سائل » وأن 
ميتتها نجسة . انتهى . ونسب ذلك الى المعروف ببن الأصحاب , وعن المبسوط 
دعوى الاجاع على ثجاستها بالقتل . وفي المدارك : « إن المتأخخرين استبعدوا 
وجود النفس ها 6 . 

(0) إجاعاً » حكاه جاعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم : 
وي حملة من كلاتهم تقد معقده يكونه من ذي النفس السائلة » وكأنه 
لقصور النصوص عن شمول غيره » لانصرافها إلى مي الانسان ‏ كما عن 
حاعة من الاعيان - بل عن بعض : أنها ظاهرة كالعيان . وإن منعها 
بعض من تأخر . واكنه محل نظر » كا يظهر من ملاحظة سياقها ٠و‏ كون 
مورد جميعها المي يصيب الثوب » فان عدم الابتلاء بغير مي الانسان يوجب 
انصرافه إلى مي الانسان . ولاسما ملا حظة ما في القاموس : من أنه ماء الرجل 
والمرأة . وما عن الصحاح : من أنه ماء الرجل » فلا 7 زرك الاستفصال 
فبه مقتضياً لاعموم . وأما ما في صحيح مد بن مسلم عن أي عبدالله (ع) 


ج١‏ ( طهارة المذي والوذي والودي  _)‏ - 580 - __ 
حراماً كان أو حلالا بريا أو محريا . وأما المذي » والوذي » 
والودي ٠»‏ فطاهر )١(‏ ظ 
« قال : ذكر المي وشدده وجعله أشد من البول ؛ ثم قال : إن رأيت 
المي قبل . . . © )٠١(‏ . فالظاهر منه شدة النجاسة وتأ كدهاء لاحمومها . 
ومن ذلك .يظهر أن التعدي إلى مطلق ذي النفس مأ كولا أو غيره 
لأجل الاجباع . كا أن الظاهر انعقاده على طهارته من غير ذي النفس » 
وتردد المحقق في الشرائع والمعتير غير قادح ٠‏ لآنه اختار فيها الطهارة بعد 
ذلك . ولأجل ذلك لا يكون للاهمّام في إثبات عموم النصوص مزيد فائدة . 
ولأجاء أبضاً يرج عن إطلاق موثق عمار عن أني عبدالله (ع) : ١‏ كل 
مااكل حمه فلابأس با مرج منه » (55) . واطصلاق موثق ابن بكر 
الوارد في جواز الصلاة في كل ما يكون مما يؤكل همه أو يخرج منه . (*) 
كا يجب الخروج ما قد يدل على طهارته » كصحيح زرارة : ٠‏ عن الرجل 
جنب في ثوبه أيتجفف فيه من غساه ؟ فتّال :2 نعم لا بأس به » إلا أن 
تكون النطفة فيه رطبة ٠‏ فان كانت جافة فلا بآس » (45) . 

)١(‏ كا هو المعروفء بل لايعرف الخلاف في ذلك منا » وإما حكي 
عن بعض الءامة . نعم عن ابن الجنيد القول بنئجاسة المذي الذي يحرج 
عقيب الشهوة . ويشهد له حسن الهسين بن ألي العلاء : ٠‏ سألت أيا 
عبدالله (ع) عن المذي يصيب الثوب . قال (ع ) : ان عرفت مكانه 
فاغسله . وان خفمي عليك معانه فاغسل الثوب كله » (2)80 وفي غصيره 

. من ابواب النجاسات حديث ؛ ؟‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١١( 
. ١١ : من ابواب النجامات حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب النجاسات ملحق حديث‎ 


(ه4) الوسائل باب : 7؟ من ابواب النجاسات حديث : 7 . 
(هه) الوسائل داب : ١17‏ من أبواب النجاسات حديث : ” , 


48 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١‏ 
من كلى حيوان إلا نجس العين )١(‏ . 
الآخر : ١‏ يغسله ولايتوضاً » ..)٠١(‏ لكن - مع عدم اختصاصها بالشهوة 
واعراض الأصحاب عنها - يعارضه) كثير من النصوص » #صحح زرارة 
عن أي عمد الله (ع) : و إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي »© 
وأنت في الصلاة فلا تغسله » ولا تقطم له الصلاة » ولا تنقض له الوضوء 
وان بلغ عقبك ٠»‏ ذاما ذلك معزلة النخامة » (١؟)‏ ©» ووه غيره ٠.‏ فيتعين 
لذلاك حلها على الاستحباب . ويشهد به صحيح محمد عن أحده) : ال 
عن المذي يصيب الثوب . فقال (ع ) : ينضحه بالماء إن شاء » (*) وحسن 
الحسين بن أني العلاء الاخر : و سألت أدبا عبدالله (ع) عن المذي يصيب 
الثوب . قال (ع) : لايبأس به . فلا رددنا عليه قال (ع) : ينضحه 
بالماء ) (*5) . 
هذا ويكفي في طهارة الوذي والودي - مضافا إلى الآصل ‏ ظهور 

الماع والاخبار الواردة بي البلل المشتبه بالبول (80) , ومرسل ابن رباط : 
د وأما الودي فهو الذي رج بعد البول » وأما الوذي فهو الذي يرج من 
الأدواء ولا شيء فيه ) (*56) . 


. لا دل على نجاسته الظاهر ي نجاسة جميع مارج منه‎ )١( 


. 4 : من أبواب النج'سات حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء حديث : ؟ . ويتضمن ذلك غيره من 
احاديث الباب . 

(ه") الوسائل ياب : ١7‏ من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 

(ه؛) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 

(ه) راجع الوسائلياب : ١6‏ من ابواب نواقض الوضوء . 

. 6 : ءن ادواب نواقض الوضوهء حايث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


ج١1‏ ( نجاسة الميتة ) -1944 - 


وكذا رطوبات )١(‏ للفرج » واللدبر )١(‏ »ما عدا البول وللغائط . 
للرابع : الميتة من كل ماله دم سائل (") . حلالا كان أو حراما . 


: بلا خلاف ظاهر . ويدل عليه صميح ابراهيم بن أني محمود‎ )١( 
وسألت أبا الحسن الرضا (ع ) عن المرأة عليها قيصها أو ازارها بصيبه‎ 
من بلل الفرج وهي جنب أتصبي فيه ؟ قال رع : اذا اغتسلت صلمت‎ 
. )٠١( » فيها‎ 

(0) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه ماقي مصحح زرارة المتقسدم 0 
قوله (ع) : « وكل شىء خرج منك بعد الوضوء فانه من الكبائل » 
من البواسير » وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك ٠‏ إلا أن تقذره » 0 

(6) إجماعا محصلا ومنةولا في الغنية » والمعتير ٠‏ والمنتهى » والذكرى 
وكشف اللثام » وعن نهاية الاحكام » والتذكرة ؛ وكشف الالتياس وغيرها 
بل في المعتير والمنتهى : انه اجماع علاء الاسلام . كذا في الجواهر . 

وبيشهد له طوائف هن النصوص ( منها ) : ماورد في نزح البثر 
لموت الدابة والفأرة . والطير واللخامة » والمار © والثور » والجمل والسنور 
والدعتاحة ؛ والشاة ومطلق الميتة (5) كصحرح ابن مسلم عن أني جعفر (ع): 
« عن المثر تقع فيها الميتة . فقَال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون 
دلواً ع (40) وغيره . 

نعم قد يشكل ذلك من جهة مادل على عدم انفمعال ماء البثر . لكنه 
بندفع : بأن الروايات المذكورة تدل على انفعاله وعلى نجاسة الميتة » فاذا 





. ١ : الوسائل باب : هه من ابواب النجاساتث حديث‎ )١8( 

(؟) الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب ذواقض الوضوء حديث : ؟ . 

(؟) راجع الوسائل باب : +61861 786787416146181 من أبواب الماء المطلق . 
(ه؛)) الوسائل باب : 51 من ابواب الماء المطلقي حديث : ١‏ . 


7 لل 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
قام دليل على عدم الانفعال تعين رفع اليد عن إحدى الدلالتين ٠‏ فتبقى 

الاخرى على حجيتها » والتلازم بين الدلالتين وجوداً لايوجب التلازم بينها 
في الحجية » فان الخسيرين المتعارضين مع سقوطه] عن الحجية في المدلول 
المطابقي باقيان على الحجية في نفي الدليل الثالث . 

فان قلت إذا قام دليل على وجوب غسل الثوب عند ملاقاة البول 
مثلا ‏ وقأم دليل آخر على عدم وجوب غسله عند ملاقاة البول ؛ لايح 
بنجاسة البول لو بني على الاخذ بظاهر الدليل الثاني » ما الفرق بينه وبين 
المقام ؟ ! ( قلت ) : الفرق أن التفكياك بين نجاسة البول ونحاسة الثوب 
ممتنع عرفا فانتفاء أحد المدلولين يلازمه انتفاء الآخر » فيكون التعارض في 
الدلا لتين الالتزاميتين » وليس كذلك في مثل ماء البثر © فان دليل طهارته 
عند ملاقاة النجاسة إعا يدل على اعتصامه في نفسه من تأثر النجاسة فيه 6 
فلا يدل بالالتزام على طهارة الشيء الواقع في البثر 2 كي يمع التعارض 
بين الدلا لتمن . 

نعم قد يشكل الاستدلال المذكور بعدم ظهور أوامر التزح ى كونه 
مطهراً » لأن مطهرية النزح ليست موافقة للارتكاز العرفي » فدلالة النتصوص 
على نحاسة الماء من هذه الجهة لاتكون ظاهرة كي تلازمها الدلالة على نجاسة 
الميتة . فتأمل جيداً . 

ومنها : ماورد في السمن ٠‏ أو العسل » أو الطعام » أو الشراب » 
وت فيه الفأرة 5 أو الحرذ » و الذابة » أو تمع فيه الميتسة » من الأمر 
بالقائها وما يليها ان كان جامداً » والاستصياح به ان كان ذائباً . وي المرق : 
من الأمر باهراقه وغسل اللحم . فلاحظ صحاح معاوية بن وهب » وزرارة 


ابن أعين والحالى ) وسيعيك الاعرج » وموثق مماعه » وغيرها )١©(‏ . 





(١)راجعالوسائل‏ باب: 4 من ادواب الاطعمةالحرمة . ودذكر بعضها فى باب : ه من ابواب 
الماء المضاف » وبعضها ق داب : 68" من ابوابالتدامسات . وباب : " من ابوابمايكتسب له. - 


01 ) بحاسة الميتة‎ ( ١ 








000 ومنها : ماورد في الماء القايل تكورن فيه الفأرة الميتة , من الآمر بغسل 
الثوب منه واعادة الوضوء )٠١(‏ . وفي الجرذ يموت في الاناء » من الأمر 
بغسله (١؟)‏ , وما ورد اللماء تكون فيه الحيفة » من الأمر بالوضوء من 
الجانب الآخر (*”) » والنهي عن الشرب والوضوء إذا غلب ريحها على ديح 
الماء (*8) . 

اللهم إلا أن يقال : إن كان المراد مطاق الجيفة كان موضوع الحكم 
الجيفة لا الميتة 2 وبينه) جحموم من وجه » وان أريد جيفة مخصوصة امتنع 
الاستدلال بذلك على ماتحن فيه » لامكان اختصاصه يحيفة نجس العمن . وفيه : 
أن الحمل على نجس العين بعيد » فانه خلاف إطلاق النصوص ٠»‏ ولا سما 
مع ندرة جيفة بحس العين . والجمود على معتى الجيفة وان كان يقتضي 
العموم للمذكى ؛ اكن الداعي الى تذكية الحيوان داع الى الانتفاع به » وعدم 
وضعه في الماء كي يصير جيفة » ا لاضخفى . فالجيفة منصرفة ى الخنصوص 
الى الممت من الحيوان . 


ومنها : ماورد قي أهل الكتاب » من النهى عن الكل قِ آنيتهم 
اذا كانوا يأْكلون فيها الحيتة والدم وحم الخمزير 2 كم في صحيح ابن مسلم )ء2 
ومنها : ماورد في الثوب تصيبه أغماد السيوف المعمولة من جلود 


وتعشر على أمثاا في نفس الابواب . 

. ١ : الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المطلق حديث‎ )١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : “0 من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 

() الوسائل باب : 4 من ابواب الاء المطلق حديث : ١61١١‏ . 

(4) الوسائل باب : 9 من ادواب الماء المطلق حديث : ١‏ ورما تضمن ذلك بعض الاخبار 
الاخر فى الباب وغيره . 


(.٠ه)‏ الوسائل باب : 4ه من ابواب الاطعمة الحرمة حديث : ؟ . 


5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الحمر الميتة » من الأمر باحَاذ غيره للصلاة )٠١(‏ . وما ورد فما لانفس له 
سائلة » من قول الصادق (ع ) في موق عمار ا سأله عن الخنفساء والذياب 
والجراد والنملة وما أشبه ذلك عموت في البثر والسمن وشبهه . قال (ع): 
٠‏ كل ماليس له دم فلا بأس © (60) . فتأمل . وقول أي جعفر (ع): 
« لايفسد الماء إلا ماكانت له نفس سائلة ٠‏ (*م”) . 

ومنها : ماورد في الاستصباح باليات الغنم الملقطوعة . من قول أني 
الحسن (ع) : « أما علدت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » (45). 

ومنها : ماورد سما لانحله الحياة المأخوذ من الميتة » من قول ألي 
عمد الله (ع) : ازرارة ود : « وإن خلا منه بعد أن عوت فاغسله 
وصل فيه ؛ (80) . وحمل الغسل على أنه لازالة الاجزاء الملتتصقة خ_لاف 
الظاهر من الأمر بالغسل تعبي:.؟ . وما في رواية نحف العقول : من قول 
الصادق (ع ) : « والبيسع للميتة » أو الدم , أو لحم الختزير » أو لحوم 
السباع من صنوف سباع الوحش «الطير . أو جلودها » أوالخمر » أوشيء 
من وجوه النجس » (50) . وما في رواية جابر في فارة وقعت في خابية 
فيها سمن أو زيت . قال أبو جعفر (ع ) : «٠‏ لاتأكله . فقال له الرجل : 
الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها. فقال له أبو جعفر (ع) 


إنلك ل لس :خف بالغارة إعا اس ةيذفقفت ددى.ملث ل إن الله تعالى درم الممتة 


. 4 : الوسائل باب : 4” من ابواب النجاسات حديث‎ )١٠( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ه” من ابواب النجاسات حديث‎ 
. (؟) الوسائل باب : ه8 من ابواب النجادات حديث : ؟‎ 
. » : من ايواب الذبائح حديث‎ "6٠ : (ه4) الوسائل باب‎ 
. 9 : (هه) الوسائل باب : 88 من ابواب الاطعمة ال#رمة حديث‎ 
. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )18( 


ج١١‏ ( نجحاسة الميتة ) ا 


من كل شىء ؛ )٠١(‏ . 

والمناقشة في جميع ذلك في غير محلها . ولا سها وقد عد الحم بالنجاسة 
عداد الضروريات الدينية » فضلا عن الضروردات المذهبية » وضروريات الفقه . 

ومن هنا أنكر جماعة من الاساطين على السيد في المدارك 11 استشكل 
في النجاسة . إذ لى يمحد عليها نصاً يعتد به ولا اماعا عحمَمَاً عليها . ولأن 
الصدوق (ره) روى مرسلا بي الفقيه عن الصادق (ع ) : ٠‏ سثل عن جاود 
الميتة يجحعل فيها اللبن والماء والسمن ماترى فيه . فقال (ع ) : لابأس بأن 
مجعل فيم-ا ماشئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضاً منه وتشرب » ولكن 
لاتصل فيها » (0؟). ومقتضى ماذكره في صدر كتابه من أنه لايورد فيه 
إلا مايفني به ويكون حجة بينه وبين ربه »© أنه يفي بطهارة جلد الميتة . 

إذ فيه ( أولا ) : عدم تأني المناقشات في جميع ماعرفت من النصوص 
الي فيها الصحيح والموثق ومعتير الاسناد بي نفسه , المعول عليه عند الأصحاب. 
( وثانيا ) : أنك عرفت <كاية الاحماعات الكثيرة على النجاسة المقبولة عند 
جميع الأصحاب ؛» فان الاجماع المنقول إذا كان مقبولا عند الأصحاب يرج 
عن كونه منقولا ويكون متواتراً ٠‏ فكيف بالاجماعات الكثشسيرة اذا كانت 
مقبولة عند الطائفة ؟ ! بل عرفت دعوى الضرورة على النجاسة من بعضهم 
وايراد الصدوق ( ره) للمرسل في كتابه لايدل على اعتقاده عضمونه : 
لأنه ع.دل عا ذكر في صدر كتابه » سما عن المحلسي ( ره) . وان كان 
يشكل ذلك : بأن الواجب التفبيه منه على ذللك » اثلا يككون :دليساً وهو بعيد 
عن مقامه الاقدس .مع أن حصول االبداء له في ذلا مستبعد جداً » ولاسما 
با لنسية إلى هذه الرواية المذكورة في أوائل الكتاب ٠‏ فالاولى حمل المرسل 





. الوسائل باب : ه من ابواب الماء المضاف حديث : ؟‎ )١8( 
, ٠ : الوسائل باب : 84 من ابواب النجاسات حديث‎ )18( 


3 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 
المذكور على ميتة مالا نفس له سائلة لقرينة على ذلك اعتقدها الصدوق »ع 
فاورده في سلك الاخبار المي يجوز التعوبل عليها . فلاحظ » وتأمل . 

هذا كله في ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة . أما ميتة الآدمي 
فالاججاعات المتقدمة محكية على ياستها أيضاً . ويشهد لما صميح أبن ميمون: 
و سألت أبا عبدالله (ع) :عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت . قال (ع): 
إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبلك منه » وان كان لم يغسسل 
فاغسا ها أصاب ثوبك منه . يعتى : اذا برد الميت »6 .)١5(‏ وصحيح الحابي 
عنه (ع ) : «١‏ عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت . قال (ع ) : يغسل 
ما أصاب الثوب ؛ (*؟) والتوةيع في إمام حدثت عليه حادئة » قال : 
هو ليس على من مسه إلا غسل اليد ؛ (*”) . ونحوه الاخخر بتفاوت لايضر 
في المقصود (ه4) . وما في موثقة عمار »من الأمر بنزح سبعين دلوا موت 
الانسان في البثر (88) . هذا والظاهر من الأمر بغسل الثوب واليد ي 
التوقيع هو النجاسة بالمعنى المعروف . 

وظادر محكي المفاتيح أن النجاسة هنا معنى الخبائة » فلا تسري إلى 
الملاي عو أن المراد من غسل اأثوب غسل ما لصق به من رطوبة الميت 
وقذارته . ولكنه ‏ كما ترى ‏ خخلاف الظاهر . واستدلاله : بأن الميت لو كان 
بحس العين دلم يطهر بالتغسيل اجتهاد في مقابلة النص , كم في الجواهر . 





. ١ : الوسائل باب : 84 من ابواب النجاسات حديث‎ )١٠( 
. الوسائل باب : 84 من ابواب النجاسات حديث : ؟‎ )١( 
. 4 : (ه") الوسائل باب : “ من ابواب غسل المس حديث‎ 
. الوسائل باب : # من ابواب غدل المس حديث : ه‎ )4( 
. من ابواب الماء المطلق حديث : ؟‎ 5١ : (.ه) الوسائل باب‎ 


ج١١‏ ( طهارة ما لا نحاه الحراة من الميتة ) 5 
وكذا أجزاؤها المبانة منها )١(‏ » وان كانت صغاراً (؟) عدا 
مالا تحله الحياة منها (”*) كالصوف ». والشعر » والوبر ع 

)١(‏ بلا خلاف يعرف »؛ وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام 
الأصاب » وقريب منه ماعن غيره . لظهور الأدلة في ثبوت النجاسة للاجزاء 
بلا دخل للاتصال فيها » ومن ذلك يظهر ضعف مافي المدارك , من أن 
الأدلة دلت على نجاسة الميتة » وهي لا تصدق على الاجزاء قطعا . نعم 
مكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لاكمها <ال الاتصال . 
ولا يخفى مافيه . انتهى . والاشكال على الاستصحاب غير ظاهر » لوحدة 
الموضوع عرفا . ولذا ل يوافقه في ذلك أحد إلا بعض تلامذته . مع أنه 
لم يلعزم به في غير المقام , فان المحكي عنه القول بنجاسة أجزاء الكلب 
المنفصلة , لنفس أدلة نجاسة الكلب . مضافا إلى تعليل جواز الصلاة في 
صوف اايتة : بأنه ليس فيه روح , يا في سصحيح الحلبي )٠١(‏ . وتعليل 
طهارة الانفحة : بأنها ليس لا عرق ولا فيها دم ولا لها عظم ٠‏ كا في 
خير ااعَالي (؟) . بل نصوص استئناء ما لا نحله الحياة ظاهرة في خصوصي.ة 
له عتاز بها عن بقية الاجزاء ,2 ما لا مخفى . 

(0) لعدم الفرق في استفادة الحم من الأدلة بين الصغير والكبير . 

(5) بلا خلاف فيه » بل حكي الاتفاق عايه . وي صحيح صفوان 
عن الحسين بن زرارة : « قال أبو عبدالله (ع) : العظم والشعر والصوف 
والريش » كل ذلك نابت لا يكون ميا ؛(0) . وفي صحيح حريز : «قال 
أبو عدالل (ع) لزرارة ومد : الامن والابا والبيضة والشعر والصوف والقرن 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : 88 من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 58 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : +8 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث : ؟١‏ . 


2 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


والعظم » والقرن » والمنقار » والظفر والمخلب والريش 2 
والظلف : والسن » والبيض.ة إذا اكتست القشر الاعلى )١(‏ 


والثاب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذَي . وان أخذته 
منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه 4 ٠ )٠١(‏ وتخيساح زرارة » وفمه : 
ه قلت : والصوف والشعر وعظام الغيل والجلد والبيض يحرج من الدجاجة 
فال (ع) : كل هذا لابأس به » )5١(‏ . ومرسل الفْمّيه : « قال الصادق(ع): 
عشرة أشياء من المبتة ذكية : القرن والهافر والعظم والسن والأنفحة واللان 
والشعر والصوف والريش والبيض © (8") . وبي رواية الفتح بن يزيد (*4), 
أيضاً ذكر القرن فيها . وي رواية مد بن حمهور ذكر الظفر والمخلب 
فيها (60) . ولم أعثر على ذكر المنقار بالخصوص . لكن يستفاد حكمه من 
العموم في صحبح حريز » ومن التعليل بي صحيح اللي وخممر العاللي المتقدمة. 

)١(‏ باتفاق كما قيل وان اختلف في التعبير عنه مما في المآن » وبالقشر 
الصلب وبالجلد الفوقاني » وبالجاد الغليظ ٠‏ وهو المذكور في روابة غياث 
عن أبي عبدالله ( ع ) : دفي بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة . 
قال (ع) : إن كانت اكتست البيضة الجحاد الغليظ فلا بأس بها 4 (58). 
وبها يقيد اطلاق غير ها . وضعف السند منجير بالعمل . وعايه فلا وجه 
لاعتبار الصلابة . إلا أن يكون المراد بها الغلظ . 





(ه١)‏ الوسائل باب : 7” من ابواب الاطعمة الحرمة حديث : " . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 58 من ابواب الاطعمة الرمة ملمحق حديث : 4 . 
(ه) الوسائل باب : مم من ادواب الاطعمة الحرمة حديث : 8 . 

(ه:) الوسائل باب : م0 من ابواب الاطعمة المحرءة حديث : 6. 

(هه) الوسائل باب : #١‏ من ادواب الاطعمة اللحرمة حديث : ١7‏ . 
)1 الوسائل باب : م5 من ابواب الاطعمة اللحرمة : حديث : ه. 


جح ( عموم لمكم بالطهارة للمأخوذ مجز أو نتف أو غيرهما ) - /لا٠* ‏ 
سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام )١(‏ » وسواء أخخذ 
ذلك مجر أو نتف أو غيرها (؟). نعم يحب غسل المنتوف من 


لمللسسسسسمم 


)١(‏ خلافا للعلامة ( ره ) في المنتهى ومحكي النهابة» فقد أفتى بنجاسة 
بيض مالا يؤكل لحجمه . وفي المدارك : ١و‏ هو مطالاب بدايله » » وفي 
الجواهر : « لم نعرف له دليلا ولا موافقا » يما اعترف بذلك بعض من 
تأخر عنه © . أقول : كأن وجهه ما في حاة من النصوص من التنصيص 
على جواز الاكل , المختص أ كول الحم » فيحمل غسيره عليه . ولكنه 
غير واضم » اعدم التنائي الموجب حمل المطلق على المقيد . 

(0) خلافا للشيخ في محكي النهابة » فخص الطهارة بالجر . وكأنه 
لأن أصوها المتصاة بالحمم من جملة أجزاء الميتة » ولا دليل على استثنائها , 
لعدم كونها شعراً أو صوؤةا أو غيرهم| . ولا في رواية الفح بن يزيد 
الحرجاني : «١‏ وكل ها كان من ااأسذال الصوف إن جز » والشعر » والودر » 
والانفحة . والقّرن » ولا بتعدى إلى غيرها ؛ )٠١(‏ . وضمه : أنه أو سم 
عدم صدق الشعر ‏ مثلا ‏ كفى في استئنائه ما في صحيح <ريز من قوله (ع) 
٠‏ وكل شيء يفطل . .. 284 لصدق ذلك عليه . وكذا التعليل ي كيح 
الحلبي وخير المالي المتقدمين . وأما رواية الجرجاني فع أنها ضعيفة السند» 
وأنها لا مخلو من اضطراب » لعدم ظهور خير قوله (ع ) : وكل ما كان...» 
مختصة بالصوف »؛ ولا حاو ما فيها من التتخصيص بالسذال ٠‏ ومن عدم التعدي 
عن الأمور اذ كورة فيها من الاشكال . ولعل مراد الشيسخ ( ره ) عدم 
الانتفاع بالمنتوف إلا بعد غسله » يما تقدم في صحيح حريز . ولا بأس به 
حينئذ » عملا بالدليل » كما ذكر في المآن . 





)١١(‏ الوسائل باب : 6م سس ابواب الاطعمة الحرمة حديث : ك5. 


خ٠3‏ - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


رطوبات الميتة . ويلحق بالمذ كورات الانفعدة )١(‏ © 





(1) بكسر الهمزة وتشديد الداء وقد مخفف » وبكسر الفاء وقد تفتح. 
حكى حاعة الاجماع على طهارتها . ونفى الخلاف فيها آخدرون , واما نقاوا 
الخلاف عن الشافعي وأحمد ٠‏ كا عن الذخيرة . ويشهد لذلك حملة من 
النصوص ٠‏ كصحيح زرارة عن أبي عبدالله (ع) : د سألته عن الانفحة 
ترج من الجدي الميت . قال ( ع ) : لابأس به . قات : الاءن يكون 
في ضرع الشاة وقد ماتت قال (ع) : لابأس به » )٠١(‏ » ونحوه فيا 
تضمنه من طهارة الانفحة خير أي حمزة (؟) ‏ معالا : بيأن الانفحة ليس 
لما عروق ولا فيها دم ولا ها عظم ‏ وخير يونس عنهم ( ع ) (*) , 
وخير الفتح بن يزيد (*4) » وموثق ابن بكبر عن الحسين بن زرارة (05)؛ 
ومرسل الصدوق (50) » وقد تَقَدم بعضها . 

هذا والمصرح به في كلام جاعة ‏ منهم العلامة (ره) في الةواعد ‏ : 
أن الانفحة لين مستحيل في جوف السخلة » كم لعله ظاهر رواية العالي ' 
وي كشف الاثام : أنه المعروف . وعن السرائر وغيرها أنوسنا كرش 
الحمل أو الجدي مالم يأكل فاذا اكل فهي كرش . وظاهره أنها اسم 
للظرف لا للمظروف . وكات اللغويين لا نحلو من اضطراب ٠‏ فعن الصحاح 


عن أني ريك وءعن غير ه 1 انها ارسق الحمل . وثي المأاموس , و والانفحة ... 





(18) الوسائل داب : 7" من ابواب الاطعمة المحرمة حديث : و. 
(«؟) الوسائل باب : #” من ابواب الاطعمة المحرمة حديث : ١‏ . 
(ه»2 الوسائل باب : م" من ابواب الاطعمةاحرمة حديث : ؟ . 
(«:) الوسائل باب : مم من أبواب الاظعمة اللهرمة حديث : " . 
(هه) الوسائل باب : م8 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث : 4 . 
(18) الوسائل باب : م” من ابواب الاطعمة المحرمة حديث : 8 . 


ج١‏ ( طهارة الأنفحة ) "١.4‏ - 
شيء بستخرج من بطن الراضع أصفر » فيعصر في صوفة مبتلة » فيغلظ 
كالجين . فاذا اكل الحجدي فهو كرش . وتفسير الجوهري الانفحة بالكرش 
سهو »© وقال في مادة ( كرش ) : « واستكرشت الانفحة صارت كرشاً , 
وذلك إذا رعى الجدي النبات » . وصربنحه ‏ كظاهر محكي المغرب - وقوع 
الخلاف في معناه . وأنه الكرش أو ما يككون فيه . وقوى في الجواهر اتحاد 
التفسيرين : بأن يراد بالشيء الاصفر في ااتفسير الأول هو هايصير كرشا 
الجدي بعد أن يأكل فهو قبل اكله أنفحة ٠‏ وبعده كرش . واستشهد على 
ماذكر با تقدم عن المغرب . لكنه يشكل : بأن ماعن المغرب ظاهر في 
وقوع الخلاف في معناه » كما عرفت . مع أن ظاهر التفسير الأول أنه 
المظروف ؛ وليس هوهايكون كرشاً »ء فان الكرش يما عرفت 
نفس الظرف . 

واذا قال في المدارك : « إن الأول أو لى ؛ إقتصاراً على موضع الوفاق 
وان كان طهارة نفس الكرش غير بعيدة » سكا مقتضى الاصل »؛ . والظاهر 
أن مراده من كون الأول موضع الوفاق أن طهارته موضم وفاق ٠‏ لأنه 
على تقدير كون الانفحة هي الكرش »ء فالهراد من طهارتها طهارتها عا فيهاء 
لاأنه موضع وفاق من المفسرين » كي يتوجه عليه أنه لا وفاق بعد تباين 
التفسيرين . وعلى هذا فها ذكره ( قده ) في له , لأن إجال الأدلة الناثبىء 
من اختلاف الإفقهاء واللغوبين في معنى الكلمة يوجب الاقتصار على المتيةن 
في الخروج عن عموم نجاسة المينة » ضرورة أن الكرش جزء منها . ومن 
ذلك بشكل «اذكره أخيراً ‏ في المدارك ‏ من طهارة الكرش عملا بالاصل . 
فانه لا مجال الأصل مع الدليل . 

هذا واو كانت هي اللين المائع فهي طاهرة ذاتاً وعرضا » 5 يقتضيه 
ظاهر النصوص ٠‏ أما لو كانت هي الظرف فظاهر النصوص طهارتها ذاتا 


١١ج‎ ) د ( مستمسك العروة الوثقى‎ #6١ 


وكذا اللبن في الضرع (0) ؛ ولا ينجس بمسلاقاة الضرج 
النجس )»2 لكن الاحوط في اللمن الاجتناب » خصوصا إذاكان 
الميتة » كما هو ظاهر ما تقدم في الصوف والشعر . ْ 

ثم إن صريح ما تقدم عن الفقهاء واللغويين في معنى الانفحة اختصاصها 
ما قبل الاكل . لكن في الذكرى : « والانفحة طاهرة من المبتة والمذبوحة 
وان اكلت السخلة ٠‏ . وهو مشكل ؛ إلا أن يرجع القيد الى المذبوحة » 
أو بربد الاكل اليسير الذي لايعتد به » كما في الجواهر . 

وعليه فلو شك في مقداره بنحو الشبهة المفهومية كان اللازم البناء على 
النجاسة » اعموم نحاسة الميتة » واستصحاب الطهارة لا يدافع العموم » إذ 
ليس هذا من موارد العمل باستصحاب حم الخاص » لكون التخصيص 
من أول الأمر .. وأما استصحاب كونها أنفحة فهو من الاستصحاب الواري 
في المفهوم المردد » وليسن هو بحجة . ولو كان الشلك بنحو الشبهة ال موضوعية 
فاستصحاب الموضوع - أعني كونها أنفحة ‏ في محله» فيترتب عليها حكلها 
وهو الطهارة . 

)١(‏ على المشهور » كما عن البيان واللمعة » بل عن الأسلاف نقل 
الاماع عليه . وهو المحكي عن الصدوق , والشيخين » والقاضي ٠‏ وابن 
زهرة » والطومسي والشهيدين في الدروس » والمسالك » والروضة؛ وغيرهم. 
ويشهد له مصحح حربز المتقدم فيا لا تحله الحياة » وصحيح زرارة المتقدم 
في الانفحة » وموثق ابن بكير عن الحسين بن زرارة ٠‏ ومرسل الصدوق 
المتقدمان » ونحوهمسنده في الخصال إلى ابن أبي عمير مرفوعا إلى الصادق(ع)(١1):‏ 
)٠0( 3‏ الحصال ابواب المشرة صفحة : +*ه جزء ؟ الطبعة القديمة . ويشير اليه في الوسائل 
داب : مم من ابواب الاطعمة الحرمة ملحت حديبٌ : م 


ج١١‏ ( لزوم غسل ظاهر الانفحة الملاقي للميتة ) ماد 

من غبرمأ كول اللحم. و لابدمن غسل ظاهر الانفحة الملافي للميتة(١)‏ 

وعن جماعة : القول بالنجاسة ٠‏ بل عن السرائر نسبته إلى المحصلىمن » 
وان ناقشه الآني في كشف الرموز على ما حكي - : بأن الشيخين محالفان» 
والمرتضى واتباعه غير ناطقين , فها أعرف من بقي معه من المحصلين . انتهى. 
تعم قي المنتهى وعن جامع المقاصد : أنه المشوور . وعن غايه المرام : أنه 
مذهب المتأخرين . وليس له وجه ظاهر غير قاعدة نجاسة ملاني النجس . 
وخير وهب : ١‏ إن عليا (ع ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن + 
فقال (ع) : ذلك اللرام محضاً » )٠١(‏ . ومكاتبة الجرجاني المتقدمة في 
حسم النتف . والجميع محل تأمل . إذ لا مجال للقواعد العامة مع وجود 
الخحصص . ولاسها مع ملاحظة كون الملاقاة في الداخل . فتأمل . ولضعف 
الخير سنداً . ولما عرفت سابقاً من وجوه الاشكال في المكاتبة . فاذاً لامانع 
من مخصيص القاعدة ما عرفت من النصوص ٠‏ كتخصيصها في غير اللن 
قطعاً . ثم إن نصوص الطهارة بعضها 0 بالمأ كول » وبعضها مطلق ٠‏ 
والعمل بالاخير متعين » إذ لا تنائي بينها لكونها مثبتين . إلا أن يدعى 
الانصراف الى المأ كول . ولكنه بدوي » وان كان لازم مخصيص البيض 
باللأكول مخصيصه هنا . 

نعم قد يتأمل في إطلاق الميتة على ميت الانسان » فانه يقال له : 
ميت وميتة ‏ بالتشديد ‏ وعليه فيشكل عموم النصوص له . ولكنه حلاف 
المتسالم عليه » فلا يبعد اذأ العموم ,» واو لأجل بعض التعليلات والمناسبات 
العرفية الموجبة لالغاء خصوصية المورد . فتأمل جيداً . 

)١(‏ هذا بناء على أنها الجلد ٠‏ إذ لو كانت هي اللين فقد عرفت 
أن ظاهر كلاتهم أنه مائع » وظاهر الأدلة طهارته عرفا كطهارته ذاتا . نعم 


, ١١ : الوسائل باب : 88 من ابواب الإطعمة اللحرمة حمديث‎ )١١( 


١‏ مسألة ١‏ ) : الاجزاء المبانة من اللي ما تحله الحياة 
كالمبانة من الميتة (؟) 





لو كان جامدا ‏ )ا يتفق كثيراً ‏ فلا يبعد طهارته أيضاً بلا حاجة الى 
تطهيره » لانحاد ظاهر النصوص في الجميع » وهو الطهارة العرضية . 
)١(‏ لأن ظاهر اانصوص الاستثناء من نجاسة الميتة » لا من النجاسة الذائية. 
(0) بلا خلاف ظاهر » وفي المدارك : «١‏ اذه مقطوع به في كلام 
الأصحاب © ويشهد له النصوص اواردة ي باب الصيد ء المتضمنة أن 
ما قطععت الخبالة فهو ميتة » كصحيح مد بن قيس عن أي جعفر (ع) : 
« قال أمير المؤمنين ( ع ).: ما أخذت الحيالة من صيد ذقطعت منه بدا 
أو رجلا فذروه » فانه ميت ,2 وكلواثما أد ركم حياً وذكرنم اسم الله 
عليه 6 ٠ )٠١٠١(‏ ومحخوه غيره . 
والمناقشة في دلالتها : بأنه إن كان المراد أنها ميتة حكا فالمتبادر من 
التشبيه إرادة حرمة الاكل » وان كان المراد أنها ميتة حقيقَة فدلالتها على 
النجاسة تتوقف على وجود دليل عام يعم المورد » وهو غير ثادت . مندفعة : 
بأن حمل التنزيل على ملاحظة خصوص الهرمة دون النجاسة خلاف إطلاق 
دليله » يا لايخفى ٠‏ فان النجاسة ليست من الاح_كام الخفية » كي يدعى 
انصراف اسان التنزيل عنها . 
ومن ذلك بظهر أنه او بني على ارادة بيان الفرد القيقي يتعين البناء 
على عموم الذكمٌ له ولو كان دليل المكم قاصر الشمول لهء لأن بيان الأفراد 
الحقيقية ليس من وظيفة الشارع ٠‏ فتعرضه لذللك إتما يكون لأجل تعميم 
الهم وليس الخال م لو علم بفردية فرد له لامن قبل الشارع ٠»‏ فانه لايعمه 


. وفي الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك‎ ١ : الوسائلباب : 4؟ من أبواب أأصيد حديث‎ )١( 


ج١١‏ ( الاجزاء الممانة من الحي ( 1# اديت 
الحم إلا اذا كان الدليل في نفسه عاما له ء فبيان الشارع للفرد الحقيقي كبيانه 
الفرد التتزيلي يقتضي عموم المكم اه واوكان الدليل قاصراً عن اثباته ذلك . 
ومن ذلك تعرف مالي كلات المقدس الفقيه الحمدالي (قده) في مصباحه 
من النظر 1 وأشكل من ذلك ماد كره “>ن الفرق بين النصوص الممذكورة 
والنصوص الواردة في داب الاطعم.ة في أليات الغنم (0058) » وأن هذه 
النلصوص لاقصور في دلالتها على النجاسة حلاف النتصوص الأول » ١ا‏ تَمَدْم 
فانه لم يتضح الفرق المذكور مع وحدة لسان الجميع » ففي رواية أني بصير 
عن أني عبد الله (ع) : ٠‏ أنه قال (ع) : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : 
إنها ميتة » )٠١(‏ ومحوها غيرها فلاحظ . 
هذا في العضو المقطوع من غير الآدمي . وأما المقطوع منه : فيدل 

على حاسته مضافا الى الاتفاق ونفي الالاف المحكين ‏ مرسلة أيوب بن 
توح عن بعض أصحاينا عن أي عبد الله (ع) « إذا قطع من الرجل 
قطعة فهي ميتة » فاذا مسها إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على 
من بمسه الغسل » فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عايه » (»*) . وضعف 
السدن منجير بالعمل 5 والظاهر يدم الفرق سن ماخر جت ممه الروح قبل 
القطع وبعده . ودعوى : الانصراف الى الثاني ممنوعة . فعضو المشاول إذا 
مات قبل الانفصال ثم اننفصل بحس . ثم إنه قد يستدل على الهكم المذكور 
بصدق الميتة على العضو المقطوع ٠‏ كا ني المنتهى . وفيه : أنه غير واضح 
فان المرتة ‏ عرفا نفس الهيوان ذي الاعضاء .» فلا تصدق على كل 
عصو قُ تسمه ٠.‏ 

. من ابواب الذبائح‎ ٠ : راجع الوسائل باب‎ ١) 

. ١ : الوسائل باب : ؟5 من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب غل المس حديث : ١‏ , 


عه ا ١‏ مستمسك العروةاالولقى ) اج ١‏ 
إلا الأجزاء الصغار )١(‏ » كالثالول والبثور » وكالجلدة الى 
تنفصل من الشفة» أو من بدن الأجرب عند الحك » ونحو ذلك . 
لاخلاف فيها » . والعمدة فيه انصراف النصوص إلى مايعد جزءاً من البدن 
عرفا وليست هي كذلك » فانها بميزلة الأوساخ المتولدة فيه . مضافا إلى 
دعوى السيرة على معاملتها معاملة الطاهر » وإلى ازوم الحرج لولا ذلك ٠‏ 
وقد يستدل له تارة : بانصراك النصوص الى الجزء الكبير ». 
وإكنه ‏ كا ترى - انصراف بدوي لايعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق 
ولذا كان بناء الأصحاب على عدم الفرق بين الجزء الكبير من الحم والصغير . 
وأخرى : بصحيح ابن جعفر ( ع ) : ١‏ عن الرجل يكون به 
الثالول والجرح »هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلانه » أوينتف 
بعض مه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال (ع ) : ان لم يتخوف أن يسيل 
الدم فلا بأس », وان نوف أن يسيل الدم فلا يفعل » (*1) . ويشكل : بأن 
قطع الثالول لا يستازم حمله آذاما في الصلاة ولا مسه برطوبة » وليس فيه 
إطلاق يشمل ذلك » لوروده لبيان قادحية الفعل المذكور بي الصلاة لاغير . 
اللهم إلا أن يكون تعرض الامام (ع ) لسيلان الدم قرينة على كونه (ع) 
في مقام بيان الجواز من جميع الجهات الني هي في معرض الابتلاء » ومنها 
بجاسة الجزء الموجبة لنجاسة اليد الماسة له مع الرطوبة . ولذلك استحسن 
شيخنا الاعظم (ره) الاستدلال به على المقام »كما عن نهاية الاحكام والمعالم 
ولأجل ذلك يظهر وجه طهارة الثالول ٠‏ وإلا فالوجوه المتقدمة غير جارية 
فيه » لعدم الانصراف عن مثله من الاجزاء الصغيرة اللحمية » ول تثبت سيرة 
فيه » ولا حرج يقتذضي طهارته فلاحظ . 
م ا 


, ١ : من ابواب النجاساتٍ حديث‎ ٠8 : الوسائل باب‎ )١( 


جر ١‏ ( طهارة فأرة المسك المبانة من الحي ) هطم ا 


)١(‏ مسلك الفارة ‏ على ماذ كر جاعة دم مجتمع ف أطراف سرة 
الضبي ثم يعرض للمو ضع حكة سقط بسدها الدم مع حادة هي وعاء له, 
وهذه الجلدة هي فارة المسك . فان كان الظبي مذى فلا إشكال ولاخللاف 
في طهارتها . أما إذا لم يكن مذكى , حيا كان حين سقطت منه أو ميتاً 
فقد اختلف الأصحاب في طهارتها ونجاستها » فالمءعروف المشهور الطهارة 
مطلقًا » وي كشف اللثام : أنها نجسة مطلماً . وي المنتهى : الطهارة إذا 
انفصلت عن الحي والاقرب النجاسة إذا انفصات من الميت . 

وكأن الوجه في الطهارة -على ما يظهر من كلاتهم - أحد الوجوه : 
إما عدم كونها جزءاً من الظبي ٠‏ أو عدم كونها مما تحله الحياة ء أو 
الاجماع والنص )٠1١(‏ على طهارة المساث الدال على طهارة الجلدة بالالعزام؛ 
أو الاجاع المدعى على طهارتها ‏ كما عن ظاهر التذكرة والذكرى - أو 
صحيح علي أبن جعءفر (ع) عن أخيه (ع) ماه عن فأرة المسك 
تكون مع من يصلٍ وهي في جيبه أو ثيابه . فقال (ع) : لابأس بذللك ؛(١5).‏ 

والجميع لا يخاو من إشكال . إذ الأول ينافيه اتصاها بالبدن . وكذلك 
الثاني » فان الجلد مما شحله الحياة ٠‏ غاية الأمر أنها طرأ عليها الموت , 
فكيف تكون مما لا حله الحياة ؟!. وكذلك الثالث ٠»‏ لامكان عدم سراية 
ماستها إلى المسك ؛ لعدم الرطوبة المسرية » من جهة اتاد السدم حين 
صيرورته مسكا . وأما الاجاع على طهارتها فلا مجال للاعهّاد عايه يعد 
محالفة حاكيه في المنتهى وذهابه إلى التفصيل المتقدم » وحكي أيضاً عن 
غيره . وأما الصحيح فع قصور دلالته على الطهارة » لأن جؤاز الحمل 

5 راجم الوسائل باب : هوءلا4ة من ابواب آداب الحام‎ )1١١( 
. ١ : من ادهواب لباس المصلي حديث‎ 4١ : الوسائلٍ باب‎ 6) 


0 كك ( مستمساك العروة الوتمى ) ج١١‏ 
ه هل بحوز للرجل أن يصلى ومعه فأرة مسك ؟ قال (ع ) : لا بأس اذا 
كان ذكياً » (18) . والجمع بقتضي تقييد الصحيح بها . ولأجل ذلك 
اختار في كشف اللثام النجاسة مع أخذها من غير المذى . 

اللهم إلا أن يقال : كما يحتمل في المكاتبة رجوع الضمير المذكر 
إلى الظبي المفهوم من الكلام » أو إلى الفأرة بتقدير كونها نما مع المصلى» 
فيكرتب على ذلك اعتبار الذكاة فيها ٠‏ يمحتمل أيضاً رجوع الضمير 1 المسك 
وهذا الاحمّال إن لم يكن أقرب ‏ كما هو الظاهر ‏ لأن التقدير اللازم 
للاحمّالين السابقين ا الأصل ٠‏ فلا أقل من الاحمال الموجب للاجال 
المافع من الاستدلال بها على التقييد » فاطلاق طهارة الفارة المستفاد من 
الصحيح بلا مقيد . نعم دلالته على الطهارة تتوقف على عدم جواز حمل 
النجس في الصلاة كنا عرفت » وهو وان كان محل إشكال ٠‏ لكن كفى 
بالمكاتبة دليلا عليه »© بناء على ماهو الظاهر من رجوع الضمير إلى المسلك 
وعلى أن المراد من كونه ذكياً أنه طاهر . 

والظاهر أن المراد طهارته الذاتية في قبال مالا يكون كذلك » وهو 
المسلك المعمول من دم الظبي على ما 5 بعض © 5 سيأتي » لا الطهارة 
العرضية . إذ لو كان المراد الطهارة العرضية لم يكن وجله لتخصيصه 
بالقيد المذكور ٠‏ بل كان اللازم اعتبار الذكاة فيه وفي الفأرة معأ . 

ومن ذلك يظهر لك وجه ماعن الذكرى من أن المراد طهارة المسلك 
والاشكال فها ذكر ه بقوله :و ويحتمل أمرين , أحدها : التحرز من نجاسة 
عارضة له » والثاني : التحرز مما يؤنخذ من الظبي. في <ال الحياة بجلده » 
لأن السؤال عن فارة المساث 4 . فان الاحهالين المذكوربن كلاهها لاف 





. 5 : من ابواب لباس المصلي حديث‎ 4١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


1 ( المسك الموجود في الفأرة ) يفن ك- 
وان كان الاحوط الاجتناب عنها . نعم لا إشكال في طهارة 

ما فيها من المسك )١(‏ . 

هذا والمتحصل مما ذكرنا : أن العمدة في البناء على طهارة الفارة 
مطلقاً صحيح ابن جعفر الذي لم يثبت تقي-ده » وأنه لو بي على الغض 
عنه فالوجوه المذكورة للطهارة مطلقاً غير ظاهرة » بل اللازم العمل بالقواعد 
العامة . ولا يبعد أن مقتضاها التفصيل بين المأخوذة من الحي فطاهرة ‏ 
للأصل . وليس مابتوهم عليه إلا مادل على يحاسة القطعة المبائة من الي 
لكن شموله للمقام غير ظاهر لانصرافه الى ماهو مستعد للاتصال ؛ فلا بشمل 
ماهو مستعد للانفصال حى انفصل ولعله ظادر - وبين المأخوذة من الميت 
فنجسة »© لعموم مادل على نحاسة الميتة الشامل لجميع أجزائها . وقد عرفت 
الاشكال في نفي الجزئية عرفا ٠‏ أو كونها مما لامحله الحياة . 

هذا 07 مبي على مانسب الى المشهور من كون الفارة ملتحمة بالظي 
ومتصلة به . قال الدميري : ١‏ المشهور انها ليست مودءة في الظبية » بل هى 
خارجة ملتحمة » . أما بناء على غير المشهور من كونها مودعة فيها 1- 
عن كاشف الغطاء في شرح القواعد , من أنها تتكون في جوف الظى فيلقيها 
كالبيضة ٠‏ وحكي أيضاً ذلك عن ايبن فهد الطمري ؛ بل عن بعضهم : أن 
هذا القسم هو الشائع الغالب من المسك ؛ وإطلاقه ينصرف اليه : انتهى - 
فلا إشكال في طهارتها » سواء أخمذدت من الي أم من الميت . لعدم كونها 
جزءاً من الهيوان ٠‏ فلا تشملها أدلة مجاسة القطعة المبانة من الحي , ولا 
أدلة نحاسة أجز زاء الميتة »والأصل فيها الطهارة . وكذا الدال او شك في ذلك 
بنحو الشبهة الموضوعية . 


)١(‏ إحماعا حكاه غير واحد »2 بل عله ضروري . وتقتضيه سيرة 





ظ 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١‏ 
وأما المبانة من الميت ففيها إشكال )١(‏ وكذا في مسكها 0). 


«و كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أذها بيده 
وهي رطبة فكان اذا خرج عرفوا أنه رسول الله )5١(‏ . وذلك إما لخروجه 
بالاستحالة عن مفهوم الدم عرفا أولتخصيص مادل على نجاسة الدم . ولو 
ببي على كون الفارة تتكون في جوف الظبي فالطهارة أوضح . لاحهال 
خروج الدم المتكون فيها عن كونه دم ذي النفس , والمرجع أصل الطهارة 
وقد عرفت أن المكاتبة محمولة على الذكاة الذاتية في مقابل النجاسة كذلك 
الناشئة عن كون المسلك مغشوشاً بالمعمول النجس 5 سيأني . 

. قد عرفت وجهه وضصعهه‎ )١( 

() كأنه لانه دم ذي نفس » ولم تثبت استحالته . ولا إطلاق يدل 
على طهارة المسك ,. كي بتمسك به » ولذا قيل : ١‏ لا إشكال في نجاس-ة 
بعض أقسامه كالتركي والمهندي »© . نعم يظهر من كلاتهم الاجماع على طهارة 
المسك مطاماً . قال في التذكرة : « المساث طاهر إحماءاء لأن رسول الله (ض) 
كان يتطيس به . وكذا فأرته عندنا » سواء أحذت من حي أو ا" 
وقال في نهاية الاحكام : « إن المساث طاهر وإن قلذا بنجاسة فارته المأخوذة 
من الميتة » وقال في كشف اللثام : و وعندي أن فارته نجسة إذا لم تؤوخذ 
ن المذى ؛ وكذا مافيها من المساث مع رطوبته عند الانفصال »© . واذا 
قال في الجواهر : « أطلق غير واحد حكاية الاجماع على طهارة المسلك ثم 
أعقبه بذكر حكم الفارة وظاهره أيضاً بل كاد يكون صريحه طهارة المسلك 
مطلقاً وان قانا بنجاسة الفأرة » . 


م 





)غ00( 1 تدل علميه الاخبار الواردة في الوسائل يبأب ©4146 من ادواب آداب اهام 5 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 8ه من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( المسك الموجودي الفأرة المبانة من المبت )27 ابم 


نعم اذا أخذت من يد المس يمحكم بطهارتها )١(‏ » ولو لم يعم 
أنها مبانة من الحي أو الميت . 
وبالجملة : السيرة والاجماع يقتضيان طهارة المسك في نفسه مطلقاً . 
نعم المتيقن من موردها مسلك الفارة » وأما غيره فشكوك ٠»‏ فعموم. ياسة 
الدم فيه محم , إلا اذا ثبت كونه مستحيلا . 
هذا ولكن الذي حكاه بعض عن محققي الغن في هذه الأعصار : 
ان المسك مفهوم مباين للدم » كلمي » والبول » ونحوه| من فضلات الحنوان 
وان كانت المواد المسكية >ماها دم الظبي » فاذا وصات إل الفأرة أفرزت عن 
الاجزاء الدموية لاشهال الفأرة على آله الافراز » وهذا الافراز يكون تدريجيا 
الى أن عتلىء الفارة من المسلث . فالمسأث ليس دما فعلا و لا كان أصله دمافاستحال 
مسكا » وقد حلل وجزىء فكانت أجزاؤه أجنبية عن أجزاء الدم . وما 
تدم قي كلاتهم من أن المسك دم حى نظم في الشعر : ٠‏ فان المساث بعض 
دم الغزال » يها لا أصل له كا يشهد بذاك العرف أيضاً . 
هذا هو المسك الاصلٍ » وهو معقّد الاحماع والسيرة على الطهارة . 
وأما غيره - كالمعجون من دم الظبي وروثه وكبده » أو الدم الذي يرج 
من الظبي كدم البواسير ٠»‏ أو غير ذلك »2 فليس مسكا حقيقة . واتما فيه 
أجزاء مسكية ٠‏ ولأجلها كانت رائحته رائحة المسك ‏ فليس موضوعا 
للا ماع على الطهارة 2 ولا للسيرة » وطهارته غير ظاهرة »© لأنه دم فيه 
أجزاء مسكية » فعموم باسة الدم يكون فيه محكما . واستحالته ‏ بنحو نع 
من استصحاب النجاسة - ممنوعة جداً . وهذا هو المشار اليه في مكاتبة 
الحميري المتقدمة )٠١(‏ . 
والمتحصل ثما ذكرنا : طهارة الفأرة مطلقاً» وطهارة مسكها كذلك . 
)١(‏ كأنه لأجل أن يد المسلم أمارة على الطهارة ٠‏ للنصوص الآنية في 


. وهي مكاتبة عبداقه بن جعفر الى أبي محمد ( ع ) المتقدءة فى أول المسألة‎ )١8( 


+09 ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

في طهارته النذكية » بحيث لولا بد المسلم كان المرجم فيه أصالة ولد اند كه 
المقتضية لنجاسته » وما نحن فيه ليس من ذلك القبيل » فان الفأرة المأخوذة 
من الحي طاهرة مع العلم بعدم التذكية » فاو بي على #اسة المأخوذة من 
الميتة » فالمرددة بين المأخوذة من الحي الطاهرة . وبين المأخوذة من الميتة النجسة 
يكون المرجع فيها أصالة الطهارة » إذ لا أصل موضوعي يبمكن إشنات أحد 
العنوانين فيه . وأصالة عدم الأخذ إلى حين الموت معارض بأصالة عدم ا موت 
إلى حين الأخذ . مم أن الجهل بالتاربخ يستوجب الاشكال في جريان 
الاصل ذاتا . نعم لو علم تاريخ الاخذ وشك في تاريخ الموت » فأصالة 
عدم الموت إلى حين الاخذ يثبت موضوع الطهارة . ومن هذه الجهة لافرق 
بين المأخوذة من يد المسلم والكافر » لعدم الفرق في جريان الاصول المذكورة 
وعدمه . كم لافرق بن الامرين في جريان أصالة الطهارة . 

نعم لو بي على نحاسة الفأرة المأخوذة من غير المذكى ‏ 5 تقدم عن 
كشف اللثام ‏ كان البناء على طهارة ماتؤخذ من اللم دون الكافر في محله 
لآأن بد المسلم أمارة على التذكي.ة دون يد الكافر » بل برجع فلها في بده 
إلى أصالة عدم التذكية . 7 

)١(‏ إحماعا » كما عن جماعة » وفي الذخيرة : « قد تكرر في كلامر 
الأسماب نقل الاجاع على طهارته » . وبشهد له موثق حفص عن جعفر | 
ابن محمد عن أبيه عليه| السلام : « قال (ع ) : لايفسد الماء إلا ما كانت 
له نفس سائلة » )٠١(‏ . وموثق عمار عه (ع) : ١‏ قال : سئسل عن 
الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك موت في البثر © والزيت 


(ه١١)‏ الوسائل باب ٠:‏ ه|١‏ من ادواب الاسثار حد يت ا 


صالل سيم سم سسيي وي مهن مذو ره مه م ص مج م مج سين ميم همذ رح ممصت معو ووه ١‏ صن وواج ل مه رد ف وام جه و ذم م هن وام و مه ممح ص و م ذل د مه مه و م م ل ذل ل ل نل صن لمم ون م م م ممت موت ووجسوية ذه سمو هن ون ممسواي م م ممص سي للسمصصم لمم ل ماه | 


( والاشكال ) فى دلالة الاول بء-دم التصريح فيه بالميتة واختصاصه بالماء 
( يندفع ) بانصرافه إلى الميتة ٠‏ وبعدم القول بالفصل بين الماء وغسيره . 
كالاشكال على الثاني باختصاصه ااه ليس له دم . وعمعارضة «فهومه منطوق 
الاول بالعموم من وجه » الموجب لارجوع في مورد المعارضة ‏ وهو ميتة 
ماله دم غبر سائل ‏ إلى عموم نحاسة الميتة . فانه أيضاً يندفع بعدم الفصل 
بين مالا دم له وماله دم غير سائل . والمعارضة بالعموم من وجه [ما توجب 
الرجوع إلى دليل آخدر ؛ حيث لايكون أحد الدليلين أقوى ٠‏ والمنطوق في 
المقام أقوى لأن مخصيصه مما لادم له أصلا يعرل جدا . مضاةًا إلى ماعرفت 
سابقا من أن ( الفاء ) ظاهرة في مجرد ترتب الخير على المبتدأ ترتب العلية 
ولا تدل على الامحصار فلا مغفهوم للقضية الدملية اللككورة كي يكون معارض] 
لغيره من الأدلة . 

كا أن مالي موثق سماعة « سألت أيا عبدالله (ع) عن جرة وججد 
فيها خنفساء قد ماتت . قال (ع) : ألقه وتوضاً منه » وان كان عقريا 
فارق الماء وتوضا من ماء غيره ©» (78) . محمول على التئزه من السم أونحوه 
بشهادة خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع ) : « عن العقرب والختفساء 
وأشباههن تموت في الجمرة أوالدن يتوضأ منه لاصلاة . قال (ع) : لابأس 
به ؛ (0) . ومنه بظهر ضعف ماعن المهذب من استئنائه العقرب من الم 
المذكور كالوزغ أيضاً . لكن عن بعض عباراته نحاسة الثاني حياً » كما عن 
القواعد والنهاية ذلك فيه وفي العقرب . وكأنه لظاهره ‏ كم ذكر في العقرب ‏ 





. ١ : من ابواب الاسثار حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. 5 : الوسائل باب : و من ابواب الاسثار حديث‎ )١8( 
.89 : من ابواب الاسثار حديث‎ ٠ : )هي الوسائل باب‎ 


وي 5 ( مستمسا العروة الوثقى ) ج١١‏ 
٠١‏ يقرب بللا ولسك ١‏ 3 ان و 
وان قيل بكونها ذا نفس )١١‏ » لعدم معلومية ذلك . مع أنه 
اذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكولك 
كونه كزلك (؟) . 

(١‏ مسألة 5 ):إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان 
أم لا فهو محكوم بالطهارة (#) . وكذا إذا علم أنه من الحيوان 
لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا . 

( مسألة ه ) : المراد من الميتة أعم نما مات حتف 
أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي (4) . 

)١(‏ تقدمت حكايته عن المعتير وغيره في الحية » وعن الشهيد في التمساح 
في المسألة الرابعة : 

)١(‏ لكون الشبهة موضوعية . والآصل فيها الطهارة . بل لاببعد 
جريان الأصل الموضوعي » وهو أصالة ع-دم كونها ذات نفس سائلة » 
ويثبت به موضوع الطهارة . 

(م) لأصالة الطهارة » ولا أصل موضوعي على خلافها » ولا حكمي 
وكذا الال في الفرض الأتى . والشبهة موضوعية في الفرضين . 

(8) الميتة ( ثارة ) : 006 صفة من الموت المابل لحياة (وأخرى): 
معنى هامات حتف أنفه في مقابل المقتول بالاسباب الموجبة للتذ كية وغيرها 
كا في قوله تعالى : ( حرمة عليكس الميتة والدم . . . ) (*1) . وقوله 





. . 4 : الوسائل باب : ؟ من ابواب الاسثار حديث‎ )١١( 
. #” : المائدة‎ )؟١.(‎ 


ج١١‏ ( اجزاء الحيوان المأخوذة من بد المسلم )2 0# 
000 (مسألة *):مايؤخذ من يد المسلم من اللحم أو 
الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وان لم يعلٍ تذكيته )١(‏ . 
تعالى : ( أفان مات أو قتل انقلبتم . . .)(10) ( وثالثة ) : بمعتى مالم 
يذك ذكاة شرعية ٠‏ كما ذكر شيذنا الاعظم ( ره ) وغيره مستشهداً عليه 
بحملة من النصوص »2 كوثق سماعة : و إذا رميت وسميت فانتفع مجلده . 
وأما المبتة فلا » (6) . وما في رواية علي بن أبي حمزة « قال (ع) : وما 
الكيمخت ؟ قال : جلود دواب منه مايكون ذكياً ومنه مايكون ميتة , 
فمال (ع) : ماعلمت أنه ميتة فلا تصل فيه » (*") . وما قُ رواية 
الصيقل : « إني أعمل أغماد السبوف من جاود الحمر الميتة . . . ( إلى 
أن قال ) : فصرت أعماها من جاود الحمر الوحشية الذكية » (*5) ... 
إلى غير ذلك . وبهذا المعنى صارت موضوعا لانجاسة والهرمة وسائر الاحكام 
ولا بهم تحقيق ذلك » فان ما ليس عذى يحم الميتة شرعاء إجاعا ونصوصاً 
سواء أكان من معاني الحيتة أم لا . 

. النصوص اواردة في هذا الباب طوائف‎ )١( 

منها : ها يدل على جواز ترتيب آثار التذكية مطلةا ما لم بعلم بعدمها 
كوثق سماعة : « سأل أبا عبدالله (ع) : عن تقليد السيف في الصلاة وفيه 
الغراء (*0) والكيمخت » فقال (ع) : لا بأس مالم تعلم أنه ميتة» (38) . 





.١4+ : آل عمران‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : 44 من أبراب النجاسات حديث : ؟ . 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ٠.٠‏ من ابواب النجاسات حديث : 4 . 

(»:) الوسائل باب : 44 من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 

(0) الغراء ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ الذي يلصق به الشي . نهاية ابن الاثير . 
)١8(‏ الوسائل باب : ٠٠‏ من ابواب النداسات حديث : ؟١‏ . 


14 ( مسمس لك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ورواية على بن أبي حمزة المتقدمة في المسألة السابقة » ونحوههما غيرهها . 
ومنها : ما يدل على المنع من ترتيب الأثر مطلقاً حتى يعم أنه مذي 
ثقَ. انق بكر الوارد 5 المنع عن الصلاة فها لا يؤكل للحمه , قال ١ع(‏ 
فيه : « فأن كان مما يؤكل لحمه . فالصلاة في وبره ٠‏ وبوله وشعره ,2 
وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكله الذبح » (18) . 
ومنها : مايدل على جواز ترتيب الأثر في موارد خاصة » مثل أن 
بباع في السوق » كصحيح الحلبي : «سألت أيا عبدالله (ع) : عن الخفاف 
الي تباع في السوق » فقال (ع ) : اشئر وصل فيها حبى تعل أنه ميتة 
بعينه » (8؟) » وصحيح المزنطي : ٠‏ سألته عن الرجل يأتي السوق فيشعري 
جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ٠‏ أيصلي فيها ؟ قال (ع): نعم 
ليس عليكم المسألة » إن أبا جعفر (ع ) كان يققول : إن الخوارج ضيموا 
على أنفسهم يجهالتهم ٠‏ إن الدين أوسع من ذلك » (0") 2 ونحوه صحيحه 
الاخر (*5) » وصحيح سلوان بن جعفر الجعفري (50) ©» وخبر الوسن بن 
الجهم (58) . أو يكون ثما صنعه الأسامون» مصحح اسعاق بن جمار عن 
العبد الصالح (ع ) : ٠‏ لا بأس بالصلاة في الفراء الهاني وفها صنع في أرض 
الاسلام . قلت : فان كان فيها غير أمل الاسلام قال (ع ) : إذا كان 
الغالب عليها .المسلمين فلا بأس » (76) . أو يبيعه المسلمون » أو يصلون 





)١«(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب لباس المصلي حديث : ١‏ » وباب : 4 من ابواب النجاسات 
حديث : ". 

(؟) الوسائل باب : ٠٠‏ من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 

(هم) الو *' اب : 0.٠‏ من ابواب النجاسات حديث 0 7 | 

(ه:) الوسائل باب : ٠ه‏ من أبواب النحاسات حديث : ١6‏ . 

(.») الوسائل باب : 5٠‏ من ابواب النجاسات ملحق حديث . 

)3( الوسائل باب : ٠٠‏ من ابواب النجاسات حديث : 9 . 

. ٠ : من ابواب النجاسات حديث‎ ٠. : الوسائل داب‎ )07١( 


اج ١‏ ) اجزاء الحيوان المأخوذة من يد المسلم ( 068" ب 
0 أبا الحسن (ع) عن الجلود الفراء 
يشتربها الرجل في سوق من أسواق الجبل » أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع 
مسلماً غير عارف ؟ قال (ع) : عليك أنم أن تسألوا عنه إذا رأَيم 
المشر كين يبيعون ذلك » واذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » )٠8(‏ . 
أوماكان مضموناً » كخير يد بن الحسين الاشعري ٠:‏ كتب بعض أصحابنا 
إلى أني جعفر الثاني (ع) : ماتقول ف الغرو يشترى من السوق ؟ فقال(ع): 
إذا كان مضموناً قلا بأس » )9١(‏ . 

والجمع العري يقتضي حمل الطائفة الأولى على موارد الآخيرة » وحمل 
الثانية على غيرها . والمتحصل من ذلك : الحسكم بعدم التذكبة مم الشك 
فيها إلا مع قيام أمارة عليها » كبيع المسل ٠‏ أو صنعه , أو صلاته فيه , 
ونحوها هن التصرفات الدالة على كونه مذكى ٠»‏ أو إخباره بالتذكية ؛ كا 
هو الظاهر من الضمان في مكاتبة الاشعري . والظاهر ان هذا هو المشهور. 

نعم في التذكرة وعن المنتهى : المنع فها يكون في بد المستحل لاميتة 
بل نسب اليها ذلك حبى أو اخير ذو اليد بالتذكية » وعن الشيخ في النهاية . 
« ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متها » . علله في التذكرة 
بعدم حصول الظن بالتذكية ؛ مخلاف من لايستبيح المبتة » فان اسلامه مانع 
عن الاقدام على الحرام غالبا . واستدل لهم أيض] مخير ألي بصير  :‏ سألت 
يا عبدالله (ع ) عن الصلاة في الفراء . فال ( ع ) : كان علي بن الحسين (ع) 
رجلا صردا لابدفؤه فراء الحجاز , لآن دباغها بالقرظ ٠»‏ فكان سبعث الى 
العراق فيؤلنى مما قبلك بالفرو فيلبسه , فاذا حضرت الصلاة ألق-اه والقى القميص 
الذي بليه . فكان بسأل عن ذلك » فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس 








. من ابواب النجاسات حديث : ل‎ ٠. : الوسائل باب‎ )١١8( 
. ٠١ : (؟) الرسائل باب : ٠ه من ابواب النجاسات. حديث‎ 


#5 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) جٍ١‏ 


الجاود الميتة » ويزعمون أن دباغه ذكاته ؛(١).‏ وخير عبد الرحمن بن الحجاج: ‏ 
و قات لأني عبدالله (ع ) : إلي أدخل سوق المسلمين ‏ أعني : هذا الخلق 
الذي يدعون الا سلام فاشعري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها : أليس 
هي ذكية ؟ فيقول : بلى . فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ 
فققال (ع) : لاء ولكن لابأس أن تدعها وتقول : قد شرط لي الذي 
اشيريتها منه أنها ذكية . قلت : وماأفسد ذللك ؟ قال (ع ) : استحلال 
أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ... » (١؟)‏ . 





وال الأول : بأنه إن بني على ملاحظة نصوص الباب المتقدمة 
فاطلاقها يقتضي الجواز مطلقاً » وان بني على غض النظر عنها فالظن المستند 
إلى الغابة لادايل على حجيته . وأما الروايتان فسع فعك. ,ستيهها قاضينا 
الدلالة . إذ الأولى واردة في مقام بيان جواز الصلاة في الفراء من حيث 
الشبهة الحكمية - م يقتضيه ظاهر السؤال ‏ وعليه فحكاية القاء الامام (ع) 
الفرو <ال الصلاة لا يدل على انع » لجواز أن يكون للاحتياط الاستحبابي 
أو للكراهة » 5 يشير لبه مصحح الحابي ا وسيب إلا ماصنع 
في أرة ض الحجاز أو ماعلمت منه ذكاة » (*”) . نعم لو كان السؤال من 
حيث الشبهة الموضوعية فحكاية الالمّاء عن الامام 7 ) تدل على المنع . 
لكنه خلاف الظاهر . وأما الثانية فلس فيها تعرض لا نحن فيه وإمما هي 
قُ مقام بيان عدم جواز الاخبار بالتذكية اعمادا على اخبار البايع بها وذلك 
أجنبي عما تحن فيه . مضافا إلى أن تضمنها للبيع والشراء دليل على الجواز 
ما يأتي من عدم جواز بيع المبتة إجماعا ونصوصا » وان من البعيد جدا ان 





. ” : من ادواب أباس المصلٍ حديث‎ 5١ : الوسائل داب‎ )١»( 
00 من ابواب النتحاسات حديث‎ 5١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 


(»؟) الوسائل باب : "51١‏ من ابواب لاس المصلي حديث : (١‏ , 


ج ١‏ ) اجزاء الحيوان ال أخوذة من , يد المسلم ( وين 2 

الامام (ع ) كان اليس الغراء وهو متيدرر عن امساوزته اقلاتحظ بن 

هذا وعن الذكرى والبيان : الجواز فما في يد المستحل اذا أخير 
بااتذكية » ويظهر من الدروس اليل اله . وكأنه لرواية مد بن الحسين 
الأشعري المتقدمة . لكن ‏ مع عدم اختصاصها بالمستحل - ينافيها صميحا 
اليزنطي المتقدمان وغيرهما لقوله (ع) فيها : « ليس عليك المسألة » . 
فيتعين حمل الرواية على الاستحباب أو على ما اذا لم يكن البائع مسا) »كما 
«شهد للاخير رواية اسماعيل بن عيسى المتقدمة » لكن سندها لاحلو من ضعف . 

وتمل أن يكون وج.ه القول المذكور أن الاعهاد على خير الكافر 
مقتضى قاعدة حجية خير ذي اليد من دون معارض لا في خصوص الباب 
إذ لاتعرض فيها لنفي حجية أخبار الكافر بالتذكية . ذعم في رواية عيسى 
ابن عبدالله : « سألت أبا عبدالله عن صيد المحوس . ذال (ع ) : لابأس 
إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا » والا فلا يجوز شهادتهم إلا أن تشهده » (*1). 
لكن سندها لا يخلو من اشكال » لاشتراك عيسى . ولأجل ذلك يشكل 
الخروج عن قاعدة حجية انخبار ذي اليد . لكن لو ثم ذلك فليس هو 
عملا بروابة الاشعري » بل هو عمل بالقاعدة ٠»‏ والرواية في موردها محمولة 
على الاستحباب . 

هذا ومقتضى الحمود على لفظ السوق المذكور في النصوص البناء على 
تذكية مايباع في السوق مطلقا ولو كان عو للكافرين . لكن المنصرف 
منه من فيه من المسلمين . وأوضح منه مائي صحيح الفضيل وزرارة ومهد 
ابن مسم : « أنهم سألوا أبا جعفر (ع) : عن شراء الحوم من الاسواق 
ولا يدرى ما صنم القصابون . فال (ع) : كل اذا كان ذلك في سوق 

المسلمين ولا تسأل عنه » (78) . فد قيد فيه السوق بسوق المسلمين 

(؟) الوسائل باب : 54 من أبواب الذبائم حديث : ١‏ , 





5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


بعناية أكون الع تصر فا من المسل ٠‏ ويشهد به ما تقدم من مصحح اماق 
المتضمن لم يتذكية ما صنعه المسلمون أو صنع في بلاد الاسلام » وأنه مع 
وجود غير المسلمٍ ببنى على ذلك اذا كان الغالب المسلمين » فالمراد من 
السوق ي هذه النصوص الاشارة الى تصرف المسل » ولو لم يكن في السوق . 

ومن ذلك يشكل القول بجواز البناء على تذكية ما في سوق المسلمين 
ولو كان مأوذا من يد الكافر » كما يظهر من الجواهر وجود القائل به » 
وان كان ظاهر المستند عدمه كم بأتي . وعلى ٠١‏ ذكرنا يترتب أنه إذا كان 


ا ف ا 0 اا 0ك 


البائع في السوق كافرا فالنصوص المذكورة قاصرة عن شهوله » والمرجسع 
فيه أصالة عدم التذكية . وكذا الخال في مجهول الحال اذا لم تقم أمارة 
على إسلامه . 

ومن ذلك تعرف ضعف ماتي المستند من الحكم بتذكية ما أخذ من 
مجهول الخال اذا كأن في سوق المسلمين » عملامنه باطلاق نصوص السوق 
المقخدصر في اخروع عنه بالاجاع . على ما أخصذ من بد الكافر في سوق 
المسلمين ٠‏ فربِقَى المجمهول داخلا في الاطلاق . 

ا من ذلك ما في المدائق حيث حكى عن المشهور نجاسة الجلد 
الماروح » لأصالة عدم التذكية . ورده : بأنه خلاف القاعدة المتفق عليها 
نصا وفتوى » من أن كل شبيء فيه حلال وحرام فهو لك خلال » وكل 
شيء طاهر حبى تعلم أنه قذر . وقد ذكروا أنه يحب رفع اليد عن الأصل 
بالدليل » فترجيحهم العمل بالأصل المذكور على هذه القاعدة المنصوصة 
خروج عن القواعد . ويعضد هذه القاعدة حملة من النصوص » ثم ذكر 
النصوص الواردة في الاد المشرى من السوق . ثم ذكر وجوها أخظرى 
ن الاشكال فما حكاه » عن المشهور . 

إذ فيه : أن قاعدتي الحل والطهارة محكومتان لأصالة عدم التذ كية . 


هر 


ج١١‏ ( اجزاء الحيوان المأخوذة من يد المسم ) ا كك 
والدليل الذي يجب الخروج عن الأصل لأجله لايراد به مثل الاعدتين 
المذكورتين . والنصوص الي ذكرها ليس موردها الجلد المطروح . وكان 
الأولى له آن يذكر مثل موق سماعة وخخير على بن أبي حمزة الدالمن على 
الغاء أصالة عدم التذكية . لكن عرفت أنهها معارضتان أيضا بغيرهها » وأن 
الجمع العرفي يقتضي حمله| على خخصوص ما كان فيه أءارة التذكية ؛ وهو 
غير الجلد المطروح . وأما وجوه الاشكال الباقية في كلامه فيعلم حاها 
مر اجعة الحدائق وإلتأمل فيها فراجع . 
ومنه يظهر مافما في المدارك حيث بنى على طبارة الجلد المطروح 
واستشكل في أصالة عدم التذكية بعدم حجية الاستصحاب ٠»‏ وأنه يتعين 
الرجوع الى أصالة الطهارة . واستشهد له بصحيح الابي » وخير علي بن 
أبي حمزة المتقدمين ٠‏ إذ فيه - مع أن الحمق فى مله حجية الاستصحاب ‏ : 
أن صحيح الحابي محختص بالسوق » ورواية ابن أبي حمزة معارضة بغيرها» 
كوثق ابن بكبر المتقدم » والجمع العرفي يقتضي البناء على نحاسة الواد 
المطروح »© ك5 عرفت . 
هذا وفي الجواهر مال إلى كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية 

مستظهرا له من روايي اماق واسماعيل بن عيسى . لكن دلالتهها لا مخلو 
من خفاء . لأن مجحرد الخكم بكون مافي بد الكافرء أو المصنوع في أرض 
لا يكون الغالب عليها المسلمين ٠‏ ميتة » أعم من ذلك ومن كونه لأجسل 
أصالة عدم التذكية . 

ودعوى : أن أصالةعدم التذكية غير جارية فيمورد الروايتين » لأن كو نالجاد 
يأر ض المسلمين أمارة على اأتذ كية؛فا-كك يعدم كون اللدمذك لابدأن يكون من جهة 
بدالكافر لاغير . مندفءة :بأن مجرد كون الجلد في أرض المسلمين لم بثبت كونه 
أمارة على التذكية ولا دليل عليه » بل لعل الآمر بالسؤال في رواية ابن عيسي 


3 ارخ ل ( مستمسك العروة الوثفى ) ج١١‏ 

وأما رواية السكوني الواردة في السفرة المطروحة في الطريق كثير 
لحمها وخيزها ء وجبنها وبيضها » وفيها سكين » حيث قيل له : ياأمير المؤمنين 
لا.يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجومي . فال (ع) : و هم في سعة حبنى 
يعلموا » )٠١(‏ . فالمحتمل ‏ او لم يكن ظادراً ‏ أن السؤال فيها من جهة 
النجاسة العرضية للامور المذكورة من جهة مساورة المحوسبي »؛ لا من جهة 
الشك في التذكية ٠‏ فلا تكون مما نحن فيه . 

والمتحصل مما ذكرنا : لزوم الحم بعدم التذكية » إلا في الموارد 
الخاصة ٠‏ كبيع المسلم ؛ وصنعه » وصلاته فيه : ونحو ذلك من التصرفات 
ابي كان بناء المسلمين على عدم إيقاعها في الميتة . وعليه يلزم تيد عبارة 
المئن بما اذا كانت يد المسلم عليه مما أنه معد اتصرفه الذي يكون أمارة 
- نوعا ‏ على التذاكية لا يحرد كونه نحت بده ولو بقصد الالقاء في المزبلة ؛ 
أو التصرك الذي لا يرتبط - بوجه ‏ بالتذكية » كالقرب الممدة لنمل 
القذارات ٠»‏ فان ذلك لا يكون أمارة على التذكية شرعا . 

هذا ولو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر ‏ كما في الولود المحلوبة 
86 هذه الأزمنة من بلاد الكفار ‏ فالظاهر كونها أمارة أيضاً » كا يقتضيه 
اطلاق كلاتهم » وصرح يه غير واحد . قال في كشف الغطاء : « وما 
يؤتى به من بلاد الكفار كاابرغال والقضاعي ونهوه لا بأس يه اذا أخخذ من 
أبدي المسلمين » . وقال قبل ذلك : «٠‏ وكل ما يوجد في أيدي المسلمين 
من الحاود 1 م يعلم حاله يينى على تذ كيته ؛ علم سبق يد الكفار عايبه 
أولا » وف الجواهر بعد نه ذكر النصوص المتقدمة : و «ستفاد منها طهارة 


ما يؤخذ من يد المسلم وان علم سبقها بيد كافر »© .وما ذكره ‏ قدس سره ‏ 





. ١١ : من ابواب النجامسات حديث‎ ٠. : الوسائل باب‎ )١6( 


١ ١ 43‏ اجزاء الحيوان المطروحة في أرض المسامين ) 5 


الاستعال )١(‏ . لكن الاحوط الاجتئاب . 
( مسألة /ا ) : مايؤخن من يد للكافر أو يوجد في 


من الاستفادة قي محله . 

ودعوى : احمّال كون أيدي المسلمين في عصر صدور النصوص 
الشريفة مما لا يعلم بكونها مسبوقة بيد الكافر ٠‏ وترك الاستفصال إنا يفيد 
العموم حيث بمكن وقوع الواقعة المسؤول عنها على نحوين ٠‏ أما إذا قامت 
القرينة على وقوعها على حال واحدة معينة فلا يكون ترك الاستفصال دلبلا 
على العموم . لا حهال كونه لوضوح الدال وعدم الهاجة إلى الاستفصال. 

مندفعة : أولا : بأن ما ذكر لا يجري في النصوص الدالة على العموم 
بالاطلاق لا بترك الاستفصال ٠‏ مثل موثق اسحاق ٠‏ فان ما صنع في أرض 
الاسلام أعم نما كان مجلويا من بلاد الكفر أو مأخوذاً من الكافر . وثانيا : 
بأنه لا مجال نلاحهّال المذ كور ٠‏ للعلم بوجود الكفار في بلاد المسلمين ؛ 
وتداول ذبحهم لحيوانات ٠‏ وأكلهم ا » وبيع جاودها » ولاسها مع البناء 
على كفر الخوارج والنواصب والغلاة , مع بناء المخالفين على استحلال ذبائح 
الكافرين وبنائهم على طهارة الميتة بالدبغ » فضلا عن استحلاطهم شراء 
الجلود منهم مم احمّال كونها مذ كاة . إذ بعد ذلك لا مجال لاحمهال عدم 
وجود صورة يعلم فيها بسبق بد الكافر على يد المسلم » بحيث لا يسن التقييد 
بغعر تلك الصورة ٠‏ م لعله ظاهر . 

)١(‏ يعني : الآثر الظاهر ي محقق التذكية » كما عرفت آنفا . ويشهد 
له مصحح إسحاق المتقدم . وأما رواية السكوني الواردة في السفرة المطرو<ة 
فد عرفت قصور دلالتها على ذلك » لعدم مناسبة السؤال والحواب له » 


م يظهر بالتأملي . 


جح ١‏ الا عند ( مستمسلك العروة الوثقّى ) ج١١‏ 
أرضهم محكوم بالنجاسة )١(‏ الا إذا علم سبق يد المسلم عليه ) . 

( مسألة م ) : جاد الميتة لايطهر بالدبغ (م) »ء ولا 
يقبل للطهارة شيء من الممتات (9) سوى ميث المسلم فاه 
يطهر بالغسل (0) . 

. لأصالة عدم التذكية » لا لأن يد الكافر أمارة على عدمها‎ )١( 

(0) فتكون بد المسلم أمارة على التذكية من دون معارض . 

(9) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجاءا » بل قيل : تواتر 
نقل الاماع عليه . بل عد من ضروريات المذهب » كما عن #مرح المفاتيح 
نعم حكي القول بالطهارة عن ابن الجنيد » وعن المحدث الكاشاني الميل 
اليه ٠‏ ويشهد للاول روايتا أبي بصير وابن الحجاج المتقدمتان في المسألة 
السادسة » ولا دليل بالخصوص على النجاسة غ_يرههما . مع ماهما عليه من 
ضعف السند . ولكن حكي عن التذكرة دعوى تواتر الاخبار بذلك ٠‏ 
وكأنه أراد النصوص المتضمنة عدم الانتفاع بالميتة ٠‏ فان إطلاقها شامل 
ا بعد الدبغ . ويشهد لابن الجنيد رواية الحسين بن زرارة : «١‏ جلد شاة 
ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء أفأشرب منه وأتوضاأ ؟ قال (ع) : نعم 
وقال : يدبغ فينتفع به » ولا يصلى فيه » )١1١(‏ . ومرسلة الصدوفق (*؟) 
المتقدمة في طهارة الميتة , بئاء على حملها على مابعد الدبغ . لكن لاينبغي 
التأمل في طرحها بعد حكابة الاجاع على خلافها . وكفى بالاصل دليلا 
على المشهور . 

(:) للاطلاق أو الأصل بعد عدم الدليل على الطهارة . 

(0) لاروايات المتقدمة المفصاة في لزوم غسل الثوب الذي يلاي جسد 


. " : الوسائل باب : 4“ من ابواب الاطعمة المحرمة حديث‎ )١«( 
: الوسائل باب : 4" من أبواب النجاسات حديث‎ )١ه(‎ 


ج١١‏ ( نجاسة السقّط قبل ولوج الروح ) ماب 
١ 1‏ مسألة 9 ) : السقمقط قبل ولوج الأروح نجس » وكذا 
الفرخ في للبيض )١(‏ . 
اميت بين ماقبل الغسل وبعده . 

)١(‏ اتفاقا » ما عن شرح المفاتيح . وبلا خلاف »2 "م عن لوامع 
العرائي . لكن الدليل عليه غير ظاهرءإذ هو إما لأنه ميتة » لأن الموت 
يقابل الحياة تقابل العدم والملكة » ولا يعتير في صدقه سبق اللدياة . أولنه 
من قبيل القطعة المبانة من الحي » فيشمله دليل نجاستها . أو لأن قوله (ع) : 
و ذكاة الجنين ذكاة أمه » )٠١(‏ يقتضي كونه ميتة بمموت أمه » فاذا ثبت 
بجاسته من الميتلة ثبت نجاسته من الحية . لعدم القول باللفصل . أو لانه 
قبل ولوج الروح فيه حي يحياة أمه لايحياة مستقلة . فاذا الفصل عنها صار 
ميتة » فيلحقه حكمها . 

والجميسع لايخلو من نظر . إذ لو سم كونه ميتة فلا إطلاق لأآداة 
بحاستها بشمله . والقطعة الممانة مختصة بالجزء » وليس هو منه . وقوله (ع ) 
« ذكاة الجنين ... ؛2 لا إطلاق أه في موضوع الذكاة ؛ لوروده في مام 
بيان الاكتفاء بذكاة الام في محقى ذكاة الجنين » فيمكن اخختصاصه عا ولدته 
الروح . ولأنه لايصح تطبيق الحي والمدت على كل جزء من أجزاء البدن 
ولا على مثل الحمل ؛ ولذا لانقول بنجاسة العضو الميت في حال اتصاله 
بالبدن » والحكم بنجاسته بعد الانفصال إنما كان للاخبار الخاصة المتضمنة 
أنه ميتة . ودعوى : الاتفاق وعدم الخلاف المتقدمة من شرح المفاتيح واللوامع . 
غير ظاهرة ؛ لعدم تعرض الاكثر لاحكم المذكور . اللهم إلا أن يستفاد من 
مذاق الأصحاب . وهو غير بعيد » ويساعده ارتكاز المتشرعة . وبذلك 





. ١؟‎ : من أبواب الذبائحم حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١١( 
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النجاسة » على الاقوى )١(‏ » وان كان الااحوط غسل الملافي » 


يكون الخروج عن مقتضى قاعدة الطهارة . 

)١(‏ كسا هوالمشهور . وعن العلامة وااشهيدين وغيرههما (رض) سراية 
بجحاستها إلى الملافي ولو مسع اليبوسة . لاطلاق مادل على نجاسة ملاقيها : 
الوارد بعضه ف ميتة الانسان » وبعضه في ميتة غيره . مثل التوقيع الوارد 
ىُ إمام حدثت عليه حادثة » قال (ع) 9 لبن على من مسه إلا غسل 
اليد » )٠١(‏ . وموئثق عمار : ١‏ اغسل الاناء !لذي تصيب فيه الجرذ ميتا 
سبع مرات ©»(١؟)‏ . لكنه يشكل ذلك : بأن اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة 
عند العرف مما يصلح أن يكون قرينة على صرف الاطلاق ٠‏ فلا يمال 
للاعهاد عليه . مضافا إلى موثق ابن بكير « كل شيء بابس ذكي © (0”) 
الظاهر في الحكومة على اطلاق مادل على سراية النجاسة مع الجفاف . 
ولو بني على عدم ظهوره ي الاكومة فبينه وبين اطلاقات المقام عموم من 
وجه » والمرجع في مورد المعارضة ‏ وهو صورة الجفاف - إلى أصالة الطهارة . 
ويشمر الى ذلك ماي الصحيح الوارد في الثوب الذي يقع على جسد المبت : 
د فاغسل ماأصاب ثوبلك منه » (40) , وفي الآخر : ٠‏ يغسل ما أصاب 
الثوب » (0ه) . فان الظاهر من التعبير المذكور لزوم غسل الآثر الحاصل 
من ملاقاة الثوب للميت » الذي لايكون إلا مع الرطوية . 





. 4 : الوسائل باب : #8 من ادواب غسل المس حديث‎ )١٠( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : #ه من ابواب النجاسات حديث‎ 
. ٠ : من ابواب احكام الخلوة حديث‎ #١ : الوسائل باب‎ )5.( 
. ١ : (ه4) الوسائل باب : 84 من ابواب النجاسات حديث‎ 
. (8ه) الوسائل ياب : 84 من ابواب النجاسات حديث : ؟‎ 


ج١1‏ ( لزوم خخروج الروح من تام الجسد في جاسة الميتة  )‏ - هبام ب 
( مسألة ١١‏ ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج للروح 

من جميع جسده ء فلو مات بعض الحسد و تخرج الروح من 
امه لم ينجس () . 

هذا وفي صصبح علي بن جعفر (ع) : عن أخيه موببى (ع) : 
و سألته عن الرجل ية.م ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل 
أن بغسله ؟ قال (ع) . مس عاءه غسله وينصلىي فمه ولا أشن ؛ .)٠١٠١(‏ 
ولأجله قبل بتعين حمل الاطلاقات في ميت غير الأنسان على صورة الرطوية , 
وحماه على صورة اليبوسة لكن الجمع بذلك ليس عرفيا» ولا شاهد لهء فلو بي 
على العمل بالصحيح بتععن <مل أدلة ازوم الغسل على الاستح.اب مطلقاً . 

وما أبعد مابين هذا القول وبين ااتمول المحكى عن الخحلى ( ره) من 
عدم يمّاسة ملاثي الميت مطلقاً . و ضعفه ظاهر » 1 عرفت 5 الختصوص 
الآمرة بغسل اللاي له . واو بني على غض النظر عنهسا أو عن ظاهرها 
' ببق دليل على نحاسة المبت » كا لاتخفى . 

. لأن الخلاف فها أظهر‎ )١( 

(') مم هو المعروف . وعن شرح الدروس : العردد فيه » لاحمال صدق 
المرئة عليه . لكنه ضعيف . لآن موضوع الموت والحياة المأخوذ موضوعا 
لاطهارة والنجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح على هو خاص وانفصاله 
عنها » فاتصاف الاجزاء بها بعين اتصاف البدن »لأنها عينه » ولا تتصف 
الاجزاء بها مستقلا فلا مكن تطبيق الي:ة على الجزء «ستقلا . وتطبيةها 
على الجزء المان في النصوص از باحاظ الاحكام . 





)6 الوس'ثل باب : "؟ من ادواب ااخحاصات حديت : 6 . 


5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


وإن كان قبل للبرد )١(‏ ع من غير فرق بين الانسان وغيره : 
نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص بما بعد 
برده (9) . 


. كما عن صريح المبسوط . والتذكرة » والذخيرة » وظاهر غيرها‎ )١( 
لاطلاق يح الحابي » وخصوص التوقيعين » وقد تقدمت ي مبحث نجاسة‎ 
: يعني‎ ١ : الميت . ولا معارض لا غير ماقي صحيح ابن ميمون من قوله‎ 
لكنه لم يثبت كونه من المعصوم » فلا يصلح للمعارضة‎ » )٠١( © إذا برد المءيت‎ 

وعن الجاع » ونهابة الاحكام » والدروس » والذ كرى » وجامع 
المماصد ٠‏ والمدارك © وغيرها : الطهارة حينئف ٠‏ بل نسب الى الاكبر , 
بل عن الشيخ الاجماع عليه . الاستصاب . وللمشع من محقق الموت قبل 
اعرد . ولاتلازم بين الغسل - بالضم - والغسل - بالفتح ‏ والآول لايكون 
قبل البرد فكذا الثاني . ولما دل على أنه لابأس بالمس مع الرارة » كصحيح 
ابن مسلم عن ألي جعفر (ع):: مس الممث عند موته وبعد غسله والقبلة 
ليس بها بأس » (58) ». وحمله على بيان الحكم التكايفي خلاف الظاهر . 

لكن الاشكال فيا عدا الأخير ظاهر » والاخير محمول على ذفي الغسل 
- بالضم حمعاً بينده وبين التوقيعين » حملا للمطاى على المقيد . اللهم إلا 
أن يشكل الاحتجاج بها لعدم روابتها إلا في كتاب الاحتجاج » ولا بحاو 
سندهها عن إرسال . 

. كم سيأني ي محله‎ )١( 





)١١(‏ الوسائل باب : 4“ من ابواب التجاسات حديث : ١‏ »© وقد تقدم بمامه في نجاسة 
ميت الانساك . 
(؟) الوسائل باب : ” من ابواب غسل المس حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( نحاسة المضْغة ) يري - 
(١‏ مسألة )١‏ : المضغة نحسة )١(‏ » وكذا المشيمة ) 
وقطعة اللحم الي تخرج حين الوضع مع الطفل . 
( مسألة ١4‏ ) : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاآً 
متصلا به فهو طاهر مادام الاتصال (؟) » وينجس بعد 
الانفصال (م) . نعم لو قطعت يده مثلا ‏ وكانت معلقة 
بجحلدة رقيقة فالاحوط الاجتناب (4) . 
( مسألة ١١‏ ):الجند المعروف كونه خصية كلب الماء 
إن لم يعم ذلك » واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر 
وحلال (0) » وان عَم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته (5) 
لكنه محكوم بالطهارةٍ » لعدم العلم بأن ذلك الحيوانهما له نفس . 
( مسألة 1١‏ ) : اذا قلع سنه أو قص ظفره » فانقطع 
)١(‏ الوجه في نجاستها ٠‏ ويخاسة المشيمة » وقطعة اللحم » هو بعض 
ها أشرنا اليه في نحاسة السقط ء والفرخ ٠‏ قبل ولوج الروح كه ؛ بل المضغة 
داخلة في إطلاق السقط الذي لم تلجه الروح . وي المنتهى : « المشيمة التي 
فيها الولد مجسة لأنها جزء حيوان أبين منه » »وي كشف الغطاء : « وما 
حرج من بطن المرأة أوالحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بنجاسته 6. 
)١(‏ للاصل . بل ذا دل على طهارة الهيوان إذا فرض صدق الحزء عليه . 
(") للا تقدم في القطعة المبانة من الحي . 
(4) لاحمال دخوها ب القطعة المبانة من الحي ٠‏ وان كان الشك كافيآ 
في الرجوع إلى أصل الطهارة . 
(ه) لأصالة الطهارة والحل . 


(5) طهرمة حموانه . 


ان 5 ر مستمسلك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
وإلا فنجس . 

( مسألة /ا١‏ ) : اذا وجد عظ| مجرداً وشك في أنه من 
نجس للعين أو من غيره محم عليه بالطهارة )١(‏ حتى لو عل 
أنه من الانسان وم يعم أنه من كافر أو مسم (9) . 

(١‏ مسألة ): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من 
الحيوان الذي له نفس أو من غيره ‏ كالسمك مثلا - محكوم 
بالطهارة (:) . 

( مسألة ١9‏ ) : حرم بيع الميتة (0) . 

)١(‏ إما لدعوى انصراف أدلة اسة القطعة المبانة من الحي عن الجزء 
الصغير ؛ أو لدعوى سيرة المتشرعة عليه . ولكن كلتيه) محل إشكال . 

(0) لأصالة الطهارة . 

(م) إذا كان التقابل بين الكفر والاسلام تقابل العدم والملكة » فأصل 
عدم الاسلام الجاري بي الانسان يثبت الكفر » فيحكم بنجاسة العظم وهو 
- لكونه أصلا موضوعياً ‏ <ا م على أصل الطهارة الذي هو أصل ححنمي . 
عم او تردد العظم بين كونه علوم الاسلام ( كزيد ) وكونه لمعلوم الكفر 
( كعمرو ) فأصالة عدم إسلام الانسان المردد بين معاوم الوجدان ومعلوم 
الفقدان غير جارية »كما عرفت ذلك غير مرة. 

6 إما لأصالة عدم كون 00 ذا نفس سائلة » بناء على جريان 
أصالة العدم الأزلي في مثله بما كان من عوارض الوجود . أولأصالة الطهارة 
بناء على عدم جريان أصل العدم الازلي 'فيه . 

(5) على المعروف من مذهب الأصحاب ٠»‏ بل عن التذكرة والمنتهى 


ج١١‏ ( بيع الميتة ) لام 
والتنقيح نقل الاحماع عليه ٠‏ وعن الخلاف نقل الاحماع على عدم ملكيتها 
وفي روابة السكوني عن ألي عبدالله (ع ) : «١‏ السحت تمن الميتة » )٠١(‏ 
وعن جامع البزنطي عن الرضا (ع) : ٠‏ في الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء 
أيصاح له أن ينتفع عا قطم ؟ قال (ع) : نعم يذيبها ويسرج بها ء ولا 
بأكليا ولا يبيعها » (0) , ونحوه رواية علي بن جعفر ( ع ) عن 
أخيه (ع ).(0:”) وفي روايته الأخرى « عن الماشية تكون للرجل فيموت 
بعضها » يصلح له بيمع جلودها ودباغها ولبسها قال (ع) : لا » ولو 
لبسها فلا يصل فيه ا » (55) » وفي رواية محف العقول (50) : النههى عن 
بيع الميتة . مضافا الى ماذكر بي محله من اعتبار المالية في كل من العوضين 
في البيع » وكون الميتة مالا موقوف على محقق انفعة لا المعتد بها » وهو 
غير حاصل ٠‏ إما لجرمة الانتفاع بها كلية » أولآن جواز الانتفاع بها في 
بعض الموارد ليس بنحو يعتد به في صدق الال لندرته . 

نعم في رواية أبي القاسم الصيقل وولده : ٠‏ كتبوا إلى الرجل : جعلءا 
الله تعالى فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست انا معيشة ولا تجحارة غيرها » 
وحن مطرون اليها وانَا علاجنا ( غلافها . ظ ) جلود المعة واليغال 
والحمير الاهلية لايمجوز في أعمالنا غيرها » فيحل انا عملها وشراؤها وبيعها 
ومسها بأيدينا وثيابنا وحن نصلى في ثيابنا ؟ ون محتاجون إلى جوابك في 
هذه المسألة ياسيدنا لضرورتنا . فكتب (ع ) : اجعل ثوبا للصلاة ... © (50) 
)١(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما يكتسب به حديث : ٠‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما يكتسب به ملحق حديث : ١‏ . 
(48) الوسائل باب : ٠‏ من ابواب ما يكتسب به حديث : ١١‏ . 


(ه) الوسائل باب : 9 من ابواب ما يكتهب به حديث : ١‏ . 
(18) الوسائل باب : 4؟ من ابواب ما يكتسب به حديث : 4 . 


03 ان لك ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
لكن الاقوى جواز الانتفاع بها فما لايشترط فيه الطهارة )١(‏ . 


لكن ‏ مع احهال كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو الشرط ‏ 
لاتصلح للخروج بها عن تلك النصوص » ابي لايبعد توائرها معبى » ومجمع 
على العمل بهاء المعتضدة بقاعدة ازوم كون العوضين مالا ب البيع فلاحظ . 
فا عن ا#لسي من الجواز ضعيف » بل في الجواهر : انه غريب . 

)١(‏ كم يظهر من محكي عبارات جماعة منهم العلامة والشهيدان . لعموم 
الحل الموافق لأصالة الحل . وبري اليزنطي وعلي بن جعفر (م) المتقدمين 
ورواية زرارة في جلد الختزبر يجعل دلوا يستقى به )1٠١(‏ » وروايته الأخرى 
في شعر الخيزير يجعل حبلا يستقى به من البثر (*؟) ‏ بناء على عدم الفرق 
بين أنواع نجس العين في الحككم - وروانة الصيمّل المتقدمة » ورواية الوشا 
المتتقدم اليها الاشارة في نجاسة الميتة عن ألي المسن (ع) في أليات الغنم 
المقطوعة : « فقلت : جعلات فداك فيستصبح به؟ فقال (ع) أن عليت 
أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام 0(6”) لظهورها في جواز الانتفاع بالميتة 
من حديث هوء واعا كنع عنه إصابة الثوب واليد © وقوآه (ع) : « وهو 
حرام » إما أن يراد به أنه نجس ء فيكون المقصود الارشاد الى ما يعرتب 
على الاستصباح من نجاسة اليد والثوب المؤدي الى ازوم التطهير » أوبطلان 
الصلاة 2 أو أنه حرام تكليفاً مع تعاطيه تعاطي الطاهر » وعلى كل حال 
فالرواية دالة على جواز الانتفاع من حيث هو ٠»‏ وإلا ثفن الضروري جواز 
مماسة النجس بنحو يؤدي إلى مجاسة الجسم المأس له . 

وأما رواية ابن جعفر (ع ) الثانية المتقدمة فالظاهر من قول السائل : 





(ه١)‏ الوسائل واب : ١8‏ من ابواب الماء المطلق حديث : ع9لز . 
(«؟) الوسائل باب :5 ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث : ” . 
(؟) الوسائل باب : .8 من ابواب الأبائح حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( الانتفاع بالميتة ) 41م ل 
٠‏ ودباغها ولبسها » السؤال عن مطهرية الدبغ ٠‏ فالمراد من لبسها اللبس 
عل أنها طاهرة » ذقول الامام (ع)0 : ولا » ظاهر في عسسدم مطهربة 
الدبغ » لا النهي عن اللبس . 

وأما ماني صميح الكاهلي في قطع أليات الغنم : ٠‏ قال أبو عبدالله (ع)؛ 
إن في كتاب علي (ع) : أن ماقطع منها ميت لااينتفع به » )١١(‏ »© وما 
في رواية علي بن المغيرة : « قلت لأبي عبدالله (ع ) الميتة ينتفع منها بشيء 
فقال : لا » )7١(‏ » ومحوههما مافي غيرها . فالظاهر أن المقصود منها الارشاد 
إلى النجاسة , كالأمر باراقة الماء » أوالمرق ٠‏ عند ملاقاة النجاسة » ولدس 
المقصود منه بيان حكمه من عدم الانتفاع مطلقاً » والمصحح للكنابة بمثل 
هذا التعبير عنها ‏ ولو مع جواز الانتفاع بالنجس في الجملة - أن النجس 
مما يرغب عن الانتفاع به حتى الانتفاع الجائز » ا يترتب على الانتفاع به 
من الابتلاء بالنجاسة . وليراجع الانسان نفسه اذا أهدي اليه لباس نجس 
أو فراش » أوغطاء » أو سرج دابة » أونحو ذلك » فانه لابرى من نفسه 
الاقدام على اللبس أو الافتراش أوالتغطي أو الركوب » كم تقدم في رواية 
الوشا . ولو سم ثبوت عمومه لمطاق الانتفاع تعين حمله على ذوع خاص 
جمعا بين النصوص . ورواية محف العقول قد تقدم في مبحث الانتفاع بالعذرة 
حملها فراجع . 

نعم قد يشكل ماذكر : بأن النصوص المتقدمة الدالة على جواز الانتفاع 
بالميتة ب مع عدم صحة أسانيدها ‏ مهجورة عند قدماء الاماب . بل قد 
حكى الاجماع على عدم جواز الانتفاع الميتة جماعة » حبى أن الحلي ‏ بعد 
ماروى في مستطرفات السرائر رواية البزنطي المتقدمة ‏ ذكر : « أنها من 





. ١ : الوسائل باب : 86 من أبواب الذبائم حديث‎ )١8( 
. 7 : من ارواب النحاسات حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )'( 


#59 ( هستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
نوادر الاخبار والاجماع منعقد على ريم الميتة والتصرف فيها على كل حال 
إلا اكلها للمضطرء مضافا إلى اافتها لقاعدة عدم جواز الانتفاع بالاعيان 
النجسة المستدل عليه ا بالآيات والروايات والاجاع , فكيف يصح لأجلها 
التصرف ف غيرها ؟! بناء على ظهوره ف المنع عن مطاق الانتفاع : 
ويمككن أن يدفع : بأن النصوص المذكورة لاذلو بعضها من الاعتبار 
وان لم تكن صحبحة . وأما الحجر فلم يثبت على نحو يقدح في جواز العمل 
بها » لجواز أن يكون لبنائهم على قاعدة عدم جواز الانتفاع بالاعيان النجسة 
الي استفادوها من ظاهر بعض الايات مثل قوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) )٠١٠١(‏ 
وقوله تعاللى : ( رجس هن عمل الشيطان فاجتنبوه ) )5١(‏ وقوله تعالى : 
( حرمت عليكم الميتة والدم ) (*”) وبعض الرواءات مثل ماني رواية 
نيحف العقول » من تعليل حرهة بيع وجوه النجس » #رمة الاكل والشرب 
والامساك وجميع التقابات (45) . لكن دلالتها على ذلك لا ماو من إشكال 
كا أو ضح ذلك شيخنا الاعظم (ره) في مكاسبه ‏ فلم يثبت الهجر الموجب 
للخروج عن الحجية . وعليه لو سامت الدلااة لأمكن الروج عنها بالنصوص 
المذكورة » إذ جوز تخصيص العام واو كان من الكتاب بالخاص واو كان 
من السنة . وأما الاجماع المدعى على القاعدة فهو وان حكي عن ججماءع-ة 
من الأكابر ‏ لا مجال للاعيّاد عليه » بعد مخالفة جملة من أعيان المتأخرين 
فيها . مع تأني المناقشة في كون مراد بعض الداكين له ذلك . فراجسع 
كلات شيخنا الاعظم ( قده) . 





)١١٠(‏ الماثر : ه. 

(:؟) المائدة : .٠و.‏ 

(ه") المائدة : ”م . 

(4) الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يكتسب به حديث : ١‏ , 


ج١١‏ ( نحاسة الدم من ذي النفس السائلة ) -48 ا 
20 الخامس : الدم من كل ماله نفس سائلة )١(‏ » انساناً 
وبالجملة : بعد عدم ثبوت قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات 
- لقصور الأدلة المستدل بها عليها - ينحصر الاستدلال على عدم جواز 
الانتفاع بالميتة بالخصوص عثل صميح الكاهلٍ المتقدم » وتقدم الاشكال في 
دلالته » إذ من البعيد أن يكون المراد منه النهي عن كل انتفاع » واو كان 
مثل اطعام جوارح الطير » أو تسميد الزرع , ومحوهما مما لا يعتعر فيه الطهارة 
بوجه ٠‏ فان بيان هذا المعنى يحتاج إلى مزيد عناية » ولا يكفي فيه مثل 
هذا الكلام . بل هذا المعني مقطوع بخلافه في مثل رواية علي بن اللمغيرة , 
فان السائل إنا عنى بقوله : ١‏ الميتة ينتفع بها » انها كا ينتفع بالى 2 
وليس المراد ما يعم إطعام الجوارح . واو سم إطلاق في عدم الانتفاع , 
فهو مقيد بالنصوص المتقدمة » فيحمل على الانتفاع المؤدي إلى الوقوع ي 
الحرام » كا أشير اليه في رواية الوشا المتقدمة » على ماعرفت . 

)١(‏ إحماعا » صربحاً وظاهراًء محكيا عن جماعة كثيرة » وان اختافت 


عبارانهم في معقده . ففي بعضها : مطاق دم ذي النفس .وي بعضها : دم ذي 
العرق وهو راجع إلى الأول » وي بعضها : الدم المسفوح » والمسفوح هو 
المصبوب » وعليه يكون بين هذا العنوان وما قبله عموم من وجه؛ء لعمومه 
لثل دم السمك وعدم شموله للمتخلف في اللحم ونحوه من أجزاء الحيوان . 
وجب تفسصسيره ‏ يا في كلام بعضهم ‏ نما ينصب من العرق © فيكون 
أخص مطلقا من الأول » ولا يشمل مثل دم السمك . وفي المنتهى : 
0 الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة يكون ارجا بل فسسع من 
عرق نجس .وهو مذهب علاء الاسلام ) »2 ونحوه كلام غيره م: ن الاعاظم . 
لكن ادعى غير واحد من الاجلاء أن المراد مطلق دم ذي النفس » 
بفرينة تعرضهم لطهارة دم غير ذي النفس » والمتخلف في الذبيحة » دون 


ما عداهها من دم ذي النفس غير المسفوح ؛ ولورود النصوص الكثسيرة 
الظاهرة في نجاسة غير المسفوح من دم ذي النفس » كدم الرعاف ,)٠١(‏ 
أو ا تويفن: ف الانت (*؟) ؛ وعند قطع الثالول » وثتف لحم الجرح (0"), 
وحلك الجلد (*) » وقلع السن (*50) ودم الجروح » والقروح (*5) , 
والحيض » والئفاس » والاستحاضة (/) . وغير ذلك © مع عدم تعر ضهم 
ارد همه النصوص 4 وبدمان الوجه قيه » “من صعف دلااة أو سمل أو غير 
ذلك ٠‏ بل لا ريب بي بنائهم على قبوها » فان ذلك كله شاهد بارادة 
العدوم » كما ادعاه جاعة . 

لكنه لايخلو من اشكال ء لاباء كلاتهم عن الحمل على ذللك : ولاسيا 
علاحظه تعلياهم طهارة المتعذاف 8 بأنه ليس سه وح 4 وال طهار ته لعدم 
المقتضي للنجاسة ٠‏ والبناء على #اسة الدم في الموارد المذكورة المنصوصة 
مكن أن يكون لبذائهم على 7 من المسفوح 6 لذروحه كن العروق الدقافق 
1 الكون المراد هسه مطلق الخارج عن اليدن 2 أو غير ذلك . 

وبالجملة : ثبوت كلية اسة دم ذي النفس بالاجاع غير و اضح 0( 


وإن كان يساعدها ارتكاز المتشرعة من غير فرق بين الانسان الذي هو 





)١١(‏ الوسائل باب : ؟م من ابواب النجاسات حديث لوعن انها من كثير من أرواب 
النحاسات والماء المطلق . 

(؟) الوسائل باب : 74 من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 

رهم الوسائل باب : 5 من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 

(ه؛) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب النجاسات حديث : ه . 

(هه) الوسائل باب : ١‏ هن ابواب قواطع الصلاة حديث : ١‏ . 

(ه+) الوسائل باب : 94 من ابواب النجاسات حديث :8 . 

069 راجع الوسائل في ابواب اغسال الحيض والنفاس والاستحاضة والنجاسات والماه . 


اج ١‏ ( نجماسة الدم من ذي النفس السائلة ) -668" - 
مورد النصوص المتقدمة وغيره . لكن الرجوع الى هذا الارتكاز في موارد 
الخلاف والاشكال محل تأمل ونظر . 

وأما النصوص فدلالتها على عموم النجاسة لا تخلو من اشكال ‏ لورودها 
قُ موارد خاصة ٠‏ والغاء خصوصية موردها عرفا لو ثم معارض عئله 
بالاضافة إلى ما تضمن نفي البأس عن دم البق والعراغيث والسملك ٠‏ بل 
الالغاء على نحو الكلية غير واضح . نعم قد ذكر لفظ الدم في بعض 
النصوص غير مقيد . اكن ذلك 0 قٍِ اطلاقه » لعدم كونه وارداً 
لبيان نحاسة الدم » وانا ورد في مقام بيان حم آخر بعد الفراغ عن نجاسته 
ككوئق عمار : « كل شبيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في 
منقاره دما » فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضاً ولا تشرب منه ؛ )1١(‏ 
فانه وارد في مقام جعل الم الظاهري عند الشك في وجود الدم المفروغ 
عن ناسته لاي مقام تشريع نجاسة الدم . 

ومثله في الاشكال الروايات الواردة في نزح البثر » لوقوع الدم فيها ‏ 
كص حيح ابن بزيع : « عن البئر تكون في الممزل للوضوء فيقطر فيها قطرات 
فق يق ل و دم ... » )59١(‏ . فان الأمر بالتزح فيه وفي أمثاله وان 
دل على النجاسة ‏ "أ تقدم في مبحث لجاسة الميتة - لككن الظاهر من ااسؤال 
ف جميع هذه الخصوص عم السائل باانجاسة » والسؤال إنا كان ع. ن تأثيرها 
في البثر » فترك الاستفصال فيه لا يقتضي العموم . وكذا الاشكال فها او 
ورد 39 باليز لزن اك وار م فانه أيضاً وارد ا دعم 0 


س2 
)١18(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب الاسئأر حديث : 5 » وباب : ١1م‏ من ابواب النجاسات 


حدرث : ؟ ., 


(«؟) الوسائل باب : ١#‏ من ابواب الماء المطلقي حديث : "١‏ . 


5م ل ( مستحمسلث العروة الوثقى ) اج١‏ 
يغسل الثوب من البول والدم 5 المي 0 )0 فالحصر فيه على اشكاله ‏ 
يحتمل قريباً وروده لبيان عقد النفي ع لا مع عقد الاثبات ٠»‏ فلا إطلاق له . 
مضافا الى ضعف الخير ؛ وعدم ثبوت الجادر له . لعدم ثبوت الاعهاد 
عليه . وكذا خير زكريا بن آدم : و سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة 
حمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر . . . ( الى أن قال ) : قلت : فان 
قطر فيه الدم ؟ قال (ع ) : الدم تأ كاه الثار . قات : فخمر أو نبيذك 
قطر في عجين أو دم قال ( ع ) : فسد . . . » )5١(‏ . فان الظاهر 
وروده في مقام السؤال عن التأثير في القدر الى فيها الحم الكثير » والمرق 
الكثير » ولذا سأل ثانيا عن وقوع الدم في العجين , فالسؤال فيه ليسن عن 
النجاسة بل عن حال الملاقي . 

هذا ويمكن أن يقرب ععموم النجاسة : بأن الذي يظهر من النصوص 
الواردة في دم الانسان وفي دم الحيوان - على اختلاف مواردها المفروغية 
عن نجاسته على وجه العموم . ولذا وردنفي البأس عن دم البق والمراغيث 
والسمك » الظاهر كونه من قبيل الاستثناء هن عموم النجاسة . لكن هذا 
المقدار من الاشعار لم يبلغ حد الحجية » الرافع لاما الطهارة مع الشاث . 

)١(‏ فيه إشارة الى ا<مال خلاف الشيخ (ره) فها لا يدر كه الطرف 
من الدم » حسب ما تقدم في مبحث المياه مع ذليله (0©) . والى خلاف 
الصدوق (ره) فما دون الحمصة الذي دشود أه خير المثوى بن عبك السلام 
عن الصادق (ع) : « إني حككت جادي فخرج منه دم . وال (ع) : 





(ه١)‏ ذكره في الذكرى فى الشلث والرابع من النجاسات صفحة : ؟١‏ سطر : ١‏ . 
)١١٠(‏ الوسائل باب : م8 من ابواب النجاس'ات حديث : م . 
(هم) ف أوائل فصل الراكد بلا مادة . 


ج١١‏ ( طهارة الدم نما لا نفس له ) اك 

وأما دم ما لا نفس له فطاهر )١(‏ كبيراً كان أو صغيراً كالسمك 
اذا اجتمعم قدر حمصة فاغسله وإلا فلا » )٠١(‏ . والى خلاف ابن الوميد 
فها دون سعة الدرهم من الدم وغيره من النجاسات . وكأنه اعتمد في الدم 
على ما سيأني من النصوص المتضمنة لاعفو عما دون الدرهم ٠‏ وفي غيره على 
القياس عليه . ويحتمل أن يكون مرادهما مجرد العفو كظاهر دليل الثاني » 
ومحمل دليل الأول ». فلا يكون خخلاف في المسألة . 

: والحل » والمحقق » والعلامة‎ ٠ إجاعا محكياً في كلام السيدين‎ )١( 
ني حملة من كتبه , والشهيدين . والسيد في المدارك  على ماحكي عنهم‎ 
وكفى به دليلا على الطهارة . مع أنك عرفت أنها مقتضى الأصل » لفقد‎ 
. العموم الدال على نحاسة الدم الشامل لا تحن فيه‎ 

أما خير السكوني عن أي عبدالله (ع) : « إن عليا(ع) كان لا يرى 
بأسا بدم مالم بذك يكون في الثو ب فيصل فيه الرجل . يعني دم السملك » )٠١(‏ 
ومكاتبة د بن ريان : ١‏ قال كتبت الى الرجل : هسل بحري دم البق 
محرى دم البراغيث ؟ وهل بحوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث 
فيصل فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع (ع) بجحوز الصلاة 
والطور منه أفضل ؛ (0”) . فالمستفاد منه) مجرد العفو في الصلاة . نعم 
ظاهر خير غياث عن جعفر ( ع ) عن أبيه ٠  :‏ لابأس بدم اللراغيث 
والبق وبول الخشاشيف ؛(* )40‏ الطهارة . لكن لاعموم فيه . ومثله صميح 
ابن ألي يعفور في دم البراغيث (00) . 

. من ابواب النجاسات حديث : ه‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. الوسائل باب : 7 من ابواب النجاسات حديث : ؟‎ )١( 
. ” : («؟) الوسائل باب : 78 من ابواب اانجاسات حديث‎ 


)2( الودائل باب : ” من ابواب النواسات حديث : 89 . 
(هه) الوسائل باب ا من ابواب النحامدات عمد يثُ - ١‏ . 


18" - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
والبق 2 والمرغوث » وكذا ما كان من غير الحيوان )١(‏ كالموجود 
تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء (؟) » ارواحنا فداه . 
ويستثنى من دم الحيوان المتخاف فيالذبيحة بعد خروج المتعارف”) 
سواء كان قُ للعروق » أو 5 اللحم 4 أو 5 القاب »ء أو الكبد؛ 
فانه طاهر (؛) . نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف » لرد 

هذا وقد بوهم الحكي قٍ مفتاح الكرامة من عبارات الجمل وللبسوط 
والمراسم بجاسة الدم المذ كور والعفو عنه . ولعله محمول على الطهارة ؛ 
ولا سما ما ويالأولين بقريئة ما في الخلافمن النص علىطهارة دم السمك فلاحظ . 

)١(‏ سما نص عليه في الجواهر وغيرها . ويقتضيه أصالة الطهارة بعد 
ما عرفت من عدم عموم يقتضي نجاسة الدم . ش 

(؟) ومثله ما خلق أية لموسى بن عمران (ع) . 

) إجاعا » كما عن امحتلف , وآيات الجواد » وكيز العرفان ؛ 
والحدائق , وبلا خلاف », كما عن البحار » والذخيرة » والكفاية » وغبرها . 
وقد يستدل عليه بما دل على نفي الهرج )٠١(‏ . وبالسيرة » وبما دل على 
حل الذبيحة وبعدم المقتضي للنجاسة » لآنه ليس من المسفوح » وغير ذلك 
نما لا محلو بعضه من المناقشة . 

(5) المذكور في بعض معأقد الاماع على طهارة المتخلف خصوص 
العروق » وي بعض آخر : خضوص الحم » وفي ثالث : هما معاً . وكأن 
ذكر ذلك من باب المثال ٠‏ إذ لا ينبغي ااتأمل في عموم الحم لجميع مالي 
المئن وغيره من الشحم والعظم » والمخ . وعن شرح الدروس : إجاع 
الاصحاب ظاهراً على طبارة ذلك كله . | 

وما عن أطعمة المدارك من قوله (ره) : ٠‏ وفي الحاق ما يتخلف ي 


. تقدم التعرضي له فى السألة الماشرة من فصل ماء البئر‎ )1١١( 


و ) دم الذبيدة ( 54م 


النفس » أو لكون رأس الذبيحة في علو » كان نحساً )١(‏ . 
ويشترط في طهارة المتخاف أن يكون نما يؤكل لحمه على 
القلب والكبد وجهان » مما ظاهره التردد » في غير محله . ولذا جزم في 
الروضة بطهارته فيها . ويشهد بذلك - مضافا الى ظهور الاجماع عليه » 
اعدم تعرضهم للخلاف فيه والى اطراد الوجوه المذكورة أنفا فيه من السيرة 
ودليل نفي الحرج وغيرها ‏ : أنه مقتضى أصالة الطهارة بعد عدم وضوح 
دخوله في معقد الاحماع على النجاسة . 

, كا نص عليه جماعة ©» منهم المحةق والشهيد الثانيان , والمقداد‎ )١( 
. والصيمري على ما حكي عترم‎ 

والوجه فيه : أما في صورة الرجوع من الخارج بالنفس ونحوه ‏ كم 
هو ظاهر المفروض في المتن ‏ فلأن الدم الخارج نيجس قطعاً ؛ فاذا رجع 
إلى الجوف بقي على مجاسته » بل ينجس به كل ما يلإقيه من دم وغيره . 
وحينئذ فان عل المتخلف بعينه » ولم تعلم ملاقاته للخارج الداخل اليه فهو 
طاهر » ولو علم عملاقاته له فهو مجس . ولو ل يعم بعينه ‏ فتردد بين 
كونه من المتخلف وكونه من الداخل اليه فان كان طرفا لعلم إجالي 
جرى عليه 5 الشبهة المحصورة » وإلا جرى عليه حم الشبهة البدوية 
الآني في المسألة السابعة . 

وأما في صورة الرجوع من اداخل فالمظنون أنه لا كلام في ماسة 
الراجع . نعم عن شرح الدروس : أنه قد يقال : إنه إذا خرج منه دم 
يحم بنجاسته » وإذا لم حرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في الحم . 
انتهى . ولكنه يعيد جداً وان كان مقتضى ماعرفت من الاشكال في 
بوت عموم نجاسة الدم انرجوع فيه إلى أصالة الطهارة . نعم في صحيح 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الأحوط . فالمتخلف من غير المأكول نجس » على الاحوط )١(‏ . 
( مسألة ١‏ ) : العلقة المستحيلة من المنى نجسة ؟) » من 





الشحام : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » )٠١(‏ ..ومقتضى 
ظهوره في خخروج الدم على الندو المتعارف حرمة الذبيحة في الفرض » 
وكونها ميتة . 

: بل عن الذخيرة » والكفاية » والبحار » وشرح المفاتييح‎ )١( 
الظاهر اتفاق الأكاب على النجاسة . وكأن وجه ذلك ما في محكي المءالم‎ 
من إطلاقهم مجاسة الدم سوى المتخلف في الذبيحة » واك المتبادر من‎ 
الذبيحة خصوص الأ كولة . لكن التبادر غير ظاهر , إلا أن يكون من‎ 
جهة استدلال يعضهم على طهارة المتخلف بالسيرة » وأدلة نفي “الحرج‎ 
بل عدم‎ ٠» وحل الذبيحة . لعدم اطراد الوجوه المذكورة في غير الأ كول‎ 
اطرادها في الجزء غير المأكول كالطحال من الذبيحة المأكولة . لكنه معارض‎ 
باستدلال بعضهم على طهارته بعدم كونه مسفوحا » لعدم الفرق في ذلك‎ 
بين المأكول وغيره مطلقاً . ولذا نسب شيخنا الاعظم(ره) الطهارة في الدزء‎ 
غير الملأكول إلى ظاهر الأداب , فلا يبعد الحكم بالطهارة في المقام 2 م‎ 
عن كشف اللثام » والعلامة الطباطبائي ( ره) في منظومته » بل فيها نسبة‎ 
, الطهارة فيه الى المعظم . لما عرفت من عدم ثبوت عموم ماسة الدم‎ 
والاصل الطهارة ؛ اللعتضد لو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما‎ 
يغفل عنها » لكون المرتكز عرفا أن تذكية غير المأكول يحكم كد‎ 
. الملأكول في طهارة المتخلف , وأنه)ا سواء في ذلك‎ 

(0) إجماعا محكيا عن الخلاف » وتبعه عليه كثير ممن تأخر عنه ؛ 
بل في الجواهر : « لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق ) . 


)0 الوسائل باب : ” من ادواب الذبائح حدرث : “” , 





ج١‏ ( نحاسة العلقة ) 2 
نعم تأمل فيه جماعة ٠‏ كالشهيد في الذكرى ٠»‏ والاردبيليى » وكاشف اللثام . 
وفي المءتير استدل على النجاسة بأنها ‏ يعني : العلقة ‏ دم حيوان له نفس 
ورده جماعة : بأن تكونه في الحيوان لابستلزم كونه جزءاً منه » بل في كشف 
الاثام : و منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا » خصو صا الي في البيضة .٠‏ 
لكنه ‏ كما ترى - خلاف النظر العرثي » غاية الامر أنها عندهم دم غايظ 
وأما ماذكره الجماعة فني على كون اراد من دم الحيوان ذي النفس مايكون 

جزأه » فالاضافة من قبيل اضافة الجزء الى الكل . أما لو أريد ما يعم 
لمكو ن فيه فلا تتجه والمعبى الاول وان كان أظهر من العبارة المذكورة , 
لكن اماع الؤلاف على النجاسة » وقبول من تأخر عنه له » يدل على أن المراد 
منه المعنى الثاني . ويشهد لذلك ماعن الخلاف من الاستدلال على النجاسة 
مضافا الى اجماع الفرقة ‏ : بأن مادل عبى نجاسة الدم دل على نجاسة 
العلق.ة . فانه اولا أن يكون المراد ماذكرنا من المعنى لم يكن الاستدلال 
منجهاً 5 لاحفى ١‏ 

اكن يشكل الحكم بالنجاسة بعدم ثبوت عموم النجاسة لدم ذي النفس 
فضلا عن الدم المتكون فيه» واجماع الخلاف لاببعد أن يكون مستنده دعوى 
موم النجاسة له » كا يظهر من استدلاله عليه به 

وأشكل من ذلك ماني المعت.بر » والتذكرة » والقواعد وعن النافع , 
والجامع ٠‏ وكشف الرموز . وغيرها » من الحكم بنجاسة علق ة البيضة . 
فانه يتوقف على عحموم النجاسة 1ا يكون مبدأ نشء حيوان ذي نفس وان 
لم يكن جزءاً منه » ولا متكوناً فيه » فان علقة البيضة تتكون فبها غااباً 
بعد خررج البيضة من الحيوان » فان ثبوت مثل هذا العموم 5 ترى ؛ وان 
كاك ظاهر استدلال المعتير على النجاسة فيها بأنها من الدم النجس ظاهر في 
ذلك . واكاء غير واضح . 


70 3 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
الآجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض )١(‏ . 
لكن اذا كانت في اصفار وعليه جلدة رقيقة لا يبنجس مهمه 
البياض إلا اذا تمزقت الحلدة (©) . 


وبالجملة : الظاهر من دم الهيوان ذي النفس الذي هو موضوع 
النجاسة ‏ بناء عليه هو مايعد جزءاً منه» والبناء على مجاسة العلقة المستحياة 
من المنى :توقف على ارادة مطلق مايتكون في الديوان ٠‏ والبناء على بجاسة 
علمَة البيضة أيضاً يتوقف على إرادة الأعم منه ومما يكو مبدأ نشء الحيوان 
وفتوى الشيخ بحل علقة البيضة المازومة للقول بالطهارة فيها تنافي المععى 
الأخير ٠‏ وفتوى المهاعة بنجاستها :قتضي ارادته » فالقرائن على كل من 
المعنيين متدافعة » وأدلة اانجاسة في نفسها قاصرة عن شمول ذلك كلهءم 
عرفت آنفأ . وعليه يشكل التمسلك بها في كل من العلةتين . 

وأما اجماع الخلاف فيشكل الاعهاد عليه » لما عرفت من الظن عستنده 
الذي لم يثبت . وعلى هذا فالبناء على النجاسة في كل من العلقتين غير ظاهر 
وان كان هو الموافق اذاق المتشرعة . 

)١(‏ فانه وان لم بتضح دليل على النجاسة من إجماع أوغيره » لقصور 
أدلة النجاسة عن همولها ٠‏ فان دم الحيوان ذي النفس ‏ على أي معنى من 
المعاني الثلاثة المتقدمة حمل لايشملها » واوأريد منه مايكون منسوبا الى 
الحيوان ولو باحاظ كون أصله متكوناً في جوف الحيوان ولو لم يكن 
جزءا منه ‏ كان شاملا لهاء إلا أنه مما لا بمكن الالتزام به . غير أن الطهارة 
حلاف ذوق المتشرعة وإلا فاصل الطهارة يحكم بلا شبهة . 

(0) فينجس البياض من ملاقاة الصفار المتنجس علاقاة الدم . لكن في 
المستند : استشكل في تنجس الصفار . وكأنه لأن الغلظ والكثافة الموجودين 


ج١١‏ ( حرمة الدم المتخلف في الذبيحة ( - هم 
2002 (مسألة ؟ ) : المتخلف في الذبيحة وان كان طاهراً , 
لكنه حرام )211 
له تماق من سراية النجاسة الى نمام أجزائه'. وسيأتي نحقيق ذلك في ” 
شرائط التنجيس . نعم ' من الحتمل أن يكون على النقطة غشاء بمنع من سراية 
بجاستها إلى الصفار فيتعين الرجوع الى أصالة الطهارة . 

)١(‏ في الحدائق : انه طاهر حلال من غير خلاف يءرف » واستدل 
له مضافا إلى اتفاق الأصماب من غير خلاف ينقل ‏ با دل على حصر 
الحرمات في الآيات المستازم للطهارة . لآنه متى كان حلالا كان طاهراً . 
وبااروايات الدالة على عد محرمات الذبيحة )٠١(‏ ولم تذكره منها » وان 





كانت الدلالة لا يخاو من ضعف مع اعتضاد ذلك بأصالة الطهارة انتهى . 
أقول : المراد من آية الحصر قوله تعالى : ( قل لا أجد فا أوحي 

إللي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ... ) )5١(‏ . 
فان مقتضى الحصر حلية غير المسفوح ٠‏ ومنه المتخلف . وفيه : أنه لوثم 
ذلك لحل كل دم غير مسفوح » ولا يختص بالمتخلف » وهو مما لم يقل به 
أحد . والوجه فيه عموم رم الدم في الابات )"٠(‏ والروايات (40) , 
والحصر المذ كور لابد من توجيههضرورة كثرة المحرمات المطعومة من الحيوانات 
فضلا عن غيرها » فلو بي على عمومه لزم التخصيص المستهجن . فاما أن 
حمل على الاضائي » أو على زمان زول الآبة ‏ كما قيل - أو غير ذلك 
من وجوه الجمع . 

. من ابواب الاطعمة المحرمة‎ 8١ : راجم الوسائل باب‎ )١١( 

(«؟) الانعام : ١46‏ , 

(ه») البقرة : ١7‏ » والائدة : م » والاحل : ١١٠6‏ . 

(؛) راجع الوسائل باب : ١6م164ة4؛وه‏ من ابواب الاطعمة الحرمة , 





4ه”م ب ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١١‏ 

إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءاً منه )١(‏ . 

( مسألة * ) : الدم الابيض إذا فرض العلم بكونه دما 
جمس )١(‏ »2 كما في خير فصد العسكري (7) صلوات الله عليه 
وكذا اذا صب عليه دواء غير اونه إلى البياض . 

ومن ذلك يظهر الاشكال في التمسك عفهوم الوصف . مع أن التحقيق 
عدم حجية مفهوم الوصف . ولعل النكتة في التقييد بالمسفوح كثرة الابتلاء 
به في الجاهلية . مضافا إلى اانصوص الكثيرة المتضمنة لذكر محرمات الذبيحة 
وقد عد فيها الدم ٠‏ وعقد لها في الوساثل بابا طويلا . فراجع . وحمل الدم 
فيها على ما يخرج بالذبح خلاف إطلاقها . وأشكل من ذلك ماذكره في 
الفرع الأول من فروع المسألة من <لية العلقة حتى البي في البيضة » لعدم 
كونها من المسفوح . 

)١(‏ بأن يكون مستهلكا عرذا في الحم . والاظهر حلية ماجرت 
السيرة على أكله مع المحم تبعا . ما يحتاجح في مخايصه من اللحم إلى عمل 
وعناية » من غسل وعصر ونحوهها ٠‏ وإن لم يكن مستهاكا في اللحم . 

(0) كأنه لاطلاق بعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصةء 
وترك الاستفصال في بعض آخر » وبضميمة عدم القول بالفصل تثبت 
النجاسة على وجه العموم . مضافا الى إطلاق معاقد الاجماع على مجاسة الدم 
الشامل للأبيض والأصفر وغيرهها . 

(م) روى في الوسائل )١١(‏ حديئاً في ذللك عن الكافي » ولي البحار (*؟) 

حد رما أخر عن الخرائج والجرائح ظ» روى قِ الوسائل (0"؟) بعضه »' وي 
)1١(‏ باب : ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١‏ . 


. ) المجلد الثاني عشر في باب معجزات المسكري (ع‎ )١( 
. 5: من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ٠١ : باب‎ )١ه(‎ 


ج١١ (١‏ دم الجنين الماك بذكاة مه د وهم - 
00 ( مسألة ؛ ) : الدم الذي قد يوجد في اللمن عند الحلب 
نجس )١(‏ ومنجس للبن . 

( مسألة ه ) : الجنين الذي مخرج من بطن المذبوح 
ويكون ذكاته بذكاة أمه تام دمه طاهر )١(‏ . ولكنه لا يخلو 
عن إشكال : 

) مسأاة 5 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة 
ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال ؛ وان كان لا يخلو 
عن وجه (") . وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته . 





الأول : «خرج دم أبيض كأنه الملح ؛ وي الثاني : « مثل الامن اليب »© فراجع. 

)١(‏ لأنه دم مسفوح من حيوان ذي نفس » غاية الأمر أنه لضعف 
آلة الافراز يمحصل الاختلاط . وعليه ينجس اللبن علاقاته له في الخارج . 

(؟) يا لم يستبعده في الجواهر » وجزم به في كشف الغطاء . ولكنه 
غير ظاهر ‏ يما قيل ‏ فان دم الجنين لا يدخل في المتخاف في الذبيحة 
المستثنى من الدم النجس . وكون المراد من الذبيحة مطاق المذى » واذا 
يشمل المذى بالنحر مسلم » ولا بحجدي يب المقام » لآن طهارة المتخلف 
موضوعها المتخلف بعد خروج الدم م ن المذى »2 وهو مفقود في الجنين 
إلا بعد ذه وخروج دمه . واذا قال المصئف (ره) . « ولكنه لا يلو 
عن إشكال » . إلا أن بدفع بفقد العموم الدال على نجاسته . والاجماع 
عليها غير ثابت بنحو يشمل المقام » الذي نص بعضهم على طهارته . 
والأصل يم: قتضي الطهارة . ولأنه لو بي على يحاسة دمه المتخلف بطل الانتفاع 
به غالبا » وهو خلاف ظاهر الأدلة » بل خلاف المقطوع به منها . 

(5) الكلام فيه هو الكلام في دم الجنين . 


0000 ) مسةتمساك العروة الوئقى ) ج١١‏ 


(مسألة0٠1):‏ : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو 
لا محكوم بالطهارة )١(‏ ما أن عي الاحمر الذي يشك ف أنه 
دم أم لاكذلك . وكذا اذا علم أنه من الحيوان الفلاني . ولكن 
اا سس الاو جلدم اح واكضاح ركيد 
اذا لم يعلم أنه دم شاة أو سملك . فاذا رأى في ثوبه دما لايدري 
أنه منه أو من البق أو المرغوث بحم بالطهارة . وأما للدم 





)١(‏ قد عرفت أنه لاعموم لفظي يدل على عموم نحاسة الدم ٠‏ وأن 
العمدة فيه الاجماعات المدعاة على عموم نحاسة دم الحيوان من ذي النفس 
السائلة في الجملة » فاذا شلك في الدمأنه دم حبوان أو غيره :أو عل أنه دم 
حيوان وشك في أنه دم ذي نفس سائلة أو غيره »فلا لم يحرز عنوان العام 
الذي هو شرط ف التمسلك به إجاعا ‏ كان المرجع فيه أصالة الطهارة . 
وأولى منه بذلك ماشلك في ؟ونه دما أو صيغاً . وقد يدعى كون الأاصل 
النجاسة فما أحرز أنه دم وان لم يعلم أنه من حيوان أو من ذي النفس » 
لا في موثقة عمار المتقدمة من قوله ( ع ) : ١‏ فان رأيت في منقاره دما 
فلا تشرب ولا تتوضأ » )٠8(‏ . 

لكن عرفت في أول المبحث أنالرواية في مقام جعل الك الظاهري 
لاسؤر عند الشاث في نجاسته وطهارته للشك ي وجود الدم على منقار الطائر 
وعدمه ٠‏ بعد المفروغية عن نجاسة الدم .كا «شهد به كون السؤال فيها عن 
سؤر السباع من الطير التي تأكل الميتة » وليست في مقام. جعل الحم الظاهري 
بنجاسة الدم الذي يكون على منقار الطبر مع الشذلك في كونه من الدم الطاهر 
أو النجس . 


)1١١(‏ الوسائل باب : 4من ابواب الاسئار حديث : ؟” وود تقدمت في اول ف حث ذحاصة الدم. 


ج١1‏ ( الد م المشكوك في أنه من النجس أو من ٠‏ التخلف  )‏ لاه" 


المتخلف في الذبيحة اذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس ‏ 
فالظاهر الحم بنجاسته » 6لا بالاستصحاب )١(‏ » وإن كان 


لا خلو عن إشكال (؟١)‏ . ونحتمل التفصيل بين ما إذا كان 


مصسسسد لملده #اتسشصييت ملتسي ينه بو ممسم سع سم حم ب ب و يي سه 





م سس 


هذا مضافا إلى معارضتها بذيلها المروي في الاستبصار ٠‏ بل وبي الفقيه 
- كا قيل - في ماء شربت منه دجاجة : « إن كان في منقارها قذر لم 
بتوضأ منه وم يشرب »وان لم يعلم أن 5 منقارها قذراً توضأ منه واشرب») 
وما ممكن مخصيص الثانية بغير الدم, مككن تيد الأولى بصورة العم بنجاسة 
الدم » وحيث لا مرجح يكون الصدر ءيزلة المحمل » والارجع عموم قاعدة 
الطهارة ٠‏ بل لعل تقييد إطلاق الصدر لكونه أحوالياً أولى من تقبيد إطلاق 
الذيل 2 لكونه افراديا . 

)١(‏ كأنه يريد استصحاب النجاسة الثابتة قبل التذكية ٠‏ إذ الشاث 
يكون في ارتفاع النجاسة بصيرورة الدم من المتخلف . 

(؟) لعدم وضوح الدليل على نحاسة الدم الموجود في الجسد قبل 
التذكبة ٠‏ وكذا نحاسة بقية الاعيان من البول والمي والغائط » كا أشرنا إلى 
ذلك في المسألة الأولى من مبحث نجاسة البول . فعم قد يظهر من كلاتهم 
الاماع عليها . ولكن الاعمّاد عليه مشكل » لاحهال كون مستنده عدم 
الفرق في مرتكز العرف بين الخارج والداخل ٠»‏ فيتعدى من مورد الأدلة 
وهو الخارج ‏ إلى الآخر . لكنه غير ظاهر » ولاسها قي مثل الدم الذي 
هو مادام في الباطن له نحو من الدياة » وبه قوام الحياة البشربة » وأنه 
غذاء الجن في بطن أمه » ولأن البناء على ذللك يستلزم البناء على مطهرية 
ااتخلف . وهو ثما لايوافق الارتكاز العرئي » وكذا لايوافق الارتكاز 
بناؤهم على عدم نجاسة ما يلاقيه من الداخل » فالارتكاز متدافع » فلا 
محال للعمل به . بل ها في كشف الغطاء  :‏ من قوله (ره) : «والاقوي 


4ه ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

عدم الرد )١(‏ وبين ما كان لأجل احّال كون رأسه على علو 

فيحمم بالنجاسة » عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف. 

( مسألة 8 ) : اذا خرج من الجرح أو الدمل شيء 

أن الى ولام ».طول عادو الفاط. + كوم بابسا بع استمرارطا في" 

الباطن انتقلت عن محاها أولا » لكنها لا نؤثر تنجيساً في الباطن . . . 6 

يشعر بوجود الخلاف في نجاستها في الداخل . اللهم إلا أن يكون نظره 
في قوله : « الاقوى »؛ إلى الدكم الاخير . 

وبحتمل أن يكون وجه الاشكال في المئن احمال تبدل الموضوع المانع 
من جريان الاستصحاب . ويحتمل أن يكون وجه الاشكال ازوم الرجوع 
إلى الأصول الموضوعية » كما سيذكره (ره) . وهذا الاحمال هو الاظهر 
في العبارة . 

)١(‏ لايخفى أن اشتراط خروج الدم في طهارة الدم المتخلف ليس 
على حد اشتراط عدم رد النفس . فان الأول اذا انتفى انتفت طهارة 
المتخلف بالمرة » بحلاف الثاني ؛ فانه لو انتفى بقي المتخاف على طهارته , 
ويكون النجس الدم الراجع لاغير . وعليه إذا شلك في نجاسة الدم لاشلك 
في محقق الخروج فالشبهة بدوية » للشك في محقق شرط الطهارة » فأصالة 
عدم الخروج محكمة ؛ لأنها أصل سببي موضوعي فبقدم على قاعدة الطهارة ؛ 
أو استصحاب النجاسة المتقدم , لأنه أصل ححمي مسببي . واذا شك في 
نبجاسة الدم للشك في محقق الرد ٠‏ فقد علم بوجود الدم الطاهر » وا<تمل 
وجود الدم النجس » فالشك في نجاسة دم معين ناشىء من الشك في أنه 
الدم الطاهر المعلوم ؛ أو النجس المشكوك , وأصالة عدم ارد لا تصلح 
لتعيين حال الدم المعين إلا بناء علي الأصل المثبت ٠‏ فيتعين الرجوع الى 


ج١١‏ ( حك الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح ) 64" 
أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة )١(‏ . وكذا اذا 
شك من جهة الظلمة أنه دم أم قبح ولا بحب عليه الاستعلام () . 

( مسألة 4 ) : اذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك 
في أنها دم أو ماء أصفر مح عليها بالطهارة (5) . 

( مسألة ٠١‏ ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح 
عند البرء طاهر الا اذا علم كونه دما » أو مخلوطا به (4) » 
فانه نجس الا اذا استحال جلداً . 


ثم إنه قد بشكل جريان أصالة عدم الخروج في الفرض الأول : بأن 
الخحروج لم يذكر في القضية الشرعبة شرطا للطهارة » كي يكون مجرى للأصل 
الشرعي . بل القدر الثابت من الاجماع والسيرة » وغيرهما , طهارة المتخلف 
بعد خروج الدم على النحو المتعارف ». أما كون الخروج شرطا شرعيا »أو 
أنه ملازم للشرط فغير معلوم . ومن ذلك يظهر أنه إن ثم استصحاتٍ 
اانجاسة » فهو المر جع في الفرضين ٠»‏ ويتعين البناء على النجاسة فيها » وان 
أشكل عا سبق » فالمتعين البناء على الطهارة ٠‏ لقاعدة الطهارة . 

. لقاعدة الطهارة » كما تقدم‎ )١( 

(6) يما في سائر الشبهات الموضوعية »© لاطلاق أدلة الأصول الجارية 
فيها . نعم قبل بوجوبه في موارد خاصة . لقيام دليل عليه بالخصوص . 

(5) لا سبق . 

(4؛) يعني : بنحو يكون ماء ودما ؛ لا بنحو يكون الدم مستهلكا 
عرفا فيصدق عليه أنه ماء أصفر ٠‏ وان كان حدوث الصفرة فيه للملاقاته 
للدم ٠‏ فان الملاقاة في الداخل لا توجب النجاسة » و, في الخارج لا ملاقاة للدم 


الدشدهه ل[ مستمساث العروة الوثقى ) 1 
( مسألة ١١‏ ) : للدم المراق في الامراق حال غليانها 

نجس » منجس )١(‏ وان كان قليلا مستهلكا » واللقول بطهارتهر؟) 

بالنار ‏ لرواية ضعيفة ‏ (*) ضعيف . 

عا ع اررض عر ندر لايرل اين ل 

يوجب النجاسة في أمثال المقام ما كانت الملاقاة في الباطن . وكذا تغيره 

بريحه أو طعمه أو بغيره من النجاسات الداخلية مع كون الملاقاة في الداخل . 

)١(‏ لقاعدة سراية النجاسة الى الملاقي للنجس . مع شهادة بعض 
النصوص )٠١١(‏ بها في خصوص الدم في الجملة .., 

(0) يما عن المفيد ء والشيخ في النهاية »ء والقاضي » والديلمي . 
مع التقييد بالقايل في كلام النهاية » والقاضي . 

(9) رواها الشيخ (ره) عن مه بن أحمد بن وى © عن يعوب بن 
يزيد عن الحسن بن 00 ؛ عن كرهحاف ن آدم قال : و سألت أيا 
أسدي: ن (ع) : قطرة حمر أ نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم 
كثر ومرق د ٠‏ قال (ع) : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة » أو 
الكلب © والنحم اغسله وكله . قلت : فان قطر فيه الدم ؟ قال (ع):. 
الدم تأكله الثار إن شاء الله » )5١(‏ ورواها الكليني عن مد بن يحبى »؛ 
عن مد بن موسى » عن الحسين بن المبارك » عرع زكريا بن أدم (*") . 
وضعف الطريقين كان بابن المبارك سواء أ كان الاسن كما في بعض نسخ 
التهذيب ‏ أم المسين ‏ كا في بعض آخر وفي الكافي - فان الأول مهمل » 
وإلثاني لم بتعرض له ممدح أو قدح »© غنر أن له كتابا رواه العرقي عن 
)٠6( 3‏ راج الوسائل باب : 6م من أبواب النجاسات . 
(؟) الوسائل باب : 08 من ابواب النجاسات حديث : 8 . 


(ه") الوسائل باب : 55 من ابواب الاشربة المحرمة حديث : ٠ ١‏ 


ج١١‏ ( حم الدم المراق في الأمراق حال غليانها  )‏ 09م 





أبيه عنه . وفي المحتاف طعن في سند الرواية : : بأن مد بن موسى , إن 
كان ابن عبسى السمان فقد طعن فيه القميون » وتكاموا فأ كثروا فيه قاله 
ابن الغضائري . انتهى . لكن طريق الشبخ (ره) ليس فيه مد بن موسى . 

وروى الكليني عن أبي علي الاشعري » عن ثد ببن عبد الجبار , 
و سألت أيا عبدللله (ع) : عن قدر فيها جزور وقم فيها قدر أوقية من 
دم أيؤ كل ؟ قال (ع): نعم » فاك الذار عل الدم 6 ورواه الصدوق 
باأسناده عن سعيد الاعرج )٠١(‏ . وفي المحتاف : ( إن سعيد الاعرج 
لا أعرف حاله ٠‏ والاحتجاج يتوقف على معرفة عدالته » . وكأنه إلى ذاك 
أشار في الدروس قال : « واو وقع دم نجس في قدر ت#لي على النار غسل 
الوامد وحرم المائع عند الاين . وقال اإش.ذان بحل المائع اذا عَم زوال 
عييه بالنار 4 وشرط الشيخ قله الدم 3 وبذلك رواءتاكن ل ددمت صوة سند هما 

أقو ل : قد نص النجاشي والروضة على وثاقة سعيد بن عبد الرحمن 
الأعرج ٠‏ والذي يظهر من جملة من القرائن أنه,ا واحد » فان الفهر ست اقتصر 
على ذاكر سعيد الاعرج ؛ ورجال الشيخ على ذكر سعيد بن عبد الأرحمن 
ولو كانا متغاررين لزم ذكرهها معا في كل من الكتابين . مضافا إلى وحدة 
الرادي عنها ؛ وهو صفوان ٠‏ والمروي عنه ء وهو أبو عبدالله (ع) وإلى أن 
الصدوق روى هذه الرواية عن سعيد الاعرج ٠»‏ ول يذكر طريقه اليه وإءا 
ذكر طريقه الى سعيك دن عمد لله الاعرج وهو ابن عبد الرحمن « 3 
ذكره النجاثي والعلامة وابن داود وغصيرهم . ولآأجل ذلاك صصح الرواية 
المذ كورة مع كثير كن الأعاظم 6 بل م ذللك تظهر صوة حديثث سرعى._للك 


. ” : الوسائل باب : 44 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث‎ )١8( 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسالة ١7‏ ) : اذا غرز ابرة أو أدخل سكينا )2 
بدنه أو بدن حيوان فان لم يعم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر 
وان عم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالاحوط الاجتنابعنه .)١(‏ 
( مسألة ١‏ ) : اذا استهلك الدم الخارج من بين 
الأعرج . وفي كتاب على بن جعفر (ع) عن أخيه ( ع ) قال : « سألته 

عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لخم وقع فيها أوقية دم . هل 
يصلح أكله ؟ فقال (ع) : اذا طبخ فكل فلا بأس » )٠١(‏ . فالرواية 
الدالة على هذا القول ليست ضعيفة . 

نعم مكن المناقشة في دلالة الصحيح المذكور بعدم ظهوره في كون 
السؤال عن الدم النجس » وأنه ينجس ماي القدر اذا كان يغلي » بل من 
الجائز أن يككون السؤال من حيث حرمة ا كل الدم الطاهر © ومثلها رواية 
ابن جعفر . نعم لامجال لهذه المناقشة في رواية زكريا بن آدم ٠‏ لأن قرينة 
السياق فيها تأى ذلك . كا أن الظاهر أنها هي المعتمد لاشيخ والقاضي » 
لا الصحيح » بقرينة تقبيد الحم بالدم القليل المفهوم من قول السائل : 
« قطرة فيه الدم » الذي لاتيصدق على الأوقية : 

وكيف كان فااروايات المذكورة ‏ او صح مندها وممت دلالتها - 
لامجال للعمل بها » لأن مضمونها من المستنكرات الواضحة عند المتشرعة 
وهذا هو العمدة في سقوطها عن الحجية , لا إعراض المتأخرين عنهاء لأن 
عمل القدماء أولى بالعناية من إعراض المتأخرين » ولا سما مع بيان وجه 
الاعراض من ضعهف السند » وظهور الخطأ فيه » ما عرفت . 

)١(‏ تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من نجاسة البول . وكذا الكلام 

في المألة الآتية . واو قلا بعدم نجاسة الدم في الداخل فلا إشكال . 


. "“: الرسائل باب : 44 من ابواب الاطدمة المحرمة حديث‎ )١١( 


ج١١‏ , حم الدم المنجمد نحت الاظفار أو الجلد ) 3 1 85 
الاسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته » بل جواز بلعه . نعم 
لو دخل من الخارج دم ىُ الهم فاستهلك فالاحوط الاجتناب 
عنه . والاولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . 
( مسألة ١4‏ ) : الدم المنجمد تحت الاظفار أو تحت 
الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه للدم » نجس » فلو 
انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس . ويشكل معه الوضوء 
أو الغسل )١(‏ ؛ فيجب إخراجه إن لم يكن جرج 2 ومعسه 
بحب أن بجعل عليه شيئًا مثل الجبيرة )١(‏ فيتوضا أو يغتسل . 
هذا اذا علم أنه دم منجمد » وان احتمل كونه لحماً صار 
كالدم من جهة الرض -م يكون كذلك غالبا فهو طاهر ") . 
)١(‏ لاحهال وجوب غسل ماثته وهو حائل . 
0) يأني ‏ إن شاء الله ي وضوء الجبائر الاش_كال في الاجتزاء 
بذلك إذا كانت الخرقة الموضوءة لاتعد جزءاً من الحاجب الذي لاتمكن إزالته . 
(0) لكن إذا بني على ماتقدم من وجوب وضع شيء عليه إذا كان 
دما يحب عليه الجمع بين غسله في الوضوء أو الغسل » وبين وضع شيء عليه 
والمسح على الجبيرة » للعلم الاحالي بوجوب أحد الأمرين . 
(:) إجماعا » كما عن الغنية » والمعتير »© والمنتهى » والت.كرة » والذكرى 
والدلائل » وكشف اللثام » وغيرها . والنصوص به مستفيضة ٠‏ بل لعلها 
قُ الاول متواترة » ففي بعضها : الأمر بغسل الثوب الملافي له برطوبة . 
وي آخر أنة رجس نجس . وي ثالث : « هو يخس » يمَوللها ثلاثا ‏ 


وي رابع : الأمر بغسل الاذاء الذي يشرب منه . وي خامس : «١‏ لا والله 


54ل ( مستمسلك العروةااوثقى ) ج١1‏ 








دون البحري منها )١(‏ . وكذا رطوباتها » وأجزاؤها 0) , 





إنه نحس لا والله إنه تمس © . وفي سادس : النهي عن الشرب من سؤره 
وفي سابع : الأمر بغسل اليد عند مسه .. الى غير ذلك )٠١(‏ . وقي 
الثاني ورد الأمر بغسل الاناء الذي يشرب منه سبع مرات . والآمر بغسل 
الثوب الذي يصيبه فيكون فيه أثر . والأمر بغسل اليد عند مس شعره ... 
إلى غير ذلك (١؟)‏ وما يظهر من بعض النصوص (50) من طهارته| مؤل 
أو مطروح ٠»‏ الفته للاحماءات السابقة . 

وما عن الصدوق (ره) : من التفصيل بين كاب الصيد وغيره ؛ 
فيجب غسل اللاقي للثالي برطوبة » ويجب رشه بالماء في الآول . ضعيف» 
قانه ‏ مع كونه خلاف إطلاق الأآدلة - خلاف حسنة ابن مسلم : ١‏ عن 
الكلب الساوفي . قال (ع) : اذا مسسته فاغسل يدك » (40) . 

)١(‏ عن المشهور . إما لكونه] حقيةة في خصوص البري منها - "ا عن 
حماعة ‏ وهو الاظهر . فيجب حمل النصوص عليه . وإما للانصراف ايه 
دون البحري وان كان حقيقة فيه..) على الاشيراك اللفظي ‏ كا في المنتهى 
في الكلب ‏ أو على الاشيراك المعنوي » كما هو المنسوب إلى المشهور فيها 
وما عن الحلى من عموم النجاسة لابحري ضهيف . 

(0) لدخولما في معاقد الاحماءات »© وظاهر النتصوص . 





. من ابواب النجاسات تجد جميم ذاك‎ ١١ : راجم الوسائل باب‎ )١8( 

(؟) راجع الوسائل باب : ١‏ من ابواب النجاسات تجد جميع ذلك . 

)هك الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الماء المطلق حديث : 156765 . وق باب : ؟ من 
ابواب الاسئار حديث : " . 


)ه:) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب الماء المطلق حديث : 9 . 


اج ٠‏ ( حك المتولد من الكلب أو الختزير البربان ) هج - 
وان كانت ثما لا تحله الحياة )١(‏ كالشعر 4 والعظم ؛ ونحوها| . 
ولو اجتمع أحدها مع الآخر أو مع آخر ء » فتولد منهها ولد. 
فان صدق عليه اسم أحدها تبعه (5) ؛ وان صدق عليه اسم 
أحد الحيوانات الأخر » أو كان مما ليس له مثل في الخارج 
كان طاهراً (”) » وان كان الاحوط الاجتناب عن المتولد 

منها » اذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات للطاهرة (؛) . 

)١(‏ على المشهور . بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن السيد . وجده 
الناصر فذهبا إلى طهارتها » وعن البحار متابعتها في ذلك . لصحيسح 
زرارة : ه عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثر أيتوضأ 
من ذلك الماء ؟ قال (ع) : لابأس »© )٠١(‏ » وقريب منه موثق ابنه (١؟)‏ 
ولعمومات طهارتها من الميتة الشاملة لها منهها . ولا عن الاول من حكاية 
الاماع على الطهارة . ومن دعوى نفي الجزئية ( وفيه ) : أن الصحيح والموثق 
- مع أنها غير ظاهرين في المدعى ‏ أخص منه . وعمومات طهارتها من 
الميتة ظاهرة في نفي باسة الموت لامطلقاً . ونفي الجزئية والاجماع ممنوعان . 

(0) لاطلاق دليل نجاسة المتبوع مني| . 

() لاطلاق دليل طهارة المتبوع لو كان » ولأصالة الطهارة لو لم 
يكن أولم يكن له مثل أصلا . 

(8) لامكان دعوى كون المرجع فيه استصحاب النجاسة الثابتة له 
قبل ولوج الروح فيه » باعتبار كونه جزءاً من الأم وهو مقدم على أصالة 
الطهارة » ويمجرد ولوج الروح فيه لا بوجب تعدد الموضوع عرفا كم 
تقدم نظيره . ومنه يظهر الاكتفاء في اسة الولد بنجاسة الأم . كا يظهر 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الماء المطلق حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الماء المطلق حديث : * .. 


65خ"” ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
بل الاحوط الاجتئاب عن المتولد من احدها| مع طاهر اذا ل 
يصدق عليه اسم ذلك الطاهر )١(‏ » فلو نزى كلب على شاة » 
لدليل طهارته إطلاق شهل الو لد المذ كور . هذا ولكن عرفت الاشكال 
قي جزئية الجنين للأم ( فدليل نحاستها لا يقنضي داسته» فلا مجال للاستصداب 
ليحك على أصالة الطهارة . 
وعن جاعة - منهم الشهيدان والحقق الثاني بحاسة المتولد منهما معا 
مطلماً 4 ومال المه شيخنا الأعظم (ره) 4 عدم خروحجه عن حفيقتها وإن 
كان مماثنا لما ف الصورة » أو و للعلم بوجود مناط النجاسة فيه . وفيه : أن 
20 و سم 0 بمنضي .وت اأنحاسة 6 نما أمست تابعة لحقيقة في 
نظر العمل 4 ولذا بي على الفرق بن الول والمذار المتصاعد منه حم 
اعادها في الحقيقة ؛ كا لايظن أيضأً الالتزام بطهارة الكلب المتولد من 
)١(‏ وجه الاحتياط ظاهر لو كان أحدهها الأم » لاحمّال الجزئية منها 
ك5 تدم ؛ بل بالنسبة الى السطح الور قد بحري استصحاب النجاسة 
- بناء على واسة ردك الهدوان 5 لانزه رج متلوثاً در طورة الأم ورشاك 
في طهارته بزوال عمن النجاسة © فبرجع الى استصحاب النجاسة . لكنه بناء 
على ثبو ت النجاسة العرضية للنجس بالذات يكون من استصحاب الكلىي من 
القسم الثااث » وبناء على عدمها » يكون من اللقسم الثاني » ويتوقف جربانه 
على ثبوت الحم للكلى لا لافرد » وإلا كان من استصحاب الفرد المردد . 
فتأمل جيدا . أما لو كان الأب فالاحتياط غير ظاهر » إلا من جهة ا<مال 
جريان استصحاب النجاسة الثابتة له حين كان علقة . لكه لو ثملم يغرق 


بين أن يصدق عليه الطاهر وعدمه . 


ج١١‏ ( مجاسة الكافر ) 25 
أو خروف على كلبة , ولم يصدق على المتولد منه| اسم الشاة ؛ 
فالاحوط الاجتزاب عنه ١‏ وان لم يصدق عليه اسم الكلب : 
للثامن : الكافر باقسامه )١(‏ »2 


نعم يمكن الفرق بين أن يكون الطاهر الصادق عليه مما ثبتت طهارته 
بدليل مطلق وغيره » ففي الأول يرجع الى اطلاق الطهارة ٠‏ وفي الثاني 
الى استصحاب النجاسة . و كيف كان يشكل الاستصحاب المذ كور بيتعدد 
الملوضوع عرفا » الاستحالة . 

() إجاعا محكيا في جملة من كتب الأعيان » كالناصريات » والانتصار 
والغنية » والسرائر ؛ والمعتير » والمنتهى ٠‏ والبحار , وإلدلائل » وكشف 
اللثام وظاهر التذكرة » ونهاية الاحكام ‏ على ماحكي عنها ‏ بل عن 
التهذيب إجاع المسلمين . اكن القول بالطهارة هو المءروف عند النحالفين . 

وكيف كان فاستدل للنجاسة بقواه تعالى : ( إنا المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام . . . ) )٠١(‏ . لكن استشكل فيه ( تارة ) : 
بأن النجس مصدر . ولا يصح حمله على العين إلا بتقدير ( ذو ) ويكفغي 
في الاضافة الي محكيها ( ذو ) أدنى ملابسة » ولو من جهة النجاسة 
العرضية الحاصلة لهم من مباشرتهم للأعيان النجسة . فلا تدل على النجاسة 
الذاتية . وفيه ‏ كم في المعتير وغيره ‏ : أنه يصمح حمل المصدر على العين 
للمبالغة نحو : « زيد عدل » وهو وان كان مجازاً » اكنه أقرب من التقدير 
مضافا الى أن المحكي عن جماعة من أهل الاغة ‏ كما صرح به في القاموس ‏ 
أن النجس - بالفتح - وصف كاائجس - بالكسر ‏ وهو ضد الطاهر » 
فيصح حمله على العين على الحقيقة » بدون شائبة يجوز ٠‏ ولو سم أن المراد 
« ذو يخاسة » أمكن الاستدلال باطلاقه على النجاسة الذائية , إذ النجاسة 





1 . التوبة : م؟‎ )١١( 


ل الما ا 6 
المرضية [نما تكو ن علاقاة الاعيان النجسة مع عدم استعال المطهر » فاطلاق 
كونهم ذا يحاسة ‏ حتى مع عدم ملاقاة الاعيان النجسة ؛ ومع استعال المطهر ‏ 
دل على كون النحاسة ذائية بالا لعزام 

وأخرى : بأن لف_ظ النجس - با لفتح 5 م يثبت كون المراد منه 
النجس بالمعى الذي هو محل الكلام لعدم ثبوت الحميمة الشرعية 1 فن 
الجائز أن يكون المراد منه مءنى آخر غيره » بل ذكر بعض أهل اللغة : 
أن النجس المستقذر » وبعضهم : أنه ضد الطاهر . ومرادهم من الطهارة 
المعى اللغوي » وهو غير الطهارة الشرعية . 

وهذا الاشكال ذكره جماءة منهم الاردبيلي في شرح الارشاد » وتلميذه 
2 المدارك ٠‏ وتلممذه قي الدخمرة 6 وغيرهم . وأجيب عنه : بأن الحمل على 
النجس العري ‏ مع أنه خلاف وظيفة الشارع ٠‏ وأنه محالف للواقع في كثير 
لايناسب الحم المفرع عايه . ومثله حمله على الخباثة النفسانية ‏ كالحدث ‏ 
فانها وان صح التعبير عنها بالقذارة وعبر عن ضدها بالطهارة ٠‏ اكنها 
قائمة بالنفس ٠‏ فأنها منقصة في النفس » وظاهر الآية الشريفة نحاسة البدن 
أعني : الميكل الخاص - فيتعين حملها على ثبوت القذارة في البدن على 
بحو ماورد في الكلب وغيره من النجاسات العينية الجعلية . 

واحهال إرادة معنى آخر غسير ماذكر », فيراد منه نوع خاص من 
الخ.اثة قَائم باللدن غير النجاسة » وغير الخياثة المرادة من قوله تعالى : 

( وجحرم لزي الفيازت ) )١*(‏ - مع أنه خلاف أصالة وحجوبتب حمل اللفظ 

على أقرب المعاني الهازية بعد تعذر ا - ( بعيد جداً ) لعدم معهودية 


ذلك » ولو جاز التشكيك المذكور في الآية لجاز «ثله فما ورد في الكلب 





.1ا١هال‎ : الامراف‎ )١١( 


ج١١‏ ( النصوص الدالة على نجاسة الكافر ) 1" 5 
من أنه نمس ٠‏ لعين ماذكر في تقريب الاشكال . ولم يحتمله أحد ٠‏ بل 
عد التعبير المذكور من أصرح التعبيرات عن النجاسة . والعمدة في ذلك : 
أن الحقيقة الشرعية وان لم نثبت . لكن الاستعال الشرعي في تلك المفاهيم 
ثابت » ولأجله جرت الاستعالات عند المتشرعة عليه حبى صارت حقيقة 
عند المتشرعة 6ه فيكون المفهوم عند المتشرعة هو المراد من اللفظ . وكذا 
الكلام في أمثال المقام من الالفاظ المستعملة في لسان الشارع ٠‏ إذا تعذر 
حملها على اللمعنى العرثي » فاذها محمل على المفهوم عند المتشرعة © وان كان 
في الأزمنة المتأخرة . ولولا ذلك كان الحمل على اللباثة النفسانية أقرب . 

واستشكل فيه ثالثا : بأن مفاد الآبة أخص هن المدعى ٠‏ لاختصاصه 
بالمشرك . وأجيب : بأن الدايل بم بضميمة عدم القول بالفصل . لكذده 
خروج عن التمسلك بالابة . أو بضميمة مادل على كون اليهود والنصارى 
مشر كين ٠‏ هن قوله تعالى : ( وقالت البهود عزبر ... ( إلى قوله تعالى ) : 
سبحانه عما يشر كون ) )١8(‏ . 

ويشكل : بأن نسبة الاشراك اليهم ليست على الحقية.ة ٠‏ فان ذلاك 
خلاف الآبات ٠‏ والروايات ٠‏ وخلاف المفهوم منها عند المتشرعة والعرف 
فيتعين حمله على النجوز في الاسناد » وليس الكلام واردا في مقام جعسل 
الحم , ليؤخذ باطلاق التعزيل كي يئبت حم المشر كين لهم . مع أنه لايطرد 
قن من لايقول منهم بذلك » ولا في المحوس ١‏ ولا في غيرهم من الكفار 
غير المشركين . 

واستدل أيضاً على النجاسة بالنصوص الظاهرة في ذلك . وهي جماة 
وافرة . منها مصحح سعيد الأعرج : « سآلت أبا عبدالله (ع) عن سؤر 





, (6٠ : التوبة‎ )١١( 


الى 5 ( مستمسأث العروة الوثمى ) ج١١‏ 
أحدها (ع) : في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني . فقال (ع) : 
و من. وراء الثوب ء فان صافحك بيده فاغسل يدك » (50) . وصسميح ابن 
جعفر (ع) عن أخيه (ع ) : « عن مؤاكلة المحوسي في قصعة واحدة 
وأرقد معه على فراش واحد واصافحه. قال (ع) : لا » (0”) . ورواية 
هارون بن خارجة : «٠‏ قات لأني عبد الله (ع ) : إني أخالط المجوس 
فأكل من طعامهم ؟ قال (ع ) :لا » (10) ... إلى غير ذلك . وهي وإن 
كانت واردة في المجوسي واليهودي والنصراني » لكن يمكن إثبات الهم 
في غيرهم بعدم القول بالفصل ٠‏ أو بالأولوية . وإن كانت قد تشكل في 

المحكوم بكفره من فرق المسلمين . 
هما ولكن يعارض ااتنصوص المذكورة نصوص احور ( منها ) : 
ماورد في جواز الصلاة في الثياب الي يعماي. النمحوس ٠‏ وأهل الكتاب »© 
كصحيح معاوية و سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الثياب السابرية يعماها المجوس 
وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الهال » ألبسها ولا أغسلها 
وأصلىي فيها ؟ قال (ع) : نعم . قال معاوية : فقطءعت له قيصا وخطته 
وفتلت له أزرارا ورداء من السابريءثم بعثت بها اليه في يوم الجمعة حين 
ارتفع النهار » فكأنه عرف ماأريد فخرج بها إلى الجمعة ؛ ونحوه غيره . 
وقد عمد لها في الوسائل بابا في كتاب الطهارة (*ه) لكن حملها (قده) 





)١١(‏ الوسائل باب : م من ابواب الاءكار حديث: ١‏ » وباب : ١4‏ من ابوابالنجاسات 
حديث : 8. 

(؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب النجاسات حديث : ه . 

(ه") الوسائل باب : ١4‏ من ابواب النئجاسات حديث : ". 

(»4) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب النجاسات حديث : 7 . 

(هه) رهي الباب : 7 من ابواب النجاسات . 


ج١١‏ ( النصوص الدالة على طهارة الكتابيين ) الاسم ا 
على صورة عدم العم بتنجيسهم لها . وهو غير بعيد » كا يشهد به ماذكر 
في حملة منها من أنهم يشربون الخمر » وبأكاون الميتة ولا اشكال في نجاسته] 
فلو كانت شاملة لصورة العم بالملاقاة برطوية كانت دالة على طهارة الميتة 
والخمر أيضاً . ويشير الى ذلك ماقي ديح ابن سنان : و سأل أي أبا عبدالله (ع) 
وأنا حاضر : إن أعير المي وبا , وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم 
الختزير » فيرده علي فاغسله قبل أنأصلى فيه ؟ فقال أبو عبد لله (ع) صل 
فيه ولا تغساه من أجل ذلك ٠‏ فانك أعرةه إياه وهو ظاهر » ول تستيقن 
أنه يحسه » فلا بأس أن تصلِي فيه حبى تستيقن أنه نجسه » )٠١(‏ . ومن 
ذلك يظهر عدم دلااة ماتضمن جواز الصلاة في الثوب الذي يشترى من 

اليهود والنصارى والمجوس قبل أن يغسل (55) على طهارتهم . 

ومنها : ماتضمن جواز مؤاكلتهم مثل صحيح العيص : ١‏ سألت 
أبا عبدالله (ع ) عن مواكلة اليهود والنصارى والمجوس . فقال (ع) : 
اذا كان من طعاماك وتوضاً فلا بأس » (0”) ٠‏ ونحوه غيره . ودلالتها على 
الطهارة أيضاً غير ظادرة » لقرب احمّال كون الماحوظ في جهة السؤال 
مجرد المؤاكلة . لا المساورة . ولا ينافيه ماذكر من غسل اليد , لاحهال 
كونه دخيلا في ذلك مما أنه من آداب الجاوس على المائدة » لامن حيث 
كونه دخيلا في طهارة السؤر . 

ومنها : مادل على جواز الاكل من طعام أهل الكتاب », وآنيتهم 
والوضوء من سؤرهم ٠‏ كصحيح اسماعيل بن جابر : ١‏ قات لأبي عبد الله رع( : 
ماتقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال (ع ) : لاتأكله . ثم سكت هنيثة , 





. ١ : الوسائل باب : 4/ من ابواب النجاسات حديث‎ )١8( 
. ١ : ره الوسائل باب : 4ه من ابواب النجاسات حديث‎ 


#5 ( مستمسك العروة الولعمى ) ج١١‏ 
إنه حرام , ولكن تتركه تنزهاً عنه » إن في آنيتهم الخمر وم الخنزير » )1١(‏ 
وخعر زكريا بن ابراه-بم : « دخات على أني عبدالله (ع) فقات : إني 
رجل من أهل الكتاب »2 والي أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية , 
وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد ٠‏ فآكل من طعامهم ؟ فقال (ع) 
لي يأكلون الخنزير ؟ فقلت : لاونكنهم يشربون الخمر . فقال (ع) لي : 
4 معهم واشرب ؛ (0؟) . وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : ١‏ سألته 

ن آنيسة أهل الكتاب فقال (ع ) : لاتأكل في آنيتهم إذا كانوا يأ كلون 
فيه الميتة والدم ولهم الختزير » (0*) . وموثق عمار عن أبي عبدالله (ع): 
و عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناه غيره إذا شرب منه على أنه 
يهودي ؟ فقال (ع) : نعم . فقلت : من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ 
قال (ع) : نعم » (40) . وصصيحة ابراههم بن أي محمود : ٠‏ قات للرضا (ع): 
الجارية النصرانية دمك وأنت تع أنها نصرانية » لاتتوضأ ولا تغتسل من 

جنابة . قال (ع) : لابأس تغسل يدبها » (60) . وصصيحته الأخرى : 
ه ات لارضا (ع) : الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانياً وأنت تعلم 
أنه يبول ولا يتوضاًء ماتقول في عمله؟ قال (ع) : لابأس ؛ (*5). وصحيحة 





. 4 : الوسائل باب : 4ه من ابواب الاطعمة المحرمة حديث‎ )١٠( 

(؟) الوسائل باب : 4ه من أيواب الاطعمة المحرمة حديث : ٠‏ . 

(ه؟) الوسائل باب : 4ه من ابواب الاطعمة المجرءمة حديث :© . 

(ه؛) الوسائل باب : " من ابواب الاسئار حديث : 9 . 

(8ه) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب النجاساتحديث : ١١‏ . 

(18) الوافق باب التطهير من مس الحيوانات حديث : 7١‏ من كتابالطهارة » والتهذيب باب 


المكاء.ب الجزء : 5 حديث : 57 ٠.‏ 


ح 1١‏ (ماقشةال الدالة عل طهارة الكتاسن  )‏ - "لهم ب 
5 / حص 6 





علي بن جعهر (ع) عن أخريه موسى (ع) وفيها : ١‏ وسألته عن البهودي 
والنصراني بدخل بده في الماء , أيتوضاً منه للصلاة ؟ قال (ع) : لا » إلا 
أن بضطر اليه »© )٠١(‏ . 

ولمكن يمكن أن بناقش في يح اسماعيل : بأن تكرار النهي عن 
الأكل الدال على مزيد الاهمام به ٠‏ لايناسبه كونه تتزيهياً » فبيانه (ع) أن 
النهي تعزبهي مما يوجب الارتداب في وجه الحم ٠‏ ومعه يشكل العمل به . 
وفي خخير زكريا بضعف السند وعدم الجابر . وفي يح ابن مسلم بأن 
الشرطية فبه ليست ا مفهوم . وفي موثق عمار : بأن الحكم فيه يمكن أن 
يكون مبنيا على عدم انفعال الماء القليل ٠‏ فيكون كغيره مما ورد في سائثر 
اانجاسات ‏ م تقدم في ذلك المبحث - فتأمل . وي صصيحة ابراهم الاولى : 
بأن الظاهر أن مورد السؤال فيها قضية خارجية » لأن الظاهر من قول السائل 
« الجارية النصرانية مخدمك ءء خصوص الجارية المعينة الي كانت سدم 
الرضا (ع) ولم يعم أن هذا الاستخدام كان باختياره ٠‏ أو باختيار سلطان 
الجور بأن كان سلام الله عليه يجبوراً على ذلك » فيكون السؤال عن حاله مع 
هذه الجارية في ظرف اضطراره الى خدمتها » ولو كان المراد السؤال عن 
القضية الكلية لكان المناسب التعبير يقوله : الجارية تخدم الانسان» أو تخدمني 
كما لعله ظاهر . وحينئذ يشكل الاستدلال بها على مانحن فيه , لاحمال الواقعة 
ابي هي موضوع السؤال . وي الصحيحة الثانية : أنه لاابظهر منها أن السؤال 
من حيث النجامة أو من حيث جواز العمل . وصحيح ابن جعفر (ع) قد 
تقدم نظيره منه في مبحث انفعال القليل » ومورهه اليد المتنجسة بالجنابة , 
ولعل المراد من الضرورة فيها خخصوص التقية الي ترفع الوضع 5 ترفع 
التكليف ٠‏ فيكون اليهودي والنصرائي طاهرين في حال التقية » ولا بأص 
بالالتزام به . 


. من ابواب النجاسات حديث : هو‎ ١4 : الرسائل باب‎ )١8( 


75 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
00 نعم تشكل موثقة عمار المتضمنة تضيل التصراني السلم اذا م يوج 
مسلم أو مسامة ذات رحم ٠‏ وتغسيل النصرانية للمسلمة كذلك » فان البناء 
على وجوب التغسيل بالماء النجس بعيد جداً» لأنه يزيد الميت تاسة » وحماه 
على التغسيل بالكثير أبعد . ولأجل ذلك رد الموثقة المذكورة بعضهم غالفتها 
للقواعد . لكن المشهور بين القدماء والمتأخرين العهل بها » وان كان الاشكال 
فيها لايختص ببذه الجهة » لأن عبادة الكافر أيض]ً باطلة بالاجماع . 

وكيف كان نقول : إن أمكن البناء على المناقشات المذكورة في هذه 
النصوص - ولو للجمع بينها وبين مادل على النجاسة ‏ فهو المتعين 2 وإن 
ل مكن ذلاك ‏ لبعد المحامل المذكورة » وإباء اكثر النصوص عنها ‏ فالعمل 
بنصوص الطهارة غير ممكن , اافتها للاماءات المستفيضة النقل ‏ كما عرفت - 
بل للاحاع المحقق ‏ كا قيل ‏ فان مخالفة ابن الجنيد ‏ لو ممت لاتقدح 
في الاجاع » فك لها منه (ره) من نظير محكي عنه ؟ ! وما عن ابن أني 
عقيل من طهارة سؤر الذمي لعله مبني على مذهبه من عدم انفعال الاء القليل 
وما عن المفيد ( ره) من التعببير بكرادة سؤري اليهودي والنصرافٍ لعل 
مراده منه الحرمة » كما يشهد به كا قيل - عدم نسبة الخلاف اليه من 
أحد أنباعه الذين هم أعرف عذهبه من غيرهم . وما عن الشيخ (ره) في 
النهابة من أنه بكره للانسان أن يدعو أحداً من الكفار الى طعامه فيأ كل 
معه فان دعاه فليأمره بغسل بده © لعل المراد منه مجرد المؤاكلة ؛ لام سيمع 
المساورة » كا تقدم احماله ي النصوص . ويشهد لذلك ‏ مضافا إلى ماهو 
المعروف من أن النهابة مؤلفة من متون الاخبار لاكتاب فتوى ‏ أنه حكي 
عنه أنه ذكر قبل ذلك بقليل : أنه لاتجوز مؤاكلة الكفار . . . الى أن قال : 
و لأنهم أنجاس ينجسون الطعام عباشرتهم إيأه » . 


وعوى : أن خالفة الاماع إنما تقدح في نصوص الطهارة اذا كانت 


ج١١‏ ( عدم جواز الأخذ بنصوص طهارة الكتابيين  )‏ - ه90" - 
كاشفة عن خلل فيها » من جهة السند ؛ أو جهة الصدور » وهو غير ظاهر 
في المقام » فان المذكور في كلام غير واحد أن الوجه في إعراضهم عنها 
ترجبح نصوص النجاسة عليها » لموافةتتها الاحتياط وللكتاب ومحالفتها العامة 
فاذا تبين الخطأ في ذلك لأن الرجوع الى المرجحات يكون مع تعذر الجمع 
العرئي مع أنه ممكن هنا » محمل نصوص النجاسة على الكراهة » 5 تقدم 

ي باح امماعيل بن جابر . 

مندفعة : دأن ذلك الخطأ لو جاز على بعضهم فلا جوز على جميعهم 
كيف ؟ ولح يزل بناؤهم على الجمع العرفي في أمثال المقام » كما يظهر بأدلى 
تتبع في المسائل الفقهية . فالاشبه أن يكون التعليل بما ذكر من قبيل التعليل 
بعد الورود . والعمدة في الحم عندهم الاحماع . واحمال ان هذا الاجماع 
حدث ف العصر اللمتأخر عن عصر المعصومين (ع ) » فلا يقدح بالعمل 
بنصوص الطهارة . يعيد جداً » فان كيرة الابتلاء عموضوع الحكم مما يمنع 
التفكيك بين الازمنة في وضوحه وخفائه » بحيث يكون بناء أصحاب الأثئمة (ع) 
على الطهارة » وخفي ذلك على من تأخر عنهم فتوهموا بناءهم على النجاسة 
فبنوا عليها تبعا لهم . ( وبالجملة ) : الوثوق النوعي المعتير في حجية الخر 
لامحصل في أخبار الطهارة بعد هذا الاجماع. 

وأما آبة حل طعام أهل الكتاب )٠١(‏ فلا مجال للاستدلال بها على 
الطهارة » بعد ورود النصوص الصحيحة المفسرة له بالحبوب )7١(‏ . مع 
أن ظهورها في الطهارة غير ظاهر » لأن الظاهر من الحل فيها الحل التكليفي 
بقرينة السياق مع قوله تعالى ( وطعامجم حل لهم ) وهذا الحل 5 لايعارض 
مادل على <رمة المغصوب لابعارض مادل على حرمة النجس . والظاهر 





. وهي 5وله تعالى : ( وطدام الذين أوتوا الكتاب حل لم وطعامكم حل طم ) المائدة : و‎ )١١( 
. راجم الوسائل باب : ١ه من ابواب الاطعمة احرمة‎ )"٠( 


ات ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
من الاضافة إضافة الملك لا اضافة العمل والباشرة المؤدية ألى سراية النجاسة 
ولعل الوجه في انشاء التحليل المذ كور دفع توهم ادرمة من جبة عدم حجية 
أيديهم على الملكية » لأنهم يستحلون الاموال بالمعاملات الفاسدة الي لم 
بشرعها الاسلام ٠‏ أو لعدم مبالاتهم في الاسباب المملكة فالتحليل المذكور 
ظاهري » لحجية اليد » لا واقعي ؛ فمع العلل بالبطلان وعدم حة اليد لاتحليل 
بل يحب العمل على العلم : 

اللهم الا أن يقال : إن الحل وان كان تكليفا الا أن إطلاق الل 
الظاهر في الفعلية يقتضي الطهارة » بل الظاهر منه كون النظر فيه الى ذلك ٠‏ 
إذ لا فرق في حجية اليد بين الكتأبين وغيرهم . فتخصيص الحل بهم لابد 
أن يكون من هذه الجهة . وأما الرواية المفسرة لاطعام بالحبوب فالظاهر 
من الحبوب فيها ما يقابل اللحوم لاخصوص الحبوب الحافة . فان ذللك بعيد 
جدا . إذ لا خصوصية لاهل الكتاب في ذلك وملاحظة التبيان ومجمع البيان 
في تفسير الآبة شاهد بما ذكرنا . فلاحظ . 

هذا وقد يستشكل في القول بالنجاسة : بأن كيرة اخختلاط الكتابيين 
مع الهالفين مع اعتمّاد ا كر هم طهارتهم » الموجب ذللث لمساورتهم » يوجب 
سراية النجاسة » وذلك حرج عظم . وفيه : أن حال الكتابيين حال سائر 
الأعيان النجسة التي كان بناؤهم على طهارتها » ولا حرج يلزم من البناء 
على نجاستها . ولاسها مع البناء على مطهرية غيبة المسم ظاهراً ‏ مطلقًا - 
كا سيأتي 00 

ومن ذلك تعرف أن الاقوى ما عليه الأصعاب من النجاسة » لولا 
ما يقتضيه النظر في روايات نكاح الكتابية متعة أو مطلمًا )١١(‏ 2 فانها على 
0 تها واشتهارها وعجمل الاصحداب بها ١‏ تتعرض للتنبيه على بجاستها » فان 


1غ 


. الوسائل باب : ؟ الى م من ادوابما يرما لكفر من كتاب النكاح وداب: مام نأبواب المتعة‎ ( ١»( 


ج١1‏ ( حكم المرتد ) لايم 
حى الم تد )١(‏ بقسميه »© ولأيهود » والنصارى » والمجوس , 
وكذا رطوياته وأجزاؤه ؛ سواء كانت ثما نحله الحياة أولا؟) : 


الملابسات والملامسات التي تكون بين الزوج والزوجة لانمكن مع بحاسة 
الزوجة وم يتعر ض قي تلك النصوص للاشارة إلى ذلك فلاحظها وتدبر : 
بل الذي يظهر من مجمع البيان المفروغية عن حل طءام الكتاني إذا لم يكن 
محتاجا إلى التذكية » وأن الخلاف في طهارة ماهو محتاج إلى التذكية من 
الحوم والشحوم فراجع . والله سبحانه ولي التوفيق . 

)١(‏ قال شيخنا الأعظم (ره) في طهارته : ١‏ رعا يتأمل في تحمق 
الاجاع على نحاصة كل كافر » بناء على انصراف معاقد الاجاع إلى غسير 
المرتد » فتقوى لذلك طهارته . وهو ضعيف »؛ . لكن الأداة اللفظية الي 
قد عرفت دلالتها على النجاسة شاملة له أيضاً كغيره . 

(0) كما هو المعروف » بل لم يعرف الخلاف من أحد فيه صربحاً . 
نعم لازم خلاف السيد ( ره ) المتقدم فما لا نحله الجياة من أجزاء الكلب 
والخزير الخلاف هنا أيضاً , لاطراد دليله في المقامين . اككن عرفت ضعفه 
نعم عن المءالم الاستشكال في تعميم اللخ لها في المقام » للاستشكال في دلالة 
الآبة » وقصور النصوص عن إثباته في مثل الشعر » لأن موردها السؤر » 
والمؤاكلة والمصافحة ونحو ذلك مما لا يشمل المقام . لكن بككفي في عموم 
الحم إطلاق معاقد الاجاع . مضافا إلى أن التفكيلك في النجاسة الذائية بين 
أجزاء الانسان خلاف المرتكز العري ٠‏ ولذا تعرضت نصوص طهارة الاجزاء 
المذكورة من المءتة )١١(‏ لبيان وجه التمفكيك ببنها وبين غيرها من الاجزاء 
في النجاسة . فلاحظ . 





. راجم الوسائل باب : م8 من ابواب الاطعمة المحرمة‎ )١٠( 


- ثلاث ( مستمسك العروة الوثقى ) ع 


والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية » أو التوحيد» أو 
الرسالة )١(‏ » أو ضروريا من ضروريات الدين )١(‏ مع 
الالتفات الى كوثه ضروريا » بحيثث در جع انكاره الى انكار 


اللسلللاسس م سس سسسسبببب بي اج سيم 


ولكون الثاني هو المشرك ٠»‏ والأول أسوأ منهء واكثر أفراد الثالث موضوع 
نصوص النجاسة . 

(5) بلا خلاف ظاهر فيه في الجملة ‏ بل ظاهر جاعة من الأعيان 
كونه من المسابات » وظاهر مفتاح الكرامة حكاية الاجاع عليه في كثير 
من كب القدماء والمتأخر دن » بل عن التحرير : ١‏ الكافر كل من جححد 
ما يعلمه من الدين ضرورة » سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدين 
وكذا النواصب والغلاة والخوارج » . 

نعم الاشكال في أنه سبب مستقل للكفر تعبدا ٠‏ أو أنه راجم إلى 
إنكار النبوة في الجملة . ظاهر الأصحاب ‏ كا في مفتاح الكرامة - الأول » 
وتبعه في الجواهر © لعطفه في كلامهم على من خرج عن الاسلام » وظاهر 
العطف المغادرة ولعدم تقييده بالعلم . ولتقييدهم إناه بالضضروري »© إذ لو 
كان رَاجَءا إلى انكار الرسالة. دري في كل ما عل أنه من الدين وان لم يكن 
ضروريا . ولتمثيلهم له بالخوارج والنواصب مع عدم عم اكترهم بمخالفتهم 
في ذلك للدين » بل يعتقدون أنه من الدين ٠‏ فيتقربون به إلى الله سبحافه . 
واستشهد له مجملة من النصوص ككاتبة عبد الرحيم القصير : « قال (ع) : 
ولا رجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال ٠‏ بأن يقول لحلال : هذا 
زا ٠‏ ولجرام : هذا حلال » )1١(‏ . ونحوها صحيح الكنائي عن أبي 


)06 الوسائل داب : ٠١‏ من ابواب خد المرتد حديث : .٠ه‏ » وباب : ؟ من ابواب مقدمة 
العدادات حديث : ١8‏ . لكن مع اختلاف المين : 


اج١‏ ( حم المنكر للضروري من الدين ) 05ت 

وصحيح عبدالله بن سنان عن ألي عبدالله (ع) « قال ( ع) : من 
ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها <لال أخرجه ذلك عن الاسلام » .)1١(‏ 
وصحيحة بريد العجلى عن أي جعفر ( ع ) : و سألته عن أدلى ما يكون 
به العبد مشركا . قال (ع ) : هن قال للنواة انها حصاة , وللحصاة إنها 
نواة ٠‏ ثم دان به » (»”) ونحوها غيرها . 

ويمكن أن يخدش في جميع ذلك : بأن الظاهر ٠ن‏ الخارج عن الاسلام 
في كلامهم الخارج عنه بالكلية» وبذلك محصل المغابرة الي يقتضيها العطف 
وعدم التقيبد بالعلى في كلامهم » لعله الاكتفاء منهم بتقييده بالضروري » 
لأن المراد به المعلوم . ومنه يظهر احمّال أن ذكر الضرورة باعتبار كونها 
07 للعلى » لا لخصوصية فيها . والتمثيل والاستدلال إنما كانا من بعض » 
فيجوز أن يكون ذاشئاً عن اعتقاده السببية المستقاة » أو بالاضافة إلى بعض 
كل من الفرقتين ٠‏ لا جميعهم . 

وأما النصوص فهي مابين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص 
بصورة العم » ومطلق لا يمكن الأخذ باطلاقه » لعمومه للضروري وغيره , 
وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من مخصيصه بصورة العلل ٠‏ بل لعل الثاني 
أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجبحود المختص بالعم . ولو فرض 
التساوي فالمتيقن الثاني . هذا مع إمكان معارضة ذلك كله على تقدير 
عاميته ‏ بالتعبير الجحود في كلام كثير أو الاكثر , المختص بصورة العلم . ومثله 
التعبير بالانكار » بناء على ارادة الجح<ود منه . كما استظهره في الجواهر . 





. ١ : الوسائل داب : 7 من ابواب مقدمة الم.ادات حديث‎ )١١( 
.٠١ : الوسائل باب 5 ؟ دن ابواب مقدمة اأهبادات حديث‎ (0) 
. ١ : (»؟) الكافى باب الشرك من كتاب الايمان والكفر حديث‎ 


- :#8 - ( مسد مستمسلك الءروة الوثقى ) ج١‏ 


الرسالة » والاحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا  »‏ 
وان لم يكن ملتفتاً الى كونه ضروريا . وولد الكافر بتبعه في 
وها اشتهر ‏ يما قيل ‏ من استئناء صورة الشبهة . وبعدم التعرض له من 
كثير من القدماء الظاهر في اكتفائهم عنه بذكر الكفر . وكأنه لذلك قال 
المحقق الأردبيل (قده ) : «١‏ الضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده 
بقينأ كونه من الدين ولو بالعرهان » ولو لم يكن مجمعاً عليه » إذ الظاهر 
أن دليل كفره هو إنكار الشريعة . وانكار صدق النبي (ص) ف ذللك ...2 ؛ 
ووه ما عن ججاعة ممن تأخر عه . 

هذا وشيخنا الاعظم ( قده) فصل بين المقصر والتقاصر » فببى على 
الكفر في المقصر اذا أنكر بعض الاحكام الضرورية ؛ عملا باطلاق النضخوص 
والفتاوى 5 كفر منكر الضروري »© وعلى علد مه قِ القاصر » لعدم الدايل 
على سيبيته للكفر » مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم , ولا 
بالعمل مقتضاه ‏ ا هو المفروض - وربعد أن لا يحرم على الشخص شرب 
الخمر وبكفر بيرك التدين يرمته . لكن عرفت الاشكال في إطلاق النصوص 
والفّاوى قُ ذلك . ولو سم فعدم التكايف به عقلا ‏ لا عنع من 10 
ترك التدين به للكفر » واو لم يكن فرق ظاهر بين الأمور الاعتقادية 
والعملية من <يث التكليف . 

هذا كله في الاحكام العماية الي يجب فيها العمل ولا يجب فيها 
الاعتقاد . وأما الأمور الاعتقادية الي يجب فيها الاعتقاد لاغير فالحكم بكفر 
منككرها - ضرورية كانت أو نظرية ‏ يتوقف على قيام دايل على وجوب الاعتةاد 
بها تفصيلا . على نحو يكون تركه كفراً . ومجرد كونه ضروريا لا يوجب كفر 
منكره » إلا بناء على كون انكار الضروري سبباً مستقلا للكفر 2» وقد 
عرفت عدم ثبوته » فالمتبع الدليل الوارد فيه بالخصوص . 


ج١١‏ ( واد الكافر يدبعه في النجاسة ) ين 5 

النجاسة )١(‏ إلا اذا أسلم بعد البلوغ » أو قبله مع فرض كونه 

)١(‏ على المشهور ‏ يا عن الكفاية ‏ بل لم يعرف محالف صريح 
فيه . نعم قد يشعر قول العلامة ( ره) في النهاية : « الأقرب تبعية أولاد 
الكفار هم ) دوجود الخلاف فيه » أو يعدم انعماد الاجاع عليه . لكن عن 
حملة من الكتب دعواه صريحاً على تبعية الولد المسبي مع أبويه لما فيالكفر 
والنجاسة » وفي الجواهر في كتاب الجهاد : « وحم الطفل ذكرا وانتى 
تابع لوه في الاسلام والكفر 4 وما شبعه| من الاحسكام 5 كالطهارة 
والنجاسة وغيرهما » بلا خلاف أجده فيه » بل الاجاع بقسميه عليه ؛ ؛ 
في الدنيا من مجاسة وغيرها عليهم ٠‏ وهو اجاع © . 

وقد يستدل لذلك ( تارة ) : باستصحاب نجاسة الولد الثابتة قبل 
ولوج الروح فيه » بناء على كونه جزءا من الأم ( واخرى ) : بتنقيح 
المناط عند المتشرعة , فانهم يتعدون من نجاسة الابوين إلى نجاسة الولد » 
نظير ما تقدم في المتولد بين الكلب والخزير . وقد تقدم الاشكال فيها 
( وثالثة ) : يصحيحة ابن سنان : و سألت أبا عبدالله (ع) : عن أولاد 
المشر كين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث . قال (ع ) : كفار . والله أعلم 
بما كانوا عاملين . يدخلون مداخل آبائهم » )٠١(‏ » ونحوه غيره . لكن 
الظاهر منها حكمهم في الآخرة » ومضمونها مخالف لقواعد العدلية » فلابد 
من حماها على بعض امامل الموافقة لاقواعد . 

ومكن الاستدلال آه عر حفص بن غياث وشالت أبا عبدالله (ع) : 
عن الرجل من أهل الدرب إذا أسلم في دار الهرب فظهر عليه المسلمون 
بعد ذلك . فقال (ع) : إسلامه إسلام انفسه واولده الصغار ء وهم أحرار 


, الطبعة الحديثة‎ 9١0 جزء : م صا فحة‎ ١6١ : الفقيه باب‎ )١8( 


875 ل ( مستمسك العروة الوثهى ) ج١‏ 

وولده ومتاعه ورقيقه له . فاما الولد الكبار فهم فيء للمسامين » إلا أن 
يكونوا أسلموا قبل ذلك » )١1*(‏ . مضافا الى أن تقابل الكفر والاسلام 
تقابل العدم والملكة » فعدم الاسلام .كفي في صدق الكفر . لكن هذا 
الوجه مختقص بالود المميز الذي لم يسم لآن غير المميز لا شأنية فيه للاسلام؛ 
فلا يصدق عليه الكافر ولا المسلم ؛ فالتبعية للوالد فيه فاج إلى دليل بالخصوص 
وكفى بالاجاع المحةق والخبر دليلا عليها . مضافا إلى السيرة القطعية على 
معاملتهم معاملة آبائهم . وبذلك كله يرج عن أصالة الطهارة » المقتضية 
5 بطهارة الولد مطلقاً ولو لم يكن مميزا . 

)١(‏ لاطلاق الأدلة الشارحة افهوم الاسلام » الشامل لابالغ والصبي 
بنحو واحد . ومقتضاه ثبوت أحكام الاسلام لاسلام الصبي - كثبوتها 
لاسلام البالغ ‏ وان لم يكن عن بصيرة . بل قيل بوجوبه عليه كوجوبه 
على البالغ . وحديث رفع المَم (١؟)‏ لا مجال له » لأن وجوب الاسلام 
عقي أو فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل » ومثله لا يرتفع بحديث 
رفع القم , لاختصاصه ما يكون رفعه ووضعه بيد الشارع . ( وفيه): أن 
احهال الضرر الذي هو موضوع الحم العمل أو الفطري يرتفع بالحديث 
المذكور . وكذا الحال فى بقية المعارف الديذية » سواء أكان وجوبه عَمَايا 
أم شرعيا ٠‏ فانه يمكن ل وجوبه بحديث رفع القم . إلا أن الرفع بحديث 
رفع القلم لا منع من صحة وقوعه من الصبي »٠لآنه‏ يرفع الالزام لا الصحة 
كا لا خفى . 

ومن ذلك يظهر لك أنه لا حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر ‏ إذا 
)٠0( <<‏ الوسائل باب : 48 من ابواب جهاد المدوحديث: 1. 

. ١١ : الوسائل باب : 4 من ابراب مقدمة المبادات حديث‎ )١( 


ج١١‏ ( اذاكان أحد الأبوين مسلا فالولد تابع له )2 -تس#هم" - 
ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا )١(‏ ) 
ولر في مذهبه . واو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له 0) 

كان اعتذيا يدري والده. إل دلل عل النضات بالخعوض. تل لكي نبوا" 
الأدلة العامة انجاسة الكافر - التي لا فرق فيها بين الصبي والبالغ . وحديث 
رفع القلمى عن الصبي لا يرفع النجاصة , لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذة . 
وليس هو مثل حديث رفع التسعة )٠١(‏ »2 كي يتوهم عمومه ارفع النجاسة 
حتى ادعى بعضهم عمومه لرفع التكايف والوضع . وذلك لاءتتلاف لساني 
الحديثين ٠»‏ فان حديث رفع القلم إعا رفع فيه الم »؛ والمراد قم السيئات ٠‏ 
لاف حديث رفع التسعة » فان المرفوع فيه نفس الفعل » ومكن توهم 
رفع جميع أحكامه » يا لا يخفى بأقل تأمل . 

)١(‏ سا قواه في كشف الغطاء . ويقتضيه إطلاق معاقد الاججاءعات. 
وفي الجواهر : « قد بنع الاججاع فيه ء وان كان لايخاو من إشكال ٠»‏ . 
وكأن وجه الاشكال : عدم تعرضهم لاستئناء ولد الزذا . واحهّال الاجتزاء 
عا ذكروه في محل أخر , من نفمي واد الزنا . بعيد ٠‏ ولاسها مع عدم 
وضوح دليل على نفي ولديته مطلقاً » والثابت إنا هو فى موارد خاصة » 
كالتوارث وغيره » والمرجع في غيرها إطلاق أدلة 5 الولد ؛ وان كان 
هذا المقدار غير كاف في وضوح الاجاع على الالواق في الام . وعليه 
بشكل الحم بالنجاسة . إلا أن بتمسك لها بالسيرة والخبر المتقدم . هذا 
لو لم يكن مميزاً » أما المميز غير المتدين بالاسلام » فلا إشكال في نجاسته 
كا عرفت . 

() يما هو المعروف . لأاصاله الطهارة بعد عدم دليل على النجاسة 
من إجاع أو غيره ٠‏ لو لم بكن إجاع على الطهارة . كما قد يظهر من 


١ : الوسائل باب : 5ه دن ابواب دهاد النفس حديث‎ )١١( 


085 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
إذا لى يكن عن زنا » بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة .)١(‏ 
نسبته الى اللأصداب في محكي شرح المفاتيح . مع أنه مقتضى خبر حفص 
المتقدم في خصوص إسلام الأب . لكن الخروج في غير مورد الخبر عن 
عموم مادل على يحاسة الكافر ٠‏ الصادق على الولد المميز ه غير ظاهر . 

)١(‏ لكن جزم في كشف الغطاء وغيره بالكفر أو كان الزنا من طرف 
المسم والحل من طرف الكافر » لالحاقه بالكافر دون المسلم ٠‏ لنفي ولديته 
له . لكن عرفت الاشكال في ذلك , لا أقل من عدم ثبوت الاجماع على 
النجاسة في غسير مورد الكفر من الطرفين » والاصل الطهارة . نعم م 
ماذكره في الولد المميز 1 عرفت من العموم . 

هذا وأو بلغ ولد الكافر مجنوناً كان مقتضى الاستصحاب النجاسة » 
وكذا لو بلغ عاقلا . وكان في فسحة النظر . ( والاشكال ) في.ه بتعدد 
الموضوع » لتبدل الصبا بالباوغ » والتبعية بالاستة.لال ( مندفم ) : بعدم 
قدح مثل ذلك في وحدة الموضوع عرفا. مع أن الظاهر صدق الكافر عليه 
حقيقة » فتشمله معاقد الاحماعات على النجاسة » فاو جن بعد ذلك بقي على 
النجاسة » الاستصداب . 

ولو سبي ولد الكافر » فان كان مع أبويه أو أحدهها فهو على النجاسة 
إجماعا محكيا عن حماة من كتب الأصحاب . ويقتضيها الاصل المتقدم . 
ولو سبي منفردا فالمءروف الطهارة » بل عن الْعالم وشرح المفاتيح : 
أنها ظاهر الأصحاب ٠‏ تعم قد يظهر من الشبية اق حكي الذكرى وجود 
الخلاف ؛ بل عن التاخيص وشرح الروضة : الجزم يبقاء التبعية لأبويه » 
ومال اليه في المسالك . اعدم الدليل القاطع ٠‏ للأصل الها كم على أصالة 
الطهارة » وقد عرفت أن الاشكال في الاصل بتعدد الموضوع في غير محله ؛ 


وان صدر عن جراعة كن الأعيان 1 


ج١١‏ ( طهارة ولد الزنا من المسلمين ) - #86 

)١( ):الاقوى طهارة ولد لازنا من المسلمين‎ ١ مسألة‎ ١ 
سواء كان من طرف أو طرفين . بل وان كان أحد الأبوين‎ 
: سلما 4 5] هر‎ 


نعم سيك للطهارة شيخنا الاعظم (ره) تبعا اكاشف الغطاء ‏ 
بالسيرة القطعية على معاماتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة . لكن في 
ثبوتها ‏ بنحو يعتمد عليها ‏ إشكالا . والتمسك بأدلة الهرج )1٠١(‏ أشكل 
وسيأتي - إن شاء الله في مبحث الطهارة بالتبعية بعض الكلام في المقام . 

6١(‏ م هو المشهور شهرة عظيمة » بل لم يعرف الخلاف فيها إلا 
من الصدوق والسيد والحلي ‏ بناء منهم على كفره - بل عن الاخير نفي 
الخلاف فيه . وكأنه النصوص المتضمنة للنهي عن الاغتسال من البئر التي 
مجتمع فيها ماء الام )١١(‏ . معللا : بأنه بسيل منها مايغتسل: به الجنب » 
وولد الزنا » والناصب انا أهل البيت » وهو شرهم . وف بعضها : أنه 
لابطور إلى سبعة آباء (***) . ولمرسلة الوشا : « أنه (ع) : كره سؤر 
ولد الزناء واليهودي » والنصراني » والمشرك » وكل من خالف الاسلام »© )4٠0(‏ 
ولما تضمن آة رجس (60) »© وأنه شر )5٠0(‏ وأنه لاخير فيه 2 ولا 6 
بشره » ولا في شعرهء ولا في لحمه » ولا في دمه (/) » وأن لين اليهودية 
والنصرانية والمجوسية أحب اللي من لبن الزذا (4) . لكن الجميع قاصر 
0 (16) تقدست الاشارة اليها في تعاليقالمسألة : ٠١‏ من الفصل المتمرص فيه لاحكام ماه البثر . 
(؟) راجع الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الماء المضاف والمستعمل . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 4 . 
(©4) الوسائل باب : * من ابواب الاسثار حديث : ؟ . 
(0)و(60١)‏ البحار . جزء : ه صفحة : 86؟ الطبع الجديد . 


(7) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ا" 
(6) الوسائل باب : 6؟ من ابواب احكام الاولاد من كتاب النكام حديث : ؟ . 


كم" ب ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة ؟ ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة )١(‏ , 





بقرينة اشهالها على الجنب » وعلى التعبسير بقوله (ع) : « وهو شرهم ٠‏ » 
وأنه لايطهر إلى سبعة أياء » فان الشرية تناسب الخياثة النفسية » وكذلك 
عدم طهر أبنائه » للاجماع على عدم تعدي يجاسته ‏ على تقدير ثبوتها ‏ 
اليهم ٠‏ فيتعين حملها على نفي الطهارة النفسية . والكراهة أعم من الدرمة . 
والسياق غير كاف في إثبات الحرمة » لجواز ثُبوت الباثة النفسية في الجميع 
ويكون السياق بلحاظها . وقصور البائي ظاهر . فأصالة الاسلام والطهارة محكمة 

)١(‏ بلا كلام - كا عن جامع المقاصد ‏ وعن ظاهر جماعة » وصريح 
روض الجحنان والدلائل » الاجماع عليه . وهو واضح جداً لو أريد. منهم من 
يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين ( ع ) أو أحد الأئمة (ع  )‏ كا قي كشف 
الغطاء ‏ لآنه انكار لله تعالى » وإثبات اغيره » فيكون كفرا بالذات ٠»‏ فيلحقه 
حكمه من النجاسة . 

أما لو أريك منهم من يعتقد حلوله تعالى فيهم ؛ أوفي أحدهم 313 
هو الاظهر عند شيخنا الاعظم ( ره  )‏ - فالنجاسة مبنية على 7 إنكار 
الضروري كفر تعبدي ٠»‏ فان م يثبت أشكل الحم بها . ودعوى الاجماع 
لعلها مبنية على ذلك المبتى . ششكل الا عهاد عليها . 

وكذا الحال او أريد من الغلو نجاوز الحد ي صفات الانبياء والآئمة (ع) 
مثشل اعتقاد أنهم خالقون » أو رازقون أو لابغفلون » أولا يشغلهم شأن 
عن شأن 2. أو نمو ذلك من الصفات . ولذا حكي عن ابن الوليد أن 
نفي السهو عن النبي رص) أول درجة الغلو . فالنجاسة في مثل ذلك أيضاً 
مبنية على الكفر بانكار الضروري . ودعوى القطع بء-دم الكفر عثل ذلك 
غير واضحة . وكأن وجهها انكار كون مثل ذلك انكارا للضروري . ولكنها 


والخوارج )١(‏ » والنواصب ١(؟)‏ . وأما المجسمة » والمجيرة » 


كا ترى ٠»‏ لوضوح كون اختصاص الصفات المذكورة به جل شأنه ضروريا 
في الدين . نعم مالم يبلغ اختصاصه حد الضرورة فالدعوى المذكورة فيه 
ٍِ م ١‏ . 9 

وقد يستدل للنجاسة ف الغلاة بما ورد في فارس بن حاتم )٠١(‏ الغالي 
عن اهادي (ع) : من الأمر بتوثي مساورته . لكن فيه مع اجمال غاوه 
اعنه الله : أن النسخة الصحيحة : 9 مشاورته » بالشين المعجمة » لا بالسين 
المهملة » فلا يكون مما محن فيه . 

)١(‏ بلا كلام - يما عن جامع المقاصد ‏ وعن ظاهر جماعة ؛ وصريح 
روض الجحنان » والدلائل : الاجماع عليه . والمراد بهم من يعتقد ماتعتقده 
الطائفة الملءونة الي خرجت على أمير المؤمنين (ع ) ي صفين » فاعتقدت 
كفره واستحلت قتاله . واستدل له برواية الفضيل : «٠‏ دخات على أي 
جعفر (ع) وعن_ده رجل فلا قعسدت قام الرجل فخرج . فقال (ع) لي 
بافضيل ماهذا عندك . قلت : كافر تال (ع ) : أي والله مشرك » )٠6١(‏ 
لاطلاق التعز بل الشامل للنجاسة . ولأنهم من النواصب ٠»‏ فيدل على نجاستهم 
مادل على بجاستهم . 

(؟) بلا كلام كما عن جامع المقاصد والدلائل - ولا خلاف - على 
الظاهر ‏ فيه ٠‏ ما عن شرح المفاتيح . وعن الحدائق والانوار للجزائري : 
الماع صريحا عايه . ويشهد له مارواه الفضيل عن الباقر (ع ) : ه عن 
المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال (ع ) : لا » لأن الناصب كافر » (0) 





. ١ : تراجع ترجمته في تنقيح المقال جزء : ؟ صفحة‎ )١8( 
.٠٠ : من ابواب حد المرته حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١١ : من ابواب ما يحرم من النكاح بالكفر حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ (2) 


ال 25 ) فرص وبلق العروة الوثفى ( ج-١‏ 


وللقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحسكام 
الاسلام » فالااقوى عدم جاستهم 0010 

وما في رواية ابن أني يعفور « إن الله تعالى لم اق خخلقاً أنجس من الكلب 
وان الناصب لنا ‏ أهل البيت ‏ لأنحس منه » )٠١(‏ . والخدشة ف الدلالة : 
رأن النجاسة القَابلة للزيادة والنقيصة هي الباطنية . مندفعة : بمنع ذلك ضرورة 
كالخدشة بأنه مسوق مساق ولد الزنا والجنب ممن كانت الخباثة فيه باطنية 
وجه الاندفاع : أنه لامانع من كون النجاسة الخارجية العينية أيضاً موجبة 
للخياثة المعنوية » فيكون الجميع بنحو واحد وان اختافت الموارد » فالسياق 
المذكور لابوجب رفع اليد عن ظاهر الفقرة في النجاسة العينية الخارجية . 
فتأمل . هذا وسيجبىء الكلام في المراد من الناصب . فانتظر . 

)١(‏ لعدم الدليل عليها » فيرجع فيها إلى أصالة الطهارة » وإن حكي 
القول بالنجاسة مطامًا عن المبسوط ٠‏ والمنتهوى ٠‏ والدروس » وظاهر الةواعد 
وغبرها . بل عن جامع المقاصد : لا كلام فيها . أو في خصوص المجسمة 
بالحقيقة » كما عن البيان والمسالك وغيرههما » وعن روض الجنان : لآريب 
في نحاستهم . إذ المستند إن كان هو الاجماع فهو ممنوع جدا , فتد حكي 
عن ظاهر المعتير » والتذكرة وصريح النهاية ٠‏ والذكرى : الطهارة ٠.‏ وان 
كان انكارهم للضروري » ففيه - مع أنه مختص بالمجسمة بالحقيقة ٠»‏ ومبني 
على الاكتفاء في محقق انكار اللازم بانكار المازوم » إذ عدم التجسم ليس 
ضروريا من الدين »؛ لإيهام كثير من الآبات والاخبار له ٠‏ وإتما الضروري 
القدم وعدم الجاجة » اللذان يكون انكارههما لازما لاعتقاد الجسمية - : أنك 
قد عرفت عدم ثبوت الأجماع على كون الانكار سبباً مطلما » وأو مع عدم 
العم بكون المنكر من الدين 


. من ابواب الماء المضاف والمستعمل حديث : م‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


نعم استدل على نجاستهم مير ياسر الخادم عن الرضا (ع) : « من 
شبه الله يخلةء فهو مشرك »؛ ومن نسب اليه مانهى عنه فهو كافر »؛ )١٠١(‏ 
وخير السينين خالد عنه(ع) : و من قالبالتشبيهوالجير فهو كافر مشرك )٠١( ٠‏ 
وخخير داود بن القاسم عنه (ع) : « من شبه الله محلقه فهو مشرك » ومن 
وصفه بالمكان فهو كافر » ومن نسب اليه مانهى عنه فهو كاذب 6 (ه”م) 
وخير مد بن أني عمير عن غير واحد عن الصادق (ع ) : « من شبه الله 
يخلفه فهو مشرك . ومن أنكر قدرته فهو كافر © (*5) © بئاء على أن 
التجسمم نوع من اتشبيه . لكن دلالتها لاتخلو من خدش , لأن الظاهر من 
الثَمز بل فيها - بقرينة التفصيل بين المشرك والكافر - كونه بلحاظ الاحكام 
الخاصة , لا المشتركة » كم لعله ظاهر . نعم ف رواية الهروي عن الرضا (ع): 
« من وصف الله بوجه كالوجوه فد كفر ؛ (808) دلالة على ذلاك » لاطلاق 
التعزيل . لكن التجسم غير التشبيه » إذ بينها حموم من وجه . 

وأما المجبرة فالنجاسة فيهم محكية عن المبسوط »© وكاشف اللثام , 
واءتاره في كشف الغطاء وإذ لا إجماع مدعى هنا » ولا انكار اضروري - 
إلا بناء على محقق انكار اللازم نانكار المازوم » فيكون انكار الاختيار انكارا 
للثواب والعتماب . وهو ممنوع ‏ فالبناء على النجاسة ضعيف . نعم استدل 
علبها ببعض النصوص المتقدمة في المجسمة , ومثلها خبر يزيد بن عمر الشامي 
عن الرضا (ع ) : ١‏ والقائل بالجير كافر » والقائل بالتفويض مشرك » (50) 
)١6(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب حدالمرتد حديث ١:‏ . 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب حد المرئد حديث : ٠‏ . 
(»؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب حد المرتد حديث : ١١5‏ . 
(©4) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب حد المرتد حديث : ١١‏ . 
(0) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب حد المرتد حديث : " . 
)١8(‏ الوسائلي باب : ٠١‏ من ابواب حد المرتد حديث : 4 . 


531 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وقد عرفت الاشكال ي دلالتها على النجاسة . نعم في رواية حريز عن أبي 
عبدالله (ع) : ١‏ الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله أجير 
الناس على المعاصي فهذا قد ظل الله تعالى في حكمه » فهو كافر. ورجل 
يزعم أن الأمر مفوض اليهم » فهذا قد وهن الله تعالى في سلطانه » فهو 
كافر 6 )٠١(‏ . ودلالتها على النجاسة باطلاق التزيل ظاهرة » فالبناء على 
النجاسة في المشبهة » والمجيرة » قوي . وكذا في المفوضة ‏ كما في كشف 
الغطاء . للرواية المذكورة . 
نعم قد يشكل ذلك ما عن شرح المفاتيح » من أن ظاهر اللمقهاء 
طهارتهم » فتكون الرواية محالفة للمشهور . لكنه لم يثبت بنحو تسقط به 
الرواية عن الحجية . ولا سها بناء على اندفاع المناقشة في نصوص التفصيل 
لكيرة الروايات الدالة على نجاسة المفوضة (0؟) حينئذ . ( ودعوى ) : أن ذلك 
خلاف سيرة الأثمة (ع ) : وأصحابهم من معاشرة انخالفين » واكارهم 
في حلة من العصور مجيرة أومفوضة ( يدفعها  )‏ مع ورود ذلك في النواصب 
قُ زمان الأمو يمن المعلنين بسب أفتسير المؤمنن 0ع) : على مناير هم 
في جميع الآفاق الاسلامية ‏ : أن وضوح بطلان الجير والتفويض مما يوجب 
بئاء العامة على خلافها » إذ من البعيد اعتقاد متعارف الناس عدم الاختيار 
في العبد » ضرورة ثبوت القدرة له » كضرورة ثبوت الارادة » ولا نعي 
من الاختدار إلا هذا المقدار » فالاختيار في العبد ضروري »© وكذا بطلان 
التفويض » ععنى استقلال العبد في القدرة في قبال قدرته سبحانه ٠‏ فاك كل 
شيء نحت قدرته تعالى » ومنه قدرة العبد » وإذا كان الأمر بين الآمرين 
ضروريا وجدانيا يبعد بناء عامة الناس على خلافه » إلا على نحو التقلبد 





. ٠١ : من ابواب حد المرئد حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. من ابواب حد المرته‎ ٠١ : (؟) تراجم الوسائل باب‎ 


ج١١‏ ( طهارة غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة ) ا 2 
إلا مع العم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد )١(‏ . 
( مسألة ”" ) : غير الاثنا عشرية من فر قالشيعة ءإذالم 
يكونواناصبينومعادين لسائر الأئمة» و لاسابينلهم»طاهرون (9) . 
الأعمى ؛ والانتساب إلى مثل هذه المذاهب الفاسدة بمجرد اللسان لا بالجنان 
وإن كان الظاهر أن النصوص واردة بالاضافة اليهم » فيشكل دفع الدعوى 
المذكورة . وكذا الاشكال في النواصب والخوارج . 

أم| القائلون بوحدة الوجود من الصوفية فقد ذكرهم جماعة » ومنهم 
السيزواري في تعليقته على الاسفار » قال : « والقائل بالتوحيد إما أن يقول 
بكثرة الوجود والموجود حميعاً مع التكلم بكلمة التوحيد لساناً , واعتقاداً بها 
إحمالا » واكثر الناس في هذا المام. وإها أن يقول بوحدة الوجود والموجود 
حميعا » وهو مذهب بعض الصوفية . وإما أن يول بوحدة الوجود وكثرة 
الموجود » وهو المنسوب إلى أذواق المتأهين . وعكسه باطل . وإما أن يقول 
بوحدة الوجود والموجود في عبن كيرته) » وهو مذهب المصنف والعرفاء 
الشاحين . والأول : توحيد عامي » والثالث : توحيد خاصي » والثاني : 
توحيد خاص الخاص » و«الرابع : توحيد أخص الخواص ؛ . 

أقول : حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص والهمل على الصححة 
المأمور به شرعا » يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها , وإلا 
فكيف يصح على هذه الاقوال وجود الخالق والمخلوق » والامر والمأمور 
والراحم والمرحوم ؟! وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 

)١(‏ مطلقا » أو مع العلم بكون خلافها من الدين » على ما تقدم من 
القولين من كون انكار الضروري مكفرا تعبداً » أو لرجوعه إلى إنكار 
الرسالة فلاحظ . 

(؟) أما الفرق الّالفة للشبعة فالمشهور طهارتهم . ويحكى عن السيد 


2 ( مستمسلك العروةالوثقى ) ج١١‏ 
وحكاه عن المشهور في كات أصحابنا المتقدمين . و“ستشهد لذلك ا في 
كتاب فص الياقوت للشيخ الجايل ابن نوخت ( ره) من قوله : «٠‏ دافعءوا 
النص كفرة عند حمهور أصحابنا » ومن أصحابنا من يفسقهم ٠‏ . وبما في 
المقنعة من أنه لا يجوز تغسيل المحالف للحق في الولاية ٠‏ ولا الصلاة عليه ؛ 
ونحوه ماعن ابن المراج . وبا في التهذيب ‏ بعد نقّل ما في المقنعة ‏ : 
« الوجه فيه أن مالف لاهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حلم 
الكفار » إلا مارج بالدليل » . وا في السرائر من الاستدلال على ذلك : 
بأن الالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا . انتهى . ثم حكى عن 
الصالح المازندراني إره) في شرح أصول الكاتي التصريح بكفرهم . وكذا 
عن الشريف القاضي في إحقاق الحق وأبي المسن الشريف في شرح الكفاية . 
لكن جميع العبارات المذكورة [ا نضمنت التصربح بكفرهم » من دوك 
تعرض فيها انجاستهم . فلاحظ . نعم في بعضها الاستدلال على ذلك 
بانكار الضروري الموجب للكفر والنجاسة . 

وكيف كان فالاستدلال على النجاسة ( تارة ) : بالاجاع المحي عن 
الحلي على كفرهم ٠‏ المويد بنسبته الى جمهور أصحابنا في كتاب فص الياقوت 
للشبخ الجليل ابن نويخت ‏ كما عرفت - والى اكثر أصحابنا في شرحه 
للعلامة (ره) وبارساله ي التهذيب إرصال الللات ٠»‏ ”م تقدم ٠‏ (وأخرى) 
بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة » بل قيل : إنها متواترة » المتضمنة 
كفرهم ٠‏ كرواية أبي حمزة : و سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن عليا (ع) 
باب فتحه الله تعالى من دخله كان مؤمنا . ومن خرج عنه كان كافرا ؛, 
ونحوها روايات مروان بن مسلم ؛ وسدير ويحى بن القاسم » وأبي خالد 


ج١01‏ ( طهارةالحالفين وغير الاثنى عشرية من الشيعة ) م 
الكابلي » وأني سلمة . والفضيل بن يسار » وغيرها فلاحظ حدود الوسائل )٠١(‏ 
( وثالثة ) : بأنهم ممن انكر ضروري الدين كأ في ممكي المنتهى في مسألة 
اعتبار الايمان في مستحق الزكاة » وفي شرح كتاب فص الياقوت وغيرههماء 
فيعمهم مادل على كفر منكر الضروري ( ورابعة ) : بما دل على نحاسة 
الناصب من الاجاع المتقدم وغيره » بضميمة مادل على أنهم نواصب » 
كخير معلى بن خنيس : و سمعت أيا عبدالله (ع) يقول : ليس الناصب 
من نصب لنا أهل البيت , لأنك لا تحد أحداً يقول : إني أبغض آل 
يد ( ص ) . ولكن الناصب من نصب كم وهو يعم أنكم تتولوننا, 
وتعرؤون م أعدائنا » (2)1 ووه خير عبد الله بن سئاكت (1) مع تفاوت 
يسير . ومكاتبة م بن علي بن عيسى إلى اهادي ( ع) يسأله عن الناصب 
هل يحتاج في امتحانه الى | ككر من تقده ادبت والطاغوت واعتقاد امامتها ؟ 
فر جع الجواب : « من كان على هذا فهو ناصب »© (45). وهذه الروايات 
مذكورة في الوسائل في كتابي الخمس والحدود . وخير عبدالله بن المغيرة 
المحكي عن الروضة - "م في طهارة شبخنا الاعظم ( ره ) - «١‏ قلت لألي 
الحسن (ع) : إني ابتليت برجلين » أحدهما ناصب » والآخر زبدي 
ولابد لي من معاشرتها ٠‏ فن أعاشر ؟ فقال ( ع ) : هما سيان . 
( الى أن قال ) : هذا نصب لك ء وهذا الزيدي نصب لنا » (00) . 





)١(‏ راجع الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب حد المرتد » لكن بعضى ما اشير اليه مشتمل عل 
البنض » فيكون أخص . 

(8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب ما جب فيه الخمس ملسق الحديث الثالث . 

(؟) الوسائل باب : ” من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث : " . 

(»4) الواني باب : ٠‏ من ابواب وجوب الحجة حديث : 4 . 

(08) الواني باب : +؟ من ابواب وجروب الححة حديث : " , 


40م _ ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١‏ 

الحلى وغيره ٠‏ إن كان المراد منه ما يقابل الاسلام » فهو معلوم الانتفاء » 
فان المعروف بين أحصاينا إسلام امخالفين , وان كان المراد به ما يقابل الابمان 
كما هو الظاهر »© بقرينة نسبة القول بفسق الل#الفين إلى بعض أصحابنا في 
كتاب فص الياقوت في قبال نسبة الكفر الى جمهورهم ‏ لم يحد في إثبات 
النجاسة » لآن الكافر الذي انعقد الاجاع, ودلت الادلة على نجاسته ما كان 
بالمعنى الأول » كما تشهد به الفتوى بالطهارة هنا من كثير من ذقلة الاجاع 
على يحاسة الكافر . 

وأما النصوص. فالذي يظهر منها أنها في مقام إثبات الكفر للمذالفين 
بالمعبى المقابل للاعان ٠‏ كما يظهر من المقابلة فيها بين الكافر والمؤومن . 
فراجعها . وقد ذكر في الحدائق كثيراً منها . ويشهد لذلك النصوص 
الكثيرة الشارحة هقيقة الاسلام » كوئق سماعة : « قات لأني عبدالله(ع) : 
أخيرني عن الاسلام والاعان أهها مختلفان ؟ فقال (ع) : إن الاعان يشارك 
الاسلام » والاسلام لا شارك الاعان . فقات : فصفها لي . فعال (ع): 
الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله (ص) » به حقنت 
الدماء » وعليه جرت امنا كح والمواريث وعلى ظاهره جاعة الناس . والا مان 
المدى » وما بثبت في القلوب من صفة الاسلام ومااظهر من العمل به ؛ )1١(‏ . 
وصحيح حمران عن أني جعفر (ع) : و سمءته يقول : الأمان ما استفر قُ 
القاب » وأفضي به إلى الله تعالى » وصدقه العمل بالطاعة والتسلم لآمره ؛ 
والاسلام ماظهر من قول أو فعل » وهو الذي عليه جاعة الناس من الفرق 
كلها ؛ ونه حمّنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ...2 )13١(‏ . 





(١)ر(»؟)‏ الواني باب : ١‏ من ابواب تفسير الاي>مان والكفر من الفصل الثاني من كتاب 
الاممان والكفر ٠‏ 


ج 201 ( طهارة المحالفين وغير الاثنى عشربة من الشيعة ) هه 
وخير سفيان بن السمط : « سأل رجل أبا عبدالله ( ع ) عن الاسلام 
والاءان ماالفرق بينهها ؟ . . . ( الى أن قال ) : فقال (ع): الاسلام 
هو الظاهر الذي عليه الناس » شهادة أن لا إله إلا الله » وأن دا رسولالله 
وإقام الصلاة » وإيتاه الزكاة 2» وحج البيت » وصيام شهر رمضان » فهذا 
الاسلام وقال (ع ) : الابعمان معرفة هذا الأمر مع هذا , فان أقر بهاولم 
يعرف هذا الأمر كان مسلماً » وكان ضالا » )٠١(‏ . 

ويشهد لذلك أيضاً النصوص الكثشيرة الواردة في طهارة ما يؤخذ 
من أيديهم من المائعات والجامدات التي يعل مباشرتهم لما كالأدهان ؛ 
والألبان ٠‏ والعصير الذي قد ذهب ثائاه » والجين » والجلود , واللحوم 
وغير ذلك مما يتجاوز حد التوائر ( وبالجملة ) : فالقرائن الداخلية والذارجية 
قاضية بكون المراد من الكفر في النصوص السابقة مالا يكون موضوعا 
للنجاسة . والظاهر أنه هو المراد من الكفر في كايات أحابنا ( رض ) . 
وحينئذ لا وجه انسبة القول بالنجاسة اليها . 

نعم يأى ذلك التعليل بانكار الضروري في كلام بعضهم ٠‏ كالعلامة 
في شرح فص اياقوت والمنتهى ٠‏ وغيره . لككن لابد من توجيه ذلك » 
إذ من البعيد جدا بناء مثل العلامة ١‏ ره ) على النجاسة . ولاسما مع وضوح 
منعه . نعم هو من انكار ضروري المذهب . لكن انكار مثل ذللك لايقتضي 
النجاسة . ومن ذلك يظهر لك الاشكال 3 الاستدلال به على النجاسة » ولاسها 
بناء على ماعرفت من عدم كون إنكار الضروري مكفرا مطلقاً . 

وأما النصوص الدالة على نصبهم ‏ فع عدم صحة أسانيدهاء ومحاافتها 
للمشهور بين الأصداب . وتعارضها فيا بينها » لدلااة المكاتبسة على كون 
النصب مجرد الاعتقاد يامامة الجبت والطاغوت » ودلالة غيرها على كونه 





)1١١(‏ الواني باب : ١ءن‏ ابواب تفسير الا مانو الكذفر من الفصل الثانيمن كتاب الا مانو الكفر. 


#45 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
معاداة الشيعة . ولاشكال «ضامينها في نفسها ٠‏ فان قوله (ع ) في الخيرين 
و لأنك لا نحد . . . » محالف للواقعم ٠‏ لكيرة المبغضين لهم والمستحلين 
اقتلهم وقتالهم » ومحخالف للنصوص المشتملة على حكم الناصب لهم أهل البيت. 
فلاحظ ما ورد في غسالة الام )٠١(‏ وغيرها ‏ أن قوله (ع) : ف رواية 
ابن المغيرة : « هذا نصب لك .. . » غير ظاهر ٠»‏ إذ لا فرق بين الزيدي 
وغيره » فان الزيدي قد ينصب لهم (ع ) : لاعتقاده تقصيرهم ( ع) في 
أداء ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف ٠‏ وقد لا ينصب لهم لاعتقاده عذرهم 
وانا ينصب للشيءة لاعتقاده خطأهم في اعتقاد امامتهم (ع) » و كذلك الهال 
في الحالف » فقد يكون ناصبا لهم (ع ) : لادعائهم الامامة الخاصة البي 
يعتقد بطلانها » وقد لا يكون ناصباً لحم ٠»‏ لاعتقاده عدم ادعائهم ذلك ٠‏ 
وإذا «نصب اشيعتهم لاعتقاده بطلان مذهيهم . ( وبالجملة ) : لا يظهر 
وجه الفرق بعن الزيدي والناصب . 

وأما المكاتبة فيحتمل قربباً فيها ‏ لولم يكن هو الظاهر - أنها واردة 
في مقام الشلك في محقق النصب وعدمه . فهي في مقام جعل الحم الظاهري 
لا في مقام بيان معنى للناصب غير ماهو المعروف . ثم لو سم ذلك كله 
فغابة مدلولها أن اغالف ناصبء ولككن هذا المقدار لا يقتضي ثبوت النجاسة 
إذ لادليل على نجاسة كل ذاصب » إذ الادلة المتقدمة على نجاسة الناصب 
منحصرة بالاجاع والنص » والموضوع فيها لا يشمل المحالف »© ضرورة 
اختصاص لأنخنص المتضمن لنجاسة الناصب بالتاصب لهم ( ع ) لا مطلق 
الناصب . فراجعه . ورواية الفضيل الدالة على أنه كافر موردها اليزويج » 


ولابد أن تحمل على غير اغّالف للنصوص الدالة على جوازتزويج احالف . و كلات 





)١١(‏ راجم الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل . وقد تقدم بعضها في 


| ٠.٠ . ا‎ ٠. 
. زحاسة النو صب‎ 


ج١1‏ ( طهارةالالفين وغير الاثنى عشرية من الشيعة  )‏ هل 
الأصصاب المدعين للاجاع وغيرهم 5 تفسير الناصب حتلفة » ومع ذلك لدس 
فيها ما بشمل المحالف ٠»‏ فان المنسوب الى اكثر الأصصاب : أنه من نصب 
العداوة لأهل البيت (ع ) ٠‏ بل ظاهر الحدائق : أنه لا خبلاف فيه . وعن 
المعتير والمنتهى : أنه الذي بقدح في علي (ع) » وعن القاموس : أنه المتدين 
ببغض علي ( ع ) . وعن شرح المقداد : والناصب يطاق على حمسة وجوه : 
( الأول ) : القادح في علي (ع) ( الثاني ) : من ينسب الى أحدهم (ع) 
ما يسقّط العدالة . ( الثالث ) : من ينكر فضياتهم او سمعها ( الرابع ) : 
من يعتقد فضيلة غير علي ( ع ) ( الخامس ) : من أنكر النص على علي (ع) 
بعد سماعه , أو وصوله اليه بوجه يصدقه » فلو بي في يجخاسة الناصب على 
الاعماد على الاجباع كان اللازم الاقتصار على المتيقن » وهو المعادي لعلي (ع) 
متدينا به . ولو بي على الاعماد على النص فالموضوع مطلق المعادي لم (ع) . 
هذا ولاجل أن دلالة النص لا تخلو من شبهة واشكال ‏ كا سبق - 
وأن العمدة الاجاع » يسهل الخطب في حال كثير من المعادين لهم ( ع) 
الذين علم مساورة النبي ( ص) هم » ومساورة من بعده من الأئمة (ع) 
وشيعتهم لهم . (ودعوى) : أن ذكر على (ع) في كلام القاموس والمعتير 
والمنتهى لأنه (ع ) سيد الأثمة (ع) » لا لخصوصية لبغضه في صدق مفهوم 
الناصب عرفا ( غير ظاهرة ) . 
اللهم إلا أن بقال : بعد البناء على نجاسة الناصب - ولو للاجاع ‏ 
يكون الاختلاف في مفهومه من قبيل اختلاف اللغويين في مفهوم اللفظ » 
ويتعين الرجوع فيه إلى الأوثق » وهو ما عن المشهور » من أنه المعادي لهم (ع) 
فيكون هو موضوع النجاسة » ولاسها وكونه الموافق للموثقة “ابن أي بعفور 
عاو عت دلالتها على النجاسة ‏ ولروايي ابن خنيسس وصنان المتقدمتين 
بعد حمله) على ما عليه المشهور : بأن راد منه) بيان الفرد الخفي للخاصب 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
وأما مع النصل 2 أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بامامتهم 
فهم مثل سائر النواصب .)١(‏ 

( مسألة ؛ ): من شك في إسلامه وكفره طاهر :»)١(‏ 


صديق العدو عدو . وهذا هو المتعين . فلالاحظ وتأمل 5 
ومما ذكرنا يظهر حك فرق الشيعة غير الاثنا عشربة كالكيسانية » 
والزيدية ‏ والفطحية ٠‏ والاسماعيلية » والواقفية وغيرهم » وأن مقتضى الأصل 
طهارتهم ولا دليل يقتضي الاروج عنه » إلا أن ينطبق عليه أحد العناوين 
النجسة المتقدمة » وما عن الجواد (ع) » من أن الزيدية والواقفة والنصاب 
عمعزلة واحدة )١5(‏ . محمول على وحدة المنزلة في الآخرة » ومثله ما عن 
الكشي عن تمر بن يزيد من قول الصادق ( ع ) : «١‏ إن من شيعتنا بعدذا 
من هم شر من النصاب . . . ( إلى أن قال ) (ع) : إنهم قوم يفتنون 
بزيد ويفتنون بموسى (ع )» (730) . وما في الخرائج عمن كتب إلى ألي مد (ع) : 
يسأله عن الواقفة » من قوله (ع) : ومن جحد إماما من الله تعالى »أو 
زاد إماما ليست إمامته من الله تعالى » كان كمن قال : إن الله ثالث ثلاثة ...) (»"8). 
)١(‏ يما في كشف الغطاء . وكأنه لكوك السب طريتا الى محققالنصب 
بناء على ما عرفت من عموم نجاسة الناصب للناصب لهم (ع ) - وإلا 
فليس في الأدلة مايدل على يجاسة الساب من حيث صدور السب منه . 
(؟) لقاعدة الطهارة . ولا مجال لاستصحاب عدم الاسلام الثابت 
حال الصغر » لأن ذلك العدم ليس كفراً » سواء ١‏ كان الكفر وصفاوجوديا 
(ه١)‏ كتاب الكشي ج : 5 ق الواقفة صفحة : /الم7 . 
(٠؟)‏ كتاب الكشي ج : ١‏ ف الواقفة صفحة : 58١‏ . 


(ه*) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب حد المرتد حديث : 4١‏ . 


ج١١‏ ( نجخاسة الخمر والمسكر المائع بالأصالة ) فوم 


وإن لم بجر عليه سائر أحكام الاسلام )١(‏ . 

التاسع : الخمر » بل كل مسكر مائع بالأصالة ؟) 
أم عدميا . إذ على الثاني بكو ن من قبيل عدم الماكة ‏ أعني : العدم عما 
من شأنه أن يكون مساماً ‏ وهذا المعنى من العدم ليس له حالة سابقة 
حال الصغر . 

. للشك في موضوعها ؛ ولا طريق الى احرازه من أمارة أو أصل‎ )١( 
نعم تقدم في مبحث الجلد المشكوك الدكم باسلام المشكوك إذا كان في بلد‎ 
يكون الغالب عليها المسلمين . لككن التعدي عن مورده إلى غيره لا يخاو‎ 
. من اشكال‎ 

(') على المشهور شهرة عظيمة » بل عن جاءعة الاجاع عليه صرثماً 
أو ظاهراً ؛ منهم السيدان ٠‏ والشيخ ٠‏ وامحقق . بل الظاهر أنه إجاع في 
جماة من الطبقات , إذ لم ينقل الخلاف إلاعن جاعة من القدماء . كالصدوق 
وأنيه في الرسالة » والجعفي » والعاني » وجاعة من متأخري المتأخرين 2 
أو لهم المقدس الاردبيلي » وتبعه عليه جاعة ممن تأخر عنه . وعن الهبل المتعنء 
أنه قال : « أطبق علاء الخاصة والعامة على نحاسة الخمر , إلا شرذمة منا 
ومنهم لم يعتد الفريقان عخالفتهم »© . 

وتدل على النجاسة جملة وافرة من النصوص ٠‏ قيل : تقرب من 
عشرين حديئاً ٠‏ منها صمح اين سئان : « سأل أي أنا عبدالله (ع) : 
- وأنا حاضر ‏ إن أعير الذمي ثوبي ٠»‏ وأنا أعلم أنه يشرب الخمر » ويأكل 
لحم الخمزير » فبرده على فاغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فال أبو عبدالله (ع): 
صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك » فانك أعرته إياه وهو طاهر ول تستيقن 
أنه يحسه . فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه » (16). وصححر 


م 
)ع0 الوسائل باب : 4/ من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 


4 نت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الآخر : ه سألت أدا عبدالله (ع ) : عن الذي يعير ثوبه لمن يعم أنه بأكل 

الجري أو يشرب الخمر فعرده » أيصلى فيه قبل أن يغسله ؟ قال (ع ) : 

لا يصلى فيه حهى يغسله » (ه٠)‏ . فان الأمر فيه وان كان محمولا على 
الاستحباب .٠‏ لكنه يدل بالتقرير على مجاسة الخمر . وصحيح ابن حنظلة : 

و قلت لأني عبدالله (ع) : ماتررى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى 
تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فتمال (ع) : لا والله ولا قطرة قطرت 
في حب إلا أهريق ذلك الحب » (70) . وما ورد في نزح البئر من وقوعه 
فيها (0**) . وما ورد في النهي عن استعال أواني الكافرين لو كانوا يشربون 
فيها الذمر (45) . وما في موثق عمار عن ألي عبداله (ع ) من قوله : 
٠‏ ولا تصل في ثوب قد أصابه حمر أو مسكر جى يغسل © (*ه) . وموثمه 
الآخر عنه (ع ) من الأمر بغسل القدح » أوالاذاء الذي يشرب فيه الخمر 
ثلاث مرات » وأنه لايجزؤه حتى يدلكه بيده (50) . وخير أني بصير عن 
أي عبد الله (ع) قُ النب_ذ : ١‏ مايبل الميل بنجس حيا من ماء . يهوها 
ثلاثا » )7١(‏ . وخمر زكريا بن آدم : ه سألت أبا امسن (ع ) عن قطرة 
حمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير . قال (ع) : 
يهراق المرق » أويطعمه أهل الذمةء أوالكلب واللحم اغسله وكله » (*8) ... 
)٠0( <<‏ الوسائل باب : 4" من ابواب النجاسات حديث : ١‏ »وباب: 8" منها حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب الاشربة المحرمة حديث : ١‏ . 

(.؟) راجع الوسائل باب : ١6‏ من ابواب الماء المطلق . 

(ه4) راجع الوسائل باب : 7١‏ من ابواب النجاسات . 

(هه) الوسائل باب : 0" من ابواب الاشربة المحرمة حديث : ؟ . 

. 3١ : الوسائل باب : ١ه من أبواب الندجاسات حديث‎ )١8( 

(0؟7) الوسائل باب : 88 من ابواب النجاسات حديث : "5 . 

. ١ : الوسائل ياب : 88 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 


ج١١‏ ( يجاسة الخمر ) 40١‏ - 


عم يدل على الطهارة حملة أخور ى قبل : تزيد على عشرين حديثا . 
كصديح علي بن رئاب : 0 سألت أيا عبدالله (ع ) عن الخمر والنبيذ المسكر 
يصيب ثولي أغسله أو أصلى فيه ؟ قال (ع) : صل فيه » إلا أن تقذره 
فتغسل منه مو ضع الاثر إن الله تعالى ا رم شربها ؛ 2)١١(‏ ونخوه مرسل 
الصدوق في الفقيه ٠‏ ومسنده في العلل بطريق صحيح ‏ عن وكمر عن أي 
جعفر (ع ) » وعن أبي الصباح وأني سعيد » والحسن النبال » عن أي 
عبدالله (ع ) )7١(‏ . وكذا مصحم الحسن ابن أبي سارة » معالا : بأن 
الثوب لايسكر (*”) . وصحيح الحسن بن موسى الخناط « عن الرجل 
يشرب الخمر ثم عجه من فيه 2 فيصيب ثولي . قال (ع) : لابأس ٠‏ (40) 
وموثق الهسن بن ألي سارة : ٠‏ قلت لأبي عبد الله (ع ) : إذا مخالط اليهود 
والنصارى » والنحوس » وهم يأ كاون ويشربون فيمر ساقيهم فينصب على 
ثيالي الخمر . فقال ( ع ) : لابأس به » إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره » (50) ... 
إلى غير ذلك . 

والجمع العري يقتضي حمل الأولى على الاستحباب . ولو فرض تعذره 
فالرجبح مع نصوص الطهارة ٠‏ لمخالفتها للمشوور بين العامة » ما قبل » 
وقد تَقَدم عن البهائي (ره) . 

وأما معارضة ذلك موافةة نصوص النجاسة للكتاب العزيز لقوله تعالى 
فيه « إبما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان » (50) 





. ١4 : الوسائل باب : 8" من أبراب النجاسات حديث‎ )١8( 
. ١" : (؟) الوسائل باب : 8“ من ابواب التجاسات حديث‎ 
. ٠١ : (ه*) الوسائل باب : 8" من ايواب النجاسات حديث‎ 
. (ه4) الوسائل باب : 4" من ابواب النئجاسات حديث : ؟‎ 
. ١7 : الوسائل باب : 8“ من ابواب النحجاسات حديث‎ )0( 
. المائدة : .و‎ )؟١6(‎ 


5ب اله ا ل 
ولا قواه 0 ( هن عمل د : الي الفتوائية 3 كانت مع 
نصوص النجاسة لكنها ليست من المرجحات . وحمل نصوص الطهارة على 
التقية م: ن سلاطين ذلك الوقت غير ظاهر إذا كان القول بالنجاسة مشهوراً 
عند المخالفين » لأن محالفة العامة _ الي هي من المر جحات - يراد منها 
المخالفة للمذهب ٠‏ لا للعمل ‏ ولو كان عمل السلمطان ‏ بل للمذهب العام 
لا الخاص » وإن كان الخاص يسوغ التقية في القول والعمل » لكنه لايكفي 
ف كون المخالفة له مرجحاً تعدا . ومن ذلك ,يظهر وهن ترجبح أخبار 
الطهارة عخالفتها لذهب ربيعة الرأى ,2 كا قيل . 

نءم تشكل نصوص الطهارة باشهال مصحح ابن أني سارة على التعليل : 
بأن الثوب لابسكر ٠‏ الظاهر في نجاسة الخمر المسكر وحينئذ يكون ذالا على 
نبحاسة الخمر لا على طهارته . نعم بدل على طهارة الثوب الملافي له 2 وهو 
مما لم يقل به أحد » وليس محلا للكلام هنا » فان الكلام هنا في نجاسلة 
الخمر لافي سراية نجاسته الى الملافي . 

وبكون مورد موثقه الخمر الواقع على الثذوب من الكأس الذي شرب 
منه اليهودي والنصراني والمجوسي » فيدل على طهارة الخمر وطهارة الأصناف 
المذكورة من الكفا 

وباشئّال مرسل الفقي-ه ومسنده في العلل على طهارة ودك الخ-عزير » 
وجواز الصلاة فيه » مع الانفاق على نحاسته وعلى عدم جواز الصلاة فيه 
وإن قانا بطهارته © لأنه غير مأكول اللحم ٠‏ 

وبأن الكايي روى في الصحيح عن علي ابن مهزيار : « قال : قرأت 
في كتاب عبدالله بن مد إلى أي الحسن (ع ) : جعلت فداك » روى زرارة 
عن أني جعفر (ع ) وأني عبدلله (ع) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنها 


(١ 6‏ يحاسة الخمر ) 41# بت 
قالا : لابأس بأن يصلى فيه إتما حرم ششربها . وروى ( غير . خ ل ) 
زرارة عن أي عبدالله (ع ) أنه قال : اذا أصاب ثوبك حمر أو نبيذ ‏ يعني 
المسكر ‏ فاغسله إن عرفت موضعه » وان لم تعرف موضعه فاغسله كله ؛ 
وان صليت فيه فاعد صلانك . فاعلمي ما آخذ به . فوقم (ع ) : محطه 
وقرأته : خذ بول أي عبدالله ( ع ) » )٠١(‏ . وروى أيضا عن خيران 
الخادم : « قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير 
أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه . فال بعضهم : صل فيه 
فان الله تعالى ا حرم شربها » وقال بعضهم : لاتصل فيه . فكتب (ع) : 
لاتصل فيه » فانه رجس »؛ (١؟).‏ ولا ريب في دلالة الروايتين المذ كورتين 
على أن التعارض بين روايتي الطهارة واانجاسة مستحكم على نو لاجال للجمع 
العري بينهها ؛ وان الترجيح لرواية النجاسة » فلو اقنضت عمومات الترجيح 
ترجبح رواية ااطهارة كانت الروايتان المذكورتان إما محصصتين لها أوحاكتين 
عليها . ومن ذلك يظهر وهن الجمع العرثي المتقدم » كوهن الترجيح لأخبار 
الطهارة ( ومعارضة ) ذلك باحمال كون ترجيح رواية النجاسة في هاتين 
الروابتين لأجل التقية ( مندفعة ) : بأن ذلك خلاف الاصل . مضافا الى 
ماقيل من اشتهار الهففو عن قلبلها عندهم » الذي هو مورد اكثر نصوص 
النجاصة . فلااحظ . 

هذا ومورد نصوص النجاسة وان كان هو الخمر والنبيذ » لكن يتعدى 
منهىا إلى كل مسكر » للتنصيرص على العموم في معاقد الاجماعءات الصريحة 
والظاهرة . فعن الناصريات : ٠‏ كل من قال : بأنه محرم الشرب ذهب الى 
أنه مس كالحمر ... ( الى أن قال ) : لاخلاف بي نجاسته تابعة لتحررم 





. الوسائل باب : م7 من ابواب التجاسات حديث : ؟‎ )١6( 
, 4 : (؟) الوسائل باب : م"؟ من ابواب التجاسات حديث‎ 


العا اه اكه با 2 8 
وان صار جامداً بالعرض () لا الجامد كالبنج 0) وان صار ‏ 
مايعا بالعرض . 

شربيه ) . ووه كلام غيره . مضاذا الى بعض النصوص اواردة قِ مطاق 
المسكر » كوثق عمار 2 وصحيدة ابن حنظلة التقدمين , أو في خ*صوص 
النيذ )1٠١(‏ الذي قيل : انه يعمل من عامة الاشربة . وما ورد من أن الخمر 
كل مسكر من الشراب . وان كل مسكر حمر )7١(‏ . ويساعده كلام جماعة 
من اللغويين . وصحيح ابن الحجاج قال رسول الله (ص) : «٠‏ الخمر من 
حمسة : العصير من الكرم ٠‏ والنقيع من الزبيب » والبتع من العسل » والمرز من 
اأشعير ؛ والنبيذ من التمر » (**) ووه غيره . فاذا لافرق بين الخمر وساثر 
المسكرات في الاكم . ولا في الخلاف والوفاق . والله بدريطالة العالى . 

)١(‏ كما نص عليه العلامة والشهيد وغير هما . بل الظاهر التسالم عليه 
كا يظهر من عدم عد الجمود من المطهرات . ويقتضيه اطلاق أدلة النجاسة 
ولو فرض الشلكث في صدق الموضوع مع الجمود ٠»‏ أو انصراف الادلة عنه 
فالاستصحاب كاف في إثبات النجاسة. 

(0) إجماعا صريحا وظاهرا عن جاعة. قيل : للأصل بعد اختصاص 
أدلة النجاسة بالمائع . ولكن يشكل : بأن بعض تلك الأدلة شامل للجامد 
كوئق عمار وخير ابن حنظلة المشتملين على التعبير بالمسكر . مضافا الى مثل 
قوله (ع ) : ١‏ كل مسكر خمر ».( ودعوى ) : انصراف مثل الأولين 
الى غير الجامد ٠‏ والأخير الى التعزيل بلحاظ حرمة الشرب . ( غير ظاهرة ) 
فالعمدة في الطهارة الاجماع , م اعيرف به في محكي شرح الدروس . 

)١(‏ الوسائل باب : 8“” من ابواب النجاسات حديث : 51٠‏ )9682568ا. 
(؟) راجم الوسائل باب : ١46١‏ من ابواب الاشربة الحرمة . 


(ه”) الوسائل باب : ١١‏ من ادواب الاشربة المحرمة حديث : ٠‏ . 


ج ١‏ ( حك العصير العنبي ) هع ب 
وي مجم البحرين : وهو نجس حرام . نقل عليه الاماع ٠»‏ . وعن أطعمة 
التتقيح الاتفاق على أنه ع المسكر » وكيف كان فمستند النجاسة . إما 
الاماعات المذكورة . أومادل على نجاسة المسكر )١8(‏ - بناء على أنه منه - 
كا عن العلامة الطباطبائي وغيره . أوالاخبار الدالة على أن الخمر من خمسة 
أو ستة  )50١(‏ وعد منها العصير من الكرم بضميمة مادل على ماسة 
الخحمر . أو الأخبار المتضمدة لمزاع آدم ونوح عليها السلام : مع ابليس 
لعنه الله تعالى  )"٠(‏ كما عن التنقيح الاستدلال بها على النجاسة ‏ وقد 
تضمنت هذه أن الثلث لآدم ونوح عليه) السلام : والثاثين لابليس لعنه الله 
أو مصححة معاوية بن مار المروية في التهسذيب . قال : « سألت أنيا 
عبدالله (ع) : عن الرجل من أهل المعرفة بالحق بأتيني بالبختج ويقول: 
قد طبخ على الثلث . وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفاشربه بقوله وهو 
بشربه على النصف ؟ فقال (ع) : حمر لاتشربه ... ) (408) . 

لكن الجميع لابخلو من اشكال . أما الاماعات » فهي معارضة ما 
عن الذكرى ٠‏ فانه ‏ بعد ماحكى القول بالنجاسة عن ابن حمزة والمحمق , 
وحكى توقف العلامة في النهاية - قال ( ره) : ٠‏ ولم نقف لغيرهم على 
قول بالنجاسة »© وفي مفتاح الكرامة فانه ‏ بعد ماحكمى عن المختلف نسبة 





(18) راجع الوسائل باب : م5 من ايواب النجاسات فان ا كثر احاديثها دالة على نجاسته . 

(؟) راجم الوسائل باب : ١‏ من ابواب الاشربة المحرمة . 

(؟) راجم الوسائل باب : ؟ من ابواب الاشربة المحرمة . 

(40) الوسائل باب : 7 من ابواب الاشربة المحرمة حديث : 4 فقد رواه عن الكانى خمال 
من كلمة : ه خر » وعن التهؤيب مشتملا عليها »5 سيصرح به الشارح قدس سره . 


85د لس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

وسلار » وابن ادربس - قال (ره) : « ولعله ظفر به في كتبهم » ولم 
نظفر به 4 » وي المستّند قال : « الذي بظهر لي أن المشهور بين الطبقة 
الثالثة - يعني : طيقة متأخري المتأخرين ‏ الطهارة » وبين الثانية أي : 
المتأخرين ‏ النجاسة . وأما الأولى - يعني : القدماء ‏ فالمصرح منهم بالنجاسة 
إما قليل أو معدوم . 

وكيف كاك فلا مجال للاءماد على دعوى الاجاع مع شهرة الخلاف . 
ولاسها وأن الححي عن كيز العرفان : دعوى الاجباع على الزجاسة يعد 
غليانه واشتداده » وأما يعد غليانه وقبل اشتداده فحرام » اجاعا منا . وأما 
النجاسة فعند بعضةا : أنه نجس » وعند آخرين : أنه طاهر . انتهى . ومن 
لمحتمل أن المراد بالاشتداد ما يساوق الاسكار » كا يظهر من محكي كلامه 
في تفسير الخمر ه قال (ره) : ١‏ الخمر في الأصل مصدر خمره اذا سيره 
مهي 9 العنب والتمر إذا غلى واشتد » لآنه حمر العمل د أ عرفت 
ك5 سمي مسكراً الآأنه يسكره أي محجزه ». فحينئذ لا يكون مدعيا للاجاع 
فيا محن فيه . 

وأما كونه مسكراً » فهو خلاف ظاهر القائلين بالطهارة والنجاسة 
حيث جعاوه مقابلا للخمر وسائر المسكرات ٠»‏ ومع الشلك في الاسكار به 
لا محال لارجوع إلى عموم بحاسة المسكر . 

وأما عد العصير من أنواع الخمر فلا جدي , لاحمال المراد به ؛ وليس 
المراد به مطلق المفهوم اللغوي » ولذا لا يتوهم التمسك باطلاقه من حيث 
الغليات وعدمه ٠‏ فالمقصود بهذه الروايات الاشارة الى أصول الانواع بي الجملة . 

وأما الاخبار المتضمنة مزاع آدم ونوح عليها السلام مع ابليس» فهي 
أجنبية عن الدلالة على النجاسة » وليس فيها أقل اشارة الى ذلك » ولا 





اتدل عل المررمة التكايفية ‏ ي الجملة ‏ وليست في مقام بيان حدود الموضوع 
وقبوده فلاحظها . 

وأما مصححة معاوية فهي مروية في الكائي خالية عن ذكر الخمر ' 
وهو أضبط أ اشتهر » والتحقيق لزوم إجراء حكم تعارض الخيرين في أمثال 
المقام فيؤخذ برواية الأوئق . وليس المقام من باب معارضة أصالة عدم 
الزيادة بأصالة عدم النقيصة » ليينى على ترجيح الأولى على الثانية ‏ كا هو 
كذلك عند العقلاء حيث بتعين المرجيح ‏ ولا من باب اشتباه الحجة بغير 
الحجة ‏ كِيْ يسقط اليران معا عن الحجية ‏ وان كان البناء عليه في المقام 
أيضاً يكفي في البناء على الطهارة » الأصل . لكنه خلاف التحقيق » فيتعين 
البناء على ثبوت رواية الكليني وسقوط افظ الخمر . ولاسها بملاحظة ما في 
الوسائل والوائي عن التهذيب حيث رودا عنه سقوط لظ الخمر »الدال على 
أن بعض نسخ التهذيب يوافق نسخة الكافي» وحينئذ كيف يجوز الاستدلال 
ببعض نسخ التهذيب في مقابل بعضها الآخر » ونسخة الكائي ؟ ولاسها 
بملاحظة كون الناسب للسؤال تركه في الجواب » كا يظهر بأدنى ملاحظة . 

هذا مضافا الى أنه او سم وجود لفظ الخمر في الرواية » فلا مجال 
للتمسك باطلاق التزيل فيه لآنه ليس وارداً في مقام بيان الم الواقعي . 
بل في مقام بيان الحم الظاهري بعد فراغ السائل عن معرفة كمه لو كان 
بحيث لم يذهب ثاثاه ؛ فقوله (ع) « حمر 4 ليس المراد أنه ميزلة الخمر 
- كي يكون اطلاقه مقتضيا لثبوت النجاسة ‏ بل المراد أنه لا كان قبل أن 
يذهب ثلثاه مزلة الخمر » فاذا شك في ذهاب ثلثيه كان مةقتضى الاستصحاب 
بقاءه على حكمه قبل ذهاب ثائيه من أنه حمر تنزيلا فهو حمر تعبدا ظاهراء 
وكونه كذللك أعم من النجاسة » لأن الكلام ليبس في مقام البيان من هذه 
الجهة - كي يؤخذ باطلاقه ‏ بل في مقام إثبات الخمرية التئزيلية الواقعية له 


غ85 ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
إذا غلى )١(‏ قبل أن يذهب ثلثاه » وهو الاحوط » وان كان 
على نحو عموم الاحكام » آو على نحو خصوصها ؟ فلاحظ وتأمل » فانه دقيق . 

مضافا الى أن إطلاق التنزيل ممزلة الخمر وإن كان يقتضي النجاسة , 
إلا أنه كذلك او لم يكن مقرونا ما يصلح للقرينية » وقوله (ع ) : 
ه لاتشربه » صالم للقرينية » فيكون المتيقن هو الرمة لا غير فتأمل وأيضاً 
فان لفظ ١‏ البختج » لم بعلم أنه مطاق العصير المطبوخ » فن السائز أن 
يكون نوعا خاصا منه بحيث يسكر بمجرد غليانه . وقول بعضهم : أنه 
العصير المطبوخ . غير ظاهر في التعريف المساوي . 

وأما مرسل د بن لهييم عن رجل عن أي عمد الله ع2 قال : 
« سألةه عن العصير يطبخ بالنار حنى يغلي دن ساعته ٠»‏ أيشربه صاحبه ؟ 
فال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه » حتى يذهب ثلثاه ويبقى 
ثلثه » )٠١(‏ . وموثق أي بصعر قال : « سمعت أبا عبدالله (ع) ‏ وسثل 
عن الطلا ‏ فقال (خ ) : إن طبخ حبى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو 
حلال » وما كان دون ذلك فليس فيه خير » )5١(‏ . فلا دلالة فيه على 
النجاسة . والمتحصل من جميع ذلك : عدم ثبوت مايوجب الخروج عن 
استصحاب الطهارة . 

)١(‏ كا عن التحرير » والّتلف » واليزهة وغيرها » أو اذا غلى أو 
اشتد ٠‏ كما في القواعد ٠‏ والارشاد . وغيرما . ويرجع أحدهها الى الآخر» 
بناء على كون المراد من الاشتداد الغليان ‏ كاي محكي شرح الارشاد 
الفخر - بل ظاهر قوله: و وعندنا أن يصير أسفله أعلاه زالغليان » الاجاع 
(؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب الاشربة المهرمة حديث : " . 


اج ١‏ ) حك العصير العذبي ( 2 
الاقوى طهارته . نعم لا إشكال في حرمته » سواء غلى بالنار 
أو بالشمس 4 بنفسه )١(‏ . واذا ذهب ثلثاه صار حلالا . 


عليه . لكن عن روض الجنان وغيره : تفسيره بالقوام © أو الئخانة . 
وكيف كان فاعتبار أمر زائد على الغليان في النجاسة تابع لدليلها » فان كان 
هو الاجياع » أو مثل مصححة معاوية » اعتير ذلك » لاجاها من هسذه 
الجهة . وان كان مثل خيري ابن الطيم وألي بصير لم يعتير لاطلاقه) . وان 
كان دليل نجاسة المسكر , توقف اعتباره على دخله في الاسكار . 

هذا وأما الاكتفاء بمجرد الغليان في التحرمم فالظاهر أنه لا إشكال 
فيه » بل عن غير واحد دءعوى الاجاع عليه . والنصوص به مستفيضة »© 
تكصحح حمار عن أبي عبد الله (ع) :٠ه‏ لا يرم العصير حتى يغلي ؛ )٠١(‏ 
وي خيره عنه (ع) « تشرب مالم بغل فاذا غلى فلا تشربه ») (١؟)...‏ 
إلى غير ذلك . 

)١(‏ لاطلاق النص والفتوى ‏ ا قبل - بل لم بحك الخلاف فيه 
صر يحاً ؛ واختلاف بعض العبارات في ذلك غير ظاهر في الخلاف . نعم 
عن ابن حمزة في الوسيلة : تخصيص النجاسة بالغليان دنفه لا بالنار . وكأن 
الوجه فيه بناؤه على صيرورته خمرا في الأول ٠‏ م يشهد به قوله (ره) : 
« إلا أن بصير خلا ؛. لكن عهدة ذلك عايه » وان كان يشهد لهالرضوي : 
فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حبى يصير خلا » (0") . لكنه 
لم تثبت حجيةه . ويشير اليه .موثق عمار الوارد في العصير المطبوخ (10) , 





. ١ : الوسائل باب : "م من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ )١١( 
. " : (0؟) الوسائل باب : " من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ 
. ٠» : (؟) مستدرك الوسائل باب : ؟ من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ 
, الوسائل باب : ه من ابواب الاثبربة المحرمة حدبث : ؟‎ )46( 


١ مس ( مستمسك العروة الوثمى ) اج‎ 5٠١ 
. حرمته بمجرد اأنشيش (©) وان ل يصل الى حل الغليان‎ 

- فقط ‏ لم يضر في المقصود للأمر باذهاب ثلثيه بعد ذلك » فلابد أن 
يكون من جهة النجاسة, الي لا بحدي في رفعها ذهاب الثلثين » كأ سيأتي . 
نعم يحتمل أن يكون الوجه في الخشية من اللشيش عدم حصول المقصود 
منه - أعني العلاج به - وقوله في السؤال : ٠‏ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ ) 
وان كان ظاهراً في السؤال عما يعتير في الحل لاغير » لكن الخصوصيات 
المذكورة في الجواب ا لى يمكن البناء :غلى اعتبار اكبرها في الحل » يتعين 
البناء على كون الامام (ع ) في مقام بان ما يعتير في الحل وما يعتتير في 
حصول المقصود . فتأمل جيدا . 

. للاطلاق أيضاً‎ )١( 

(0) كا تقتضيه موثقة ذريح : و سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : اذا 
نش العصير أو غلى حرم ؛ )٠١(‏ . والظاهر من النشيش الاثر الحاصل قبل 
الغليان - كا يقتضيه العطف ب (أو) ‏ وكأنه المراد لمن فسره بصوت الغليان 
كما يظهر من القاموس وغيره » يعني : الصوت الذي يكون قبل[الغليان . نعم تشكل 
الرواية : بأن التحرم بالنشيش قبل الغليان وجب استدراك عطف الغليان عليه ؛ 
لحصول التحريم قبله دائا » بل يكون تعليق التحرمم على الغليان في سائر الاخبار 
في غير محله » فاللازم حمل النشيش على مايكونبغير مورد الغليان » ولايبعد حملهعلى 
النشيش بغير النار بقرينة مرسل مد بن اليم المنقدم في اللداشية الأولى » لاختصاصه 
بالغليان بالنار . ولعله الظاهر أيضاً من خير حماد عن أبي عبدالله (ع) : ٠‏ سألته 

عن شرب العصير . قال (ع ) : تشرب مالم يغل , فاذا غلى فلا تشربه 
)٠0( 3‏ الوسائل باب :8 من ابواب الاشربة لشمرمة حدبث. : ) . 


ج١١‏ ( حكم العنب اذا غلى بلا عصر ) 4١١‏ - 
ولا فرق بين العصير ونفس العنب » فاذا غلى نفس العنب من 
غير أن يعصر كان <راما (0). وأما التمر وللز بيب وعصيرها|ء 
قلت : أي شيء الغليان ؟ قال ع ) : القلب »؛ )١١(‏ فان الظاهر ادارة الغليان 
بالنار » لعدم حصول القلب بغيرها ‏ غالبا فااروايتان المذكورتان تدلان 
على الحل قبل الغليان بالنار » ولو مع النشيش » فتحمل رواية الدرمة 
بالنشيش على النشيش بغيرها . ويشهد بذلك الرضوي والموثق المتقدمان في 
كلام ابن حمرة . لكن عرفت أن مقتضاهها اانجاسة » لا مجرد الهرءة . 
)١(‏ قال المحمق الأردبيلي (ره) في محكي شرح الارشاد : ٠‏ وظاهر 
النصوص اشيراط كونه معصورا » فلو غلى ماء العنب في جبه لم ,يصدق 
عليه أنه عصير غلى » ففي تحرعه تأمل . ولكن صرحوا به . فتأمل . والأصل 
والعمومات وحصر المحرمات دليل الحلحتى يعلم الناقل » . وأشكل عليه جاعة 
ممن تأخر عنه ‏ منهم شيخنا الاعظم (ره) ‏ : بأن التعبير بالعصير من باب التعبير 
بالغالب ٠‏ وإلا فلابد أن لا يحم بالحرءة اذا استخرج ماء العنب لا بالعصر » بل 
بالغليان وهو واضح الفساد . انتهى . وفيه : أن التعدي من الدارج بالعصر الى 
الخارج بغيره لا يقتضي التعدي في المقام » للفرق بينها بالوضوح والخفاء : 
فا لم تكن قرينة على العموم لا مجال للتعهيم » والارتكاز العري لا يساعد 
على الالحاق لاختلاف الخارج والداخل في طروء الفساد وعدمه » اختلافا 
واضحا . وهذا مخلاف التعدي من الخارج بالعصر الى الخارج بغيره ٠‏ فان 
العرت يأبى عن دخل العصر. فالتعدي يكون في محله . ثم الظاهر أن محل 
الكلام فها اذا كان داخل حبةالعنب ماء » أما اذا كان رطوبة كرطوبة 
الخيار والبطبخ ؛ فغليان مثلها لاإشكال فيه » لعدم كونها ماء عنب فتأمل جيداً. 





)2 الوسائل باب : “ من ابواب الاشربة المحرمة حديث : " , 


) مستمسك العروة الوثقى‎ ( - 4١5 


١١ج‎ 





)١‏ على المشهور شهرة عظيمة في الأول » وني الحدائق : « كاد 
أن يكون إجاعا » بل هو إحماع في القيقة ؛ » وعن غير واحد حكابة نفي 
الخلاف فيه عن بعضهم . نعم في حدود الشرائع : « وأما التمر اذا غلى 
ولم يبلغ حد الاسكار ففي محريمه تردد ء والاشبه بقاؤه على التحليل حني 
بلغ » ومحوه عن الةواعد ..وهذا قل يشعر يوجود الخلاف . وثي الدروس 
« أما عصير التمر فتمد أحله بعض الاصحاب مالم يسكر » وأي رواية جمار ... ) 
ثم ذكر رواية عمار الآنية » وظاهره اليل الى الحرمة . وفي الحدائق : أنه 
حدث القول بالحرمة في -الاعصار المتأخرة . انتهى . وهو ظاهر الوسائل, 
وحدكي عن ظاهر التهذيب والشيخ سابان البحراني » والسيد الجزائري » 
والشيخ أني الحسن » والاستاذ الاكبرء فانهم اعتيروا في حاه ذهاب الثلثين . 

وقد يستدل له عل صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) : «٠‏ كل 
عصير أصابته النار فهو حرام » حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » )1١(‏ . وموثقة 
عجمار عن أني عبدالله (ع ) : « أنه سئل عن النفضوح المعتق كيف يصنع 
به حى يمحل ؟ قال 0ع ) : خلذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء 
التمر » )7١(‏ . وموثقته الاخرى المروية عن الدروس عن أبي عبدالله (ع) : 
و سألت-ه عن النضوح . قال (ع ) : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى 
ثلثه » 7 عتشطن ) (“"ل0 . 

ولكنه يشكل : بأن الصحيح ل يغبت عمومه ا نحن فيه » لاختصاص 
العصير ماء العنب »كا يظهر من النصوص » وكليات أهل اللغة » وأوضحه 





. ١ : للوسائل باب : ؟ من-ابواب الاشربة المحرمة حدبيث.‎ )١( 
. ”“: (6؟) الوسائل باب : 85 من ابواب-الاشربة المحرمة حديث‎ 


رهم الأوسائلٍ باب : 10” من ابواب الاشربة:المهرمة حدديث : ,١‏ 





ج٠١‏ حم العصير التمري ) 43# لس 
في الحداتق _ شكر اله سمه - فراجمه ‏ مع أب لو غوضى عمومه في اتقسه 
مليس عراد في الخنام » قروم لمخصيص الاكثر المسيجر + لايد من حله 
عل عصرم السب . ويكون الخقصوء من كلمة . ٠‏ كل »2 تعمم بينحاط 
الافراد لو الاحوال . وأما مومّة عملر الأولى فَهِي بجحملة باحال لتضو ح 
ِو من المحتمل أن بكون فيه من الاجر اء مايوجب صيرورة لبية مسكرا 
لو لم يذعب تله ء كا د يشهد به عر عيئسة تقل : و حلت عل أَتي 
عبدلة (ع ) , وعنده نسلؤه » عشم رامحة لتضوح عمال (ع) . ماممًا؟ 
قالوا : تضوح بجمل فيه #ضياح . قال : هامر به مههريى في طبالوعة )٠١(»‏ 
مع أن وصفه بالممتى كاف في احاله ء لد من امل أن صر را بحرور 
مدة طوبلة عليه لو لم يذهب له . 

ومن هنا يشكل الاستدلال أرضاً ءا وره في حرمة يذ هذي فيه 
افقعوة )٠١(‏ أو المكر (0”) . ولا سيا وفي بمصّها (40) الاستدلال بقَول 
الئبي (ص ) : ٠‏ كل مسكر حرام 2 . مضاهًا إل أن طاهرها اعبار اران 
في حل ماء الثمر 2 وأله لاحل بدو.ه + وهذ: علاق ضرورة ٠‏ تنلا عن 
أنه خلاف الاجاع وتخصوص . عن توجيهها با حمل عل مايصير مسكرا 
و ل يغل حبى يذهب 06 , وأسى هو نحل الحلام . 

ومن ولك يظهر الاشكال في الاسعدلال بالموة اتغترة » وغنَ حلت 
عن انو صبف بلحت ٠‏ وسامت عن الاشكال اللازء عن او صيف به ء كا 
نقدم . نعم قد تشكل أبضا : ب الاحذ حلق الصارة بِصَصَي كون السؤال 





, 9 : الرسائل باب : ؟9؟ عن ابواب الاشربة ارءة حاوطا‎ )١6( 
, © ؟ من لواب الاظربة أرمة حذهك ؛‎ 4 ١ الرسائل باب‎ )16( 
, ٠ : (6؟) الرسائل باب ؛ ) ؟ سن واب الاشربة اخرءة حادهد‎ 
. رسال باب ؛ 4 ؟ من لهواب الاظربة الخرمة حفود ,ّ ؟‎ )46( 


51١85 -‏ سس ( مستمسك العروة الوثقّى ) ج١١‏ 

إن كان السؤال فيها عن الموضوع » فهي أجنبية عما حن فيه . وإن كان 
عن الحم "ا هو الظاهر منه-أ وصريح الموثقة الأولى - فا موضو ع فيج-ا 
مجمل » والحكم المذكور فيها من ازوم بقاء الثلث » لا أقل » مما لم يمل به 
أحد » إلا أن يكون اعتبار بقاء الثلث للتبعية لذهاب الثلثين » فالمدار يكون 
على ذهاب الثلثين مطلقاً . لكن لو بم ذلك فاجمال الموضوع كاف في سقوط 
الحجية . هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه بي الرواية حل التمشط باانضوح 
وحرمته © فان دلت الروايات على حره:-» قبل ذهاب الثلثين فذلك ثما لم 
يقل به أحد » سواء أكانت حرمة التمشط تعبدية أم من جهة النجاسة » 
للاداع على الطهارة » وعلى جواز الانتفاع به بالتمشط ووه » والم-دعى 
إغا هو حرمة شربه » وهو هما لاتدل عليه ولا تشعر به . فالمدعئ لاتدل 
عليه الرواية » وما تدل عليه الرواية لم يقلن به أحد » "م لامخفى . 

ويشهد للحل روايات . منها صحيح صفوان : و كنت مبيتلى بالنبيذ 
معجبا به © فقمات لأني عبدالله ( ع) : أصف لك النبيذ . فقال (ع ) : 
بل أنا أصفة لك قال رسول الله ( ص) :كل مسكر حرام ؛ (18). ونحوه 
صحيح معاوية بن وهب )١١(‏ . ودلالته) على كون المدار في الحل والهرمة 
الاسكار وعدمه ظاهرة . وقي خبير مد بن جعفر الوارد ي وفد من اليمن : 
و سألوا الي (ص) عن النبيذ فال (ص) لهم : وما النبيذ ؟ صفوه لي . 
قال : يوؤخذ التمر فينبذ في الماء .. . ( إلى أن قال : ) فقال رصول لله 
صلى الله عليه وآله : باهذا قد اكثرت على أفيسكر ؟ قال : نعم . فقال : 
كل مسكر حرام » (ه") . ودلالته على حلية النبيذ مع عدم ' الاسكار واضدة 
٠ه‏ () الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الاشربة امحرمة حديث : ؟ . 


(؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب الاشربة المحرمة حديث : ١‏ . 
)هم الوسائل باب : 4؟ من ابواب الاشردب؟ المحرمة حديث : " . 


ج١‏ ( حك العصير الزبدبي ) - ©٠١ع‏ - 
ونحوها في ذلك غيرها . فلاحظ باب ماأسكر كثيره فقايله حرام )٠(‏ ء, 
وباب محرمم النيذ )٠١(‏ من الوسائل . 

وأما عصير الزبيب فالمعروف فيه الحل » وي الحدائق : ١‏ الظاهر أنه 
لاخلاف فيه » وعن جماعة حكاية الشهرة على ذلك » بل قيل : لح نعثر على 
قائل بالتحرمم . وإن نسبه الشهيد إلى بعض مشابحه . وإلى بعض فضلاثنا 
المنقدمين . لكنه غير معروف . وعن ججماعة من التأخرين الحرمة قبل 
ذهاب الثاثين » واختاره العلاهمة الطباطبائي ( فده ) في مصابيحه , ناسيا 
ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب ٠‏ وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين 
المتأخرين . ولكن في الجواهر : « فيه نظر وتأمل .٠‏ 

واستدل اه بالاستصحاب » لآنه ‏ حين كان عنياً - كات بحرم على 
تقدير الغليان » فهو - حمن صار زبيباً - باق على ماكان . ار فيه 
( تارة ) : بأن موضوع اللهرمة ‏ حال العنبية ‏ الماء المتكون فيه » وهو 
معدوم حال صيرورته زبيباً, وانما يقصد إثبات الحرمة للماء المختلط باجزاثه 
ومع تعدد الموضوع لايحري الاستصحاب ( وأخرى ) : بأنه من الاستصحاب 
التعليقي وليس هو محجة . 

ولا بأس بالاشارة إلى بعض الههات الموجبة لصحة جر بان الاستصمداب 
الملذكور وعدمها , ( فنقول ) إذا ورد في اسان الشارع الاقدس : 
و العنب اذا غلى ينجس ٠‏ مثلا - فهناك أمور . ١‏ أحدها ) : سببردة 
الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان ( وثانيها ) : الملازمة 
ببن الغليان والنجاسة . ( وثالثها ) : نفس النجاسة المعلقة على الغليان . 

فان كان مرجع الاستصحاب التعليقي في المقام ‏ مثلا ‏ الى استصحاب 





. من ابواب الاشربة المحرمة‎ ١7 : وهو الباب‎ )١١( 
. وهو ألباب : 54 من ابواب الاشربة الحرمة‎ (2) 


١١ج‎ ( مستمساث العروة الوثقى‎ ) .- 5١1 





نفس سببية الغليان للنجاس_ة » فهو من الاستصحاب التنجيزي . وتوقفت 
صحته على كون السيبية من المجءولات الشرعية التأصلة ذوات الآثار , 
مثل الطهارة , والنجاسة , والملكية » ونحوها . ولكنه خلاف التحقيق »2 
كما حرر ثي محله . وكذ! الكلام او كان مرجعه الى استصحاب الملازمة , 
فانه من الاستصحاب ااتنجيزي أيضاً » كم أن الملازمة غير مجعولة شرعا » 
وإبما هي منيزعة من جعل اليك الشرعي على تقدير وجود الشرط . 

وان كان مرجعه الى استصحاب نفس الحم الشرعي ؛ المعاق على الغليان 
كا هو الظاهر - فان قانا بأن المنوط به الم وجود الشرط خارجاء فلا 
حم قبل وجوده ٠‏ فلا محال الاستصحاب » لعدم اليقين بالمستصحب » بل 
المتيقن عدمه . أما إذا كان الحم منوطا بوجود الشرط الحاظي ‏ م هو 
التحقيق - لثلا يازم التفكيك بين الجعل والمجعول » الذي هو أوضح فساداً 
من التفكيك بين العلة والمعلول » لأن الجعل عين المجعول حقةيقة » واما 
تلف معه اعتبارا فيلزم من وجود الجعل بدون المجهول ااتناقض ء واجماع 
الوجود والعدم » فعليه لامانع من الاستصحاب .ء لليقين يثبوت الحك » والشلك 
في ارتفاعه ٠‏ وكون المجعول حكما منوطا بشيء لايقدح في جواز استصحابه 
بعد ماكان حكما شرعياً ومجعولا مولويا » وان كان منوطا . 

نعم استشكل فيه بعض الأعاظم من منشايّنا : بأن الشرط المنوط به 
الحم كالغليان في المثال المذكور - راجع في الاقيقة إلى قيد الموضوع » 
ومرجع قولنا : و العنب اذا غلى ينجس » الى قولنا  :‏ العنب الغالي ينجس » 
فاذا وجد العنب » ولم يغل فلا وجود للنكم لائتفاء موضوعه بانتفاء قيسده 
فلا محال لاستصحابه . نعم يمكن فرض قضية تعليقية ‏ حينئل ‏ فيةال : ١‏ العنب 
لو انضم اليه قيده ‏ وهو الغليان ‏ تنجس ») لمكن ذللك - مع أنه لازم 
عملي 9 مقطوع المقاء » في كل مركب وجد أحد جز ده ؛ لا أنه جرد 


ج١١‏ ( الكلام في الاستصحاب التعليقي ) /9١اع‏ - 


0 فيه الاستصداب . 

وقد بشكل ماذكره . بأن إرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحملية ؛ 
للرهان القائم على أن موضوعات الاحكام علمل :امة لها أو تم في نفسه ‏ 
لايتضح ارتباطه ءا من فيه » ضرورة أن المدار في صحة جريان الاستصحداب 
على المفاهم الني هي مفاد القضايا الشرعيسة , سواء أكانت نفس الامر 
الواقعي » أم لازمه 2 أم ملازمه » أم ملزومه » ولذلك يختلف الال في 
جريان الاستصحاب وعدمه »© باختلاف ذلك الأمر المتحصل . مثلا : او 
كان الدليل قد تضمن أنه اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم 2 جرى 
استصحاب رمهضان عند الشاك في هلال شوال » وكفى في وجوب الصوم 
بوم الش-لك . ولو كان الدليل تضمن وجوب الصوم في رمضان , لم 
.د استصحاب شهر رمضان في وجوب صوم بوم الشلك » لانه لايثبت 
كون الزمان المعين من شور رمضان »فهذا المقدار من الاختلاف في مفهوم 
الدليل كاف في محقق الفرق في جريان الاستصحاب وعدمه » مع أنه في 
لب الواقم ونفس الأمر ‏ لابد أن برجع المفاد الأول الى الثاني لأنه مع 
وجود شهر رمضان لايكون الصوم في غيره» ولابد أن يكون فيه . وكذللك 
مثل : ١‏ إذا وجد كر في الحوض »؛ و : ١‏ اذا كان ماقي الحوض كراً » 
فان الأو ل راجع الى الثاني .ومع ذلك يختلف السكم في جر بان الاستصحاب 
باختلاف كون أحدههما مفاد الدليل دون الآخر . فالمدار في صحة الاستتصحاب 
على ماهو مفاد القضية الشرعية , سواء اكان هو الموافق للقضية النفس الأآمرية 
أم اللازم لها أم الملازم . 

نعم لو كان المراد من الارجاع الى القغمية الحملية » كون المراد من 
القضية الشرطية هو القضية الحملية - مجازاً أوكناية ‏ على نحو لابكون المراد 
من الكلام إلا مفاد القضية الحماية ؛ كان لما ذكر وجه . لكن هذا خلاف 


ماه ( مستمسلك العروة الوثتمى ) اج ١‏ 
الظاهر . وكيف مم_ككن دعوى أن معنى قوإنا : و الهنب إذا غلى دنجس »© 
هو معبى قولنا : ١‏ العنب الغالي ينجس © ؟ ! مع وضوح الفرق بين 
العبارتين مفهوما . 

وبالجملة : إن كان المدعى أن معنى القضية الشرطية هو معنى القضية 
الحملية فذلك خلاف الظاهر . وان كان المدعى أن مفاد القضية اللبية هو 
المطابق لمفاد القضية الحملية : وان مفاد القّضية الشرطية لازم له م يظهر 
من بعض عبارات تقرير الاشكال فالمدار في جريان الاستصحاب على 
مفاد القضية الشرعية ٠‏ وان كان لازماً للتمضية اللبية » أو ملازما له . ولو 
كان المدار على ماي لب الواقع لأشكل الأمر في جريان الاصول في موضوعات 
الأحكام » وقيودها ‏ غالياً ‏ للعلم بأنها ليست موضوعا لاقضية اللبية. . مثلا : 
المذكور في لسان الآدلة الشرعي.ة أن النجاسة منوطة بالغليان » ولكن اذا 
تدبرنا قليلا علمنا أن الغليان ليس هو المنوط به النجاسرة » بل الاسكار 
ولو الاستعدادي ثم اذا تدبرذا قليلا علمنا أن مناط النجاسة شيء وراء 
الاسكار الاستعدادي » مثل الخباثة النفسانية » ورا نتدير قليلا فنع أن 
المناط شيء وراء ذلك » ومع ذلك لايصح رفع اليد عن ظاهر الدليل في 
قضية جريان الاصل » بل يكون هو المدار في جرياذه » لأن أدلة الاستصحاب 
ناظرة الى تتقيح مفاد الأدلة الشرعبة لاغير . وبذلك افرق الأصل المثبت 
عن غيره ء فان الاصل المثيت هو الذي يتعرض لغير مفاد الدليل الشرعي » 
وغسير المثبت مايتعرض لفاد الدليل الشرعي » من ححمه » وموضوعه »؛ 
وقمودهما . وقبود قيودهما , وسائر ما يتعلق بهاء ما كان مذكوراً في الدليل . 

وأما عدم جريان الاصل التعليقي فها لو حدث في أثناء المركب مايحتمل 
قطعه , أو رفعه .2 أو منمه » فيمّال : كان الممدار المأني به من الاجزاء 
بحيث لو انضم البه الباقي لاجزأ . فلأن القضية التعليقية المذكورة ٠‏ وان 


كانت مستفادة من الدليل بنحو الدلالة الالنزامية » فهي قضية شرعية» إلا 
أن الملازءة ا كانت عقلية » والعقل لايحكم بها مطلقاً , وإما يحم بها 
بشرط أن لامحدث مايحتمل قدحه » فان أريد استصحاب هذا المعنى / فلا 
يجال له » لاعلم ببقائه » وان أريد استصحاب مضمون القضية التعليقية من 
دون الشرط المذكور » فلا حالة له سابقة إذ لايحكم به العقل » ولا طريق 
اليه غيره . 

هذا كله مضافا إلى أن إرجاع شرط الم الى شرط الموضوع غير 
ظاهر » فان شرط الحكم دخله في الحم من قبيل دخل المقتضي في الأثرء 
ودخل شرط الموضوع فيه من قبيل دل المعروض في العارض » والفرق 
بينه| نظير الفرق ي باب الحم التكليفمي بين شرط الوجوب ؛ وشرط الواجب 
فان شرط الوجوب دخيل في كوك الواجب مصلحة »؛ وشرط الواجب دخيل 
في وجود تلك المصلحة خارجا . نظير الفرق بمن المرض وشرب المنضج » 
بالاضافة الى شرب المسهل » فان المرض دخيل في كون شرب المسهسل 
مصلحة ‏ ععتى أنه اولا المرض كان شرب المسهل بلا مصالحة ‏ يذلاف 
شرب المنضج قبل المسهل »© فانه ديل في ترتب المصلحة المقصودة من 
شرب المسهل . فىا ذكره بعض الاعاظم من مشائنا في درسه : من رجوع 
شرط الحم إلى شرط الموضوع غير واضح . وهو نظير ماصدر من شيخنا 
الاعظم (قده) حيث التَرْم برجوع الواجب المشروط إلى الواجب المعاق » وان 
فيد الحيئة راجع إلى قيد المادة . وحقيق ذلك يطلب من مباحث الواجب 
المشروط من اللاصول فراجع . 

هذا وقد يشكل الاستصحاب التعليقي معارضته بالااستصحاب التنجيزي » 
فانه كم يجري استصحاب النجاسة لازبيب على تقدير الغليان » لثبو ها حال 
العنبية » كذللك يجري أستصحاب الطهارة الثابتة قبل الغليان ٠‏ فيقال : الزبيب 


56م ل ( مستمساث العروة الوثى ) ج١١‏ 





قبل أن بغل عن حلالا طاعرا » فهر عذلك بعد أن بقل ٠‏ وبمد امو 
بالمعارض دان ,سقط عن الحجية . 

وأجاب عنه شيخنا الاعظم (ره) في رسائاه , حكومته على الاستصحاب 
التنجيزي . ولم بتضح وجه الحكومة المذكورة » فان الشك في الهرمة على 
تقدبر الغليان عين الشلكث في الحلية على تقدير الغليان » لأن الشاك يتقوم 
بطرفين ه.ا الرمة والحل » فالشك في الحرمة معناه الشك في الحل . كما 
أن الشلث في الهركة عبن الشك في السكون » فيمتنع أن يكون الاستصحاب 
الجاري لاثبات أح-د طرفي الشلك حا ا على الاستصحاب الجاري لاثيات 
الطرف الاخر . وهذا معنى التعارض بين استصحاب الحل التنجيزي » 
واستصداب الهرمة التعليقية . 

فان قلت : إن من القطعيات أصالة عدم النسخ » الذي لافرق فيه 
بين الحكم التنجيزي والتعايقي » ولو مت المعارضة المذكورة , كان استصحاب 
عدم النسخ في الاحكام التعليقية معارضا باستصحاب اللكم التنجيزى » الذي 
هو خلاف الحم ااتعايقي » و.سقط حينئذ عن الحجية . 

قنت : أصالة عدم النسخ ليست من قبل الاستصحاب » بل هي 
أصل لنفسه حجبته ابناء العةلاء عليه . ولو كان من باب الاستصحاب لم 
بحر لو شك في نسخ الاستصحاب ٠‏ ولجاء فيه الخلاف الجاري في حجية 
الاستصحاب 2 كم لانحفى 5 

ورءا يظهر من بعض عبارات شيخنا الاعظم (ره) في رسائله : أن 
الوجه في الحكوءة هو أن الشك في الحل والحرمة ناشىء من الشلك في بقاء 
الملازمة بين الغليان والنجاسة والحرمة ٠‏ فالاستصداب المثبت ابقاء الملازمة 
حاك على استصحاب الحل . وفيه : ماعرفت من أن الملازمة ليست مجعولا 
شرعيا» وإءها هي متفرعة من الحم بالهرمة والنجاسة ‏ على تقدير الغليان ‏ 


ج١‏ ( الكلام في الاستصحاب التعابقي ) 45١-‏ - 
فلا يمري الاستصحاب فيها . مضاذا إلى أن الكلام في الاستصحاب التعليقي 
والاستصحاب الجاري في الملازمة تنجيزي ٠‏ ولو جرى كان حا م على 
استصحاب الهم التعليقي والتنجيزي معا . 

وقد ذكر بعض الأعاظم في درسه في توجيه الحكومة مالا مخلو من 
إشكال ونظر ٠‏ وحاصل ماذكر : أن ااشك في الخحل والطهارة بعد الغايان 
وان كان عين الشلمك في الحرمة والنجاسة على تقدير الغليان » لكن الشلك 
المذكور ناشىء من الشلك في كيفية جعل النجاسة والحرهة» وأنه هل ##أتص 
حال العنبية , أو يعمها وسائر الاحوال الطارثة عليها كالزبيبية  »‏ مثلا ‏ 
وا كان الاستصحاب التعليقي يقتضي كون الجعل على الندو الثاني » كان 
حا ما على استصحاب الحل والطهارة » لأنه معه لايبقى مال للشاث في الخل 
والطهارة ( فان قلت ) : كيف يكون <اكا على الاستصحاب ال ذكور 
مع أن الشرط في الاص.ل الخاكم أن يكون مجراه موضوعا لمحرى الاصل 
المحكوم » كا في استصحاب طهارة الماء , الا كم على استصحاب نجاسة 
الثوب المفسول به » وليس الحل والطهارة التنجيزيان في المقام من أحكام 
الحرمة والنجاسة التعايقيتين ( قلت ) : هذا يختص بالأصول الجارية في 
الشبهات الموضوعية » وأما الشبهات الحكمية ذيكفي فيها أن يكون التعبد 
بالأصل السببي مقتضيا ارفع الششك المسبب » إذ لامعنى للتعبد بالهرمة والنجاسة 
التعليقيتمن إلا الغاء احهال: الحاية والطهارة » فاستصحاب اللهرمة والنجاسة 
يكوك حا كا على استصحاب الحلية والطهارة . 

هذا ولكن يشكل : بأنه م يتضح الوجه في كون الاستصحاب التعليقي 
مقتضياً لكون جعل اشارع للحرمة والنجاسة في العنب إذا غلى شاملا لهال 
الزبيبية » ولا يكون استصحاب الحل والطهارة التنجيزي مقتضياً لكون الجعل 
عل بحو بختص بالعنب ٠‏ ولا بشمل الزبيب . كا لم يتضح الوجه في كون 


-85590 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الزبيبية وعدمه , ول لا يكون العكس ؟ بأن يكون الشلك في العموم ناشئاً 
من الشك في ثبوت الحرمة على تقدير الغليان . وأيضاً فهذا النشء عمل »؛ 
فكيف يكون الأصل الجاري في الناشىء مثبتاً للمنشاً ؟! . مع أن المنكأ 
ليس موضوعا لأثر عملي وافا الاثر للناثىء لا غير . كأ لم يتضح الوجه ي 
الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية في شرط الحكومة . ولا بي كون 
الأصل التعليقي رافعاً للشك في الطهارة والحلية » ولا يكون الاستصحاب 
الجاري فيه) رافعا للشأث في الهرمة والنجاسة التعليقيتين » مع كون محري 
الأصلين في رتبة واحدة » ومقومين شلك واحد , وكيف يكون الأصل 
مثبتاً 52 ليس هو مجرى له ولا أثراً نحراه ؟ ! وهل الأصل المثبت إلا 
هذا ؟! . مع أنه او سم فهو مطرد في كل من الاصلين . فا الوجه المميز 
لاحدههما عن الآخر ؟ ! بحيث يكون الاصل التعليقي موجباً لاتعبد بخلاف 
الاصل التنجيزي » ولا يكون الاصل التنجيزي موجباً للتعبد بخلاف الاصل 
التعليقي » مع أن دليلها واحد » ومورديها طرفا شلك واحد ء متقوم بها 
على نحو واحد . فا ذكره ما لم يتضح وجهه » على نحو يصح الذروج 
به عن القواعد المقررة بينهم ؛ الممرهن عليها عندهم . 

هذا والاستاذ ( قده ) في الكفاية أجاب عن إشكال المعارضة : بأن الحاية 
الثابتة قبل الغليان » كانت مغياة بالغليان , لآن الغليان في حال العنبية كم 
الهرمة المعلةة على الغليان » وفي بقاء الحلية المغياة بالغليان » وبقاء الحلية المغياة 
بالغليان لا يناني الحرمة المعلقة عليه » بل هما متلازمان» فلا يكون الأصلان 
الجاريان فيها متعارضين » فان قوام المعارضة في الاصول أن بعل يكذب 
أحدها إجالا » وهو غير حاصل في المتلازمين . 


ج١١‏ ) الكلام قُ الاستصداب التعايمقي ( 7# - 


ولكنه يشكل : بأن ذلك ينم بالاضافة الى حلية العنب الي كانت قبل 
صيرورته زبيباً » لا بالاضافة الى الخلية الشخصية الموجودة في عصير الزبيب 
قبل غليانه » فانها معاومة التحمّق حينئذ » فاذا غلى يشلث في ارتفاعها , 
ومقتضى الاستصحاب بقَاؤها . فيتعارض هو واستّصحاب الهورمة التعليقية 
وكذا مع استصحاب الحلية المغياة » إذ هو لا بثبت كون هذه الهلية مغراة 
كا أن استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت أن ماء الحوض كر ء 
فان استصحاب مفاد كان التامة لا بثبت مفاد كان الناقصة » م لا فى . 

وقد يستشكل في الأصل التعلبقي : بأن غاية مفاده إثبات الهرمة 
على تقدير الغليان » وهذالا يثبت الحرمة الفعاية إلا بناء على الول بالأصل 
المنبت . وفيه : أن فعلية الهرمة لازمة لثبوت الخطاب التعليقي عند ثبوت 
المعلق عايه ٠‏ أعم م أن يكون ثبوئه بالوجدان + أو بالاصل ؛ فهي من 
اللوازم العقلية البي تعرتب على الاعم من الواقع والظاهر » كوجوب الاطاعة 
وحرمة المعصية ٠‏ فلا نمحتاج في إثباته بالاصل إلى إثبات كونه من الاوازم 
الشرعية خرى الأصل ٠:‏ 

هذا وقد يستدل على الحرمة مجملة من النصوص . كصحيح ابن سنان 
1 المتقدم )٠١(‏ : د كل عصير أصابته الذار فهو حرام حى بذهب ثلثاه 
ويبقى ثلئه » لكن عرفت الاشكال في ثموله للمقام . و كرواية ابن جعفر(ع): 
٠‏ عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى مرج طعمه ؛ ثم يؤخذ الماء فبطبخ حتى 
يذهب ثلاه ويبقى ثائه , م يرفع فيشرب منه السئة ؟ فقال ( ع ) : 
لا بأس به » (8؟) . لكن لو دلت على ثبوت البأس لو لم يذهب (لثاه: 
فهي في ظرف بقائه سنة ٠‏ ومن المحتمل قريبآ أنه يمختمر في أثناء السنة . 





)2 عند الكلام فى المصير التمري . 
(١؟)‏ الوسائل باب : م منابواب الاشربة المهرمة حديث : ؟ . 


1474 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وكوثقي عمار ااواردين في الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا 6 

وقد ذكرهها في الوسائل في باب حك ماء الزبييب وغيره وكيفية طبخه من 
أبواب الاشربة المحرمة )١٠5(‏ . 

ولككن يشكل - مضافا إلى أن الخصوصيات المذكورة فيه ما لا يحتمل 
دخلها في الحل - : بأنه لم يظهر من السؤال إرادة الخل في قبال التحريم 
الحاصل بالغليان ‏ كما هو المدعى ‏ أو في قبال التحريم الحاصل بالنشيش 
والتغير © الملازم للبقاء غالبا » الذي هو موردهما , بقرينة المقادر المذ كورة 
فيها » وما في ذيل أحدهما من قوله (ع) : «٠‏ فاذا أردت أن يطول مكثه 
عندك فروقه ؛ . بل الثاني أقرب ٠»‏ بقريئة ما في رواية اسماعيل بن الفضل 
من قول الصادق ( ع ) : « وهو شراب طيب لا يتغير اذا بي إن شاء 
الله تعالى ) )5١(‏ . 

وبرواية زيد النرسي في أصله : « سثل أبو عبدالله (ع) عن الزبيب 
يدق ويلقى في القدر ء ثم يصب عليه الماء ويوقد نحته . فقاال ( ع ) : 
لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثاث » فان النار قد أصابته ٠‏ قلت : 
فالزبيب ما هو يلقى في القدر » ويصب عليه الماء ٠‏ ثم يطبخ ويصفى عنه 
الماء . فقال (ع) : كذلك هو سواء » إذ أدت الخحلاوة إلى الماء, وصار 
حاوا مزلة العصير ٠‏ ثم نش من غير أن تصيبه النار فد حرم » وكذللك 
اذا أصابته الخار فاغلاه فتمد فسد » (*0") . 

لكن استشكل فيها ( أولا ) : بعدم ثبوت وثاقة زيد النرمي . 
ورواية مد بن ألي عمير عنه لا توجب ذلك » وإن قيل : انه لا بروي إلا 





)0 وهي باب : ه ود ذكر الحديثان برقم : ؟ 62“ . 
)هي الوسائل ياب : 0 من ابواب الاشربة الحرمة حديث : 4 . 
(ه") مستدرك الوسائل باب : 9 من ابواب الاشربة المحرمة حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( الاستدلال برواية زيد المعرمي على الهرمة ) 476 - 


ولو من جهة القرائن الخارجية ‏ لا كون الراوي ثقة في نفسه . وإلا 
لأشكل الأمر ي كثير من الموارد الي روى فيها تمد بن أني عمير عن 
المضعفين . مضافا إلى بنائهم على عدم كفاية روايته في توثيق المروي عنه» 
كا يظهر من ملاحظة الموارد التي لا تحصى ٠»‏ ومنها المقام » فانهم لم ينصوا 
على وثاقة زيد بمجرد رواية مد بن ألي مير عنه . وأيضاً فان الظاهر أن 
عدم الرواية إلا عن الثقة ليس محتصا محمد واليزنطي وصفوان , الذين 
قيل فيهم ذلك بالخصوص ١.‏ فقد قال الشيخ ( ره ) في عدته في مبحث 
الخير المرصل : ٠‏ سوت الطائفة. ببن مابرويه 4 بن أبي جحمير وصفوان بن 
يحى » وأحمد بن د بن أي نصر »وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم 
لابروون ولا برساون إلا عمن يوثق به » وبين ما أسنده غيرهم ٠‏ ولذلك 
عملوا بمراسياهم » . بل الظاهر أن كثيراً من رواة الحديث كذلك . 
لاختصاص الحجية عندهم خير الثقة ء وليس نقلهم لاروايات من قبيل نقل 
القضايا التارمخية » وائما كان للعمل والفتوى ٠‏ فا لم يحصل لهم الوثوق 
بالرواية لا ينقلونها ؛ بل يطعنون على من ينقلها . فلاحظ ما حكي عن 
أحمد بن د بن عيسبى من اخخراجه المرقي من قم » لأنه روي عن الضعفاء 
ويعتمد المراسيل ٠‏ فلو كان هذا المقدار كافيا في البناء على وثاقة الراويلم 
يبق اذا راو إلا وهو ثقة إلا ذادرا . نعم الرواية عن شخص تدل على 
الوثوق بروابته لكن ذلك قد لا يوجب الوثوق لغيره . 

وبذلك اتضح الفرق بين الشهادة بوثاقة الراوي والرواية عنه ؛ فتكفي 
الأولى في قبول خيره » ولا تكفي الثانية في قبوله » فضلا عن إثبات وثاقة 
الراوي في نفسه . لأن الظاهر في الأولى الاستناد إلى الس أو ما يقرب 
منه » فيكون حجة ولا يظهر من اثانية ذلك . ولذلك نحد اكثر الروايات 


55م - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١١‏ 
حصول الوثوق لهم من مجرد ذلك » لاحمال كون وثوق رجال السند حاصلا 
من مقدمات بعيدة يكثر فيها الخطأ . ومن ذلك يظهر الاشكال في إثبات 
وثاقة زيد النرسي برواية جاعة من الأجلاء لكتابه » كما قيل . 

ومثله في الاشكال ماقيل من أن مد بن أبي عمير من أصحاب 
الاجاع » والمءعروف بينهم أن المراد به الاجاع على قبول الرواية ٠‏ اذا 
كان أحدهم في سندها » وان رواها بواسطة المجهول ٠‏ ا يدل على ذلك 
عبارة العدة المتقدمة , فان المراد من غبرهم من الثتقات ما يشمل أصحاب 
الاجاع قطعاً . ولأجلها يضعف احهّال أن المراد من الاجاع المتقدم صحة 
روايتهم فقط . وعلى هذا فرواية العرسي بحب العمل بها » لرواية د بن 
أبي عمير إياها وان لم تثبت وثاقة المر سي . 

وجه الاشكال : أن الاجاع المذكور وإن حكاه الكشي (ره) وثلماه 
من بعده بالقبول » لككن ثبوته وحجيته بهذا المقدار محل تأمل . كيف 
وجاعة من الاكابر توقفوا عن العمل عراسيل ابن أني عمير ؟! وأما غيره 
من أصحاب الاجاع فلم يعرف القول بالاعهاد على مراسياه » حتى استشكل 
بعضهم في وجه الفرق بينه وبين غيره في ذلك » وما ذكره الشبخ (ره) 
في عبارته المتقدمة غير ظاهر عندهم . وأيضاً فان الظاهر أن الواجه في 
الاججاع المذكور ما عل من حال الجماعة من مزيد التغبت »2 والاتقان » 
والضيط ». بنحو لا ينقاون إلا عن الثقات - ولو في خخصوص الخير الذي 
ينقاونه - فيجيء فيه الكلام السابق من أن الوثوق الحاصل من جهة القرائن 
الاتفاقية غير كاف في حصول الوثوق لنا على نحو يدخل اخير في موضوع 
الحجة كلية ( وبالجملة ) : او كان الاجاع المدعى ظاهرا في ذلك » 
فكفايته .في وجوب العمل بالخبر الذي بر ويه أصحاب الاجاع » مع عدم 


ج١١‏ ( الكلام في زيد الذرمي ) 70م - 
ثبوت وثاقة المروي عنه» أو ثبوت ضعفه , لا يخاو من إشكال . فلاحظ وتأمل . 
ومثل ذلك دعوى ثبوت وثاقة الذرسبي بعد كتابه من الأصول ٠‏ كا 
في الفهرست وغيره . إذ فيه عدم وضوح كون المراد بالأصل الكتاب 
الذي مجوز الاعهاد عليه والعمل ءا فيه . لاحهال كون المراد معنى آأخر . 
فلاحظ كلاتهم في الغرق بين الكتاب والأصل ٠»‏ فد ذكروا فيه وجوهاً 
واحمّالات ليس على واحد منها شاهد واضح . وأيضضاً فان لمكي عق 
الصدوق في فهرسته ‏ تبعا لشيخه مد بن الحسن بن الوايد ‏ أن أصل 
زيد النرسي » وأصل زيد الزراد » وكتاب خالد بن عبدالله بن سدير » 
موضوعات » وضعها تمد بن موسى امدائي . وهذه الدعوى وان غلطها 
فيها ابن الفغضائري وغيره بأن الأصلين الأولين قد رواههما مد بن أي عمير » 
لكنها نوجب الارتياب » إذ من البعيد أن يكون الصدوق وشيذه مما خفي 
عليها ذلك ؛ فجزما بالوضع . ومما يزيد الارتياب أن الشيخ ( ره ) في 
الفهرست ‏ مع اعترافه بأن زيدا النرسي له أصل ٠‏ وأنه رواه مد بن أي 
جمير عنه ‏ لم يرو عن زيم النرسي في كتابي الاخبار ‏ على ماقيل ‏ إلا 
حديثا واحدا في باب وصية الانسان لعبده » رواه عن على بن الحسن بن 
فضال عن معاوية بن حكم » ويعقوب الكاتب عن ابن ألي عمير عنه » 
والظاهر من عادته أنه أخذ الحديث المذكور من كتاب ابن فضال لا من 
الأصل المذكور . وكذلك الكليني (ره) فانه لم يرو عنه إلا حديثين أحدههما 
في باب التقبيل عن علي بن ابراهيم عن أبيه . عن ابن أي عمير » عن 
ريد النر سي ٠‏ عن علي بن مزيد صاحب السابري . قال : و دخلت على 
أبي عبدالله (ع ) ...20, والثاني في كتاب الصوم في صوم يوم عاشوراء 
عن الحسن بن على الماشهمي ٠»‏ عن م بن عيسبى . قال : حدثنا مد ابن 


أني مير عن ريد الغرهمى . قال ا لثبلمءت عبيك دي زرارة شال نا عد الله 


458 - ( مستمسسك العروةالوئقى ) ج١١‏ 
أصل العرسي أو من أصل غيره من روى عنه . فأو كان كتاب ارسي 
من الأصول المعول والمعتمد عليها عنده 1ا كان وجه للاءعراض عن الرواية 
عنه » ”ا لا نحفى . 

واستشكل فيها ( ثانيا) : بعدم صعتها عن أصل النرمبي » لأن العلامة 
ا ملسي ( قده  )‏ وهو الذي رواها في باب العصير من اوائخر كتاب 
السماء والعالى ‏ ذكر في مقدمة البحار أن كتاب زيد النرسي أخذه من 
نسخة عتيةة مصححة مخط الشيخ منصور بن الاسن الآلي » وهو نقله من 
خط الشيخ الجليل مد بن الحسن القمي © وكان تاريخ كتابتها سنة أر بع 
وسبعين وثلائمائة » ومنصور بن الحسن الآلي غير معلوم الخال . نعم ذكر 
المامقاني ( قده ) في كتابه تنقيح المفال منصور بن الحسين الآني » وحكى 
عن منتجب الدين أنه فاضل عالم فقيه » وله نظم حسن ء, قرأ على شيخنا 
المحقق ألي جعفر الطوءي . واحمّال أنه صاحب النسخة ينفيه أن تاريحها 
لا بناسب ذلك » فان المذكور في ترحة الشبخ الطومبي ( قده ) أن ولادته 
كانت في مسن وممانين وثلائائه » وذاك لا يناسب تاريخ كتابة النسخة 
المتقدم . وكأنه !ذلك توقف في الوسائل عن النقل عنه » وإلا فالمعلوم من 
طريقته ‏ كغيره من المحدثين ‏ جواز النقل عنه لو حت النسخة » وإن كان 
الحكى عن السيد صدر الدين العاملي في تعايقته على منتهى المقال ي ترجمة 
زيد العرسي : أنه وجد خط ادر العاملٍ ما صورته : «١‏ زيد العرسي روى 
عن أبي عمد الله (ع) وأبي الحسن (ع) : له كتاب برويه جاعة . أخيرذا 
على بن أحمد بن علي بن نوح » قال : حدثئا مد بن أحمد الصفواني . 
قال : حدثنا على ان ايرأهم بن هاثم » عن أبيه » عن مد بن أي عمير ه 
عن زيد العرسي بكتابه . قاله النجاشي ؛ . اللهم إلا أن يكون المانع عن 


ج١1 (١‏ حك العصير اذا صار دبسا قبل أن يذهب ثلثاه ) 454 006 
وان كان الاحوط الاجتنات عنها اكلا 2 بل من حيث 
للنحاسة أيضاً .)1١(‏ 

( مسألة * ) : اذا صار العصير دسأ بعد الغليان » قبل 
أن يذهب ثلثاه فالاحوط حرمته» وإن كان لخليته وجه ) . 
وعلى هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثيه ١<تراقه‏ : فالأولى أن يصب 
عليه مقدار من الماء » فاذا ذهب ثلثاه » حل بلا إشكال 


النقل عدم العثور على الأصل المذكور . 

هذا ولو فرض الغض عما ذكرنا كله فى في وهن الرواية وعدم 
صلاحيتها للحجية » إعراض المشهور عنها ٠‏ وما تقدم عن العلامة الطباطبائي (قده) 
من دعوى شهرة الحرمة عندالقدماء مبني ‏ كا قيل ‏ على أن رواية القدماء 
لأخبار التحرمم تدل على اعتقادهم عمضمونها . وهو 5 ترى »2 لا عرفت 
من منع دلالة الاخبار على التحرمم . ولو سلمت ففجرد الرواية أعم من 
اعتقاد مضمونها . لجواز عدم وضوح دلااتها على ذلك في نظر الراوي »© 
كما لا فى . 

ومن ذلك كله يظهر لك أن القول #رمة عصير الزبيب اذا غلى 
ضصف , لمحالفته لاستصحداب الحل أو قاعدته ,» أو وم مادل على حل 
ما ليس مسكر » وعموم الحل المطلق » بلا موجب ظاهر . والله سبحانه أعلم . 

٠ فان ظاهر من أللهقه بالعصير العنبي إلحاقه حتى في النجاسة‎ )١( 
بناء عليها فيه . كما أن مةتضى الاستدلال على الدرمة بالاستصحاب ذلك‎ 
. أيضاً ؛ بناء على نحاسة العصير العنبي‎ 

(6) قال في المسالك : ١‏ لافرق مع عدم ذهاب ثلثيه في نحريمه بين 
أن يصعر دبساً وعدمه » لاطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثدين . 


سم ز مستمسلك العروة الوثقى ) ع 


( مسألة * ) : يجوز أكل الزبيب » والكشمش » 
والتمر » في الامراق والطبيخ » وان غلت ()» فيجوز أكلها 
بأي كيفية كانت على الأقوى . 
العاشر : للفقاع 9) . 


( الى أن قال ) ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبساً قبل ذلك على تقسدير 
إمكانه لانتقاله عن اسم العصير » ا يطهر بصيرورته خلا لذلك »© . 
وفيه : أن الطهارة بالانقلاب خلاف الاطلاق » وثبوتها بالانقلاب خلا كان 
بالا ماع » وهو غير حاصل هنا . ومحثمل أن يكون الوجه دعوى كون المقصود 
من ذهاب الثلثين حاصلا بصيرورته دبساً . وضعفها ظاهر » لعدم-وضوح 
ذلك ٠‏ واطلاق الأدلة بنفيه . وأما دعوى انصراف مطهرية ذهاب الثاثين 
الى مالم يصر دبساً » فلا نحدي في اثبات الطهارة بصيرورته دبساً , لآن 
الانصراف المذكور وان أوجب سقوط الاطلاق الدال على النجاسة عن 
الحجية » لكن الاستصحاب كاف بي إثبات النجاسة . 

. هذا ظاهر بناء على القول يحل عصير اازييب والتمر اذا غلى‎ )١( 
لعدم صدق العصير على المرق والطبيخ والدهن‎ ٠ بل وكذا بناء على حرمته‎ 
الذي يغلي فيه المذكورات . نعم لو كان غليانها يؤدي الى صدق العصير‎ 
على قليل مما حوها من المرق أو الدهن :نجس » وسرت بحاسته إلى جميع‎ 
بل تبقى >استه‎ ٠ المائع . وحينئذ لابطهر بذهاب ثلثيه » لعدم الدليل عليه‎ 
. إلى أن «ستهلك » كا في سائر المائعات المتنجسة‎ 

(0) إجاعا » ما عن جاعة » كالسيدين ؛ والشيخ » والعلامة » والمقداد 
وغيرهم ) قدهم ) . ويدل على ذلك موثق ابن فضال : و كتبت الى أني 
الحسن ( ع ) أسأله عن الفقاع . فمّال : هو الخمر » وفيه حد شارب 


ج١١‏ ) نحاسة الفقاع ( 4# ب 


الخمر » )٠١(‏ . وموثق عمار هالت أر] عمد الله (ع) عن الفقماع : 
فقال (ع) هو حمر © (68) 2 ولمحوه روايات الوشا » وحسين القلانسي » 
ود بن نان , وهشام بن الحكم » وغيرهم (70) . وفي خير الحسن بن 
الجهم وابن فضال : أنه حمر مجهول . وظاهره أنه حمر حقبقي » فالتعزيل 
حقيقي » وثبوت النجاسة عليه ظاهر . وكذا لو كان التعزيل ادعائياً فانها 
مقتضى اطلاقه . بل في خير هشام : « واذا أصاب ثوبك فاغسله؛ (40). 
ولا ينافيه ما في خير زكريا بن آدم : « قات : والفقاع هو بتلاك المزلة 
اذا قطر في ششييء من ذلك ؟ قال ( ع ) : أكره أن آكاه اذا قطر في 
شيء من طعامي » (80) . لامكان حمل الكراهة على الهرمة . وان كان 
اختلاف التعبير فيه مع التعبير في الخمر والنبيذ والدم بالفساد رعا يوجب 
الظهور في الكراهة الاصطلاحية ؛ ولكن لا مجال للأخذ به في قبال ما عرفت 
من النصوص والاجاءات ٠»‏ مع ماهو عليه من ضعف السند . 

هذا وامحكي عن غير واحد اعتبار النشيش في التحريم والنجاسة » 
وفي محكي كلام بعضهم اعتبار العليانءبل عن -اشية المدارك : و صرحوا 
يعني : الاصصاب - بأن اللودرمة والنجاسة يدوران مع الاسم والغليان دون 
الاسكار » . ويشهد له مصحح ابن ألي جمير عن مرازم ؛ «١‏ قال : كان 
يعمل لأني الحسن (ع) : الفقاع في معزله . قال اببن أبي عمير : ولح يعمل 
فقاع يغلى » (50) . فان قول مرازم « كان يعمل . . . © . ظاهر في 





. الوسائل باب : /ا؟ من ابواب الاشرية الحرءة حديث : ؟‎ )١8( 
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. ١ * من ابواب الاشربة الحرمة حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ (2) 
. ١ : الوسائل باب : 84 من ابواب النجاسات حديث‎ )18( 


#0 ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ممكنة في حقه ( ع ) . ويشهد اه اعتذار ابن أني عير الذي هو حجة . 
وما رواه عمان بن 0 قال : و كتب عبدالله ا الرازي الى أي 
جعفر الثاني (ع ) إذيرابت أن تفسر لي الفقاغ » فانه قد اشتبه عليناء 
أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب (ع) : لا تقرب الفقاع إلا مالم 
تضر آنيته » أو كان جديدا . فاعاد الكتاب اليه : كتبت أسأل عرق 
الفقاع ما لم يغل . فاتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار . 
وم أعرف حد الضراوة والجديد . وسأل أن يفسر ذلك له » وهل يجوز 
شرب ما يعمل ثي الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني ؟ فكتب (ع) 
يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفذار الجديد إلى قدر ثلاث عملات , ثم لايعد 
منه بعد ثلاث ععملات إلا في إناء جديد » والخشب مثل ذلك © .)٠١(‏ وفي 
مصحح على بن يقطين عن ألي الحسن الماضي ( ع ) : «سألته عن شرب 
الفقاع الذي يعمل في السوق وبباع ولا أدري كيف عمل »© أيحل أن أشر به ؟ 
قال (ع) : لا أحبه » )٠١(‏ . 

)١(‏ 65 صرح به جاعة » منهم السيد في الانتصار » وحكاه عن أبي 
هاشم الواسطي ٠‏ وفي مجمع البحرين : ١‏ الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ 
من ماء الشعير فقط » » ونحوه ماعن غيرهم . نعم في سؤال المهنا بن 
سنان : أن أهل بلاد الشام بعملون من الشعير » ومن الزبيب» ومن الرمان 
ومن الدبس ٠‏ ويسمون الجميع فقاعا . وظاهره كونه حقيقة في الجميع . 
إلا أن بحم محبدرث هذا الاصطلاح حمعا بينه وبين ما سبق . بل لعل ظاهر 





. " : الوسائل باب : 84 من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ )١٠( 
. " : الوسائل باب : 84 من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ )؟٠(‎ 


1-2 ( حك الفقاع ) #ة ل 
ويقال : إن فيه سكراً خفيا )١(‏ . واذا كان متخذا من غير 
الشعير فلا ح<رمة » ولا نجاسة . إلا إذا كان مسكراً . 

( مسألة 4 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في 


العبارة حدوث الاصطلاح في خصوص بلاد الشام ٠‏ فلا إشكال حيئئذ , 
لكن في كشف الغطاء ٠:‏ الفقاع كرمان وهو شراب مخصوص غير مسكر 
بتخذ من الشعير غالبا » وأدلى منه في الغلبة ما يكون من النطة , ودونهها 
مايكون من الزبيب » ودونها مايكون من غيرها » » وفي روض الحنان : 
و والاصل في الفقاع مايتخذ من ماء الشعير م ذكره المرتضى في الانتصار 
لكن لا ورد النهي عنه معلهًا على التسمية ثبت له ذلك سواء عمل منهأم 
من غيره » إذا حصل فيه خاصيةه ؛ وهي النشيش ؛ » ونحوه عن الروضة 
والمسالك . ويشكل : بأنه يتم لو كان المسمى لوحظ فيه معنى وصفي ‏ وهو 
النشيش ‏ وهو غير ظاهر » بل ممنوع » لا أقل من الشلك الموجب للرجوع 
الى أصالة الحل والطهارة . ونقل العموم ضعيف في مقابل نقل الخصوص 
لأنه أشهر . وقد يشهد لذلك ماتي الانتصار : و روى أصحاب الوديث 
بطرق معروفة إن قوما من العرب سألوا رسول الله (ص) عن الشراب 
المتخذ من المقمح . فقّال رسول رسول الله (ص) : يسكر ؟ قالوا 7 نعم 
فقال (ص) : لاتقربوه » ولم بسأل (ص) في الشراب المتخذ من الشعير عن 
الاسكار , بل حرم ذللك على الاطلاق © . 

)١(‏ سما قد يظهر من بعض النصوص المتضمئة أنه خمر » أو حمر 
مجهول ٠»‏ أو خمرة استصغرها الناس . لكن عن جماعة : أنه ليس بمسكر 
بل لعله ظاهر من عطفه على الخمر والمسكرات في النجاسة . ولعل ذلك 
لخفاء إسكاره ٠‏ وعدم ظهوره كغيره . 


5م ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
معاداتهم ليس من الفقاع » فهو طاهر حلال )١(‏ . 
الحادي عشر : عرق الجنب من الخرام )١‏ »ع 
)١(‏ ما صرح به جاءة » منهم كاشف الغطاء معللا له : بأن الظاهر 
أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر » وليس ذلك في ماء الشعير . انتهى . 
والعمدة أن الفقاع متخذ على نحو خاص من العمل » لا مجرد غليان الشعير 
ك5 في ماء الشعير . 
(؟) على المشهور بين المتقدمين ‏ كما قيل ‏ وحكي عن الصدوقين 
والمفيد ي المقنعة » والشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي 5-7 هم ؛ بل عن 
الأمالي : « من دين الامامية الاقرار بأنه اذا عرق الجنب في ثوبه وكانت 
من حلال حلت الصلاة فيه » ومن حرام حرمت 6 ء. وعن الخلاف نقل 
الاجاع على النجاسة . ويدل عليه مرسل المبسوط حيث قال فيه ٠:‏ وات 
كانت الحنابية. من حرام وجب غسل ما عرق فيه ٠‏ على مارواه بعض 
أصعارنا ) (١٠).وما‏ في الذكرى كن رواية مد بن همام باسناده إلى ادر يس 
ابن زياد الكفرثوثي : أنه كان يقول بالوقف » فدخخل سر من رأى في 
عهد أي الحسن (ع ) وأراد أن سأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب 
أبصلى فيه ؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره (ع) إذكر كطكة أبنو 
لين (ع) : متمرعة ؛ وقال - مبتدثاً ‏ : « إن كان من حلال فصل 
فيه . وان كان من حرام فلا تصل فيه » (55) » ونحوه ما في مناقب ابن 





)١٠(‏ ذكر ف المبسوط في الفضل السابع من كتاب الصلاة في التطهير » قبيل فصل الاذان 
والاقامة ؛ صفحة : 90 ما نصه : « فان عرق فيه وكانت الجنابة ءعن حرام روى اصابينا انه 
لا تجوز الصلاة فيه 64 . وم نعثر على العبارة التي نقلها الشارح قدس سره . ولعله اخذها من بعض 
المصادر اي نقلتها بالمعتى. . 

(؟) ذكره في الذ كزى فى ملحقات النجاسات صفحة ٠‏ 4 وفي الوسائل باب : 707 من ابواب 
التجامسات حديث : ؟١‏ ." 


ج١١‏ ( عرق الجنب من الهرام ( همع ب 
شهراشوب عن كتاب المعتمد في الأصول لاشيخ المفيد عن علي بن مهزيار )1١(‏ 
وما في البحار عن كتاب يظنه مجمع الدعوات محمد بن مومى بن دارون 
التلمكري ٠‏ عن أني الفتح غازي بن مد الطر ائفي ٠‏ عن علي بن عبدالله 
الميموني ؛ عن د بن علي ان العمل دن علي إن يقطسين بن مومسى 
الأهوازي ؛ عنه (ع) (58) . وضعف السند متجير بالعمل . 

لكن المنسوب إلى اكثر المتأخرين - بل المشهور بينهم ‏ الطهارة » 
بل عن الحلي دعوى الاجاع عليها » وأن من قال بالنجاسة ي كتاب رجع 
عنه فيكتاب آخر . انتهى . وكأنه اقصور سند الروايات المذكورة عن 
الحجية بنحو يجوز لأجاها رفع اليد عن عموم مادل على طهارة عرق 
الجنب . (وفيه) : ماعرفت من انجبار الضعف بالعمل . نعم هي قاصرة 
الدلالة على النجاسة , إذ هي إنا تضمنت المنع من الصلاة في الثوب الذي 
أصابه عرق الجنب من الخحرام ©» وهو أعم من النجاسة ٠‏ بل ذلاك ظاهر 
عبارة الامالي المتقدمة ٠‏ وعبارة الفقيه » ورصالة ابن بابويه ٠‏ على ما ححي 
وحينئذ تشكل نسبة القول بالنجاسة اليهم . نعم عبارة المبسوط المتقدمة 
ظاهرة في النجاسة 2 ووها عيارة النهاية » ومحختصر ابن الخنيد . 

اللهم إلا أن يقال : ظاهر الروايات المتقدمة المنع من الصلاة في 
الثوب الذي أصابه عرق الجنب من الحرام وان جف وذهبت عيئه » ومقتضى 
الجمود على ذلك المنع من الصلاة في الثوب المذكور دائما وإن غسل » لعدم 
الدليل على زوال الح المذكور بالغسل » ولأجل عدم امكان الاليزام ذلك 
تعين إما الحمل على صورة وجود العرق <ال الصلاة » أو الحمل على عدم 
الغسل بالماء . والثاني أقرب » بقرينة أن الظاهر من السؤال ‏ مناسبة الارتكاز 





. من ابواب الئجاسات حديث : ه‎ ٠١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١( 
. ٠ : من ادراب النجاسات ملحق حديث‎ ٠١ : (؟) مستدرك الوسائل باب‎ 


- 5 ( مستمساكالعروة الوثقى ) ج١١‏ 
كأن من زنا ؛ أو غيره » كوطء البهيمة » أو الاستمناء » أو 
نحوها ثما حرمته ذاتية .)١(‏ بل الاقوى ذلك في وطء الحائظ 

والجماع فييوم الصوم الواجبالمعين » أو في الظهار قبل التكفير7؟). 
الروابات الواردة في نفي البأس عن عرق الجنب )٠18١(‏ . وعلى هذا 
فالروايات تكون دالة على اإنجاسة . وكأنه لذلك لم يفرقوا في نسبة الول 
بالنجاسة بين التعبيرين المتقدمين . 

هذا وأما ما ورد في النهي عن غسالة الام » معللا بأنه يغتسل فيه 
من الزنا وولد الزنا والناصب (55) . فهي أجنبية عن المقام ٠‏ لأنها ان 
دات على الخجاسة فهي اسة بدن الزاني » لا عرقه ؛ وليست هي محل كلام . 

. كل. ذلك للاطلاق . نعم لو كان خارجا قبل الجهاع فهو طاهر‎ )١( 
. لخروجه عن الاطلاق‎ 

(0) في المنتهى : ٠‏ أما ١لوطء‏ ف الخيض والصوم فالاقرب الطهارة 
وف المظاهرة إشكال »؛ » وفي طهارة شيذخنا الأعظم (ره) : « لعل وجه 
الحم بالطهارة في الوطء في الصوم والحيض : أن المتبادر من الجنابة من 
الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل ٠‏ أو القابل ؛ لا من جهة نفس الفعل ؛ . 
ويشكل : بأن الحرمة في الحيض من جهة القابل » وفي الصوم من جهة 
التقاعل ٠‏ والحرمة من جهة الفعل تختص بصورة نذر ترك الوطء » أو 
كونه مضرا أو نحوههما . ولعل منه وطء المظاهرة ٠‏ لأن الظهار نحو من 

العهد أمضاه الشارع على نمو خاص . ومن ذلك يظهر أن وطهء المظاهرة 
الا 0 


. راجم الوسائل باب : +7 من أبراب النجاسات‎ )٠٠( 


( اذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالمعكس ) 0  8#"0-‏ 
( مسألة ١‏ ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل 
امه نجس )١(‏ . وعلى هذا فليغتسل ثي الماء البارد » وان َم 
يتمكن فليرتمس ف الماء الحار » وينوي الغسل <ال الخروج 7). 
أو حرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . 


١ع‎ 


( مسألة ؟ ) : اذا أجنب من حرام ثم من حلال . 
أو من حلال ثم من حرام » فالظاهر نحاسة عرقه (”) أيضاء 
خصوصا في الصورة الأولى . 

( مسألة " ): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن 
من الغسل فالظاهر عدم نحاسة عرقه (؛) » وإن كان الأحوط 

أظهر في الطهارة عن الوطء في الحيض والصوم » لا العكس عم تقدم 
في المنتهى . و كيف كان فةتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين الحرمة 
من جهة الفاعل والقابل ونفس الفعل ٠‏ وإن كانت دعوى الانصراف إلى 
خصوص الزنا لا مخلو من وجه . فتأمل . 

. لكونه جنا حينئذ » وإنا ترتفع جنابته بمام الغسل‎ )١( 

(؟) سيأتي في مبحث الغسل أن الغسل الارءاسي إنا يكون في حال 
التغطية بحت الماء » ولا يككون حال اللخذروج . 

(6) لا محلو من إشكال في الصورة الثانية ٠‏ لعدم الدليل على محقق 
الجنابة من الحرام بالوطء الحرام » وظاهر أدلة محقق الجنابة بالوطء أو 
الانزال كونها ملحوظين بنحو صرف الوجود ٠‏ لا الطبيعة السارية » ولذا 
لا يظن الالمزام بتحقق جنابتين من حلال أو من حرام . اللهم إلا أن 
يتمسك باطلاق أدلة السبببة مع الاختلاف في الآثار والاحكام »كا في المقام . 

(4) لاطلاق دليل بدلبة التيمم : 


48 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الاجتناب عنه مالم يغتسل اذا فحقد الماء ولم يغتسل بعد 
فعرقه نجس » ابطلان تيممه بالوجدان . 
( مسألة ؛ ) : الصبي غير البالغ اذا أجنب من حرام 
ففي نحاسة عرقه إشكال )١(‏ والاحوط أمره بالغسل ». 
يصح منه قبل البلوغ » على الاقوى )١(‏ . 
الثاني عشر : عرق الابل الجلالة (") » بل مطلق ». 
الحيوان الجلال على الأحوط . 
)١(‏ سما في الجواهر وعن المنتهى . ينشأ من عدم الحرمة في حقه » 
لود يرث رفع القلم عن الصبي » ومن ثبوت الحرمة في حد ذاته . لكن 
الأقوى الطهارة ٠‏ وارادة الحرمة في حد ذاته ممنوءة جدا . ولذالا بظن 


الالعزام ففى مثل وطء الشبهة . بل لازمه المجاسة في 


وطء الزوجة »لأنه 
حرام في دنا وو صار حلالا بالعرض يطروء عنوان اازوجية . فتأمل . 
(0) لأن مقتضى أدلة التكاليف ثبوت المناطات في فعل الصبي 
كفعل البالغ وحديث رفع القلم إنا يقتضي رفع الالزام » فيبقى المناط 
الموجب للمشروعية محاله 5) تقدم غير مرة 
رم م عن الشيخين والقاضي واانتهى 2 وعن الاردبلي ؛ وتلميذه 
في المدارك » وتلميذه في الذخيرة : الميل اليه » بل نسب إلى مشهور 
القدماء . مأصحح حفص بن البخري عن أبي عبدالله (ع) : «الاتشرب 
من ألبان الابل الخلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » )٠١(‏ . 
وصحيح هشام بن سالم عن أي عبدالله (ع) : : « لا تأكلوا لخحوم الجلالة؛ 
وأن أصاباثك من عرقها شُىء فاغسله » (*؟) وا محكي عن المتأخر ين الكراهة 
)١٠(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 
)١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ر جاسة عرق الابل الجلالة ) ا 


لمادل على طهارنها وطهارة سارها ء الملازم لطهارة عرقها . المؤيد باسبعاد الفرق 
بينها وبين سائر مالا يؤكل لحمه . بل بين سائر الحيوانات الجلالة » اعدم 
الخلاف في طهارة عرقها» إلا ما حكي عن نزهة ابن سعيد ٠‏ بل بين باقي 
فنضلات نفسه عدا البول والغائط . هذا ولكن العموم محصص . والاستبعاد 
لا بدخل في أدلة الاحكام الشرعية . نعم الاجاع على طهارة غير الابل 
من الجلال رما يوجب حمل الآمر في الصحيح على الاستحباب » حتى فِي 
الابل » لوحدة السياق » فيحمل الأمر في المصحح عليه . لكنه ليس 
بلازم » إذ من الممكن حمل الآمر في الصحيح على الأعم من الوجوب 
والاستحباب , فلا ينافي الأخذ بظاهر الأمر في المصحح . مضاذا إلى امكان 
حمل الجلالة في الصحيح على العهد . ويكون المعهود خصوص الابل الجلااة 
أو أن الجلالة ما تستعمل وصفاً مؤنث الجلال » تستعمل اسمأ ععنى الابل 
الجلالة أيضاً . وهذا وان كان خلاف الظاهر » لككن احماله كاف في 
عدم جواز رفع اليد عن ظاهر المصحح فالعمل به متعين . 

هذا مضافا إلى أن الاجاع المذكور مما لم يتتضح جواز رفع اليد به 
عن ظاهر الصحيح المقنضي لنجاسة عرق الجلال مطلقاً ؛ ذان القائلين 
بالطهارة مطلقاً ‏ كأ كثر المتأخرين ‏ قد عرفنا خطأهم »كما سبق . والقائلون 
بالنجاسة في الابل لم يتضح لذا وجه تصرصهم الحك بالابل ٠‏ والخطأ جائر 
عايهم فلا يكون تخصيصهم حجة . نعم لو ثبت اجاع تقديري - بأن كان 
القائلون بالطهارة مطلقاً يولون بتخصيص النجاسة بالابل على تقدبر عدوهم 
عن الطهارة ‏ أمكن حينئد لزوم رفع اليد عن ظاهر الصحيح . اكنه غير 
ثابت . اللهم إلا أن يقال : يكفي في وهن الصحيح اعراض القدماء عن 
ظاهره » لأنه بوجب ارتفاع الوثوق المعتير في حجيته . و كأنه لعدم وضوح 
ذلك لم بحرم المصنف (ره) بالطهارة في غير الابل . 


1 م ( مستمسلك العروة الوثقى ) 6 
( مسألة ١‏ ): الأحوط الاجتئاب عن الثعلب » والأرنب 


والوزغ والعقرب ٠»‏ والفأر )١(‏ . 


)١(‏ ظاهر الخكي عن المقنعة في باب لياس المصلٍ ومكانه : نحائة 
الفعلب والارنب » وثي موضع آخر منها : يماسة الفأرة والوزعة . وكذا عن 
النهاية والوسيلة في الأربعة كلها . وعن مصباح السيد : النجاسة بي الأرنب. 
وعن الحابيين ذلك فيه وفي الثعلب . وعن القاضي ذلك فيهها وفي الوزغ . 
وعن موضع من الفةيه والمقنع ذلك ثي الفأرة . ويشهد لانجاسة في الأولين 
وعامة السباع مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أني عبدالله (ع) : و سألته 
هل نحل أن كس الثعلب والارنب أو شياً من السباع حيا أو ميتاً ؟ قال(ع): 
لايضره » ولكن يغسل بده © )١1*(‏ . وللنجاسة في الفأرة صحيح ابن جعفر 
في الفأرة تقع في الماء وممشي على الثياب . قال (ع) : « إغسل ما رأيت 
من أثرها » .)7١(‏ وفي صحيحه الآخر في الفارة والكلب اذا أكلا من الخيز 
أو شماه » قال (ع) : « يطرح عاشماه » (0”) »وني خيره فها اذا أ كلا 
من الخيز ؛ قال 0ع ) : م يطرح مزه ما أكل » (50) 2 وحوه حديث 
عمار (60) . وللنجاسة في الوزغ خبر هارون بن خمزة الغنوي »قال (ع) 
فيه : ( لا يشقفع بها يقع فيه »(*5) . وصحيح معاوية بن خمار في الغارة 

والوزغة :مع في الثر » تقال ( ع ) : «١‏ بيزح منها ثلاث دلاء » (76) . 
)٠0( 03‏ الوسائل باب : 4م من ابواب النجاسات حديث :"9 . 
(؟) الوسائل باب : 7" من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : 55 من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 
(4) الوسائل باب : 40 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث : ؟ . 
(.ه) الوسائل باب : 55 من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 


(5) الوسائل باب : 4 من ابواب الاسئار حايث. : 4 . 
(7) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الماء المطلق حديث : 5 . 


33 اد لع ع ل ال سا 
بل مطلق المسوخات )١(‏ . وان كان الاقوى طهارة الجميع 9) 
وللنحاسة في العقرب موثق سماعة الوارد في |الأنفساء تقع في الماء . قال (ع): 
و وان كان عقريا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره ؛ )٠8١(‏ . 

)١(‏ فعن أطعمة الخلاف نجاستها كلها ٠‏ وكذا عن بيعه » وبيسع 
المبسوط وفي الجواهر : ٠‏ لم نعرف له دليلا على النجاسة بالمعنى المعروف ». 

(؟) سما هو المشهور ٠‏ بل الظاهر إجماع المتأخرين عليه . ويشهد له 
بح أني العباس البقباق عن الصادق (ع) : « سألت أبا عبدالله (ع) عن 
فضل الهرة وإلشاة » والبقر ٠‏ والابل ٠‏ والمار » والخيل »© والبغال والوحش 
والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه . فقال (ع ) : لابأس . حتى انتهيت 
إلى الكاب فقال (ع) : رجس نجس ... © )1١(‏ . وغيره من النصوص »؛ 
المتقدم بعضها في الاسئار ٠‏ وخصوص ماورد في الفأرة الني تقع في السمن 
وائزيت » أو الدهن أو الماء (0*) » مما دل على طهارة ماتقم فيه » وما ورد 
في الوزغ يقع في الماء » كصحيح ابن جعفر » والعقرب » كخير هارون بن 
حمرة الغنوي ٠‏ وغيرهما مما ورد في كثير من المسوخات . 

نعم لم أعثر عاجلا على مابدل على طهارة الأولين صريحاً . وعموم 
صميح البقباق المتقدم قابل للتخصيص بغيرهما قبوله للتخصيص بغير الخمزير . 
نعم بمكن استفادة طمارتها مما دل على قبوها للتذكية من النصوص الواردة 
في الصلاة في جلدهما منعاً وجوازاً , لعدم وقوع التذكية على نجس العين 
قطعا . إلا أن الذي يهون الخطب عدم حجية مرسل يونس » أضعفه في 
نفسه , واعراض الأحماب عن العمل به . فالمرجع فيهما أصل الطهارة . 





. ١ : الوسائل باب : و من ابواب الاسثار حديث‎ )١6( 
٠ + : من ابواب الاسثار حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. (؟) راجم الوسائل باب : 4 من ابواب الاسثار‎ 


( مسألة ؟ ) : كل مشكؤك طاهر )١(‏ » سواء كانت 





وكذا في عامة المسوخات . ممع ورود النص بطهارة كثير منها » وكون 
الطهارة في بعضها ضرورية . وقد وردت حملة من النصوص ف تعدادها . 
فلاحظ أول أطعمة الوسائل . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر . اوثق عمار المروي في أبواب النجاسات من 
الوسائل عن التهذيب عن ألي عبدالله ( ع ) : «٠‏ كل شي نظيف حى 
تع أنه قذر » فاذا عامت فقد قذر » ومالم تعم فليس عليك »© )1١(‏ . 
وي خير حفص بن غياث عن جعفر (ع ) : عن أبيه (ع): عن علي (ع) : 
وما أبالمي أيول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ؛(0) . وي موثق عمار فيمن 
رأى 5 إنائه فأرة »ء وقد توضاً منه مراراً أو اغتسل أو غسل ثيابه »' 
فقال (ع ) : « إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل 
ثيابه ٠‏ ثم فعل ذلك بعد مارآها في الاناء فعليه أنيغسل ثيابه » ويغسل كل 
ما أصابه ذلك الماء ٠‏ وبعيد الوضوء والصلاة . وإن كان إبما رآها بعد 
مافرغ من ذلك وفعله » فلا بمس من الماء شيثاً » وليس عليه شيء »© لأنه 
لابعم متى سقط فيه . ثم قال (ع) : لعله أن يكون إما سقطت فيه تلك 
الساعة الي رآها » («) . فان المورد وان كان مورد قاعدة الفراغ » لكن 
التعليل يشهد بأن اال الطهارة كاف في البناء عليها مع قطع النظر عن 
القاعدة . هذا ومقتضى إطلاق الأول عدم الفرق بين الشبهة أل موضوعية 
والحكية » وبين النجاسة الذاتية والعرضية » كم أشار اليه في المن . 

. 4 : الوسائل باب : ام من ابواب النجاسات جديث‎ )٠0( 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : 507 من ابواب النجاسات حديث‎ 
. ١ : الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المطلق حديث‎ )( 


١‏ ( طهارة غسالة الام ) ك5 
مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول : بأن الدم المشكواك 
كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم باأنجاسة » ضعي فٌ(١)‏ 
نعم يستثنى ما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء 
بالخرطات » أو بعد خروج الي قبل الاستيراء بالبول » فانها 

- مع للشك - محكومة باأنجاسة (؟) . 

( مسألة " ) : الاقوى طهارة غسالة الام » وإن ظن 

نجاستها (") . لكن الاحوط الاجتناب عنها . 

. يا تقدم هو ووجهه وضعفه في المسألة السابعة من محث الدم‎ )١( 
لظهور النصوص الآلي ذكرها في محله » في كونه بولا » أومنياً‎ )'( 

تعبداً فييرتب عليه يع آثاره » وان كان مقتضى الأصل فيه الطهارة . 

والدلائل » بل عن روض الجناك ذللك » إلا أنه قال : ٠‏ إن م بت إجماع 

على خلافه ).وعن الارشاد النداسة ؛ وعن حداضيةه للكري : أنه المشهور 
وكذا عن روض الجنان » وف الكفاية ؛ وعن الصدوقين : المنع من جواز 
التطهير بها » وعن النهاية والسرائر : ( لايجوز استماللها على حال ؛ ٠‏ بل 
عن السرائر : أنه اماع » وقد وردت به عن الأثمة آثار معتمدة » قد 
أمع الأصححاب عليها لا أجد من خالف فيها انتهى . وقد استظهر من عبارتي 

النهاية والسرائر الطهارة . كما أن عبارات المعتير لا تخاو من اضطراب , 

فبعضها ظاهر قي النجاسة ٠»‏ إلا أن بعلم مخلوها عن النجاسة » وبعضها ظاهر 

في الطهارة إلا أن بعلم ملاقاة النجاسة . وكيف كان فلا ينبغي التأمل في 
النجاسة إذا عم علاقائه' للنجاسة ٠‏ 5 لاينبغي التأمى في الطهارة مع العلم 
بعدم ملاقاتها ها . وما قي عمارة النهاية والسراثر دن قولما 0 لانحور 


858 ل ( مستمساثالعروة الوثقى ) ج١١‏ 
وان كان ظاهر المعتير أنه فهم ذلك ٠‏ لكنه ينافيه بمسك السرائر بالرواية 
وليس في الروايات مايدل على ذلك . فكأن المراد من قولما : وعلى حال» 
يبعي : دال الاختيار والضرورة و نحو ذلك . 

وكيف كان فالروايات الواردة في الباب ‏ كرواية حمرة بن أحمد » 
عن أني الدسن الأول (ع) وفيها : 0 ولا تغتسل من البثر الى جتمع فيها 
ماء الخيام فانه يسبل فيها مايغتسل به الجذنب ٠‏ وولد الزنا » والناصب لنا 
- أهل البيت ‏ وهو شرهم » ومحوهارواية مد بن على بن جعفر © ورواية 
علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن (ع) : ومرسلة الكالي عن ابن 
حمهور عن د بن القاسم عن ابن أني يعفور عن ألي عبدالله ( ع ): وموئمة 
ابن أبي يعفور ءنه (ع) )ا م اشهال بعضها على الجنب من الهرام ؛ 
أو من الزنا. » وبعضها على غسالة اليهودي والنصراني وامحوسي ‏ غير صالحة 
لاثبات النجاسة » للاقتصار فيها على النهي عن الاغتسال . وهو أعم من 
النجاسة . ولا سما عملاحظة أن ماء غسل الجنب - -<بى من الهرام ‏ 
طاهر . ولا سما أيضاً علاحظة اشتَاها على التعليل : بأن ولد الزذا لايطهر 
إلى سبعة آباء » فان ذلك كله شاهد على الخبث المعنوي لا النجاسة . ولا 
بنافي ذلك ذكر الناصب واليهودي والنصراني والحومي فيها لامكان طهارة 
الماء الحتمع , لاتصاله ما يجري عليه من أرض الام المتصل با في الحياض 
المتصل بالمادة . 

ولو يني على الغض عن ذلك , كانت الروايات محتصة بصورة الملاقاة 
للنجاسة » فالاستدلال بها على النجاسة في صورة الشلك ي ملاقاة النجاسة 
غير ظاهر » فضلا عن صورة العلى بعدم الملاقاة لما . ولو فرضص كون 





. من ابواب الماء المضاف والمستممل » تجدها باجمعها هناك‎ ١١ : راجمع الوسائل باب‎ )١١( 


ج١١‏ ( غسالة ماء الام ) ه440 
موردها صورة مظنة املاقاة ‏ 5 لاسءد ‏ اتهات الدلالة على النجاسة 
بالصورة المذكورة ». فلا تشمل صورة الا<هال البعيد ٠‏ فضلا عن صورة 
العم بالعدم . 
هذا كله مضافا إلى معارضتها رسلة أي حمبى الواسطي » عن بعض 
أصحصابةا : عن ألي |الحسن الماضي (ع) : و سثل عن جممع الماء في الام 
من غسالة الناس يصيب الثوب قال ( ع ) لابأس » )٠١‏ اللهم إلا أن 
بشكل بضعف السند بالارسال » وعدم ثبوت الجابر . فالعمدة حينئذ مفاد 
النصوص التقدمة . 
والمتحصل مما ذكرنا : أن مقتضى الجمود على مانحت عبارة النصوص 
أنها في مقام جعل حثم واقعي للاء الذي يغتسل به الجنب من الهرام وغيره 
من الموارد المذكورة فيها ٠‏ وهو النهي عن الاغتسال به » ولو مزج بغيره 
واتصل بالمادة . لخبائته المعنوية . ونجاسة بعض الموارد المذكورة فيها لاتقدح 
لاحمال طهارة الماء المجتمع منها » لاتصاله بالمادة » فان الاحمال كاف في 
ذلك . لاحمال حال اللىامات الكائدة في زمان صدور النصوص الشريغة 
المذكورة » الي هي الملحوظة ظاهراً في هذه اانصوص ‏ أ تقدم ذلك 
قي مباحث ماء اهام ولا سها مع جريان العادة بذللك ٠»‏ فانها قاضية 
باتصال ماء الغسالة بالمادة غالباً . وقد يظهر ذلاك من بعض النصوص 
أيضاً . ويشهد بذلك أنه قد تقدم عدم جواز الاغتسال ءا يغتسل به اللجنب 
مطلقاً » ولو كان من الأولياء الصالحين ٠‏ فتعليل النهى عن الاغتسال بما ذكر 
من الجهة العرضية » يقتضي عدم وجود الجهة الذائية » لخلو مورد النصوص عنها. 
وبالجملة : لو كان المانع هو النجاسة لم يكن وجه لذكر الجنب ولو 
من الحرام » فان غسالته طاهرة إجماعا » ولو كان من جهة أنه ماء غسل 





. الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المضاف والمستعمل حديث : و‎ )١8( 


ا ( مستحسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


(«فساآلة 4 ):: تحب رشن المساء ( اذا: أزاد. أن 

الجنابة » لم يكن وجه لاتعليل بكونه غسالة الناصب واليهودي ونحوهها ) 
فلابد أن يكون المنع لجهة أخرى » ولا يكون ذلك إلا لخروجها عن مورد 
الحكين المذكورين - أعنى : عدم جواز الاغتسال بالنجس » وعدم جواز 
الاغتسال بغسالة الجنب ‏ بأن تكون الغسالة متصاة بالمادة معتصمة » فلا 
تكون مورداً لمحكمين المذكورين . ولو بني على ملاحظة المناسبات الخارجية 
العرفية المقتضية لصرف الكلام عن صور ة العم » وأن موردها صورة المعرضية 
لذلك »© ففادها حم ظاهري » وهو أيضاً مجرد المنع عن الاغتسال ظاهراً 
فالاستدلال بها على النجاسة غير واضح . 

وحتمل - قويا ‏ أن يكون المراد من الاغتسال مجرد غسل البدن 
ويكون المقصو د من النهي ااردع عما كان عليه بناء اخالفين » من الاستشفاء 
بذلك الماء المتمع ٠‏ كا ذكر ف بعض ااروايات )٠١(‏ . ويؤيد ذلك أن من 
البعيد جداً أن صل داع إلى الاغتسال العبادي بذلك الماء امحتمعم » مسع 
ماهو عليه من الاستة_ذار والاستنفار مع تهيؤ الماء اليزبه كما هو الغالب » 
لو لم بكن دائما » فليس الغسل بهذا الماء إلا لدواع أخرى من العلاج ٠‏ 
أو الاستشفاء . وقد شاهدنا كثيراً من الناس في الايام القريبة يعتقدون أن 
في ماء خخزانة الحام علاج القروح والجروحء فالمظنون ‏ قويا ‏ أن الخنصوص 
الللذكورة واردة للزجر عن هذا التوهم ؛ وليست في مقام جل حم 
شرعي . فلاحظ . 

)١(‏ في صحيح ابن سنان عن الصادق (ع ) : « سألته عن الصلاة 
في البيع » والكنائس , وبيوت المحوس . فقال (ع) : رش وصل © (*5) 


1غ 
)1 الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل حديث : " . 
(؟) الوسائل باب : ما من ابواب مكان المصلي حديث : 4 . 


ج١١‏ ( طريق ثبوت النجاسة أو التنجس ) - 4497 - 
يصلٍ في معابد اليهود والنصارى () مع الشك في نجاستها » 
وان كانت محكومة بالطهارة . 
( مسألة ه ) : في الشك في للطهارة والنجاسة لا بجحب 
الفحص () » بل يبنى على الطهارة إذالم يكن مسبوقا بالنجاسة 
ولو أمكن حصول العم بالحال في الخال . 


فصل 


طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني » أو 
للبينة العادلة ر”) وفي كفاية العدل الواحد إشكال () . فلا 


ووه غديره . والظاهر التسالم على استحباب الرش » كاختصاصه بصورة 
توهم النجاسة . 

. م في النص اللمتقدم‎ ٠ وبيوت امحوس‎ )١( 

(؟) الظاهر أنه اماع لاطلاق موثق عمار المتقسدم ٠ )٠١(‏ ونحوه مأ 
دل على قاء-دة الطهارة » من دون مايوجب تخصيصه ءا بعد الفحص كا 


ثبت قُ بعص الموارد ٠‏ 


فصل 


فر بناء على عحموم حجيتها للمهام 7 تقدم ذثمر دمه في مياحث المياه(؟؟) . 
(4) تقدم وجهه هناك أيضاً . 


, تقدم ف المسألة الثانية من مبحث نحاسة عرق الابل الجلالة‎ )١( 
. من الفصل المتعرض فيه لاحكام البثر‎ ١ : تقدم الكلام في جميع الطرق ني مسألة‎ )1©( 


-8م4؟ - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ل ا 
بملك » أو إجارة » أو إعارة » أو أمانة » بل أو غصب »ء 
ولا اعتبار بمطلق الظن () », وان كان قويا » فالدهن » واللان 
والجدن الملأخوذ من أهل البوادي ( محكوم بالطهارة ”) » وان 
حصل الظن بنجاستها . بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط 
بالاجتناب عنها (؛) 2 


. تقدم في مباحث المياه الكلام في وجهه . وأن العمدة فيه السيرة‎ )١( 
مضافا في بعض الموارد إلى بعض النصوص الواردة فيه » كالخصوص‎ 
. والواردة في إقرار ذي اليد » بأن ما في يده لغيره فراجع‎ ٠ الواردة في البختج‎ 

)١(‏ لأصالة عدم الحجية . وقد تقدم في مباحث المياه نقل القرل 
باعتباره عن النهاية والحابي . وتقدم وجه ذلك وضعفه . 

(9) لاستصحاب الطهارة . 

(5) لاإشكال في رجحان الاحتياط عقلا » لأنه انقياد الى المولى 
سبحانه . نعم قد يزاحم الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخخرى ؛ مساو 
له » فلا يكون الاحتياط راجحا عملا » أو أهم ٠‏ فيكون الأول مرجوحا 
عقلا . وقد ينطبق عليه عنوان مكروه أو يؤدي الاحتياط اليه » فيكون 
مكروها شرعا . أو ينطبق عليه عنوان محرم وأو .دي اليه ه فيكون 
حراما شرعا . ومنه أن يؤدي الى الوسواس المؤدي الى العمل على 
طبقه » فان الظاهر أنه لا إشكال في <رمة العمل على طبق الوسواس »© 
فيحرم الوسواس نفسه إذا كان «ؤدي الى العمل على طبقه 5 هو الفاعدة 
في كل فعل يعلم بمرتب الحرام عليه ولو بالاءتيار . مثل مااذا عل 
أنه اذا دخل مجلس الشراب يختار شرب المسكر » فانه يرم الدخول إلى 
المحلس حينئذ . وكذلاك في المقام إذا علم أنه اذا حصل له الوسواس حمل 


اج ١‏ ( عدم الاعتيار بعلم الوسوامسي ) 444 - 


( مسألة١)‏ : لا اعتبار بعلم الوسواسي ف الطهارةوالنجاسة(). 


على طبقه فيحرم عايه <صول الوسواس ٠»‏ فبحرم ما يؤدي اليه . 

(1) مجرد المعرضية للمقدمية رام لا توجب حرءة المقدمة » إلا أن 
يكون ارام بالغا في الاههام حدا يستوجب الحذر من الوقوع فيه, ومنه 
الضرر في النفس ٠‏ فان الظاهر التسالم على ح<رمة ما يظن ترتب الضرر 
عليه فلاحظ كلاتهم في كتاب الصوم . بل ظاهر صحيحة ريز : و الصائم 
إذا خماف على عينه من الرمد أفطر ؛ )١٠١(‏ وجوب الافطار “جرد احهمال 
الفرر » احهالا «عتدا به » بنحو يصدق معه الذوف . اللهم إلا أن يكون 
الأمر بالافطار لأرخصة؛ اكون الموره من موارد توهم الحرمة , فلا تدل 
الصحيحة على الوجوب . هذا ودوت الأهمية لحرمة الوسواس على تحر 
يستوجب الحذر غير ظاهر . )ا أن كون الوسواس من قبيل الضرر على 


النفس الذي رع الوقوع فيه لا يحلو من تأمل ٠‏ 
(١؟)‏ الوسواس من ااحالات النفسانية ذات المراتب المحتافة . والظاهر 


أن أول مراتبه بمنع من اذعان النفس بالمءلومات مع حصول العلم بها , 
وأعلى منه أن عنع من حصول العلم من أسبابه الحاصل له في المتعاردف »ع 
وأعلى منه أن يوجب حصول الع بالخلاف من أسباب خيالية غير حاصلة 
في الخارج ٠‏ مثل ما يحكى عن بعض أهل الوسواس من أنه يطهر يده من 
فوق السطح إلى أر ض الدار ٠‏ فيعم أن الماء النازل من يده الى الارض 
قد نزى فاصاب بعض جسده . ومثل هذا العلم هو محل الكلام في هذه 
المسألة » فنقول : 

قد نحقق في محله أن العلل بذاته حجة - عقلا ‏ تستوجب محالفته 


. ١ : من ابواب مايصح منه الصوم حديث‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١8( 


500 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ١‏ 

( مسألة ؟ ) : لعلم الاجالي كالتفصيلي )١(‏ » فاذا علم 
استحةاق العقاب في نظر العقل ٠‏ ويمتنع الردع عنه في نظر العالم » وان 
كان #اافاً لواقم ي نظر الرادع » فالردع عن العمل بعلم الوسواسي 
بالنسبة إلى عمل نفسه لابد أن يكون من جهة طروء عنوان يستوجب تبدل 
الواقع عن حكمه إلى ححم أخخرء فيكون الواقم موضوعا لحك إلا في حال 
الوسواس »© فيكون له حم أخير ٠‏ نظسير العناوين المأخوذة موضوعات 
للأحكام الثانوية . فشرب النجس - مثلا ‏ في نفسه حرام » لكن كا أنه 
اذا اضطر اليه جب ٠»‏ كذلك إذا كان المكلف وسواسيا © فانه يجب عليه 
أن يشرب النجس » وان علٍ أنه نجس . وأما بالنسبة الى عمل غيره فرجع 
عدم اعتبار علمه الى عدم اعتبار شهادته » فاذا شهد بالنئجاسة ‏ مثلا ‏ لم 
تكن شهادته حجة . والعمدة في الأول مضافا الى ظهور الاحما ‏ ماورد 
من النصوص المتضمنة لقوهم (ع ) : « لاتعودوا الخبيث من انفسمم نقض 
الصلاة ) وهي مذ كورة ف حم كير الشنك من مبياحثث الخلل )26( وفي 
0 ابن سنان : «١‏ ذكرت لأني عبدالله (ع) : رجلا مبة_لى بالوضوء 
والصلاة » وقلت : هو رجل عاقل . فال أبو عبدالله (ع) : وأي عقل 
له وهو يطيع الشيطان ؟! فقلت له: وكيف يطيع الشيطان ؟ ! فقال (ع) : 
سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو ؟ فانه يقول لأث : من عمل الشيطان » )5٠(‏ 
والوجه في الثاني انصراف دليل حجية الشهادة عن مثل ذلك . 

)١(‏ يعني : في كونه طريقّاً عند العقلاء لاثبات متعلقه » بنحو تكون 
#الفته معصية موجبة لاستحقاق العّاب عندهم ؛ والترخيص فيها ترخيصاً 
في المحالفة لاواقع المنجز فيمتنع لازوم التناقض » ونقض الغرض . بل الظاهر 





. من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ ١5 : راجع الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : من ادواب مقدمة المبادات حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ (0) 


ج١‏ ( روج بعض اطراف العم الاجالي عن محل الابتلاء  )‏ ١اهة ‏ 

بنجاسة أحد الشيقين يحب الاجتناب عنها » إلا اذا لم يكن 
أحدها| محلا لابتلاثه ء فلا جب الاجتناب عا هو محل الابتلاء 
أيضاً )١(‏ . 
كونه عاة تامة في وجوب اموافقة القطعية » والتفكيك بينه وبين حرمة الحالفة 
القطعية في غير محله » لأن الترخيص في أحد الاطراف ترخيص في محتمل 
الواقع ا منجز وهو ممتنع ؛ كالترخيص ف معلوم الواقع كذلك . غاية الآمر 
أن الثاني مناف إذات الخطاب » والأول مناف لاطلاق الخطاب المملوم 
كذات الخطاب » ا هو موضم في محله من كتابنا حقائق الاصول فراجع . 

)١(‏ قد ذكر في محاه أن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي للتكايف أن 
يكون كل من الاطراف ي محل الابتلاء ٠‏ فاذا كان أحدهها خارجا عن 
حل الابتلاء , لا يكون المعلوم بالاجحال متنجزاً » ولا يجب الاحتياط في 
الطرف الذي هو محل الابتلاء . 

والوجه فيه : أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لايصح اعتبار 
التكايف والتحميل هن الخطاب بالاجتناب عنه 2 ولأجل ذلك لايحسن أن 
يمخاطب به لآن الغرض من الخطاب إحداث الداعي العلى في نفس العبد ‏ 
على نحو يرى نفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مكلفاً ومثقلا به » ومشغول 
الذمة والعهدة 2. وهذه الاعتيار ات غير حاصلة بالنسبة إلى ماهو خارج عن 
الابتلاء . فهذا الشرط في الحقية راجع إلى كونه شرطا في اشتغال الذمة 
لاشرطا للتكايف . 

وتوضيح ذلك : أن انتفاء التكليف ( تارة ) : اعدم المقنضي ,كم 
في المباحات الخالية عن المفسدة . ( واخخرى ) : لوجود اللمانع » م اذا 
كان الشيء فيه مفسدة ٠‏ ولكن فيه مصلحة مزاحمة لما وتشترك اللجهتان 
لي أن انتفاء التكليف لقصور فيه وفي ملاكه . ولا فرق في المصلحة 


00 ( مستمسلك العروة الوئقى ) ع ١‏ 


المزامة بين أن تكون نفسية © بأن كان ينطبق على الحرم عنوان واجب 
وأن تكون غيرية » بأن كان الهرام مقدمة اواجب . كما في موارد 
الاضطرار الى اله_رام . أما اذا كانت المصاحة ليست موجودة في نفس 
الحرام ؛ بل كانت في ضده . كان المورد من موارد التزاحم ؛ ودخل في 
حك مسألة الضد ابي لاقصور في حصول الملاك في كل من الطرفين فيها . 
( وثالثة ) : لتمصور في المكلف يم في موارد انتفاء القدرة ٠‏ فان الموضوع 
وان كان مشتملا على مفسدة بلا مزاحم » إلا أن العجز عنه مانع عن حدوث 
التكليف به وان كان التكليف وأجدا الاكه. ( ورابعة ) : يكون لقصور 
في المكلف به لخروجه عن محل الابتلاء . وتشترك هاتان الجهتان الاخيرتان 
في أن دخلها في الحقبقة في باعثية التكاليف لاني ذاته » ويحلافه) الجهتان 
الأولتان » فان دخله) في ذاته . فالدخول في حل الابتلاء وااقدرة ليس 
لما دخل في ذات التكليف , وانما دخلها في الاشتغال والثبوت بي العهدة 
فينتفي ذلك عند انتفاء أحدههما » وان كان التكليف بحاله . نظير وجود 
الحجة على التكليف » فكا أنه لا بتوقف عليه التكليف نفسه , واعا يتوقف 
عايه اشتغال الذمة به » كذلك الدخول في محل الابتلاء والقدرة » فالخطاب 
بالاجتذاب عن النجس نسبته الى الداخل ي الابتلاء وغيره والمقدور وغيره ؛ 
نسية واحدةء وك أنه حاك عن الكراهة في الأول منه] حاك عنها في الثاني 
أيضاً » ذه) لايختلفان من حيث تعلق التكليف » وانا يختلفان من حيث أن العلم 
بالتسكايف موجب في الاول منها للاشتغال » محيثث يرى المكلف نفسه 
في كلفة وعهدة مشغولة, وليس كذلك في الثاني بل يكون حاله بعد العم 
حاله قبل العلم . 

فان قلت : الخارج عن الابتلاء خارج عن القدرة 2٠‏ فشرطية عدم 
الخروج عن الابتلاء في تنجيز العلم الاجمالي راجع الى شرطية القدرة على كل 


ج ١‏ ( خروج يعض اطراف العم الاجهالي عن محل الابتلاء ) - “ه14 
من الطرفين ٠‏ فا الوجه في جعله مقابلا له ؟ ( قلت ) : ماذكر ممنوع 

فان البعد الموجب روج الشىء عن محل الابتلاءلامكلف لا يوج بساب قدرته 
عليه » لأن المقدور بالواسطة مقدور . ولذا صح التكليف بالحج لأهل 
الصين » ولا يصح نهيهم عن استعال الاذاء الذى في مكة ء اذا لم يكونوا 
في مقام السفر الى الحج . أما اذا كاذوا في مة.ام السفر الى الحج كان 
الاذاء الذي في مكة محل ابتلائهم » فيصح نهيهم عنه . 

هذا وإذا عرفت أن خروج بعض أطراف المعاوم بالا+ال عن محل 
الابتلاء مانع من تنجيز العلم لذلك المعلوم بالاجمال » يكون الطرف الآخخر 
المعلوم بالاحمال من قبيل الشبهة البدوية »© فيتعين الرجوع فيه الى الاصل 
الموضوعي أو الحككي . 

م إنه اذا شك في حصول شرط القدرة أوكونه محل الابتلاء ‏ فاطلاق 
الخطاب لايصلح لنفي الشلث المذكور »© لأن منع العجز والخفروج عن محل 
الابتلاء عن التكليف ليس شرعيا بل هو عقلي , فالخطاب الشرعي لاينفيه 
ولا بتعرض له بوجه » فع الشاث في الانعين المذكورين وتموهها , لامجال 
للرجوع الى إطلاق الخطاب . نعم الأصل العقلائي يقتضي الاحتياط حيأئذ . 

فان قلت : اذا خخرج بعض أطراف ااشبه-ة عن محل الابتلاء فقد 
شك ي خروج المعلوم بالاحمال عن محل الابتلاء » ونجب الاحتياط حينئل 
في الفرد الذي هو محل الابتدلاء ( قلت ) : الشك في مل الفرض ليس 
موضوعا لأصالة الاحتياط العقلائية المتقدمة ٠‏ لاختصاصها بضورة الشلك 
البدوي في الخروج عن محل الابتلاء ٠‏ فلا تشمل مثل الفرض فلاحظ . 
نعم بناء على أن المرجع الاطلاق يشكل الفرق بين الفرضيين . ومثله الكلام 
مسع خروج بعض الاطراف عن القدرة . اللهم إلا أن يقال : الاطلاق 
حجة عند الشلك في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية »لاني »ثل الفرض 


- 4ه؟ - ( مستمساث العروة الوثتقى ) ج١١‏ 
( مسألة ") : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها )١(‏ . 
نعم يعتير عدم معار ضتها بمثلها (؟) . 
( مسألة 4 ) : لا يعتير في البيلة ذكر مستند للشهادة ). 
مما علم فيه بوجود الخاص وشك ف انطباقه على المورد . 000 
)١(‏ لاطلاق دليل الحجية . 
(؟) لامتناع عموم الدليل للمتعارضين ؛ لتكاذيه] » فيكون جعل الحجية 
لما موجبا للتعبد بالنقيضين » وهو ممتنم . ولأجل ذلك كان الأصل في 
المتعارضين التساقط ٠»‏ إلا أن يقوم دليل على خلافه » سما ورد في الخيرين 
المتعارضين . حيث دلت الأدلة الخاصة على الترجيح مع وجود المرجح » 
وعلى التدخيير مع عدمه . 
(") يما هو ظاهر كل من أطلق اعتبار البينة . وي ااتذكرة : ولاتقبل 
إلا بالسبب لجواز أن يءتقد أن سؤر المسوخ نجس » وعن ألي العباس والصيمري 
ذلك أيضاً . ( وفيه ) : أن احهال الخطأ في المستند ملغى بأصالة عدم 
الخطأ المعول عليها عند العّلاء في مام العمل بالخير »كما يشهد به استشرار 
سيرة العقلاء والمتشرعة على عدم الفحص والسؤال عن مستند الخير » بينة 
كان أو خير واحد ء وموضوعا كان امير به أو حكما . 
فان قلت : أصالة عدم الخطأ في الحدسيات لايعول عليها عندهم إلا 
في موارد خاصة » كباب رجوع العامي الى النحتهد في الاحكام الكلية ». 
وباب اأرجوع الى أهل الخديرة في التقوم . ونحو ذلك ٠‏ وليس منه المقام . 
( قلت ) : أصالة عدم الخطأ بي الحدس ( تارة ) : «رجع اليها لاثبات 
الواقع المحهول » فتكون طريقآ اليسه . ( وأخرى ) : يرجع اليها لاثبات 
أن مايعتقده اير هو الواقع مع العلم بالواقع . ( فتارة ) : تكون طريقاً 
الى معرفة الواقع اخهول مع العلم بالمعتقد . ( وأخرى ) : تكون طريةا 


- 46068 ( حك اختلاف الشاهدين في صيوتب ا[:حاسة‎ ( ) ١ 


انعم 8 7 ارا مستندها» وعلم عدم صحته » ل 52 بالتعجاسة )١(‏ + 

( مسألة ه ) : اذا لم يشهدا بالنجاسة » بل بموجبها 
كفى 2 وان لم يكن موجباً عندهما| أو عند أحده| . فلو قالا: 
إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ؛ 
كفى عند من يقول بنجاستهها )١(‏ واذلم يكن مذهبها النجاسة . 

( مسألة 5 ) : اذا شهدا بالنجاسة واختلف مستنده| 
كفى في ثبوتها (”") وان م تثبت الخصوصية » كما اذا قال 
امخصوصة هي الأو لى ٠‏ أما الثانية فهي حجة مطلقاً » كما عرفت من سيرة 
العقلاء والمتشرعة : 

)١(‏ لآن العم بالخطأ مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الخطأء" أنه 
مانع من عموم دليل الحجية او كان متكفلا لالغاء امال الخطأ . كا هو 
متكفل لالغاء احمال تعمد الكذب . 

(0) لأنه يكفي في وجوب العمل بالحجية كون مؤدادا ذا أثر شرعي 
في نظر من قامت عنده الحجة . بل في الامارات يكفي ثبوت مدلول التزامي 
يترتب عليه الآثر الشرعي وان كانت الدلالة الالتزامية بنظر من قامت عنده 
لاغير » فعدم الأثر الشرعي للمشهود به في نظر الشاهد » وعدم الدلالة 
الالتزامية في نظره لابقدح في وجوب العمل بالشهادة » اذا كان المشهود 
عنده يرى ذلك . 

6) المراد هن البينة البي هي «وضوع اللهجية شهادتا العدلين »2 ويعتير 
فيها أن تكون كل منها حاكية عن الواقع الذي محكيه الشهادة الاخرى » 
فلابد أن تكرن قضية واقعية محكبة بكل من الشهادتين » فاذا تحقق ذلك 


آنا > ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الخصوصيات الخارجية الزائدة على مابه الاتفاق بينها أم لا . فاذا اتفقًا على 
وقوع قطرة من الدم في الاذاء » واختلفا في كون ذلك الدم أسود أو أصفر 
أو أنه كان من الرعاف أو من الاسنان . أو في الايل كان وقوعه أو في 
النهار » أو في غسير ذلك من الخصوصيات . لم يضر هذا الاختلاف لي 
وجوب العمل على مابه الاتفاق » لكون القضية الخارجية الواقعية - أعنى 
ملاقاة الماء للدم محكيها كل من شهادة الشاهدين »© فتكون مؤدى البينة 
التي هي حجة . 

وأما اذا كان الو قم الذي محكيه أحدهما ويشهد به غير ما كان محكيه 
الآخر ويشهد به » فلم يكن الواقع محكيا بالبينة » بل كان واقعانء أحرههما 
بشهد به أحد الشاهدين » وثانيها يشهد به الشاهد الآخر ٠‏ فلا يجوز العمل 
بالشهادتين جينئذ » لعدم قيام البيدة «لى شيء . ومجرد جواز انتزاع أمر 
واحد من ذيئلك الواقعين المحكيين غير كاف في محقق البينة على شيء » لأن 
ذلك الأمر الانتزاعي ليبس مشهودا به » ولا مخيرا عنه . فلو شهد أحدهما 
بوقوع قطرة من رعافه في إناء » وشهد الاخر بوقوع قطرة من رعاف نفسه 
أيضاً في ذلك الاناء لاحم بنجاسة الاناء » لعدم حكاية الشهادتين عن أمر 
واحد » إذ شخص اانجاسة الذي ,شهد به أحدهها غير الشخص الذي يشهد 
به الآخر » والقضية الواقعية الى محكيها إحدى الشهادتين غير ااقضية الي 
تحكبها الشهادة الاخرى » والامر الانتزاعي من القضيتين الذارجيتين غير 
مشهود به . فالشهادات المحتلفة ( ثارة ) : تنحل إلى قضيتين إحداهها متفق 
عليها بين الشهود » وتحكيها الشهادتان حميعاً » وثانيته| محتلف فيها (واخرى) : 
لاتنحل إلى ذلك ؛ بل ليس النحكي بها إلا قضية واحدة وقع الاختلاف فيها 
فاحد الشاهدين بشهد بواقع لها , والآخر يشهد بواقم آخخر » وكل واحد 


ج١١‏ 2 حم اعتلاف الشاهدين في سيب النجاسة ) لاة5 
أحدها : إن هذا الشيء لانى البول 5 وقال الآخر : إذه لانى 
للدم » فيحكم بنجاسته . لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا 
الدمية » بل القدر المشترك بينها . لكن هذا اذا لم ينف كل 
منها قول الآخر )١(‏ بأن اتفةا على أصل النجاسة . وأما اذا 
نفاه ‏ يما اذا قال أحده| انه لاقى لأبول ؛ وقال الآخر : 
لا بل لاقى الدم ‏ ففي الدكم بالنجاسة إشكال . 


من الواقعين ليس موردا لشهادتين » بل هو «ورد اشهادة واحدة لاغير . 
ومن ذلك تعرف تعين التفصيل في الفرض المذ كور » وانه إن كان الاختلاف 
على النحو الأول 5-5 بالنجاسة » وإن كان على المحو الثالي لاحم بها . 

)١١(‏ قد عرفت المعيار 6 القبول وعدمه ». ولا دخل للنفي وعدمه قمه 
نعم اذا كان الاختلاف على النحو الأول فلابد أن يكون كل من الشاهدين 
نافيا لا يشهد به الآخر » لأن الواقعة الواحدة لاتقبل اجماع الخصوصيتين 
المتنافيتين » فاذا شهدا بوقوع قطرة من دم زيد في الاناء » واختلها ني انها 
غليظة أو رقيقة . فااشهادة بالأول شهادة بنفي الثاني بالالتزام » كما أن 
الشهادة بالثافي كذلك . فنفي الأول ( تارة ) : يكون مصرحا به ٠‏ بأن 
بقرل أحدهما : القطرة ليست غليظة بل رقيقة ( وأخرى ) : يكون مداولا 
عليه بالالتزام لاغير » فان لازم كونها غليظة أنها ليست رقيقة . وأما 
إذا كان الاختلاف على النحو الثاني » فقد يككون أحدههما نافيا لقول الآخر 
بأن يحصل لأحد الشاهدين من باب الانفاق العم مخطأ صاحبه » وقد لا محصل 
بأن يحتمل صدقه وكذبه ز 

ومن ذلك يظهر أن قول المصنف (ره) ١‏ « هذا اذا لم ينف ... 0 
قريئة على كون الاختلاف المفروضي في هذه المسألة ما هو من النحو الثاني 


د 6ع ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١‏ 


( مسألة /؛ ) : الشهادة بالاجال كافية أيضا )١(‏ » كما 
إذا قالا : أحد هذين نجس » فيجب الاجتناب عنهها . وأما 
لو شهد أحدها| بالاجال والاخر بالتعيين كم اذا قال أحدها : 
أحد هذين نجس » وقال الآخر هذا معينا نجس - ففى المسألة 
وجوه : وجوب الاجتناب عنها » ووجوبه عن المعين فقط » 
وعدم الوجوب أصلا )١(‏ . ْ 
الذي لاتقبل فيه شهادة الشاهدين . 

)١(‏ مع امحاد الواقعة »م اذا كانا حاضرين في مكان - مثلا ‏ ووقعت 
قطرة بول في إناء مردد عندهها بين اناءين . أما مع تعدد الواقعة » كا اذا 
كان أحد الشاهدين في مكان وعم بوقوع قطرة من البول في أحدهما المردد 
ثم حضر الآخر في ذلك المكان» واءتقد وقوع قطرة من البول في أحدهما 
المردد أيضاً ». فالظاهر عدم قبول الشهادتين ٠‏ لعدم تصادقها سما عرفت . 
وكذا لو عم أحدها بنجاسة إناء زيد ٠‏ وعلم الآخر بنجاسة إناء عمرو » 
واشتبه كل من الاذاءين بالآخر في نظر كل منه) » فشهادة كل منها بأن 
أحد الاناءين مجس لا أثر لها لعدم الاتفاق بينها . 

(0) كأن وجه الأول : أن خصوصية المعين 1ا لم تثبت يبر الواحد 
اقتصر على غير المعين » ويجب الاحتياط . ووجه الثاني : أن الطرف الآخر 
لم يهم مايوجب 58 ؛ لآن الشهادة بالمعمن لاتقتضيه » والشهادة بالمردد 
واحدة » لابينة . ووجه الثالث : عدم قيام الحجة لاعلى المعين ولا على 
المردد » وماتقدم من أن عدم ثبوت التعيين يمَتضي الاقتصار على غير المعين غير 
ظاهر . لكن هذه الوجوه كلها ضعيفة » والمتعين التفصيل بين أن تكون 
الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة ‏ بأن يكون الشاهدان في مكان واحد 


مشلا © فتقع قطرة من الدم في أحد الاناءين » ويكون أحد الشاهدين 


ج ؛ ( اذا شهد أحدههما بالنجاسة فعلا والآخر بالنجاسة سابقاً ) - 409 
( مسألة م ) : او شهد أحدها بنجاسة الشيء فعلا , 

والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل نحاله فعلاء فالظاهر وجوب 
الاجتناب )١(‏ . 

جاهلا بالتعيين والآخر عالما به فيجب الاحتياط حينئذ » والاجتناب عن 
حيع الاطراف . ارجوع شهادة الثالي إلى تعيين مايشهد به الأو ل مسع 
موافةته في الشهادة به فد محقق قيام البينة على الواحد المردد ولم يثبت 
تعبينه . وان كانتا حاكيتين عن واقعتين بأن شهد أحده) بأنه وهم من 
دم رعافه قطر ة في إناء معين من دون عل الشاهد الآخر بذلك » بل هو 
يشهد بأنه وقع من دم رعاف نفسه قطرة في أحد الاثاءين المردد عنده 
بينها » والشاهد الأول لا يعم بهذه الواقعة ‏ فلا يجب الاحتياط » لدم 
قيأم حجة على واقعة من إحدى الواتّعتين . 

)١(‏ كأن وجهه : أن لازم شهادة الثاني نجاسته فعلا بالاستصحاب 
ومؤدى شهادة الأول يحخاسةه واقعاً فعلا » فيكون مجموع الشهادتين حا كما 
عن أحد الأمر بن من النجاس.ة الفعلية الواقعية والظاهرية » واللازم المشترك 
بينها وجوب الاجتناب . هذا اذا لم يعم بيقاء نحاسته فعلا على تقدير ثبوت 
نحاسته سابقاً» وإلا كان لازم شهادة الثانيه نجاسته ذعلا » فتكون النجاسة في 
الال مشهوداً بها لما ,» لأحدهما بالمطابقة » والآخر بالالمرام . 

وفيه : أن شهادة كل من الشاهدن لما كانت حاكية عن واقعة لا نحكيها 
شهادة الآخرلم تك نكل من الواقعنينحكيةبالبينة » بل كانت محكيةضخيرالواحد » فلم 
تقم عليها حجة . نعم لو كانت كل من الشهادتين منحاة إلى الشهادة بأمرين ؛ 
بأن اتفقا على نحاسة الاناء واختلفا في تعيين الزمان ٠‏ فأحدههما يشهد بأنها 
في الزمان السابق ٠‏ والآخر بأنها في الزءان الحالي ٠‏ فقد عل تعبداً بنجاسة 
الإناء سابقاً أو فعلا» وحينئذ يحري الإستصحاب في إثباته فملا . وإن كان 


د “6 مد ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

يشكل ذلك بعدم اليقين بالثبوت سابةق] » كي يستصحب . إلا أن يقال : 
يكفي اليقين الإحالي به وفيه تأمل ظادر ء لأن اليقين الإحمالي إما بصحح 
الاستصحاب ني الأمر الاحمالي إذا كان مشكوك البقاء على كل من احهالاته 
ولا يصحح الاستصحاب بالنسبة إلى أحد الاحمالات بعينه » لعدم اليقين 
بالإضافة اليه . أما لو كان الشاهد بالنجاسة فعلا يشهد بالنجاسة سابقاً أيضاً 
كان المورد من قبيل الفرض الآلي . م أنه في صورة العم بالبقاء عل ىتقدير 
الثبوت سابقاً الي ذكرناها أنفأء لا يبعد القبول من جهة انضمام الشهادة 
الالمزامية الى الشهادة من الآخر بالمطابقة » كما عرفت . وان كان لا محلو 
من إشكال ». لاحهّال اختصاص الحجية في المداول الاانزامى بصورة ممق 
الحجية وهي مفقودة في شهادة الواحد . ئ 

(1) لأن البينة منز لة اليقين » فيتحةق ركنا الاستصحاب ., أعني : 
اليقين بالثبوت » والشلك ني البقاء ٠‏ و كذا لو بني على أن مفاد أدلة الاستصحاب 
إثبات الملازمة بين الحدوث والبقاء » وان ١‏ حصل اليقين بالحدوث - 6 
ذكره الاستاذ ( قده ) في الكفاية -. فاذا قامت البيئة على النجاسة سابقاً 
فد دلت بالالتزام على النجاسة ظاهراً فعلا » فتكون حجة بي إبات النجاسة 
الظاهرية فعلا . لكنه خلاف ظاهر أدلة الاستصحاب المستفاد منهذا اعتبار 
اليقين باكوت في جريانه » فا لم حصل اليقين لاتكون ملازمة بين الحدوث واابقاء 

كا أنه لا إشكال في جريانه لو قيل : بأن مفاد أدلة الحجية ثبوت 
أحكام ظاهرية هي عبن الواقع على تقدير المصادفة للواقع » فان قيام البينة 
على النجاسةالسابقة يستدعي ثبوت نحاسة ظاهرية هي عين الواقع على تّدر المصادفة 
وغيره على تقدر امخالفة » فان كانت غيره فهي مرتفعة 2 عدم قيام الحجة 
في الزمان اللاحق » وإن كانت عينه فهي باقة قطعاً » أو محتملة البقساء 


اج 1 ( لزوم الاجتناب مع قيام البينة على النجاسة السابقة ) - 01 
والارتفاع ؛ وحنئذ يجري الاستصداب الداري قِ الْمَُسم الثافي “من أقسام 
الاستصحاب الكلي . لكن في كون الأثر للكلى إشكالا , لأن التنزيل يقتضي 
كون الأثر لخصوص ذي المنزاة ولخصوص المنزل منزاته » إذ لا معنى للتغزيل 
فها اذا كان الأثر للجامع بين ذي المئزلة والمنزل منزلته» فيكون المقام من 
استصح_اب الفرد المردد بين فردين أحدهما معاوم الزوال؛ والآخر معلوم 
البقاء أو محتمله . وقد محقق في محله عدم جريانه . 

هذا ولو قيل : بأن الأحكام الظاهرية مجعولة في قبال الأحكام الواقعية 
على تقدير المحالفغة والمصادفة . امتنم جريان الاستصحاب » لأن استصحاب 
الحم الواقعي ممتنع » لعدم اليقين بالثبوت »© واستصحاب الحم الظاهر ي 
ممتنع » للعم بالارتفاع ,لما عرفت من أن المحعول الظاهري موافق اماد الحجة 
والمفروض أن الحجة ‏ أعني البينة - إنما تضمنت الثبوت سابقاً لا أكثرء 
فالمجمول ظاهراً هو الثبوت سابةاً لا أكثر, ففي الال لا جعل فلا مجعول 
فالحكم الظاهري معلوم الارتفاع » فاجراء الاستصحاب يكون من قبيل إجراثه 
في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ؛ المحقق في محله عدم جريانه . 
مضافاً الى الاشكال المتقدم في كون الأثر للكلي . 

والمتحصل مما ذكر : أن جريان الاستصحاب فما لو قامت البينة على 
الحدوث سابقاً يتوقف إما على القول بككون دليل حجية البينة يدل على كونها 
بمنزلة العلى » أو على القول بكون مفاد دليل الاستصحاب محض الملازم-ة 
بين الحدوث والبقاء وإن لم يعم الحدوث . أو على جريان الاستصحاب في 
الفرد المردد . أو على جربسان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكلي ٠‏ بناء على أن الأثر في المقام للكلى » على اختلاف المباني 
في يوت الأحكام الظاهربة وكيفية جعاها . هذا والمحقق في محله أن أدلة 
حجية الآمارات تدل على كونها عمنزلة العلم . ويشهد به قول العسكري (ع) 


لاا 2 ) مسةمسأث العروة الوثقّى ) اج ١‏ 


عسي يي اح ع ميحس لش 
) مسالة 4 ( : لو قال احده| : إنه نجس » وقال الآخر : 
إنه 0 ا والآن طاهر 4 فالظاهر عدم الكفاية ,)»6 وعدم 











حيها سئل عن العمري وأبنه ( قدهما) : وما أديا اليا عي فعبي يؤديان » 
وما قال لك عبي فعبي يقولان » )٠١(‏ » فانه ظاهر في تنزيل نفس الاداء 
والقول » زائداً على تتزيل المؤدى والمقول . مضافاً الى كونه الموافق للمرتكزات 
العقلائية المنز ل عليها الخطاب » فان الطرو ق عندهم ممزلة العم . فيتعين الوجه 
الأول في تصحيح جريان الاستصحاب , والوجوه الأخر كلها محل نظر 
واشكال . والله سبحانه ولي التوفيق . 

)١(‏ لازم ماذكره سابقاً هو الحم بالنجاسة »© ومجرد إخبار .أحدهها 
بالطهارة فعملا لا أثر له في الفرق » لأنه ليس بحجة لأنه خير واحد ء 
فيكون كما او كان. الشاهد جاهلا محاله فعلا الذي تقدم منه (قده ) الحم 
بنجاسته . نعم يفترق الفرضان : بأن الجاهل يجري في حقه الاستصحاب »2 
والعالم لاجري في حقه لانتفاء الشاث . لكنه ليس بفارق » لأن الاستصمداب 
جار في <ق المشهود ءعنده في الفرضين »© وهو امدار قٍ قبول الشهادة 
بالتقريب المتقدم في السألة الماضية فالفرق بين المسألتين غير ظاهر . فاذا 
التحقيق ماعرفت » من أنه إن كاذا حاكيين عن واقعة وأحدة » وقد اختلفا 
5 زمانها 2 فاحدها يقول مس وهو الروم طاهر © والآخر شقول : 
الوم ٠‏ كانت شهادته)| حجة على ثبوت النجاسة قي أحد الزمانين ٠‏ 5 أو 
شهدا بأنه بحس إما اليوم أو أمس . وقد تقدم الاشكال فيه في المسألة 
السابقة . ولو كان مرجع شهادة الشاهد بنجاسته فعلا الى الشهادة بنجاسته 
سابقاً وبقائها فعلا » فه| معأ يشهدان بالنجاسة سابقاً » ومحْنانمان في بقائها 


. ٠ : من ابواب صفات القّاضي حديث‎ ١١ : الرسائل باب‎ )١6( 


اج ١‏ ) قبول جر صاحب اليد باانحداسة ( وت 





) مسألة ٠‏ * إذا أخيرت الزوحة أو الخاده.عة أو 
المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب (ازوج أو ظروف البيت 
كفى في الحم بالنئجاسة )١(‏ . وكذا اذا أخمرت المربية للطفل 
أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه . بل وكذا لو أخير المولى 
بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبها مع كونه| عنده أو في 
بدته (؟) . 
( مسألة ١١‏ ) :اذا كان الشىء بيد شخصين كالشريكين 
فعلا و ارتفاعها » فالحكم فيه النجاسة » كم لو شهدا بها سابقاً وجهلا معآً 
ببقائها » كما تقدم أيضاً بي المسألة السابقة » والاختلاف في البقاء والارتفاع 
لا أثر له في الفرق لعدم الحجية فيا به الاختلاف . ولو كانا حاكيين عن 
واقعتين فقد عرفت أنه لاينبغي التأمل في عدم الكفاية » وعدم الجية 
على النجاسة . 

)١(‏ 1لا غرفت في مبحث المياه من الدليل على حجية [إخبار ذي اليد 
عا في بده . ومنه تعرف الحكم في مابعده الذي نص عليه في الجواهر . والظاهر 
أنه لافرق بمن المربية وغيرها من أمه وأبيه وسائر من في البيت الذي هو فيه. 

() لامخلو من إشكال ٠»‏ إذ برد الملكية لايكفي ني صدق اليد التي 
هي موضوع حجية الخير » لاعتبار التابعية والم:بوعية ٠‏ وهو غير حاصل في 
مثل العبد والجارية العاقاين » ولو كانا في بيته ٠»‏ فهها نظير زوجته وسائر 
عياله . نعم لايبعد ذلك بالنسبة الى ثوبهها وثهوه اذا كان في بيته » كثوب 
زوجته وصائر عياله » فَان الظاهر أنه قِ بده ع كم أنه أيضاً قُ بد غيره من 
ذوي الأيدي يي البيت ؛ هن غير فرق بين ما أعده للبسه وغيره . نعم 
لو كان الثوب ملبوساً فهو في يد لابسه لاغير » لاستقلال بده عليه حين 
لبسه إياه » 5] تقدم ي الطفل . / ئ 


000 - ( مستمسك العروة الوئقى ) ج١١‏ 
إنه طاهر . وقال الاخر : إنه بحس » تساقطا (©) . كما أن 
للبيذة تسققط مع التعارض ؛ ومع معارضتها بقول صا حب اليد 
تقدم عليه (") . 

( مسألة )١١‏ : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد 
بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاء بل مسلا أو كافراً () . 
( مسألة ١‏ ) : في اعتبار قول صاحب اليد اذا كان 
)١(‏ لآن اليد المأخوذة موضوعا لحجية خير صاحبها أعم من الضمنية 
والاستقلالية ٠‏ ومع الاشتراك تكون اليد !كل من الشريكين ضمنية » بمعنى 
أن مجموع المال يكون نحت مجموع اليدين اللتين هما عميزاة اليد الواحدة . 
(0) لأصالة التساقط في المتعارضين » البي عرفت الاشارة الى 
وجهها أنفاً . 
(١‏ كا تقدم في مببحث المياه » وتقدم فيه ازوم التفصيل بين الصور فراجع 
(:) لعموم دليل الاعتبار . نعم قد يشكل ذلك في الكافر © ا في 
بعض نصوص البختج من اعتبار الاسلام . وكأنه لذلك جعل في الجواهر 
حجية قول الكافر أحد الوجهين . وإن كان يشهد له خبر اسماعيل : ٠‏ عليجم 
أن تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ؛ » بناء على ظهوره في قبول 
ين البائع تعبداً وقد تقدم مايعارضه » مما دل على عدم قبول ير الكافر 
بالتذكية في السمك . كم قد يشكل الم أيضاً فيا لو كان الخير محفوفا مما 
بوجب اتهام امير » وقد تقدم الكلام في ذلك كله في مبحث المياه )٠١(‏ 
فراجع. ماتقدم هناك . 





, تقدم فى مسألة : ؛ من الفصل المتعرض فيه لاحكام ماء البثر‎ )1١( 


ج01 ( بول قول صاحب اليد بعد استعال الماء ) 5-2 - 
صبياً اشكال )١(‏ » وان كان لايبعد اذا كان مراهمًا . 

( مسألة ١4‏ ) : لايعتير في قبول قول صاحب اليد 
أن يكون قبل الاستعال 5 قد يتّال (؟) - فلو توضأ شخص 
بماء مثلا » وبعده أخجبر ذو اليد بنجاسته نحم ببطلان وضوثه . 
وكذا لايعتير أن يكون ذلك حين كونه في يلده (") فلو أخير 

)١(‏ لايبعد القبول اذا كان مميزا كاملا » أعموم السيرة الي بها يخرج 
عن أصالة عدم الحجية . 

(؟) نسبه في ا+واهر الى التذكرة »ومال اليه » وبي وسائل المقدس 
البغدادي الى حماعة . وكأنه لخروجه بالاستعال عن اليد . أولآنه خارج عن 
المتيمّن من مورد السيرة . أو لصحيحة العيص : « سثئل الصادق (ع) عن 
رجل صلى في ثوب رجل أياما ٠‏ ثم إن صاحب الثوب أخيره أنه لا بصلي 
فيه . فقال (ع) : لاتعيل شيئاً من صلاته ؛ )٠١(‏ لكن الأول - مع أنه 
يختص عثل الماء ونحوه مما تذهب عينه بالاستعال ٠‏ ولا يشمل مثل الثوب 
ونحوه ‏ بشكل : بأن المراد من ذي اليد ذو اليد حال النسبة المحكية » 
لاحال الحكاية . والثاني غير ظاهر » لعدم الفرق في السيرة بينه وبين غيره 
وأما الصحيحة فنفي الاعادة فيها أعم من عدم الحجية ‏ لاحهّال كون عدم 
الاعادة لسقوط الشرطية في حال الجهل . مع أنها معارضة بموثقة ابن بكير 
الآمرة بالاعادة في فرض السؤال » وقد تقدم الاشكال في الاسة_دلال بها 
على الحجية في مبحث المياه (0؟) . فراجع . 

(6) الكلام فيه هو الكلام في ماقبله . غير أن قيام السيرة العملية على 
االحجية فيه غير واضح » لندرة الابتلاء عمثل ذلك . نعم السيرة الارتكازية 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : .4 من ابوبالنجاسات حديث :5 . 
(؟) تقدم في مسألة : 5 من الفصل المتعرض فيه لاحكام ماء البثر . 


داك ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١١‏ 





كد خروجه عن بده بنجاسته حين كان في بده 2 ل عليه 
بالنجاسة فق ذلك للزمان » ومع الشك في زواها تستصحب )١(‏ . 
فصل فى كيف ننس التنهسات 

مشترط فق تنجس الملاي للذعجس أو المتنتجس أن يكون 
فيها » أو في أحده| » رطوبة مسرية . فاذا كان جافين 
لم ينجس )١(‏ 2 

غير بعيدة » ولا سما في اليد القريبة » ما لو دفسع المبيع الى المشئري ثم 

أخيره المحاسره 0 ووه 1 


)١(‏ الاستصحاب هنذا كاستصحاب ماقامت عليه البينة في الزمان السابق 
الذي عرفت وجهه في المسألة الثامنة . 
٠‏ ل 7ه 7 ١‏ هه 8 
فصل فى ليف نس "لجسا 
(؟) إجاعا محكياً عن امحتلف , وكشف اللثام © والذخيرة » والدلائل 
وي الجواهر . بل قد يدعى محصيله . ويشهد به حملة من النصوص »2 كوثق 
عبدالله بن بكير : «١‏ قلت لأبي عبدالله (ع) : الرجل يبول ولا يكون 
عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط . قال (ع ) :كل شيء يابس ذكي » )٠١(‏ 
وصرح البقباق « قال أبو عبدالله (ع ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة 


فاعسله »© وان ممم 4 دافا (أصبب عليه الماء 6 . سد ادن مس ال إن 





. ٠ : من ابواب احكام الخلرة حديث‎ 8١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


جح ١‏ ( عدم تنجس ملافي النجس مع عدم الرطوبة المسرية ) - /0ا5ة ‏ 
وإن كان ملاقياً للميتة )١(‏ . لكن الاحوط غسل ملاقي ميت 
الانسان قبل الغسل وإن كانا جافين . وكذا لا ينجس إذا كان 
فيها أو في أحدها رطوبة غير مسرية )١(‏ . ثم إن كانالملائي 
أليس هي بابسة ؟ قال : بلى . فقال : لابأس » , ونحوها غيرها مما ورد 
في الخيزير » والككلب ٠‏ والعذرة ٠‏ والتي والبول . فلاحظ الباب المعقود له 
في الوسائل )٠١(‏ . مضافا الى الارتكاز العرفي الممزل عليه الخطابات 
والاطلاقات المقامية . 
)١(‏ يما تقدم الكلام فيه في نجاسة الميتة )5١(‏ . فراجع . 
() قال في الجواهر : ١‏ والمراد باايابس في المئن وغيره ما يشمل 
الندي الذي لاتنتقل منه ردطوبة علاقاته 5 لعدم حصول وصف التاجيس به 
وك ال ل (ره) في منظومته ‏ للاصل ؛» وصدق الجاف 
عليه يعني المذكور في بعض النصوص - ومفهوم حيح البقباق السابق ؛ 
والعمدة : أن الارتكاز العرفي قرينة على ذلك » فلا يمكن الأخذ باطلاق 
اليابس والرطب . ومن ذلك يظهر أن الرطوبة قسمان مسرية وسارية ( فالأولى ) : 
هي الي صل بها التنجيس بالملاقاة ؛ وهي الي يكون لا وجود ممتاز يدتمل 
من أحد المتلاقين إلى الآخمر مجرد الملاقاة . ويقابلها الجفاف ( والثانية ): 
مالا تكون كذلك وان انتقلت من أحد التلاقيين إلى الآخر © كاارطوبة 
الي تكون في الارض الندبة الي تنتقل الى الفراش الموضوع عليه © ولا 
يكون لها وجود ممتازيظهر للعيان بل تكون منبثة في الجسم » فثل هذه لاتكون 
منجسة . ومن ذلك يظهر أن جدران المساجد البي تكون مجاورة لمثل الكنيف 
0 (16) وهي باب : ١‏ من ابواب النجامات وصصيح البقباق هو الحديث الثاثي » ومصحح 


ابن مسلم هو الحديث الرابم ءشر » من الباب المذ كور . 
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة : ٠١‏ من فصل النجاسات . 


458 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 
للنجس أ المتننجس ماقعاً تنجس كله )١(‏ »ء كلماء اليل المطلق 
والمضاف مطلقاً (؟) » والدهن المائع » ونحوه من المائعات . 
نعم لا ينجس العالي بملاقاة للسافل اذا كان جاريا من لعالي (”) : 
بل لا ينجس السافل بملاقاة العاللي اذا كان جاريا من للسافل » 
أمثال ذلاك . ويقابل هذه الرطوبة اليبوسة . فلاحظ . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. للنصوص الواردة في الماء القليل الملاي 
للنجاسة )٠١(‏ »وني المرق الذي وقعت فيه قطرة حمر أونبيذ مسكر .)٠١(‏ 
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : و إذا وقعت الفأرة في السمن فانت 
فيه » فان كان جامداً فالقها وما يليهاء وكل ما بقي » وإن كان- ذائباً فلا 
تأكله » واستصبح به. والزيت مثل ذلك » (0") .ونحوه صصحيحالحابي (40) 
وموئق سماعة (*ه) » وغيرهما » الموافق ذلك للارتكاز العرثي . 

(؟) بعي : ولو كان كثيراً . وقد تقدم التأمل في عموم الحم للكثير 
الباالغ في الكثرة حداً بمنع من محقق الاستقذار» مثل البحيرات النفطية التي 
تكون نحت الأرض . لقصور الادلة اللفظية عن شموها. وفي عموم الأماع 
على الانفعال لثله تأمل . 

(6) يا تقدم وجهه في المياه . 





. تقدم النءعرض لما ني شرح أوائل فصل الماء الرا كد‎ )١١( 

. الوسائل داب : 8“ من ابواب النجاسات حديث : م‎ )١( 

(5) الوسائل باب : ٠‏ من ابواب المضاف والمستعمل حديث : ١‏ . 

(ه:) الوسائل ياب : 45 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث :” . 

(«ه) الوسائل باب : م4 من ابواب الاطعمة المحرئة حديث : ه وقد اشتملت الباب الم كورة 


على أحاديث أخر 5 


ج201 ( اختصاص النجاسة في الجامد بموضع الملاقاة  )‏ -454 - 
كالفوارة » من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات . 
وان كان الملاي جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة )١(‏ 
سواء كان يابسا » كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا 
منه » أو رطبا كما في الثوب المرطوب » أو الارض المرطوية 
فانه اذا وصلت النجاسة الى جزء من الارض أو الثوب 
لا يتننجس مايتصل به (؟) » وان كان فيه رطوبة مسرية »2 
بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة . ومن هذا القبيل الدهن 
والدبس الجامدان . نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم 
اتصل تنجس موضع الملاقاة منه (") » فالاتصال قبل الملاقاة 

. بلا إشكال كما تقدم في صحيح زرارة وغيره‎ )١( 

(؟) لعدم ملاقاته للنجاسة . والرطوبة - لضعفها ‏ لاتصاح في نظر 
العرف لسراية النجاس.ة . والأدلة اللفظية في نفسها قاصرة عن اثباتها . ولم 
يقم دليل عقلي على السرابة في المائعات » كي يعتمد عليه في المّام » إذ لاطريق 
عملي الى سراية النعجامبة من السطح الملائي الىالسطح الاخرغير الملاقي . وبالجملة : 
لامرج عن أصالة الطهارة من عمل أوشرع أو عرف » فالعمل بها متعين 
مضافا الى أنه لو بني على سراية النجاسة الى جميسع أجزاء الجسم بتوسط 
الرطوبة لزم بحاسة جميم الأرضن البتلة ببزول المطر بمجرد ملاقاة جزء منها 
للنجس » فتنجس أرض جزيرة العرب ‏ مثلا ‏ بمجرد وقوع قطدرة من 
البول في موضع منها . وهو 5 ترى . مضافا الى النصوص الواردة في السمن 
والزيت والعسل اذا كانت جامدة . الدالة على اختضاص النجاسة وضع 
الملاقاة منها لاغير . 


(؟) يعي : بتوسط ثلاقي الرطوبةيِنِ » فان الرطوبة التي على الجزء 


اك ( مستمسك العروةااوثقى ) ج١١‏ 
وعلى ماذ كر فالبطيخ والخيار ونحوها مما فيه رطوبة مسرية. 
إذا لاقت النجاسة جزءا منها » لا تننجس البقية » بسل يكفى 
غسل موضع الملاقاة » إلا اذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل . 
( مسألة ١‏ ) : اذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين » أو 

عم وجودها وشاك في سرايتها » لم نحم بالنئجاسة . وأما اذا 
عم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالاحوط الاجتناب )١(‏ : 
الطاهر الطاهرة قبل الاتصال تنجس علاقاة الرطوبة الي على المزء النجس 
فينجس محاها من الجسم ؛ وليس ذلك بتوسط تلاقي الجسمين » إذ السطح 
الطاهر لم بلاق السطح النجس أص .لا , إذ التلاثي ءا كان بين السطحين 
الحادئين بالانفصال » وههما معأ طاهران . والوجه في هذه النجاسة عموم مادل 
على عجاسة الجزء الملاقي للنجس . 

وما ذكرنا بندفع الاشكال في الفرق بين الاتصال بين الرطوبتين قبل 
ملاقاة النجاسة » وبينه بعد ملاقاة النجاسة » في عدم اقتضاء الأول سراية 
النجاسة واقتضاء ااثاني سرايتها. وحاصل وجه الفرق : أن سراية النجاسة 
من الرطوبة النجسة الى الطاهرة لادليل عليها في الأول ؛ بل الدايل على 
خلافها كا عرفت لاف السراية في الاي » إذ بدل عايها مادل على 
النجاسة ع-لاقاة النجس » والعمدة اختلاف نظر العرف في الصورتين . 
لكن قد بشكل الحكم فيا لو كانت الرطونة التي على الجسم قليلة » فان 
صدق التلاقي عرفا بينهسا وبين رطوبة الجزء الموصول بعد الانفصال غير 
ظاهر » لكونها في نظر العرف ممزلة العرض . 

)١(‏ لاسمتصحاب بقاء الرطوبة الي هي شرط التنجيس » كاستصحاب 


ج21 ( عدم النجاسة بملاقاة الذباب الواقع على النجس ) 2 - 149١‏ 
وان كان الحم بعدم النحاسة لا حلو عن وجه )١(‏ . 
( مسألة ؟ ) : للذباب الواقع على النجس الرطب اذا 
وقع على ثوب أو بدن شخص » وان كان فيها رطوبة مسرية 
لاحم بنجاسته اذالم يعلى مصاحبته لعين النجس (5) . ومجرد 
وقوعه لايستلزم نحاسة رجله ٠‏ لاحّال كونها مما لا تقبلها , 


به تعبداً » كذلك أثر الاول نجاسة الملاقي له تعبداً . 

)١(‏ مببي على أن الشرط ليس وجود الرطوبة ٠‏ بل سرايتها من أحد 
المتلاقيين الى الآخر » واستصحاب بقاء الرطوبة لايصلح لاثبات سرايته ا 
الى الملاقي إلا بناء على الأصل الملبت . وقد محتمل التفصيل بين كون 
المشكوك الرطوبة في النجس فالثاني »لا ذكر » والرطوبة في الطاهر الملافي 
له فالأو ل ؛ لعدم اعتبار سرايتها من الطاهر الى النجس في ننجيس الطاهر 
به ٠‏ لعدم الدليل على ذلك . نعم لابد فيها أن تكون قابلة للانتقال الى 
الملاقي عجرد الملاقاة » ولا يعتير الانتقال الفعلي , فاذا شلك في بةاء الرطوبة 
القابلة الانتقال يبنى على بقائها بالاستصحاب » ويترتب عليه أثْره وهو 
الانفعال . ( وفيه ) : أنه خلاف مادل على اعتبار الرطوبة المسرية ممعنى 
المنتقلة ‏ بمجرد الملاقاة . ولذا لانقول بالنجاسة إذا كانت عين النجداسة 
لاتقبل التلوث بالرطوبة التي على العين الطاهرة . 

(') للاستصحاب . 

(5) لما سيأني - إن شاء الله تعالى ‏ في المطهر العاشر من المطهرات 
نعم لو شك في زوال عمن النجاسة فقد شلك في طهارة عضو الجيوان » 


57 ل ( مستمسلك العروةااوثقى ) ج١١‏ 

ر مسألة " ) : اذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس 
الجامدين يكفي إلقاؤه والقاء ما حو اه »)١(‏ ولا بجحب الاجتناب 
عن البقية . وكذا اذا مشى الكلب على الطين » فانه لا حم 
بنجاسة غير موضع رجله » الا اذا كان وحصلا والمناط في 
الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شىء فان بقى مكانه خااياً 
حين الأخذ وان امل بعل ذلك - فهو جامد , وان لم يبق 
خاليا اصلا فهو ماع (). 





واستصحابها لاثبات نحاسته ٠‏ ليترتب عليها نجاسة ملاقيه » محم . إلا أن 
يقال :: لا أثر لنجاسة عضو الحروان في الفرض » لاستناد نجاسة الملاقي له 
الى ملاقاة عين النجاسة الي عليه » لأنها أسبق زماناً من الملاقاة لنفس 
العضو » ومع تعدد العلل واختلافها في اازمان يكون الأثر للسابق مستقلا » 
فلا أثر انجاسة العضو نفسه كي بحري الاستصحاب لاثباتها . 

. "ما عرفت‎ )١( 

(؟) قد ذكر الجمود والذوبان موضوعين لسراية النجاسة الى جمي-ع 
أجزاء الجسم في يح زرارة المتقدم )٠8(‏ . ولكن في صحيح معاوية بن 
وهب عن ألي عبدالله (ع ) : « قلت : جرذ مات في زيت أوسمن أوعسل 
فقَال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله » والزيت يستصبح به » 
ونحوه صحيح سعيد الاعرج » وموثق سماعة . وفي صحيم اللمابي في الفأرة 
والدابة تموت في الطعام والشراب . قال (ع ) : و إن كان سمناً أو عسلا 
أو زيتاً ‏ فانه رعا يكون بعض هذا فان كان الشتاء فانزع ماحوله و كلهء 
وإن كان الصيف فارفعه حبى تسبرج به . وإن كان برداً فاطرح الذي 





. تقدم فى اوائل هذا الفصل‎ )١٠( 


ج١١‏ ( اختصاص النجاسة ف البدن المتعرق بموضع الملاقاة ) - 41/8 
( مسألة 4 ) : اذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق 
لايسري الى سائر أجزائه » الا مم جريان للعرق )١(‏ . 
( مسألة ه ) : اذا وضع ابريق مملوء ماء عبى الارض 
النجسة » وكان في أسفله تقب حرج منه الماء » فان كان 
لايقف نحته » بل ينفذ في الارض أو يجري عليها فلا يتنجس 
ما في الابريق من الماء (؟) » وان وقف الماء يث يصدق 








كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه »؛ )٠١(‏ . ويمكن ( 
ارجلع الاخير الى الأول : لغلبة الجمود في أيام الشتاء والذوبان في أيام 
الصيف . كا لعل الوجه في مثل يح معاوبة : أن السمن والعسل يغلب 
فيه) الغلظة والثذانة » حلاف الزيت . فان الغالب فيه الرقة . وعلى هذا 
يكون هو المعيار في السراية وعدمها لا الجمود والذوبان . والظاهر أن ذلك 
هو المرتكز العرفي في سراية الةقذارة وعدمهاء وحيئئذ يتعين حمل الأول 
عليه . ويشير اليه مافي صحميح الحابي من ذكر الشتاء والبرد » فانها لابوجبان 
مطلقاً الجمود في العسل » بل ولا في السمن » وإنما يوجبان الغلظة والكثافة 
( وبالجملة ) : اختلاف النصوص يستوجب حملها - يقرينة الارتكاز العرقي ‏ 
على كون المعيار مرتبةخاصة من الغلظة والكثافة » فان حصلت انتفت السراية 
وان انتفت حصات السرابة . 

هذا وتفسير الميعان والجمود مما ذكر المصنف لا مخلو من إشكال 2 
بل الظاهر من المائع لغغة وعرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه » وان لم 
يحصل إلا بعد حين » والجامد محلافه . فلاحظ .. 

. يعبي : العرق المتنجس »© فينجس ما جرى عليه العرق لا غير‎ )١( 

() لأن التدافع الحاصل من الجريان من العلو الى السفل مانع من 


. ١ : تراجع هذه الاحاديث في باب : 45 من ابواب الاطعمة الهرمة حدبث‎ )1١6( 


- 894 ل ( مستمسسك العروة الولقى ) ج١١‏ 
الكوز والكأس والحب ونحوها . 
( مسألة ” ) :اذا خرج من أنفه نخاءة غليظة » وكان 

عليها نقطة من الدم لم نحم بنجاسة ماعدا محله من سائر 
أجزائها (؟) . فاذا شك في ملاقاة تلاك النقطة لظاهر الأنف 
اذا كان سملك الابريق ضخماً يحيث يكون الماء المتدافم في فضاء نفس 
الثقب حائلا بين الأرض النجسة » وبين الماء الواقف الواقع في فضاء الابريق. 
أما اذا كان السمك رقيقا بنحو يكون الاء الواقف في فضاء الابريق متصلا 
بالأرض النجسة ٠‏ وان كان الخارج منه متدافعا في عمق الأرض أو جاريا 
عليها » فيشكل الحكم بالطهارة ٠‏ لاتصال إلماء الواقف بالأرض النجسة 
فتنجسه . ومجرد كون الجزء المتصل بالأرض متدافعاً غير كاف عرفا- 
في عدم سراية النجاسة . ولكنه يندفع : بأن الاجزاء المتصلة بالارض هي 
الأجزاء الخارجة من الثقب ء فاذا كانت متدافعة لم تسر نجاستها إلى مافي 
الابريق ©» وان كانت متصلة به . 

, لا مخلو من اشكال اذا كان الخروج بقوة بواسطة الضغط الدافع‎ )١( 
نظير ماي الفوارة المندفع‎ ٠ فانه مانع من سراية النجاسة الى ما في الابريق‎ 





على النجاسة . نعم لو تارب سطح ما في الابريق مع سطح الواقف يضعف 
الاندفاع » فحينئذ تسري النجاسة مع صدق الاتصال بين الماءين عرفا لسعة 
اقب ء أما مع ضيقه المائع من صدق الاتصال عرفا » وإن كان حاصلا 
عقلا فلا سراية . وليس المدار على المحاد الماءين وتعددههما . بل على 
ماذكرنا . فلاحظ . 

(؟) لما عرفت ٠‏ 


ج 01١‏ ( كيفية تطهير الثوب الملطخ بالعراب النجس ( ه/!ع - 
لامجب غسله . وكذا الهال في البلغم الخارج من الحاق . 
( مسألة ؛ ) : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب انجس 
يكفيه نفضه )١(‏ ولا بحب غسله , ولا يضر احّال بقاء شيء 
منه (؟) . بعد لأعلم بزوال القدر المتيقن . 
( مسألة 8 ) : لايكفي مجرد الميعان في التنجس » بل 
بعتير أن يكون مما يقبل التأثر . وبعبارة أخرى : يعتير وجود 
الرطوبة في أحد المتلاقيين () . فالزيبق اذا وضع في ظرف 
بجس لارطوية له لا ينجس » وان كان مائعاً . وكذا اذا 
)١(‏ يعني : في معاملته معاماة الطاهر . وبدل عليه _ مضافا الى مادل 
على عدم سراية النجاسة مع الجفاف  )١٠١(‏ مارواه علي بن جعفر (ع) : 
قي كتابه عن أختيه (ع) : ه« عن الرجل عر بالمكان فيه العذرة » فتهسب 
الريح فتسفي عليه من العذرة ©» فيصيب ثويه ورأسه »ع أيصبي قبال أن 
بغله ؟ قال (ع) : نعم ينفضه وبصلىي فلا بأس » )30١(‏ . 
(؟) هذا اذا كان ما عم وجوده في الثوب قد عل زواله بالنفض » 
والزائد عليه مشكوك الوجود © فيرجم الى أصالة عدمه . وأما اذا شك في 
زوال ماعم وجوده في اثوب ٠»‏ بأن رأى في الثوب أجزاء النجاسة . 
وشك في زواها بالنفض فالرجم استصحاب وجودها . 
() والمراد بها مطلق ما بنتقل من أحد المتلاقيين الى الآخخر » بحيث 
يتلدرث به » كا في مثل السمن » والمسل » والزرت » والنفط . ونوها 
من المائعات والجامدات . وقد عرفت أن الوجه في اعتبار ذلك الارتكاز 
العري الممزل عليه الخطابات الشرعية . 


. تقدم التمرض لذلك ني اوائل هذا الفصل‎ )١١( 
. ١؟‎ : (؟) الوسائل باب : 55 من ابواب النجاسات حديث‎ 


كلياجم ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١‏ 

بعد الذوب في ظرف نجس » لا ينجس » إلا مع رطوبة 
الفأرف » أو وصول رطوبة نجسة اليه من الخارج (0). 
( مسألة 4 ) : المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة 
أخرى )١(‏ » لكن إذا اختاف حكمها يرتب كلاها » فلو 
)١(‏ وحينئذ يتنجس السطح الملاقي لارطوبة لا غير . 

32( يعي : واو مجاسة أخرى كن غير نوع النحاسة الأولى . وهذا 
الك على خلاف أصالة عدم التداخل المعول عليها عند اكثر المحققين » 
إذ مقتضاها أن تكون ملاقاة كل فرد من النجاسة موجبة لتنجس الملافي 
بنجاسة غير ما تقتضيها ملاقاة الفرد الآخر . كا أن مقتضاها أيض] وجوب 
رعدد المطهر 5 حصول الطهارة أه “نل جيعها : وليمس الوحجه قره امتنذاع 
اجماع نجاستين لمحل واحد » فان ذلك في النجاستين المحدودتين بحدين » 
لا في المر تسن الحدودتين محد واحد » على حو َتَأْ كد إحداهها بالاخرى ؛ 
وتكون فرداً واحدا شديداً اكيداً . بل العمدة فيه ظهور الاتفاق عليه » 
ففي المدارك : أنه قطع به الاصماب , ولا أعلم في ذلك عماللفاً . ولي 
الدشخيرة ١‏ لا أعلم مصر دا بحلا فه ) 6ة)وعن اللوامع : ٠‏ الظاهر أنه وفائي » 
وشيخنا الاعظم (ره) في أحكام البئر : المفروغية عنه » بل في المستند : 
أنه اجاع . نعم معقد الاجاعات المذكورة هو التداخل في الأثر المشترك؛ 
في الفرع الحادي عشر من مبحث الولوغ - : «٠‏ وبالجملة : إذا تعددت 
النجاسة فان نساوت فى الك تداخلت » وان اختافت فالحكم لأغلظها » 
ونحو و محكي كلام غيره . وظاهر عبارة المتن عدم ترتب الننجاسة التي هي 


اج ( الكلام في جاسة النجس تأنياً ) 41/7 - 
كان لملاقي البول حم ؛ وطلاي العذرة حسم آخر : جب 
ترتيبها معاً . ولذا لو لاقى الثوب دم ء ثم لاقاه ابول » جب 
غسله مرتين . وان ل يتنجس باابول بعد تنجسه بالدم » و قلنا 
بكفاية المرة في الدم . وكذا اذا كان في إناء ماء نجس » ثم 
ولغ فيه الكلب » حب تعفيره واذلم يآنجس بالولوغ . وحتمل 
أن ركون التحاسة مراتب» فق القدة: .والقعت :010 وعلسه 
فيكون كل منهها مؤثراً ولا إشكال (؟) . 

أشد . وحيتذ فترتب حكمها غير ظاهر »لأنه يكون بلا *وضوع . 

)١(‏ كليات الأصصاب في المقام محتلفة المفاد . فظاهر بعضها ‏ كالمدارك 
والذخيرة وغيرهها ‏ أن التداخل في الك . لاستدلالهم عليه بصدق الامتثال 
وأصالة البراءة . وظاهر الجواهر ‏ في مبحث ااولوغ ‏ وغبرها أن التتداخل 
في نفس النجاسة » فلا تأكد ولا اشتداد » لاستدلاهم عايه بظهور الدليل 
قي الجنسية ؛ بلا تفاوت بين القايل والكثير . وعلى هذا ينبغي البناء على التداخل 
في خصوص الحم » لأن البناء على التداخل في كل من النجاسة والحكم » 
وان كان لاف الأصل ». لككن حيث يتردد الأمر بينها بتعين البناء على 
الثاني ٠‏ للعلم بسقوط القاعدة فيه » إها لاتخصيص أو لاتخصص » فتبقى 
أصالة عدم التداخل فق النجاسة بلا معارض »2 5 هو الحكم قي أمئاله من 
موارد الدؤران بين التخصيص في الموضوع » والتخصيص في الحكم ٠‏ ولازم 
ذلك أنه لواضطر الى ارتكاب النجدسى ودار الأمر بين ارتكاب ماهو مورد 
ااسبب الواحد وما هو مورد السببين تعين ‏ يكم العقل ‏ ارتكاب الأول 
لآنه أقل المحذورين . 

(؟) بل الاشكال محاله » فان التداخل ي النجاسة ليس بأشكل من 


- ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج١١‏ 

(١‏ مسألة ١٠١‏ ) :اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي 
فيه غسله مرة » وشك ي ملاقاته للبول أيضاً مما حتاج الى 
التعدد » يكتفى :فيه بالمرة » ويبنى على عدم ملاقاته للبول )١(‏ . 
وكذا اذا علم يحاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم 
لا » لا يحب فيه التعفير » ويبنى على عدم محقق الولوغ . نعم 
لو عم تنجسه إما بالبول أو الدم » أو إما بالولوغ أو بغيره 


في المقامين . ولعل مراده نفي الاشكال اللازم مما ذكره سابقاً » وهو ما أشرنا 
اليه من ثبوت الدكم بلا موضوع . فانه على هذا الاحمال يثبت حكم الأشد 
بذبع ثبوت الأشد , وان كان يدخل حكم أحرههما في حكم الآخر إذا ملفا 
بالشدة والضعف . 

)١(‏ لأصالة عدمها . ولا محال .لاستصحاب النجاسة الثابتة قبل الغسل 
مرة, لأنه من الاستصحاب الجاري في القسم الغالث من أقسام استصحاب 
الكل » للعلم بارتفاع النجاسة المعاومة الثبوت وهي المستندة الى ملاقاة 
الدم والشاث في مقارنة م>اسة أخرى لما » والمحقق في محله عدم جريانه . 

فان قلت : إذا غسل مرة لايعلم يزوال النجاسة المستندة الى ملاقاة 
الدم ٠‏ إذ مع احهال طروء نجاسة البول يحتمل أن يكون الغسل مرة مزيلا 
للشدة الآنية من ملاقاة البول لا لنجاسة الدم » وأصالة عدم ملاقاة البول 
لاتصلح لاثبات ذلك ؛ فيكون الاستصحاب من قبيل الجاري في القسم الأول 
من أقسام استصحاب الكلي ( قات ) : بعدما كان المستفاد من الأدلة أن 
بماسة الدم تزول بالغسل مرة » لابد من البناء على زوالها في المقام بالغسل 
مرة ء فيكون الشك في ثبوت غيرها والاصل يقتضي عدمه . 


ج١١‏ ( تنجيس المتنجس ) ولا - 
في الولوغ . 
( مسألة )١١‏ : الأقورى أن المتنجس منجس )١(‏ 
)١(‏ لاستصحاب يقاء النجاسة حتى يعلم بارتفاعها باجراء حم الأشد. 
نعم لو كان الأثر في المقام للفرد امتنعم جريان الاستصحاب ؛ بناء على 
التحقيق من عدم جريانه في الفرد المردد بين فردين أحدهما معاوم الارتفاع 
والآخخر معلوم البقاء . وسيأني إن شاء الله تحقيق المبنى المذكور في أحكام النجاسة. 
(؟) على المشهور شهرة عظيمة » بل لاخلاف يعرف فيه إلا من 
الكاشاني وان كان قد يظهر أيضأ من محكي السرائر . بل عن حماعة نقل الاججاع 
عليه » منهم القاضي في الجواهر » والمحقق في المعتير © والهف-اضل الحندي في 
كشف اللثام والوحيد البهبهاني » والعلامة محر العاوم ٠‏ والسيد المقدس الكاظمي 
والمحدث البحراني » والمحقق القمي , والشيخ الأكبر» ونجاه المسن في أنوار 
الفقاهة » والشيخ محسن الأعسم في كشف الظلام » وشيخنا المعظم في الجواهر 
والسيد المتبحر القزويني في الصائر » وشيخنا الاعظم في طهارته ‏ قدس 
لله تعالل أرواحهم ‏ على ما حكي عن حملة منهم . بل صربح الحكي من 
كلام حماعة منهم دعوى الضرورة عليه كما سيأني إن شاء الله . 
ويشهد به مضاؤاً الى استفادته مما دل على سراية نحاسة الأعيان 
النجسة الى ملاقبهاء فان المرتكز في ذهن العرف أن السرابة عرفاً من أحكام 
مطلق النجاسة لا النجاسة الذائية خاصة » وكا لا تحتاج الى دليل على السرابة 
في كل واحدة من النجاسات بالخصوص ٠‏ بل يكتفى بما دل على السراية 
في بعضها , الغاء لخصوصية المورد عرفاً » كذلك في المقام ‏ حملة من النصوص . 
منها : النصوص اللمتقدمة )1١(‏ في رفع التفصيل في انفعال القليل بين 
)١١(‏ تقدمت في اوائل فصل الماء الرا كد . 


5 ) مسئمسلك العروة الوثقى ( 1 


ملاقاة النجس والمتنجس » الظاهرة في أجاسة الاناء اذا أدخل بده في الاناء 
وقد أصابها القذر . ومثاها الروايات المائعة من إدخال الجنب أو المحدث يده 
في الاناء إلا أن تكون نظيفة )1٠8(‏ . 

ومنها : رواية العيص المتقدمة في مبحث الغسالة المتضمنة للأمر بغسل 
ما أصابه قطرة من طشت فيه وضوء من بول أو غائط (78) . 

ومنها : موثقة عمار ٠:‏ أنه سأل أبا عبد الله (ع) : عن رجل نيحد 
في إنائه فأرة » وقد توضا من ذلك الماء مراراً أو اغتسل أو غسل ثيابه, 
وقد كانت الفأرة متسالخة . ذتَال (ع) : إن كان رآها في الاناء قبل أن 
يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاذاء فعليه 
أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذللك الماء ويعيد الوضوء والصلاة . . (8؟) . 
وموثقتة الأخرى عنه (ع) : « في البارية يبل قصبها اء قذر هل جوز 
الصلاة عليها قال(ع) : إذا جفت فلابأس بالصلاة عليها ؛ (*5) . ونحوهاغيرها . 

ومنها : روارة المعلى عنه (ع) : « في الخنزير مرج من الماء فيمر 
على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا . قال (ع) : أليس وراءه شبيء 
جاف ؟ قلت بلى . قال (ع) : لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » (09). 

ومنها : ما #ضمن الأمر بتطهير الاناء الذي ولغ فيه كلب (58) ) 
فانه يدل على سراية النجاسة من الماء '!متنجس الى الاذاء . ولا سها ملاحظة 





. راجع الوسائل باب : م من ايواب الماء المطلق » وباب : ا؟ من ابواب الوضوء‎ )١8( 
. ١4 : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المضاف والمشتعمل حديث‎ 

(”) الوسائل باب : 4 من ابواب الماء المطلق حديث : ١‏ . 

(ه:) الوسائل باب : ٠‏ من ابواب النجاسات حديث : ه . 

() -الوسائل باب : 88 من أبواب النجاسات حديث : ؟ . 


)(5) الوسائل ياب : ١‏ من ابواب الاسئار حديث : 4 . 


جَ ١‏ ( ما يستدل يه على مذهب الكاشاني ( 88١‏ - 

التعليل بأنه يمس » الظاهر في سرابة نجاس-ة النجس مطلقاً إلى الملافي وان 
تكرت الوسائط . 

ومنها : ما تضمن كيفية تطهير الأواني والفرش ما لا يستعمل في 
شيء يعتعر فيه الطهارة )٠١(‏ » إذ لا موجب لتطهيرها ارتكازاً إلا الفرار 
عن سرابة نجاستها إلى ما بلاقيها . . . وغير ذلك مما لا يسع استقصاذه 
في هذا امختصرء وفيا ذكرنا كفاية في الدلالة على ما عليه الأصحاب . 

نعم قد يستشهد لمذهب الكاشاني بروايات منها : موثقة حنان بن سدير 
و سمعت رجلا سأل أنا عبد الله (ع) فال : إني ربما بلت فلا أقدر على 
الماء وبشتد ذلك على . فال (ع) : اذا بلت ومسحت وامسح ذكرك بريقك 
فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك » (0؟) . وفيه : أن قول السائل : ١‏ ويشتد 
دلك عل »؛ إن كان من جهة خروج البول منه » فلا دخل لع-دم القددرة, 
على الماء المذكور في السوّال في ذلك » وان كان من جهة خروج بلل آخر فليس 
الوجه في الاشتداد إلا أنه اذا خرج يتنجس مخرج البول » وحينئذ نكون 
الرواية دالة على تنجيس المتنجس . وأرضآ فان قوله (ع) ١:‏ اأمسح ذكرك 
بربقك ٠‏ ليس ظاهرا في مسح خصوص محرج البول لا غير . مع أن 
الروابة لا تخاو من اشكال » إذ الريق الذي مسح به الذكر لقاته ليس بنحو 
بوجب دفع العم مخروج الخارج » فان الخروج قد يكون محسوسا وجدانا 
مها كان الربق الموضوع على الذكر ولو كثيراً » كا لا مخفى . 

ومنها : صحيحة العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل 
بال في موضع ليس فيه ماء, فسح ذكره محجر ء وقد عرق ذكره وفخذاه 
قال (ع) : بغسل ذكره وفخذيه .وسألته من مسح ذكره بيده ثم عرقت 





)01 راجم الوسائل باب : 16 ه12 ه0060 0 من ابواب النجاسات , 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب نواخض الوضوء حديث : ؟؛ . 


- 447 - ( مستمساث العروة الوثفى ) ١‏ 
يدهء فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال (ع) :لا » )٠١(‏ وفيه: أنه لو سم ظهور 
ذيلها في مسح البول الذي على ذكره بيده »ء وان العرق كان في موضع 
المسح من اليد » فصدرها ظاهر في تنجيس المتنجس » والتناي بين الصدر 
والذيل مانم من الأخذ بالذيل » لأن الننائي يدل على وجود قرينة صارفة 
عن ظاهر أحدههما الى ما يوافق ظاهر الآخر » ومع هذا العلل الاالي يسقط 
ظهور كل منه)| عن الحجية . 

ومنها : صحرحة حم دْ حكم : ١‏ قات لأي عبد الله زع : أبول 
فلا أصيب الاء» وقد أصاب بدي شيء من البول فامسحه بالمائط وباليراب 
6 تعرف لدي فامسح وجهي أو بعض جسدي ١‏ أو يصيب ولي . فهال (ع) : 
لا بأس به )5١٠(‏ بناء على أن المسح بالموضع الذي فيه العرق الذي أصابه البول 
من اليد وأن نفي البأس بمعنى نفي نحاسة الممسوح ء لا محرد الجواز التكليفي . 

ومنها : رواية سماءة : و قلت لأف الحسن مومى (ع) : إني أبول 
فامسح بالأخجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراوبلي . قال (ع) : ليس 
به بأس » (*م) بناء على أن المر!د نفي النجاسة لا نفي انتقاض الوضوء به , 
وعلى أن خروج البلل الطاهر من الذكر يستوجب ملاقاته -دافة الذاكر النجسة 
لكن او سم ذلك فظاهرها الاجيزاء بالأحجار في الاستنجاء من البول » 
من دون ضرورة, كما هو اللمنسوب الى حمهور اّْالفين » فلابد أن تحمل 
على التقية . وحيئذ يكون عدم تنجس البلل الخارج لعدم تجاسة مرج 
البول » فلا تدل على عدم تنجيس المتنجس . مع أن سند الرواية لا محلو 





)١(‏ ذكر ني الوسائل صدر الحديث فى باب : 7١‏ من ابواب النجاسات حديث : ١‏ » وذيله 
فى باب 5 من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 

(؟) الوسائل باب : 5 من ابواب الفجاسات حديث : ١‏ . 

(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب نواقض الوضوء حديث : 4 . 


ع١‏ ( تنجيس المتنجس ) 48# - 
ومنها : رواية <فص الأعور : و قات لأني عبدالله (ع : الدن يكون فبه 
الحمر © ثم بجحفف فيجعل عليه الخال ؟ قال (ع) : ذهم » )٠١(‏ بناء على 
أن المراد أنه يمجفف على نحو تذهب منه الأجزاء الخمرية . ولكنه بعيد . 
فالرواية ظاهرة في طهارة الاجزاء الأمرية المتخلفة في الدن . ولذا حملها 
الشيخ - كا في الوسائل ‏ على التجفيف بعد أن تغسل ثلاثاً . 
ومنها : رواية علي نَ جعهر (ع): عن أخيه (ع) ٠‏ سأ لته عن الكنيف يصب فيه 
الماء فينتضح على الثياب ما <اله؟ ال (ع) : اذا كان جافا فلا بأس .)7١(»‏ 
وفيه: أن من المحتمل أن يكون المراد من الكنيف الجاف مالا مجتمع ما 
بقع فيه من قذرء في مقابل ما مجتمع فيه القذر ‏ كم هو الغالب في بلادنا -. 
والأول مورد توارد الوالتين من الطهارة والنجاسة » لأنه كما ينجس علاقاة 
القذر . كذلك يطهر بالماء المستعمل في الاستنجاء ومحوه من الماه الطاهرة . 
ولأجل ذلك محم على ملاقيه بالطهارة الأصل ؛ ومع هذا الاحمال لاتجال 
للاستدلال بها على المدعى . مع أن الاستدلال بها موقوف على القول بانفعال 
الماء الوارد على النجاسة غير المستقر معها » والبئاء على عدمه أولى من البناء 
على عدم تنجيس المتنجس . وهناك روادات استدل بها على مذهب الكاشاني (ره) 
لم نذكرها » لوضوح المناقشة في دلالتها . 
وعلى هذا فالعمدة صحيحة حم ٠‏ بناء على عدم كامية المناقشات المتقدمة 
البها الاشارة »ما هو الظادر . إلا أن الخروج بها عن ظاهر تلاك النصوص 
الكثبرة القريبة من التواتر » بل المدعى تواترها » الواردة في موارد متفرقة 
مع احمال ورودها في مام الاجتزاء بازالة العين في الطهارة - كما هو المنسوب 





)0( الوسائل باب : ١ه‏ من ابواب النحاسات حديث : ؟ . 
)١6(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب التجاسات حديث : ؟ . 


84م - ) فو تسن | العروة الوئفى ( 6 ١‏ 





الى السيد المرتضى ( قده  )‏ فلا تكوك منافية (-اعدة تنجيس المتنجس . 
بعيك عرفا . 

بل لا ممكن بعد دعوى الاحماع صرحا أو ظاهرا » بل والضرورة من 
كثير من الأجلاء على خلافها » منهم الو<يد (ره) في شرح المفساتبح ‏ 
ومنهم المقدس الكاظمي في وسائله » حيث قال : ١‏ إن استباح بسوء رأيه 
( بعنى : صاحب المفاتيح ) عالفة الاماع » فا الذي أباح له الاقدام على 
محالفة الضرورة وهو قاض بالخفروج عن المذهب ؟! بل ان كان إمماءاً في 
المسامين وضرورة ‏ يم هو الظاهر .- خرج عن الدين ٠0.٠.‏ . ومنهم 
الشيخ الأكير في محكي شرح القواعد قال بعد دعوى الاحماع والضرورة 
على تنجيس المتنجس ‏ : « وقال في المفاتيح » واستعيذ بالله من هذه 
المقالة » ثم حكى كلام الكاشاني ورواياته الي تقيك يها .نل إلى أن 
قال ) : «١‏ ثم على تقدير ظهورهن فما قال » كيف بمكن الاستناد الههن 
في مقابلة إجماع: الشيعة » بل المسلمين » بل الضرورة . . (٠١‏ الى أن قال) : 
فسلام على الفمّه وعلى الفقهاء بعد ظهور هءل هذه الاقوال» ولا قوة إلا 
بالله ) . وقال في الجواهر في مسأله الاستنجاء من البول بالماء : « وقد 
تفرد الكاشالي بشيء خالف به اماع الفرقة الناجية » بل اجاع المسلمين , 
بل الضرورة من الدين مستنداً إلى هاتين الروايتين ( يعبي روايبي حنان 
وسماءة المتقدمتين ) ونحوهما . . . ( إلى أن قال ) : وهو بالاعراض عنه 
015 . ولا بلءق بالفقيه التصدي ارد مثل ذلك بعذما عرفت أنه محالف 
لاجماع المسلمين وضرورة الدن ) ومحو ذللك كلام غيرهم . 

ومن ذلك تعرف الاشكال فها ادعاه بعض الأكابر من مشاحنا (قدهم) 
فى كتاب مصباح الفقيه » من استقرار سيرة المتشرعة خلفاً عن سلف على 
المسامحة في الاجتناب عن ملاق_ات المتخجس في مةام العمل ٠‏ محيث أو 


ج ١‏ ( تنجس ااتنجس ) 588 - 





مدع أجد عن الطاريدة المألوفة عندهم قِ اجئناب النجاسات » بأن اجتنب 
مثلا عن أبنية البلاد معللا : بأن من عمرها استعمل في تعميرها الآلات 
والأدوات ابي لازال يستعملها في تعمير الكنيف من غير أن يطهره-ا 2 
يبطعئذه جميع المتشرءة بالوسواس ودروده منحر فا عن الطريمّة المعر وفة عنده م 
في اجتناب النجاسات . ٠‏ . الخ كلامه ( قده ) . 

وجه الاشكال : أن الاجتناب في أمثال المقام ليس عن علِم بالنجاسة 
واما هو عن الظن والتخمين » وترتيب مقدمات عقيمة عن الانتاج » لكثرة 
الاس.باب الموجبة لقيام الاحمال » وانتفاء العلم بالسراية . ولذا لو سثل (قده) 
عن طهارة طعامه . وشرابه وفراشه . لم يشه_د بالنجاسة » ولم يدع العلم 
علاقاته للمتنجس » وكذا ١‏ كير الناس ٠.‏ 

ومنه يظهر الاشكال فها ذكره ( قده) أيضاً » من أنه لوكان المتنجس 
يدا ازم تحخاسة جميع مائي أيدي المداسن وأسواقهم 4 را نعم أن أغاب 
الناس لايتحدرزون عن النجاسات . ومخالطون غيرهم » فيستوي حال الجميع 
إذ لامخفى أنه كا نعلم ذلك نعل أيضاً بطروء الاسباب الموجبة للطهارة » ولو 
من باب الاتفاق وذلاك يوجب ارتفاع العلم بنجاسة مايكون حل الابتلاء لكل 
مكلف » والمرجع حينئذ أصالة الطهار . نعريعم إجالابكذ ب أصالةالطهارةفي كثير 
من الموارد المتعلقة بال مكلف وغيره » أو المتعلقة به في وقائع بعضها صار ارجا عن 
محل الابتلاء . لكن مثل هذا العلم الاحمالي غير قادح في الرجوع الى الاصل . 

ونظير هذا الاشكال وارد في النةود التي بأخذها السلطان الجائر ثم 
يعطيها في كل سنة مرات متعددة . أوتؤخذ بالمعاملات الفاسدة أو بالسرقة 
أو الغيلة أو بدون دفم الخمس أو الزكاة ٠‏ ويحري عليها الأخذ والاعطاء 
في كل سنة أو في كل شهر مرة أومرات » واختلاط بعضها بالمماوك يوجب 


"مث - ) مستمساك العروة الوثفى ( 





كالنجس » لكن لايحري عليه جميع أحكام النجس )١(‏ , 
فاذا :: تنجس الاناء و 5-5 تعفيره 4 لكن إذا نجس إناء آخر 
بملاقاة هذا الاناء » 7 ص ماء الواوع 52 إناء آخر لانحب 


المالاك أو الا م الشرعي عند جهل امالك » فالصراف الذي يأخذ هذه 
النقود يكل بوم يخلطها مع أمواله ولايزال يختلط بعضها ببعض . وهكذا 
الحال في الاملاك القدعة الثابتة من الدور والبساتين » فان تهاون الناس بي 
أموال القاصرين والضعفاء والغائبين وغيرهم والعمل يحكم قضاة الجور أمر 
معلوم » وذلك يستوجب العلم في الجملة ‏ بتحريم تلك الاموال بعد مضي 
مدة طويلة قد توارد فيها هذه الطوارىء وامئالها ثما ستوجب حرمة المال 
فلو استوجب مثل ذلك رفع اليد عن القواعد الشرعية لاستوجب رقع اليد 
عن حملة من القواعد المسامة في باب نحليل المال . والوجه في دفع الاشكال 
في ذلك ماعرفت » من أن ذلك لايوجب خروج مورد الابتلاء عن مجرى 
أصالة الحل أو اليد أو تحوهها . فلاحظ وتأمل . 

هذا وقد كتب بعض الأجلاء المعاصرين قدس سسره )١5(‏ رسالة في 
هذه المسألة رد فيها على بعض الأجلة من المعاصرين قدس سره )٠١(‏ حيث 
ذهب الى عدم تنجيس المتنجس الجاف . وقد اشتمات الرسالة المذ كورة 
على مطالب مهمة وفوائد حرسة . جزاه الله تعالى خير جزاء المحسنين » م 
نسأله الحهداية والتوفيق إنه حسبنا ونعم الو كيل . 

)١(‏ يعنى : النجس الذي تنجس به » لأن أدلة تلك الاحكام جدءات 
موضوعها تصن الخاص » فلا موجب الثبوتها ذا تنجس به »2 أعدم ثُبوت 
انطياقه عليه . 





. المتحر الشيخ حهمل جواد البلاغي‎ )١( 
. (6؟) الشيخ محمد «هدي الخالصي‎ 


ج١١‏ ( فروع كيفية التنجيس ) -54417 - 
فيه التعفير )١(‏ وان كان الاحوط .» خصوصا ف الغر ص 
الثاني (؟) . وكذا اذا تنجس ثوب بالبول وجب تعدد 
الغسل (”") »2 لكن اذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب 
لابجب فيه للتعدد (4) . وكذا إذا تنجس شىء بغسالة البول 
بناء على نجاسة الغسالة ‏ لا يحب فيه التعدد . 
( مسألة ١١‏ ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء 
بالملاقاة تأثره (ه) . فعلى هذا لو فرض جسم لا يتاثر بالرطوبة 
أصلا ء كما اذا دهن على نحو إذا غمس في الاناء لا يتبلل أصلا : 
يمكن أن يقال : إنه لا يتنجس بالملاقاة واو مع الرطوية المسرية . 
ومحتمل أن تكون رجل اازنبور » والذباب » وللبق من هذا القبيل. 
( مسألة 1 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس . 
فالنخامة الخارجة من الآنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن 

الاناء الذي تنجس باناء الولوغ » وهو واضح . 

(؟) بل لعله الأقوى كما عن العلامة في النهاية » والحةق الثاني . لظهور 
دليل وجوب التعفير قْ كون موضوعه الاناء الذي هو ظرف لاء الولوغ 
وخصوصية كونه ظرفا لنفس الولوغ أيضاً ملغاة عرفا . فلاحظ صحيح 
الفضل » وتأمل 7 

() كا سيأتي إن شاء الله تعالى . 

(؛) 11 سيأني ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من عدم لزومه في تطهير المتنجس 
بغير البول . 

(9) مر ذلك في أول الفصل فراجع . 


عد اا ( مستمسا ّالعروة الولفى ) ج١١‏ 


للباطن فاللاحوط ف.ك الاجتئنات )١(‏ . 


فصل 


شير ط في صحة الصلاة (؟) واجدة كانت أو مندوية (م) 
ازالة النجاسة عن اليدن حى الظفر ٠‏ والشعر (5) ؛ واللباس (ه) 2 








)01( تقدم الكلام في هاتين الصورتين وغيرهما في أول مله من مبحثث 
مماسة البول والغائط . 


فعس 


(؟) إجاعا م#مَهًا » والنصوص به متجاوزة حد التوائر .)١١(‏ وسيذ كر 
بعضها بي شرح المسائل الانية إن شاء الله تعالى . 

(م) لاطلاق الأدلة . 

(؛) بلا إشكال ظاهر . ويستفاد مما دل على مانعية >اسة الثوب لو 
فرض قصور أدلة مازعية يحاسة البدن عن إفادته . 

(ه) وكأنه المراد من الثوب المذكور في كثير من الفتاوى » إما لآنه 
مرادف اللباس - كنا يظهر من القاموس أو لأن ذكر الثوب بالخصوص 
من باب المثال » لأنه الغالب . ويشير الى ذلك استثناء مالا تم به الصلاة 

)١٠(‏ راجم الوسائل ف الابواب الآثية من : ١8‏ الى : ؟+؟ »و0 "١6  “‏ » ومن 4٠‏ الى: 
407 و 5١‏ من ابواب النجاسات ويوجد في كثير .ون الأبواب الأخر وى ابواب لباس الحصلومكانه 
وغبرها ما يدل عليه ولو بالالتزام . 


ج ١‏ ( وجوب الطهارة في صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية ) - 444 
ساتراً كان أو غير ساتر )١(‏ عدا ماسيجيء (؟) من مشل 
الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها 
من صلاة الاحتياط (”) وقضاء التشهد والسجدة المنسيين (:). 
وكذا في سجدبي السهو على الاحوط (0ه) . ولا يشترط في 
ما يتقدمها من الأذان والاقامة » والأدعية الي قبل تكبيرة 





فانه الى من الثياب عرفا . ويشهدد الذلك من الخصوص. ماورد في الدع 
عن الصلاة في جلد الميتة والصلاة في النجس » ؟ا سيأتي في مبحث المحمول 
النجس . فلا فرق بين الوب وبين الفرو والدرع وغيرههما من أصناف المابوس . 

. إجاعا . لاطلاق النص والفتوى‎ )١( 

(0) وسيجىء دايله . 

(") إجاعا . لاطلاق النص والفتوى . 

(89) إجاعا ء فان المضاء متحد مع المقضي قِ جميع الخصوصات »2 
0 كانت » أوشرطا » وجوديا ٠‏ أو عدميا . وانما الاختلاف في الزمان 
لاغعر» وكون الطهارة شرطا لاصلاة ايس معناه إلا ؟ونها شرطا لاجزائها 
ومنها التشهد والسجدة . 

(9) بل عن السرائر والنهاية والالفية وغيرها : أنه الاقوى . للاحتياط 
وانصراف دليلها الى ذلك © وأنها جابرة ا يعتير فيه الطهارة » ولغير ذلك 
ما لايخفى ضعفه . ولذا حكي عن التحرير وجواهر القاضي العدم » بل لعله 
ظاهر كل من لم يتعرض لذكرها في شرائطها » كلمحقق وغيره . نعم قد 
يستفاد مما دل على أنها قبل الكلام قدح جميع «نافيات الصلاة فيها » ومنها 
الحدث . وان كان لايخلو من تأمل واشكال . وام الكلام في مباحث خطلل 
الصلاة فراجع 1 


١١ج‎ ) مستمسلك العروة الوثقى‎ ( 58٠0 
على الاحوط - اللحاف الذي يتغطى به المصلى مضطجعساً‎ 
إيماء » سواء كآنْ متستراً به اولاء وإن كان الاقوى في صورة‎ 
. )5( عدم للتستربه  بأن كان ساتره غيره  عدم الاشتراط‎ 
. )© ويشترط في صحة الصلاة أيضا ازالتها عن موضع السجود‎ 

» لاطلاق أدلتها » وكذا مايتأخر . نعم بشكل ذلك في الاقاءة‎ )١( 
. كا سيأبي في محاه‎ 

(؟) حيثية التستر ليس طا دخخل في اشتراط الطهارة » لما سبق من عدم 
الفرق بين السائر وغيره . وحينئذ فاذا لم يكن في صورة عدم الدسير به 
داخلا في اللباس الواجب فيه الطهارة » لم يكن داخلا فيه في صورة التسير 
به أيضاً » كا هو الظاهر . نعم اذا كان ماتفاً فيه بنحو يصدق أنه صلى 
فيه وجبت طهارته وإلا فلا » للأصل . 

(6) إحاعا » كما عن ابن زهرة © والفاضلين ٠»‏ والشهيسد » والمحقق 
الثاني والآر دبي ؛ وغيرهم . ولا يدح فيه ماعن الوسولة والراوندي من 
الخلاف فيه فان نسخ الوسيلة محتلفة . ففي بعضها ماهو ظاهر في موافةة 
الأصعاب ٠»‏ كا حكاه في مفتاح الكرامة » وفي الجواهر في مبحث مطهرية 
الشمس © وحكياه عن نسخة الذخير ة . والنسخة الى يظهر منها الخالفة 
ظاهرة في اعتبار يفيف الشمس » ولعله لكون التجفيف بنزلة التيمم بدلا 
عن الطهارة . ومن هذا يظهر لك حال المحكي عن الراوندي . ويشهد للمشهور 
من النصوص حيح زرارة : ٠‏ سألت أبا جعفر (ع ) : عن البول يكون 
على السطح أوفي المككان الذي يصلى فيه . فقال (ع) : اذا جففته الشمس 

فصل عليه فهو طاهر » .)٠١(‏ لكن في كون المسجد مما يصلى فيه إشكال 


. ١ : الوسائل باب : 8؟ من ابواب النجاسات حديث‎ )١٠( 


ج١١‏ ( وجوب طهارة مسجد الو.هة ) 4١‏ 
الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام المونى مخصص به المسجد أيسجد عليه ؟ 
فكتب (ع ) اليه : إن الماء والثار قد طهراه » )١٠١(‏ . لكن العمل بظاهره 
متعذر . وسيأني ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في مبحث مطهرية الشمس »؛ ومبحث 
السجود » ماله نفع في المقام . 

)١(‏ على المشهور » كما عن جماعة . وعن السيد (ره) اعتبار طهارة 
مابلاقيه بدن المصليى . وعن الحابي اعتيار طهارة مساقط الأعضاء السبعة . 
ويشهد الاول موثق ابن بكير : « عن الشاذ كونه (١؟)‏ يصيبها الاحتلام 
أيصبى عليها ؟ قال (ع) : لا »(0”) . وموثق خحمار : « عن الموضم 
التقذر يكون في البيت أو غيره » فلا تصيبه الشمس » ولكنه قد يبس الموضع 
القذر . قال ( ع): لايصلى عايه » (50) . لكن الأول معارض بصحيح 
زرارة عن أبي جعفر (ع ) » ونخير مد بن أ عمير عن أبي عبدالله (ع) (0ه) 
المنضمنين نفي البأس ب الصلاة على ( الشاذ كوه ) تصيبها الجنابة . والثاني 
معارض بصحيح ابن جعفر (ع ) : ١‏ عن البيت والدار لا يصيبه) الشمس 
ويصيبه) البول ويغتسل فيها من الجنابة أيصلى فيها إذا جفا ؟ قال (ع): 
نعم » (56) . فيتعين إما الحمل على الكراهة » أو على خصوص موضع 
السجود بقردنة الأجماع 1 





. ١ : من ابواب النجاسات حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. بفتح الذال ثياب غلاظ مضربة تعمل فق اليمن . القاموس‎ )؟١(‎ 
. 5 : من أبراب النجاسات حديث‎ 0٠ : («؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : (ه4) الوسائل باب : 5؟ من ابواب النجاسات حديث‎ 
, 42# : من ابواب النجاسات حديث‎ "٠ : (ه) الوسائل باب‎ 
. ١ : الوسائل باب : 86 من ابواب التجاسات حديئ.‎ )١8( 


45ع د ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
مسرية الى بدنه )١(‏ . أو لباسه (؟) . 00 
( مسألة ١‏ ) : اذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر 

وبعضه نجس صح اذا كان الطاهر بمقدار الواجب » فلا يضر 
كون للبعض الآخر نجساً » وان كان الاحوط طهارة جميع 
مايقع عليه (") . ويكفي كون السطح الظاهر من المسدجد 
طاهراً » وان كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما نحته نحساً : 
فلو وضع التربة على محل نجس » وكانت طاهرة ولو سطحها 
الظاهر » صحت صلاته (4) . 


وأما القول الثاني فلم بحد له شاه_دا سوى مابتوهم من كو ن المراد. 
من طهارة المسجد في معاقد الاحماءات مايعم مواضم سائر المساجد . 
ولكنه كما ترى بعد كون العدم فيها هو المعروف . 

)١(‏ إجماعا مستفيض النقل . والظاهر ‏ كم اعرف به جاعة ‏ كون 
المورد من صغريات قاعدة وجوب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن » فلا 
بأس بالنجاسة المتعدية إذا كانت معفوا عنها . نعم عن الايضاح ححاية 
الاماع عن والده (ره) على المنع حبتى في المعفو عنها » وأن ذلك شرط 
في مكان المصلى . لكن ظاهر المحكي عن النهابة والتذكرة من أنه يشترط 
طهارة المكان من النجاسات المتعدبة مالم بعف عنها إجاعا » خلاف ذلك . 

(6) إذا كان مما نم به الصلاة » حسب ماعرفت . 

() لاطلاق معاقد الاحماعات على اشيراط طهارة محل الجبهة » وان 
كان الظادر منها المقدار المعتمر » إذ المقام نظير وضع الجبمة على ما يصح 
السجود عايه . 

(؛) كا في الجواهر » وعن كشف الغطاء . والظاهر أنه من المسابات 


جا اا ااا ا 
اله 07 + فب ازالة التبجابة غن. لاحك 00 
)١(‏ عن جاعة نقل الاجماع عليه » كااشيخ »2 والخلي ٠‏ والفاضاين ', 
والشهيد وغيرهم . ويشهد له قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الهرام ) )٠١(‏ بضميمة عدم الفصل بين المسجد ارام وغيره 
من المساجد . والمناقشة في دلالة الابة الشريفة على النجاسة تقدم دفعها في 
مبحث بىاسة الكافر . وقد بستدل أيضاً بما رواه في السرائر » عن ذوادر 
الزنطي ٠‏ عن #د الهاي عن أي على الله (ع) : ه« قلت له (رع) : إن 
طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه ٠‏ فريما مررت فيه وليس علي حذاء 
فيلصق برجلىي من نداوته . «قال (ع) : أليس عشي بعد ذلك في أرض 
بابسة ؟ قلت بلى . قال (ع) : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » .)٠١(‏ 
لكنه بشكل باحهال كون المقصود نفي البأس من حيث الصلاة كا قد يظهر 
ذلك من ذيل الرواية . وكذا الكلام في موثقته الأخرى (*”) . 
وأما النبوي المروي في كتب أصحابنا ‏ كما في الوسائل ‏ : ٠‏ جنبوا 

مساجد م النجاسة » (*4). فيشكل : بأن من المحتمل أن يكون المراد منه 
مسجد الهدهة ؛ كما قد يشهد به إضافته الى ضمير الجمع . مع ضعف سنده 
وانحباره بالعمل غير معلوم . هذا ومقتضى اطلاق الآنة عدم الفرق بين الدفع 
والرفم . كا أن مقنضاه عدم الفرق بين أرض المسجد وسقفه » وجدرانه , 
وغعرها نما بعد جزءاً مه . 

. التوبة : م؟‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : ؟؟ من ابواب النجاسات حديث : و . 

(؟) الوسائل باب : 00 من ابواب النجاسات حديث * 4 . 

(©4) الوسائل باب : 4؟ من ابواب احكام المساجد حديث : ؟ . 


444 ( مستمسك العروة الوئقى ) ١‏ 
داخلها » وسقفها وسطحها » وطرف الداخل من جدرانها » 
بل والطرف الخفارج على الأحوط )١(‏ . إلا أن لايجعلها 
الواقف جزاء من المسجد . بل لومم بجعل مكانا معخصوصا 
منها جزاء لا يلحقه الم )٠6(‏ . ووجوب الازللة فوري (") 
فلا مجوز التأخير بمقدار ينافي الفور للعرفي . ونحرم تنجيسها 
أيضاً (8) . بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها » وان لم تكن 
منجسة . اذا كانت موجية لحتك <رمتها (ه) » بل مطلقا على 
الاحوط (5) . 





اليد عن الاطلاق . 

(0) للأصل . 

() كا نص عليه غير واحد » بل عن المدارك والذخيرة نسبته إلى 
الأصحاب . ويقتضيه ظاهر النهي . بل وظاهر معاقد الاماعات على وجوب 
الازالة » إذ ليس المقصود وجوب الازالة ولو بعد حين ». وفي وقت من 
الأوقات بل الازالة على الفور ٠‏ ولو بقرينة مناسبة الاحترام والتعظهم » م 
لا مخفى : نعم ظاهر النهي في الآية الفور الحقيقي . إلا أن يكون اماع 
على خلافه . 

(8) لما عرفت من ظهور الادلة فها هو أعم من الرفع والدفع . 

(0) لحرمة هتكها إحماعاً ولو بغمر التنجيس . 

(5) بل عند حماعة أنه الأقوى ؛ وعن اللوامع نسبته الى الحلبيين » 
وعن الكفاية نسبته إلى المشهور . لظاهر الآية الشريفة . وعن الشهيدين 
وامحمق الثاني وغيرهم - بل عن روض الجنان نسبته الى الأكثر _ الاختصاص 


ج ١‏ ( جواز ادخال المتنجس الى المسجد اذا لم بازم الحناث ) - 4460 
وأما إدخال المتنجس فلا بأس به )١(‏ مالم يستلزم المتك . 


بالمتعدية للاجاع على جواز دخول الص.يان والوائض مم عدم انفكا كهم 
عن النجاسة ‏ غااباً وقد ذكر الأصحاب ( قدهم) جواز دخول المساوس 
والمستحاضة مع أمن التاويث » وج واز القصاص ف المسجد المصلحه مع 
فرش ما يمنع التاويث بل دخول المائفض والمستحاضة مورد النصوص )٠١(‏ » بل 
السبرة على دخول المهروح والمقروح ونحوههما ممن تلوث بدنه أو لباسه بشبيء 
من عبن النجاسة . لككن إن تم دليل على ذلك أمكن الاقتصار عليه » والرجوع 
في مورد الشك الى عموم الآية الشريفة الماذع عن المتعدية وغيرهاء لاتخصيص 
النجاسة بالمتعدية » لآنه من غير مخصص . وممرد ثبوت الجواز في الموارد 
المذكورة ونحوههم| ما كانت النجاسة من توابع الداخل ٠‏ وكونها قليلة غير 
ملتفت اليهاء لا بقتضي التخصرص المذكور ولا يقتضي حمل النهي في الآبة 
على العرضي ٠‏ لأجل ما ينرنب على دول المشرك من تلويث المسجد ء 
فان ذلك خلاف الظاهر . 

)١(‏ عند جماعة . للاختصاص الدليل بعين النجاسة » والاصل في غعره 
الجواز . ( فان قلت ) : مورد الآبة الشريفة وان كان المشرك » وهو 
بحس ذاتا لا متنجس لكن قوله تعالى : ( نجس فلا يقريوا) ظاهر في كون 
موضصوع الحم النجس . وهو أعم من النجس بالعرض وهو اللمتنجس . 
( قلت ) : النجس لم كان مصدراً وله على العين لا يصح إلا على وجه 
المبالغة » فالموضوع للحكم هو النجس على نمو المبالغة » وصدقه على المتنجس 
غير واضح . بل لو أمكن الفرق بين النجاسات أشكل الاستدلال بالآبة 
الشريفة على المنع من كل مجاسة . نعم ظاهر السرائر الاحماع على عموم الحم 


)١6( '[‏ الوسائل باب : ١76١6‏ من ابواب اغنابة » وياب : ©؟ من ادبواب الحيض وباب : 
4١‏ من ابواب الطواف 


5 ( مستمسالك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
) فب] 21 “ ) : وجوب ازالة النجاس]ة عن المساج_د 
فائى )١(‏ . ولا اختصاص له بمن نجسها () أو صار سبباء 
556 عل كَل أحد . 
( مسألة ؛ ) : اذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل 
وقت الصلاة نجب المبادرة الى ازالتها مقدما على الصلاة مسع 
سعة وقتها ؛ ومع الضيق قدمها . ولو ترك الازالة مع لأسعة ) 
واشتغلبالصلاة»عصى لثر كالازالة. لكن في بطلانصلاتهاشكال (*)» 
للمتنجس حيث قال (ره.) : و لا خلاف بين الأمة كافة في أن المساجد 
يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينية » وقد أحمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على 
أن من غسل ميتآ له أن يدخل المسجد وبجلس فيه » فضلا عن دخوله 
ومروره » فلو كان مجس الععن لم يحز له ذلك » وكذللك ظاهر اللمعتير فانه - 
بعدما حكى ذلك أقره على الاجماع الأول وانكر عليه الاماع الثاني . 
فقال : ٠‏ فانا لا نوافقك على ذلك » بل نع الاستيطان ءا بمنع من على 
جسده نجاسة » . لكن العمل بمثل هذا الاجماع بعد ما تقدم عن روضص 
الجنان من مخالفة الاكثر غير ظاهر . لكن بناء على الاشكال في دلالة الآبة 
على عموم الحكم للمتنجس يشكل الأمر في دلالتها على حرمة تلويث المسجد 
بالمتنجس » فلابد أن يكون الوجه فيه الاجماع . وأما الرواية فةق.د عرفت 
الاشكال في دلالتها . 
)١(‏ فان ظاهر الآبة الشريفة عموم الخطاب لاجميع » ولا لم بمكن فيه 
التكرار تعن كونه كفائيا . 
(0) وعن الذْ كرى اللاختصاص به . وهو غير ظاهر » ولا سمأ مع 
عجزه عن الامتثال » فانه يلزم سقوط الخطاب رأساً . 
0( الكلام في هذه الم-ألة بقع في أمور : ( الأول ) : وجوب اللبادرة 


ج١١‏ ( او ترك تطهير المسجد و صلى ) /0اؤةة ‏ 
الازالة . ( الثافي) : أن الأمر بالازالة فوراً هل يقتضي النهي عن الصلاة 
أو لا ؟ (الثالث ) أنه على تقدير اقتضائه النهى هل يقتضي مثل هذا الذنهي 
الفساد أو لا ؟ ( الرابع ) : أنه على تقدير عدم اقتضائه النهي فهل عنع 
من الأمر بالصلاة على نحو الترتب أو لا ؟ ( الخامس ) : أنه على تقدير 
المنع من ذلك فهل تصح الصلاة بفعلها بداعي الملاك أم لا ؟ . 

أما الكلام في الأول : فالظادر أنه لا إشكال عندهم بي حصول العصيان 
بترك الازالة ولو مم الاشتغال بالصلاة © لآن ذلك محالفة لدليل الغورية . 
لكن يظهر من كلام المستند : العدم ؛ حيث قال : ١‏ ولا يبطل واجب مومع 
أو مضيق لو فعاه قبل الازالة » ولو قلنا باقتضاء الأمر بااشيء للنهي عن 
ضده . بل لم يثبت الاجاع على الوجوب الفوري <ين دخول واجب مومع 
أو مستحب كذلك فلا محم ببطلانه اذا فعله على الول بالاقتضاء المذكور 
أيضاً . و لا مختص ذلك بما إذا كان دليل وجوب الازالة الاجماع »بل وكذا 
او كان دليله الابة والاخبار لاستناد الفورية معها الى الاحماع » لعدم دلالة 
الأمر بنفه على الفور . بل وكذا لو قاذا بدلالته على الفور أيضاً » لحصول 
التعارض بحن دايل وجوب الازالة المستازم للنهي عن غيرها © وبين تللك 
العبادة بالعموم من وجه » ولو فقد المرجح يحم بالتخيير المستازم للصحة . . . » . 

وفيه : أنك عرفت ظهور الاجماع في الوجوب الفوري ٠»‏ وأن دلالة 
الآبة على الفورية من باب دلالة النهي على الفور ااني لا خلاف فيهاء لا 
من باب دلالة الأمر على الفور الي هي محل الخلاف . بل الأمر بالازالة 
الذي هو مفاد الذوي المتقدم مما لاريب في أن المراد به الفور ‏ وان قانا 
بأن الأمر لا بدل على الفور لأن الدلالة في المقام بقريئة مناسببة الحم 
والمو ضوع . وعلى تقدير الدلالة فالمهام من باب تزاحم الواجبين » لاحراز 


مةةم - ) مستهساك العروة الوثقى ( ١‏ 


مناط الوجرب فيه) معاً » فلابد من إعمال قواعد التزاحم » المقتضية لترجيح 
المقتضي التعييني على المقتضي التخييري »كا في جميع موارد تزاحم الواجبين 
اذا كان أحدهها مضيماً والآخر موسعاً. لا من باب التعارض الذي لامحرز 
فيه المناط ف الطرؤين 3 يرجع الى المرجح أو التخيير مع عدمه . | 

مع أنه لو سم ذلك فالظاهر تعين الجمع العري بينها بتقدم دليل 
الفورية على دليل التوسعة » نظير موارد تعارض دليل الاقتضاء واللا اقتضاء 
فان العرف في مثل ذلك يقدم الأول على الثاني . مم أن المرجع في مورد 
المعارضة يبن العامين من وجه الأصل ؛ وهو بقتضي البطلان وعدم المشروعية 
مع أنسه لو بني على الرجوع الى التخيير فالتخيير المذكور مخيير في المسألة 
الاصولية » فلا نحم بصحة العبادة إلا اذا اختير دليل التوسعة » لا مخيير 
في المسألة الفرعية كي تصح العبادة مطلقاً . 

وكيف كان فلا ينبغي التأمل في وجوب المبادرة الى الازالة يالفرض 
وني حصول العصيان بتركها ء بناء على ما عرفت من كون المقام من باب 
التزاحم لأن مقتضي الازالة في الزمان الأول تعبيني » ومقتضي الصلاة بي الزمان 
الأول تخييري والمقتضي التخييري لايصاح لمعارضة المقتضي التعييني ٠‏ لأنه 
لا اقتضاء له في التعيين » ومالا اقتضاء له لا يصاح لزاحمة ماله الاقتضاء . 

وأما الكلام في الأمر الثاني : فهو أزه لا موجب لاقتضاء الأمر بالشيء 
النهي عن ضده » إذ ليس فعل الضد مانعاً عن ض.ده » ولا عدمه شرطاً 
اضده لأن الضدن في رتبة واحدة » فيمتنع أن يكون كل منها مانعاً عن 
الآخمر » لآن المانع يكون في رتبة سابقة على الممنوع » لآنه نقيض عدمه » 
الذي هو شرط وجود الممنوع ٠‏ المقدم رتبة على المشروط ٠»‏ والنقيضان في 
رتبة واحدة , فلو كان الضد مائعاً عن وجود الضد الآخر كان متقدما عليه 


رتبة ومتأخراً عنه » وهو ممتنع . 


ج١١‏ ( الأمر بالصلاة والازالة على حو العرتب ) 144 


وأما الكلام في الأمر الثالث : فهو أنه لافرق بين النهي النفسي والغيري 
قي كون مماافته ممعدة عن المولى 3 فن سل سيفمه لوقتل مولاه كان سل 
سسيققه بقصد قل المولى معدا عمه © لزه ره عليه 71 لا محفى : وحيلئد 
نع أن يكون عبادة » لأن العبادية متقومة بصلاحية الفعل للمقربية » والمبعد 
لا يصلح لذلك . 

وأما الكلام في الأمر الرابع : فهو أن الأمر بالضدين إنما يمتنع اذا 
كان الأمر باحدهصا مدافعاً ومطارداً للأمر بالآخر » وذلك قتص با اذا 
كان الأمران قي عرض واحد. لأنها للا لم تسعها قدرة المككلف واءّا تسع 
واحداً منها ٠‏ فالامر المتعلق بأحدها يستوجب صرف قدرة المكلف الى 
متعاقه 4 والامر المتعلق بالاخر اسثو دوسا صرف قدرته اأمه 4 والفرو ضأن 
القدرة لا تسعه) معآ » فيلزم محذور المدافعة بينها . أما لو كانا على نحو 
ارتب : بأن كان الأمر رأحده| مطاة] والآخر مشروطأ عدم امتثال الأول 
ؤلله يلزم الحذور 4 لذن الثاني لا بسئو جب صرف المدرة من متعاق الأول 
الى متعاقه » لأن الأمر المشروط لا بقتضي حفظ شرطه ». وانمسا يقتضي 
صرف القدرة الى متعلقه على تقدير حصول شرطه » فلا يككون منافيا للأول 
3 أن الأول وإن كان يمتضي صرف المدرة >ن متعاق الثاني الى متعايّه 2 
لكن صرفها على النحو المذكور ليس ابطالا لمقتضي الثاني ٠‏ بل هو رفع 
لشرط وجوده » وقد عرفت أنه لا بقتضي حفظ شرطه» فلا يكون أحد 
الأمرين منافياً لمقتضي الآخر ولا مدافعاً له . 

ولأجل ذلك لا يبنى على سقوط الأمر بالمهم بالمرة اذا زاحمه الأمدر 
بالأهم . لأن ذاته لا تزاحم ذلك الامر , واتما المزاحم اطلاقه » فيسقط 
وتبقى ذات الامر بالمهم مقيدة . وبذلك يجمع العقل بين الأمرين . 

ومثله مالو كان الضدان في مرتبة واحدة في الاههام » فان تزاححمها 


0 ( مس مساك العروة والوثقى ) ج١‏ 
لا يبوجب سقوط أمريه) معاً؛ لعدم التدافع بين ذالي الأمرينء واءا التدافع 
بين اطلاقيه) فيسقطان مها ء وتبقى ذاتا الأمر بن مقيدتين » فيجمع العقل 
بينها بتقييد كل من الأهرين بعدم امتثال الآخر ؛ولازم ذلاك سقوط الامرين 
عند فعل أحد الضدن . أما سقوط أمر الضد المألي به فبالامتثال وأما سةوط 
أمر الآخر فبانتفاء شرطه »© وثبوت الامرين معا برك الضدين معاً ؛ لحصول 
شرط كل من الامرن » ولازم ذلك استحقاق عقابين عليه معاً . 

وأما الكلام في الامر الخامس : فهو أن الملاك ( ثارة ) : يراد به 
المصلحة الموجبة لترجح الوجود على العدم » أو المفسدة الموجبة لترجح العدم 
على الوجود . (وأخرى) : براد بهنفس الترجح النفساني الموجب للميل الى 
الوجود أو النفرة عذه » وان لم يكن هناك ارادة ولا كراهة , إما لعدم الاالتتفات 
الى الشيء » أو اوجود لمانع عن تعلقها به . فان كان المراد به الاول 
فالظاهر أنه لا يوجب عبادية العيادة فاو جيء بالعباة لأجل المصلحة © لم 
تكن عبادة للمولى , ولا إطاعة له ولا منشأ لاستحقاق الثواب »ما سيجيء 
إن شاء الله تعالى ‏ ي مباحث زية الوضوء وان كان المراد به الثاني : فالظاهر 
صحة العبادة لو كان هو الداعي الى فعلها . بل الظاهر أن عبادية العبادات 
كلية إعا تكون اذلك ٠»‏ وقصد الأمر إتما يصحح العبادة بلحاظ طريقيته الى 
الملاك المذكور »لا من حيث هو هو. ولذا او علم مخلو الامر عن الملاك 
م يكن أمرا حقيقياً» بل كان صورباً » ولم بحب موافقته . ولو علم بوجود 
الملاك بالمعبى المذكو ر وجب الفعل وان عم بعدم الآمر مانع منه . فلو علم 
العيد أن ولد المولى قد غرق وجب انقاذه واك لم يعم المولى بذلك » أو عم 
ولح يأمره بانقاذه لجمهله بوجود من يقدر على انقاذه . فهذا الدوران دليل على 
كون المعيار في سمة العباذات هو الملاك - بالمعنى المذكور - من دون 
دخل فيها للأمر . ونحقيق هذه المباحث موكول الى مبحث الضد . وقد 


جٍ١‏ ( صسحة الصلاة مع ترك الأزالة ) 81 
مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا اشكال في صحة صلاته )١(‏ . 
ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك 
المسجد أو في مسجد آخر (؟) . واذا اشتغل غسيره بالازالة 
لا مانع من مبادرته الى الصلاة قبل تحقق الازالة (") . 

( مسألة ه ) : اذا صلى ثم تبين له كون المسجد نحساً 
كانت صلاته صحيحة (:) . وكذا اذا كان عالما بالنجاسة 2 
ثم غفل ٠»‏ وصلى . وأما اذا علمها أو التفت اليها في أثناء 
أوضحناها في تعليقتنا حقائق الاصول . فراجع . ظ 

)١(‏ لأن العجز مانع عن الأءر بالمبادرة الى الازالة» فلا محال لتوهم 
المع عن الصلاة . 

(0) لتحقق التضاد » الموجب لورود الاشكال السابق . 

(6) لتحقق أمتثال الواجب الكفائي بفعل غيره فلا مزاحمة : نعم لو 
كان ترك المعاونة له مفوتاً للغورية العرفية ج-اء الاشكال السابق » لتحقق 
التزاحم حينئذ بين وجوب المعاونة ووجوب الصلاة . 

(4) لا اشكال فيه ظاهراً . إذ لاقصور في صلاته لهاميتها في نفسها 
ووقوعها على وجه العبادة . ومحرد وجود المفسدة فيها ‏ بناء على كونها 
منهياً عنها - لابمنع من مة التعبد بها » واستحقاق الثواب على فعلها , 
بعد جهله بالتهي الاسم من حصول البعد عمخالفته ( وبالجملة ) : بعال 
ما كانت الصلاة تامة الاجزاء والشرائط ومأنيا بها على وجه العبادة » وصلاحية 
الفعل للمقربية ٠‏ وصلاحية الفاعل للتقرب ؛ لاموجب للبطلان . 

فِان قات : اذا كان مبتى القول بالبطلان على تقدير الالتفات 





61 عن ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الازالة ؟! وجهان » أو وجوه ء والاقوى وجوب الاتيام )١‏ . 
وعدمها أولى من وجودها » فكيف كن التقرب بفعلها ؟ وهل يمكن 
التقرب بالمرجوح ؟ ( قلت ): لاريب في بناء العقلاء على استحةاق الثواب 
عجرد الانقياد الى المولى بفعل مايعتقد محبوبيته » وان كان مبغوضاً » فالبغخض 
الواقعي لايكون مانعاً من الانقياد » الذي هو سبب القرب إلى المولى » 
واستحةاق ثوابهه ونا يكون مانعاً اذا كان معاوما للعبد » على نحو يكون 
الفعل مبعداً عن المولى ٠‏ لكونه تمردا عليه . ولذا أفتوا بصحة الصلاة مع 
الجهل بالغصب » حتى بناء على القول بالامتناع وتقدم جانب النهي .وكذا 
مع النسيان وسائر الأعفار المانعة من صحة العقاب على الفعل المبغوض . 
ومحقيق دلك قِ مبحث جواز اجهاع الأمر والنهي وامتناعه . فراجع 5 

)١(‏ علله المصنف (ره) في مبحث عندم جواز قطع الفريضة : بأن 
دليل الفورية قاصر الشمول عن مثل المقام » فدليل حرمة القطع بلا مزاحم 
ويشكل : بأن دليل الفورية عن دليل وجوب الازالة » لآن دايل وجوب 
الازالة مرجعه إلى النهي عن وجود النجاسة ف المسجد بنحو الطبيعة السارية 
الي لافرق فيها بين زمان وآخر . نظير مادل على وجوب الاجتناب عن 
النجس وغير ه من الحرمات فاذا كان دايل الازالة شاملا لامقام » كان دليلا 
على الفورية أيضاً . 

وقد يعلل مائي المئن : بأنه مةتضى استصحاب وجوب الامام وحرمة 
القطع . وفيه : أن الشلث في المقام ليس في وجوب الامام » للعلم بتحقق 
مناطه , واعا الشك في تقدءه في نظر العقل على وجوب الازاة لأهمية ملا كه 
أو تأخيره عنه لضعف ملاكه » أوالتخيير بينها اتساوبها في الملاك » فالشاك 


ج١١‏ ( المتنجس من المسجد لا مجوز تنجيسه ثانيا )- “٠ه‏ 
(١‏ مسألة ١‏ ): اذا كان مو ضع من المسجد حا : 
لايحوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه )١(‏ . بل وكذا مع 
5 الحم العمل الشك في مناطه . ذهم كان الاعام واجباأ تعبينياً في نظر 
العقل قبل الالتفات إلى النجاسة . ا-كن مثل هذا السك العة-لي ليس 
يحرى للاستصداب . 

ولا فرق في ذلاك بين صورة وقوعها في الاثناء والااتفات اليهسا ' 
وصورة وقوعها قبل الصلاة والالتفات اليها قيل الصلاة ثم الغفلة والشروع 
في الصلاة ثم الالتفات اليها في الاثناء» وصورة وقوعها قبل الصلاة وعدم 
الالتفات اليها إلا في الاثناء » فان الجميع مشتركة في توقف العقسل عن 
الحم بوجوب القطسع والازالة أو وجوب الاتمام » أو التخيير بينها حين 
الالتفات البها في الاثناء والابتلاء بالمزاحم . ومثلها صورة الالتفات اليها 
قبل الصلاة والشروع فيها عمدا ء فانه بعد البناء على سحة الصلاة يقع الاشكال 
في وظيفة المكلف أيض] عقلا من حيث وجوب الاتمام وترك الازالة » أو القطع 
والازالة » أو التخيير بينها لعدم علمه بالمناط . 

وقد يعلل أيضاً : بأن مناط حرمة القطع أقوى من مناط وجوب 
الفوربة في الازالة . وفيه : أنه غير ظاهر . 

هذا والمتعين وجوب الازالة وترك الاتمام » لأن العمدة في الدليل على 
حرمة قطع الفريضة هو الاجماع ٠‏ والةدر المتيقن منه غير مثل المقام » مما 
كان القطع فيه بداعي فمل واجب . 

)١(‏ قد تقدم ‏ ي مسألة أن المتنجس لايتنجس ثانيا ‏ احمّال كون: 
المننجس يتنجس ثانيِاً , وأن التداخخل في المزيل لافي المزال . وعليه 
فحرمت التلويث في محلها . أما بناء على ماهو ظاهرهم من كون التتداخل 
في المزال » فلا بظهر وجه هرمة التاويث » إلا بناء على حرمة إدخال النجاسة 


5٠هم‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وإلا ففي تحريمه تأمل » بل منع (5) » اذا لم يستلزم تنجيسه 
مايجاوره من الموضع الطاهر . لكنه أحوط . 
( مسألة /ا ) : لو توةف تطهير المسجد على حفر أرضه 
جاز » بل وج٠ب‏ (م0). وك ذا لو توقف على نريب شيء 
0 المتعدية إلى المسجد اذا كانت ملوثة , كما .متضيره اطلاق الآبة الشريفة 
مع عدم مرج عنجا من سيرة أو وها » وان م يحصل اللتاك من مجرد 
التالويث . لكنه على اطلاقه ممنوع 
)١(‏ لأن التنجيس ارم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في الافراد 
والمراتب بقريئة الارتكاز العرثي . 
(؟) هذا إذا بنينا على ماهو ظاهرهم من كون التداخل في الأثر لاي 
المزيل » وإلا ‏ كما تقدم احماله ‏ فالبناء على التحريم في الفرض في محله . 
(م) كأنه لاطلاق دليل وجوب ازالة النجاسة عن المسجد . لكن 
يزاحمه مادل على حرمة تريب المسجد . اللهم إلا أن يقال : حرمة ريب 
المسجد مختص عا اذا لم يكن اصاحة المسجدء ؟التوسعة » واحداث باب 
وغوه را كر عله مصلحة عامة © وفي الجواهر : أنه لاريب في جواز 
ذلاك . وتطهير المسجد من هذا القبيل » فلا مزاحم 1ا دل على وجوب 
إزالة النجاسة عنه . ( وفيه ) : أن المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة 
العائدة إلى المترددين والطهارة ليست منها» ومجرد الوجوب لايقتضي ذلك 
فالتزاحم يحاله . وحيثذ فالبناء على وجوب التخريب - بحفر الأرض » 
وهدم العارة » ونحوهها ‏ يتوقف على إحراز أههمية الازالة بالنسبة اليه »© 
أو احيّال أهميتها من دون احهال أهمية مفسدة التخريب » وهو غير ظاهر 
كابة . ومقتضي ذلك جواز كل من الأمرين . نعم تمكن دعوي أهمية الازالة 


نه . ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب )١(‏ . نعم لو كان 
مثل الآجر ثما يمكن رده (5) بعد التطهير وجب )"١‏ . 
في الحفر والهدم اذا كانا يسيرين . 

هذا مع الغخض عن لمناقشة في إطلاق دليل وجوب الازالة الشاهسل 
للنجس والمتنجس » وإلا فقد عرفت الماقشة في ذلك » وأن العمدة الاأماع 
وعليه اذا شك يرجع إلى أصالة العراءة » ويكون دليل حرمة التخريب بلا 
مزاحم ولا معارض . 

هذا كله اذا لم يوجد باذل لتعميره. وأما لو وجد الباذل فلا ينبغي 
التأمل في وجوب الازالة والتخريب » لأهمية وجوب الازالة . واحهال عدم 
وجوب الازالة في الفرض ٠‏ وانتفاء ملا كه ؛ بعيد جدا , لابعتد به في قبال 
إطلاق معاقد الاجماع . 

: لأصالة المراءة . وقاعدة الضمان بالاتلاف غير جارية في المقام‎ )١( 
انع ذلك » ولذا يجب أ كل طعام‎ ٠ لامن جمة أن الوجوب ينافي الضمان‎ 
غيره عند المحمصة مع الفمان . بل لاختصاص الفمان بصورة الاتلاف‎ 
. لا لمصاحة ذي الال » وفي المقام نما يكدون الاتلاف لمصاحة المسجد‎ 

(؟) يعي : الى المسجد . 

(9) كأنه لا ورد في وجوب رد ماأخصذ من الحصى والتراب من 
البيبت . ففي روابة معاوية : و أخذت سكا من سكاك المقام » وترابا من 
تراب البيت ومع حصرات . فقال (ع) : بئس ماصنعت أما التّراب والحصى 
فرده ؛ )٠١(‏ وقريب منها غيرها . لكن استفادة المقام منها غير ظامرة ؛ 
فان موردها الأخذ المحرم » بحلاف المقام . فاحمال عدم وجوب رده إذا 
لم يستلزم تضييعاً لاوقف أنسب بالقواعد . إلا أن يكون إجاع . 


60 الوسائل باب : 15 من ابراب احكام المساحد حدبث : ؟. 


- 0ه لس ( مستهسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة م ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب 
تطهيره 010 ٠‏ أو قطسع مو ضع النجس منه » اذا كان ذلك 
أصلح من إخراجه وتطهيره )١(‏ » أ هو الغالب . 

0 مسألة 9 ) : اذا توقف تطهير المسجد على نحخريبه 
أجمع م اذا كان الحص الذي عمر به نجساً » أو كان المباشر 
للبناء كافرا ‏ فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ». 
وإلا فشكل (") . 

( مسألة ٠١‏ ) : لايجوز تنجيس المسجد الذي صار 

خرابا (:) وانْلم يصل ندأجه بر تطهيره اذا نجس . 

)١(‏ وكذا آلانه . ذكره كثير © ولم يقل فيه خصلاف »؛ بل عن 
جمع العرهان والمدارك ما يشعر بالاتفاق عليه . وكأنه لابناء على المنع من 
إدخال النجاسة غير المتعدية اذا كانت من هذا القبيل » كا يقتضيه إطلاق 
الآبة الشريفة من دون محرج عنه » من سيرة أو غيرها » لاختصاصها 
- على تقدير ثبوتها ‏ بغير ذلك . لكن يشكعل ذلك هنا بما عرفت من 
اختصاص الآبة بالنجاسة العينية فلا تشمل المتنجس . مضافا الى أن غاية 
ما تقتضيه الآبة حرمة التنجيس مادام في المسجد فاذا أخخرج من المسجد 
لايجب تطهيره . نعم لو ثبت وجوب رده وجب تطهيره حينئذ » فرارا 
من أزوم إدخال النجاسة الى المسجد 

(5) وحينئذ يتعين . 

() قد عرفت أن المنع أظهر 

(:) فان المعروف عدم بطلان مسجديته بالخراب ٠‏ بل الظاهر أنه 
لاخلاف فيه بيننا . نعم عن بعض العامة : أنه يرجع ملكا للواقف » قباساً 


اج 2201١‏ ( عدم جواز تنجيس المسجد الذي صار خرابا )» - لاءه 


على ها او أخذ السيل ميتا . فانه يرجم كفنه الى ملك الوارث . لكنه قياس 
مع الفارق » فان الثاني تكليف يسقط بذهاب موضوعه , والثاني وضع 
باق ببقاء موضوعه , وهو الارض وان خربت . وقد ذكرنا في كتابنا 
نهج الفقاهة أةسام الوقف , واختلاف أحكامها , وأن وقف المساجد قسم 
برأسه ليس الوقف فيه على غاية معينة من صلاة أو عبادة » حهى يبطل 
بالخراب » لفوات الجهة المقصودة ٠‏ واما الوقف فيه لفط عنوان خاص » 
وهو عنوان المسجدية » والخراب لا يستوجب فواته © لعدم الدليل عليه ؛ 
والاصل يقتضي بقاءه . 

لكن في المسالك : « هنذا يي غير ابي في الارض المفتوحة عنوة » 
حيبث بحوز وقفها تبعاأ لآثار التصرف ٠‏ فاذه يفبغي حيئئذ بطلان الوقف 
بزوال الاثار» ازوال المفتضي للاختصاص » وخروجه عن حك الأصل ...» 
وفيه : أن الملك آنآ ما ولو تبعاً للآثار - يكىفي في سحة الوقف » واذا 
صح كان مؤبدا ولو للاستصحاب . نعم يقع الاشكال في ثبوت الملكية . 
ولو تبعا الآثار » فانه لا دليل عليه » كما أشرنا الى ذلك في نهج الفقاهة . 
وحينئذ يشكل أصل وقفها مسجداء لعدم الدليل على حة التصرف فيها 
بذلك » وان ادعى شيخنا في الجواهر في كتاب الوقف السيرة القطعية على 
امخاذ المساجد فيها . بل المعلوم كن الشرع <دريان أحكام المساحعد على 
مساجد العراق ونحوه من البلاد المفتو<ة عذوة » وان كان (قده) في كتاب 
ابيع حكى عن المبسوط وغيره المنع من التصرف فيهاء حتى ببنائها مساجد 
وسقايات » وأنه لو تصرف بذلك أو غيره كان باطلا » وهو الذي تقتضيه 
القواعد الأولية . والسيرة لم تثبت في مورد عم بأن أرض المسجد مما كان 
عامرا حين الفتح ٠‏ وأنه لى يرج عن ملك المسامين ولو ببيع ااسلطان » 
وأنه لم يكن ذلك التصرف باذنه . وليس التصرف فيها مجعلها مسجداً إلا 


مءه - ( مستماك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة ١١‏ ) : اذا توقف تظهيره على تنجيس بعض 
المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن ازالته بعد ذلك (0) 2 
1 اذا اراد تطهيره بص الماء واستلزم مان دن ١‏ 
( مسألة ١١‏ ) : اذا توقف التطهير على بذل مال 
وجب (؟) . وهل يضمن من صار سبباً للتنجس ؟. وجهان » 
لآ نحلو ثانيها من قوة (”) . 
كسائر التصرفات ااي ذكروا أنها لاتجوز في أرض المسلمين إلا بالاذن من 
وليهم ٠‏ كبنائها دورا ومنازل وسقايات ونحو ذلك » والسيرة في جميع ذلك 
لم تثبت ينحو يحرج بها عن القواعد . 
(0) لاطلاق الدليل . إلا أن يكون ضرراً أو حرجا » فيرتفع مما 
دل على نفي الضرر » أو الهرج )٠١(‏ . 
() لأن التسبيب الموجب للضمان يمختص ما يكون الاتلاف فيه مستنداً 
- عرفا الى السبب ء. لاالى المباشر » بأن كان المباشر غسير مختار في 
الاتلاف . ما لو وضع كأس غيره الى جنب ذائم فانقاب عليه فكسره » 
فان الضمان على واضع الكأس لاعلى النائم المباشر » وليس المقام من هذا 
القبيل » بل من باب احداث الداعي إلى بذل المال بازاء عمل ممصود ' 
وان كان قصده بتوسط السبب , وفي مثله لا مجال للضمان 2 ما يظهر من 
ملاحظة اانظائر . فاذا وجد الشخص الزاد والراحلة وكان مديوناً بدين مانع 
من الاستطاعة » فاذا أبرأه الدائن من الدين لا يكون ضامناً لما يصرفه في 
طريق الهج . 
)١(‏ تقدمت الاشارة اليه فى تعاليق مسألة : 4 من مباحث الاجتهاد والتقليد » ومسألة : 
٠‏ من الفصل المتمرضي فيه لاحكام ماء البثر . 


اج ١‏ ( !ذا تغير عنواك المسجدبة لآ يجوز تنجيسه ) ونه 
( مسألة 1 ) : إذا تغير عنوان المسجد » بأن غصب 

وجعل دارا أو صار خراباً » نحيث لا يمكن تعمسيره ولا 

لالصلاة فيه » وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع )0 » ففي جواز 


: )١٠١( حكى شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه عن بعض الأساطين‎ )١( 
أنه مع اليأس من الانتفاع به يؤجره الحالم » ويصرف ممفعته فها اثله من‎ 
الأوقاف » مقدما للأقرب والاحوج والافضل احتياطا . . . الخ » وذكر (ره)‎ 
في كشف الغطاء : « أن جميع الاوقاف العامة من مساجد ومدارس‎ 
. » ومقابر ورط  إذا خربت وتعطلت جاز لهام ايجارها اوضع آخر‎ 

وفيه : أنه يتم في مثل المدارس رمحوها مما يكون الخراب فيه موجباً 
لبطلان الوقف , فانه اذا بطل بقي أصل التصدق بها على حاله » فتكون 
بحت ولاية الولي العام ذاتاً ومنفعة » وتكون منفعتها معنونة بعنوان الصدقة 
ع ها ؛ فيصح 31 الشرعي انجارها 15 يصح له بيعها . أما مثل المساجد 
مما لا يكون الخراب موجباً ابطلان وقفها فشكل : بأن منافعها قد أهماها 
الواقف ٠‏ ولم بحءلها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لها كي تكون نحت ولاية 
الحامم . ولذا لا يصح له اجارتها في حال عمرانها » إذا لم تكن الاجارة 
مزاحمة للوقف ٠‏ كأن يؤجرها في الليل أو في غيره من الاوقات التي لا ينتفع 
بها في الجهة المقصودة ٠»‏ إذ لو كانت المنفعة مقصودة للواقف وجب على 
الحا الشرعي استيفاؤها » والاحتفاظ بها 2 كغيرها مما يكون نحت ولايته . 
ومن ذلك يظهر أنه لا تجوز إجارة مثل المدارس العامرة المشغواة بأهلى العلم 
في الاوقات البي لاينتفع بها » مثل أيام التعطيل أو في أيام الاشتغال بنحو 
لايزاحم الطلبة . 

كا أن من ذلك يظهر أنه لوغصب المسجد أو بعض المدارسص العامرة 
)١٠(‏ كاشف الغطاء ( قدس سره )-. 


١ه‏ ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
تنجيسه وعدم وجوب تطهيره - كا قيل - إشكال (01 6 / 
والاظهر عام جواز الأول (1) 6 بل وجوب الثاني أيضاً 5) . 

أو خانات الزوار غاصب لايكون ضامنآً » لأن الضمان يتوقف على اعتبار 

مضمون له » والمنافع المستوفاة للغاصب لم تكن ذات عنوان » مثل كونها 

ملكا لالك » أو صدقة . أو نحو ذلك ». كي يقوم البدل مقامها في ذلك ٠‏ 

ويصح اعتبار الضمان لها . وقد أشرئا في نهج الفقاهة إلى أقسام الوقف » 
واختلافها في الاحكام من حيث إرث الوارث ٠»‏ وجواز المعاوضة عليها ‏ 
وثبوت الضمان باستيفائها على غير وجهها وغير ذلك . فراجع . 

هذا كله في إجارة الها 5 الشرعي . وأما جواز نفس التصرف فيه 
مجعله مزرعة أو نحو ذلك مما لايعلم منافاته لامسجدية فالظاهر أنه لأبأس به 
لأصالة اليراءة . اللهم إلا أن يبي على أصالة حرمة التصرف في الاموال 
إلا أن تعلم الاذن فيه » ما تدل عليه بعض الروايات )١1١(‏ . الضعيفة السند 
غير المخبورة بعمل . بل اولا ذلك لم بعد الول بذلك في المساجد العامرة 
مع عدم المزاحمة للمعرددين . فلاحظ . 

» كأنه ينشأ من أن تعذر الصلاة فيه ماع من صدق المسجدية‎ )١( 
فان المسجدية وإن كانت من الماكات , إلا أن صدقها يتوقف على الاعداد‎ 
. وهو لايكون مع تعذر الفعلية‎ 

(0) لا عرفت من أن المسجدية من الاعتبارات القائمة بالمكان » التي 
يكفي فيها مجرد الصلاحبة ؛ ولا تتوقف على الاعداد بوجه . فهي كالزوجية 
البي لايتوقف اعتبارها على اعداد الاستمتاع . 

(م) كا عرفت من امحاد الدليل على الحكمين » فاطلاقه يقتضي ثبوته| 
معأ ٠‏ اللهم إلا أن يدعى الائه رات عن مثل المقام ؛ فيتعين الرجوع الى 


. الوسائل باب : 9 من ابواب الانفال حديث :؟‎ )١6( 


ج١١‏ ( حم الجنب اذا رأى بجاسة في المسجد ) ا(إه - 
مسألة ١4‏ ) : اذا رأى الجنب نجاسة في المسجد  »‏ 
فان أمكنه ازالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة 
اليها »)١(‏ وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد للغسل (5) . 


الأصول ٠»‏ ومقتضى الاستصحاب حرمة التنجيس . وأما وجوب التطهير 
فلم كان استصحابه من الاستصحاب التعليقي ؛ وحجيته محل إشكال ‏ 5م 
عرفت في مبحث حرهة العصير الزبدبي - فالمرجع فيه أصالة الراءة . لكنه 
لايم فها لو كانت النجاسة موجودة فيه قبل طروء الخراب ٠‏ فان استصحاب 
وجوب ااتطهير ٠:ها‏ تنجيزي . ولا فما لوكان الخراب قبل البلو غ » فان 
استصحاب عدم حرمة التنجيس فيه محم » والانصاف يقتضي تعين الرجوع 
الى الادول » إذ لا إطلاق واضصح ااشمول للمورد ٠‏ لاختصاص الآاية 
الشريفة بالمسجد اكرام » والعموم لغيره كان بالاجماع والمتيقن من معقده 
غير المقام . 
)١(‏ بلا اشكال فيه في غير المسجدبن . أما فيه| فالحكم 5 لو توقف 
التطبير على المحكث في غيرههما . 
(؟) فان الأقام من باب تزاحم حرمة المحكث ووجوب الازالة » والحم 
قي باب التزاحم لزوم العمل على الأهم لو كان ٠‏ والتخير مع التساوي . 
والظاهر أهمية حرمة المككث علاحظة أدلة حرمته ء لا أقل من احال الأهمية 
الذي هو كالعل بالاهمية في ازوم المرجيح علا » للدوران بين التعيين والتخيير 
الموجب للاحتياط عة.لا » فلا يجوز التطهير وهو جنب . بل نجب عمقلا 
المبادرة الى الغسل لغاية من غاياته . م التطهير . ولا بحب شرعا ؛. لأن 
التطهير لايتوقف على الغسلى , لامكان محقق التطهير من الجنب ٠»‏ وإما يحب 
الغسل عقّلا من باب لزوم الجمع بين الغرضين . ونظيره وجوب استيجار 
الراحلة للمستطيع ؛ فان وجوبه ليس غيرياً ٠‏ لعدم كونه مقدمة لنحج » فان 


2 8 ( «ستمساث العروة الوثقّى ) ع 
يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا ببعد جوازه » بل وجوبه .)١(‏ 
وكذا اذا استلزم التأخير الى أن يغتسل, هتك حرمته . 
واعشيألة 18 اف عرواذ اتتحيض ادنك النهوة 
والنصارى اشكال (؟) 
ظ الحج يصح من قاطع المسافة واو نهو التضبع واعا نبجب عماذ من داب 
ازوم الجمع بين غرضي الشارع الاقدس ي تربم الغصب ووجوب الحج . 
ولو فد الماء وجبت المبادرة الى التبمم لغاية يشرع لها ء 7 التطهير . 
هذا ورما يقال : إن الكون في المسجئن ا كان مستحبا في كل أن 
فاذا لمكن الغسل ني الآن الأول , لاحتياج ايقاءه الى زمان اكير من زمانالتيهم» 
يشرع التيمم لغاية الكون في الآن الأول : وإن كان واجدا للاء » فاذا تيحم 
وجب عليه الدول ف المسجد وتطهيره » فلا يتوقف جواز التطهير على الغسل 
بل يحب فيه التيمم إذا كان زمانه أقصر ( وفيه ) : أن مشروعية التيهم 
في مثل ذلك غمر ثابتة » بل معلوءة الانتفاء » وإلا لجاز التيمم للجنب »© 
ودخدول المساجد مع وجود الماء في خارج المساجد والتمكن من استعاله . 

. كأنه لأهمية ازالة النجامة الباقية لو لم تزل بالنسبة الى المكث‎ )١( 
. ومثله مابعده‎ 

3( بنثأٌ ص كونها مساجد حميةة وان ميت عندهم بأسم آخر ١‏ 
ومن عدم إطلاق لدليل الحم كي بتمسك به اتعميم الحم ذا » لاختصاص 
الآبة الشريفة بالمسجد الحرام , والاجاع على التعدي منه غير ثابت فها نحن 
فيه . اللهم إلا أن يقال : إن المسجد الحرام ؛ والمسجد الاقصى ؛ ومسجد 
الكوفة ٠‏ لبست من المساجد الادثة في زمان شريعتنا المقدسة » بل هي 
قدئة , ولا محال للتفكييك بينها وبين غيرها من المساجد القديمة المستحدثة 


اج جواز تنجيس ما يتصل بالمسجد اذا عم بعدم مسجديته ) - "اله 
أوأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم 000.6١0‏ 
( مسألة 5 ) :اذا علم عدم جعسل الواقف صحن 
المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحم 
من وجوب التطهير » وحرمة لاتنجيس )١(‏ . بل وكذا لو شك 
في شريعة موسى وعيسى عليها السلام ذ.ازم تعميم الحم للجميع ( وفيه) : 
أنه لابراد التفكيك بين الافراد ٠‏ واءما يراد النفكيك بين الاحوال », يعني 
حال ؟ونها مساجد وكونها بيعاً أو كنائس أو نحو ذلك ٠»‏ فانه لا اطلاق 
في الدليل يشل الدالين » فالرجوع في الثانية الى الأصل اننالي متعين . 
وأو ضح في ذلك المساجد المستحدثة لليهود في زمان شريعة عيسى عايه السلام 
وللنصارى في أيام شريدتنا , لامكان كون وقفها باطلا » لآنها موقوفة على 
العبادة الباطلة . لكن عرفت أن وقف مثل ذلك ليس على العبادة بل رد 
حفظ عنوان خاص » وملاحظة العبادة - صحيحة كانت أو باطلة - أمر 
خارج عنه ٠‏ 
اللهم إلا أن بقال إثبات هذا المعنى في وقف البيع والكنائس كلية 
غير واضح » لامكان كونها من قبيل وقف الحسينيات في هذا العصر »: 
أو وقف المصلى . ولو كانت موقوفة بقصد المسجدية لكان اللازم على 
المسلمين ذرتيب أحكام المساجسد عليها في جميع البلاد المفتوحة . والظاهر 
خلاف ذلك إلا في موارد خاصة معدودة لاغيرها . 
)١(‏ بلا إشكال . 
(؟) اعدم المقتضي »© وعدم الدليل » بل الظاهر أنه اجماع . والفرق 
بين المقام وفراش المسجد : أن تنجيس الفراش ادخال للنجاسة الى المسجد 
لأن الفضاء الذي يشغله الفراش جزء من المسجد » وليس ك ذلك المقام , 
لأن خرجها عن المسجدية معنى خروح الذضاء الذي تشغله عن لسجة . . 


ل ك5 ( مستمسك العروة الوثّى ) اج ١‏ 
ف ذلك )١(‏ ». وان كان الاحوط اللحوق 
١١/ 00 ,‏ )ناذا عَم احالا بنجاسة اعون المسجدين : 
أو ا المكانين من مسحل ٠‏ وح تطهير ممأ (١2؟)‏ . 
١6 000 )‏ ):لافرق بين كون المسجد عاما أو خاصاً . 
وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم 0). 
ر مسألة ١9‏ ) : هل بجحب اعلام الغسير اذا لم يتمكن 


تقدير كونه ملكا . لكن يبقَى وجوب التطهسير بلا مقتنض » 5 الاصل 
المراءة . هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية » وإلا تعين ليد عليها . 
ر؟) لقاعدة الاحتياط اللازم » من جهة العلم الاحالي بالتكليف . 
(0) اعدم كونه مسجصسداً » ولا خارجاً عن الملكية . وفي خير علي 
ان جعمر ( 2 ) عن أخخبه (ع) : وعن رجل كان له مسجد في بعض 
بيوته أو داره هل بصلح له أن بجعله كنيفاً ؟ قال (ع) : لا بأس  )٠١(‏ » 
وتحوه صحيح البزنطي (50) المروي في مستطر فات السراثر 
(4) كأنه للأصل . لكن مقتضى اطلاق النهي ني الآبة الشريفة وجوب 
الازالة ولو بنحو التسبيب » فاذا عل ييرتب الازالة على الاعلام وجب 
مقدمة لحاء وقد سبق منه ( قده) وجوب بذل المال اذا توقف عليه تطهير 
المسجدء. ولو كان من قبيل الاجرة على التطهير » فكيف لا بحب الاعلام 
اذا علم بالازالة على تقدير الاعلام ؟ ( وبالجملة ) : بعد ما كان تطهير 


. ١ : من ايواب احكام المساجد حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 4 : من ابواب احكام المساجد حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 


ع 01١‏ (المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس  )‏ - هاه - 
) مسأل 05 ) : المشاهد المشرفة كالمساا حل قُ حرمة 
التنجيس )١(‏ » بل وجوب الازالة اذا كان تركها هتكاء بل 

مطلقاً على الاحوط . لكر ن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه )١(‏ . 





المسجد ل يجب فيه المباشرة- ة © وأنه يحب فيه الاستنابة » لا يال للتشكيك 
قٍ وجوب الاعلام اذا علم بيرتب الازالة عليه . وكسذا المحم لو احتمل 
ذلك لأن الشلك في القدرة على الامتثال موجب للاحتياط عقلا . نعم (-و 
علم بعدم ازالة غيره للنجاسة على تقدير اعلامه , فلا موجب الاعسلام 2 
للأصل . وكذا الام فيا يوجب المتلك . 

)١(‏ كذا ذكر جماعة ٠‏ بل لعله لا خلاف فيه ظاهراً » اوجسوب 
تعظيمها وعدم وجوب جم.م افراد التعظى لابنائي ذلك ٠‏ إذ التنجيس مناف 
للتعظم جميع افراده . إلا أن يمنع وجوب التعظم ولو في الجماة - اعدم 
وضوح دليل عليه . بل السيرة القطعية على خلافه في الجملة. فالعمدة اذاً 
مادل على حرمة المهانة لها » يما تقتضيه مرتكزات المتشرعة الى هي نظير 
السيرة العملية لهم » ,يصح الاعهاد عليها في اثبات الحكم الشر عي / اكن 
عايه يدور الحم قُ حرمة التنجيس » ووجوب التطهير مدار صدق المهانة 
وعدمها » ومن ذلك يشكل الفرق بين حرمة التنجيس ووجوب التطهير » 
لأن مايكو ن احدائثه مهانة يكون بعَاؤه كذلك » لعدم الفارق بين الحدوث 
والبقاء . إلا أن يكون التشكيك في خرمة مهانتها ومبغوضيتها مطلقاً » والمتيقن 
خصوص الاحداث دون البقاء » فاننه الذي يساعده مرتكزات المتشرعة , 
وهذا هو الأقرب . ثم إن حصول المهانة في النجاسة اليسيرة لا مخلو من 
اشكال » فعموم الحكم حينئذ مشكل . 

© أما معه فلا اشكال , للعلم عبغوضيته » ولزوم صيانتها عنه‎ )١( 
. من غير فرق بين الحدوث والبقاء‎ 


5١ه ‏ ( مستمسك العروةالوثقى ) ج١١‏ 
مواضعها )١(‏ » إلا في انأ كد وعدمه )١(‏ . 
( مسألة ”١‏ ) : جب الازالة عن ورق المصحف 
الشريف » 500 جلده وغلافه » مع المتك ("). م 
أنه معه حرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس » وانكان 
)١(‏ لاطراد الدليل ي الجميع على نهج واحد . 
(0) فان الحم فها هو أقرب آكد منه في الأبعد . 
() بلا إشكال » إذ من المعاوم ضرورة لدى المتشرءة وج-وب 
صيانته عن ذلك ٠»‏ وفي خير إسحاق بن غالب في القرآن «٠‏ فيةول الجبار 
عزوجل : وعزني وجلالي وارتفاع مكاني , لاكرمن اليوم من اكرمك , 
ولاهيئن من أهانك » )1٠١(‏ وني رواية أبي الجارود : « قال رسول الله( ص) : 
أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة » وكتابه ٠‏ وأهل بيني ثم أمني 
ثم أسأهم ما فعاتم بكتاب الله تعالى وأهل بي ؛(06٠)‏ . فتأمل. 
وأما اذا لمى يحصل الحتك ففي وجوب ذلك إشكال . إلا أن يستفاد 
من قوله تعالى : ( لا بمسه إلا المطهرون ) (*") فانه وان كان مورده 
الطهارة من الحدث - بقرينة نسبتها الى الماس , لا العضو الممسوس به - 
إلا أنه يمكن استفادة المقام بالأواوية ( وتوهم ) : اختصاص الآابة بفعل 
الانسان نفسه , ولا تقتضي المنع من محقق المس من غيره » فلا تدل على 
وجوب الازالة لو محققت النجاسة ( مندفع ) : بأن الظاهر من إطلاق الآبة 
عموم المنع » لعدم تقييد موضوع الخطاب بفعل الخاطب نفسه . لكن ذلك 
)١٠(‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب قراءة القرآن حديث : ١‏ . 


(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب قراءة القرآن حديث : 
(؟) الواقعة :. و 


ج١١‏ ( حرمة كتابة القرآن بالحير النجس ) لاله 

متطهراً من الحدث . وأما اذا كان أحد هذه بقصد الاهانة 
فلا إشكال في حرمته )١(‏ . 

( مسألة 7١‏ ) : بحرم كتابة القرآن بالمركب النجس 5) ) 
ولو كتب جهلا أو عمد وجب محوه . ما أنه إذا تنجس 
خطه » ولم يمكن تطهيره » نبجب محوه . 

( مسألة 7 ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (") » وإن 
كان قُ يده يجب أعمذة فته 

( مسألة ١4‏ ) : حرم وضع القرآن على العين النجسة (؛) » 
يحري بالنسبة الى خطه . ومنه يظهر الوجه في حرمة مس خطه بالعضو 
المتنجس . وأما مس ورقه فغر ظاهر ء إذ لا يستفاد من الآبة » ولا فيه 
هّلك ولا فيه مهانة . 

هذا ولكن في ثبوت الأولوية بالنسبة إلى الحخبث إشكال » ومقتضى 
الأصل العدم . والحال في الورق أوضح . ' 

)١(‏ بل قد يؤدي الى الارتداد إذا كان عن استهانة بالدين . أا 
اذا كان بقصد الاهانة لخصوص الشخص العين من القرآن لا غيرء فليس 
إلا الحرمة . 

)١(‏ لا تقدم من امكان استفادته من الآية الشريفة ٠‏ فانه وان لم يكن 
فيه ماس وممسوس . لكن المناط موجود فيه بنحو 1 كد . وان كان لا خاو 
من إشكال » كما عرفت . وكذا الحم في الفرع الل 

(5) لامخاو من اشكلك اذا لم يستلزم هتكاء ولا مهانة . وكذا وجوب 
أخذه منه . نعم إذا كان وضع بده عليه يقتضي مس خطه بعضو منه , 
كان نحرم إعطائه ووجوب أخذه مبنيا على ما عرفت من حرمة مماسة النجس ١ه‏ . 

(5) الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة . 


0 8١اه‏ - ) مستحسات العروة الوثقى ) ج١١‏ 
كا أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . 
( مسألة ١١‏ ) : يحب إزالة النجاسة عن الترية الحسينية )١(‏ : 
بل عن تربة الرسول وسائر الاتمدةنب ضارات الله عليهم - 
المأخوذة من فبورهم » ونحرم تنجيسها . ولا فرق في التربة 
المسينية ببن الماخوذة من القير الشريف أو من الخارج إذا 
وضعت عليه بقصد للترك » والاستشفاء (؟) . وكذا السبحة 
والتربة الماخوذة بقصد التيرك لأجل الصلاة . 
( مسألة ١؟‏ ) : اذا وقع ورق القرآن أو غسيره من 
الخترمات في بيت الذلاء أو بالوعتهوجب اخراجه ولو باجرة(©. 
وان لم يمكن فالأحوط والاولى سد بابه . وترك التخل فبه 


)١(‏ لا عن التنقيح من أنه ورد متواتراً وجوب تعظيمها وترك الازالة 
مناف للتعظيم . هذا ولكن الذي عثرنا عليه من النصوص )٠١(‏ مما تضحمن 
الأمر بتعظيمها والنهي عن الاستخفاف بها » ظاهر - بقريئة السياق والمقام ‏ 
في اعتبار ذلك في الانتفاع بها في الاستشفاء وغيره » من فوائدها الجايلة , 
وليس فيها دلالة على أن ذلك من أحكامها مطاقاً . نعم لا مجال الاشكال 
في حرمة إهانتها ومبغوضية هتكها » فيكون حكمها 5 المشاهد الشريفة » 
لا المصحف . 

(؟) لاطراد الدايل في الجميع . نعم مختص ذلك ما أخذ على وجه 
التعرك . أما ما آخذ على وجه آخر ‏ مثل أن يصنع آجراً » أو خزفاً , 
أو تحوهما ‏ فليس مورداً للكلام » ولا نجري عليه تلك الاحكام . 

(*) لعدم الفرق في صيانته عن. الهمتك بين التوقف عن الاجرة وعدمه 


لكات 3يظضليئئ 7711و 
)0( راجم الوسائل باب : 77 من أبواب المزار » وباب : 4ه من ابواب الاطعمة المحرمة . 


اج١‏ ( هن نجس المصحف لا يضمن الال المبذول اتطهتره ) 6١4‏ 
الى أن يضمحل )١(‏ . 
( مسألة /1؟ ) : تنجيس مصحف الغير موجب افمان 
نفصه الخحاصل بتطهير ه .)١(‏ 
( مسألة 78 ) : وجوب تطهير المصحف كفائي . 
لاا نختص بمن سه (6) ولو استلزم صرف المال وجب »ولا 
يضمنه من نجسه اذا ل يكن لغيره (14) وان صار هو (أسبب 

(1) بل الأقوى » لوجوب دفع الاهانة الزائدة على المقدار الحاصل أولا . 

)١(‏ لم يظهر الفرق بينه وبين ما مضى وبألي في كون النقص إما يكون 
بفعل المباشر بداعي امتثال التكليف .ء والاتلاف إتما ينسب اليه لا إلى السبب . 
نعم بينها فرق من جهة أخرى . وهي أن 7نجيس المصحف يوجب نقصان 
ماليته غالبا » بلحاظ وجوب تطهيره » فالمضمون يذبغي أن يكون ذلك المقدار 
من المالية » وان لم يحصل التطهير . والضمان يكون على المسبب . هذا وقد 
عرفت في المسألة السابءة أن التطهير وان كان موجباً لنقص المسجدء لا 
يكون مضموناً على المطهر وإن كان ه.و الباشر , لأنه كان لمصاحة المسجد»ء 
وكذا في المقام . فالضمان الذي يكون على المنجس ضمان التفاوت بين قيمته 
طاهراً وقيمته بحسا يجب تطهيره ؛ بل ضان اانقص الخاصل به لا مابين 
قيمته طاهراً وقيمته نجساً يحب تطهيره على نحو يضمن النقص الاصل 
به . فلاحظ . 

5 لاطلاق النهي في الآبة» ولأن وجوب صيانته عن متك لا نختص 
مكلف دون آخر »وقد عرفت أن مقتفاها لامختص بصورة عدم الحاجة 
الى المال . 

(؛) يعني : إذا لم يكن المصحف لغير من نحسه, بل كان له . لكين 


76ه د ( مستمساث العروةٍ الوثقى ) ج١١‏ 
مؤونة الاخراج الواجب على كل أحد ليس عليه » لأن الضرر 
إن جاء من قبل التكليف الشرعي (؟) . وحتمل ضبان المسبب»: 
ك] قبل » بل قيل باختصاص الوجوب به » ويجيره الا عليه 
لو امتنع 4 أو يست جر آخر ولكن يأحذ الآأجرة منه , 

( مسألة 9؟ ):: اذا كان المصحف للغسير ففى جواز 
تطهيره بغير إذنه إشكال (”") : ١‏ 
التخصيص بهذه الصورة غير ظاهر » فان المصحف لو كان لغير من نجسه 
أمكن أيضاً أن يكون ضامناً للمال المبذول من غيرهء مقدمة للتطهمر » بناء 
على الضمان بالتسبيب . وكذا الاشكال أو كان أصل العبار 0 اذا كان 
لغيره » فانه ‏ 'بناء على الفمان بالتسبيب يكون المنجس ضامنا للمال 
المذكور وان كان المصحف لنفس المنجس . اللهم إلا أن يكون الضمير في 
و كان ٠‏ راجعاً الى المال لا المصحف . 

. لأن ذلك لا يوجب صحة نسبة الاتلاف اليه‎ )١( 

(9) قد يقال : إن الضرر وإن جاء من قبل التكليف » لكن التذايف 
نا جاء من قبل المسبب ٠»‏ فيكون الضرر ذاشئاً منه بالواسطة . فالعمدة في 
عدم الضمان : أن موجب الضمان صحة نسبة الاتلاف . وهو غير ح<اصل 
بالنسيه الى المسيب بعد كون الباذل باذلا باختياره » الموجب لصحة نسبة 
الاتلاف اليه عرفاً » لا الى المسبب ٠‏ ا عرفت . 

9) بنشأ من الاشكال في أهمرة وجوب التطهير من حرمة اللتصرف 
قي مال الغير يغير إذنه . بل مةقتضى كيرة الاههام ي بيان الهرمة المستفادة 
من كيرة الأدلة عليها أنها أهم ؛ فلا بحوز التطهير حيثئدذ بلا إذن . اللهم 
إلا أن يقال : إذا كان الاذن واجباً على المالك مقدمة للتطهير » لا دليل 


0 ( وجوب ازالة النجاسة عن المأكول وللشزوات):. له هاب 
إلا اذا كان 5 متكا ١)0(‏ ولم سكل الاستيذان عله ء فاته 
حينئذ لا يبعد وجوبه . 

( مسألة ”٠‏ ) يجب إزالة النجاسة عن الما كوك (5) . 
وعن ظروف الا كسل وري »؛ إذا ار ابعيام سجس 


على توقف جواز التصرف عايه , لانصراف أداة الحرمة عن مثل ذللك . 
ولاسها وكون التطهير لمصلحة المصحف . وفيه أن الانصراف منوع » 
فالاطلاق عم ' 

ثم إن الاشكال يختص عا اذا لم يكن المالك في مقام التطهير . ولا 
الاذث لمن هو مقدم عليه » ولا كان يأذن او استؤذن ٠»‏ والا فلا تزاحم 
حينئذ بين وجوب التطهير وحرمة التصرف بلا إذنء فلا مقتت. نرفع البد 
عن الحرهة المذكورة ء فلا يجوز التطهير بلا إذن . ثم إن الحلام المذ كور 
بعينه جار فها لو توقف التطهير على اس:عمال الماء المغصوب أو لآلة المغصوبة 
فان التزاحم والمرجيح جار هنا أنضاً . 

. فلا ريب حينئذ في أهمية التطهعر : فيجب ولو بلا إذن لمالك‎ )١( 
اكن ذلك حيث لا مكن الاستيذان » أو كان ممتنعاً عن التطهير وعن الاذن‎ 
يه . أما لو كان مقدماً على التطهير  أو على الاذن فيه » وامكن الاستيذان‎ 
. منه » فلابد من الاستيذان منه‎ 

0) وكذا المشروب : يعنى : لا يجوز اكله أو شربه مع انجاسة . 
ولعل هذا الحكم من الضروريات . ويستفاد من النصوص المتقدءة في الاء 
القايل والمضاف » وف الزيت والسمن والعسل اذا مات فيها جرذ أو فأرة )٠١(‏ 
وغير ذلك . 


)١٠(‏ تقدمث الاشارة الي بءضها في اوائل فصلل كبفية تنجى المتنجسات ٠»‏ واثشرنا هنال؛ الي 
مهادر ها 6 


- 9ه ل ر مستمساك العروة الوثقى ) 8 

الملأكول والمشروب ' 

( مسألة )١‏ :الاحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ,)١(‏ 
خصوصاً الميتة » بل والمتنجسة اذا لم تقب-ل التطهير , إلا 
ماجرت السرة عايه من الانتفاع بالعذرات وغيرها 4 للتسميدك 
والاستصباح بالدهن المتنجس . لكن الاقورى جواز الانتفاع 
بالجميع » حتى الميتة » مطلقاً في غير مايشترط فيه الطهارة . 
نعم لا يجوز بيعها لالاستعال اخحرم » وفي بعضها لا يجوز بيعه 
مطلامًا كلميتة والعذرات : 

) مسأ لد 7( : كم بحرم الا كل والشرب للشيء النجس 
كذا بحرم التسبيب لاكل الغير أو شربه (؟) . وكذا التسبب 





)١(‏ خروجا عن شبهة الخلاف » ل تقدمت الاشارة الى ذلك في 
مبحث نجاسة الميتة » فراجعه يتضح لك وجه الاحكام المذكورة في هذه 
المسألة . وتفصيل الكلام في ذلك موكول الى محله من المكاسب المحرمة . 

(9) التسبب الى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب ؛ فيعتير 
فيه القصد الى المسبب ء يلاف التسبيب » فانه مجرد فعل السبب » ولو مع 
الغفلة عن ترتب المسبب عليه . وكيف كان فدليل الحرام ان كان ظاهرا 
في توجه الخطاب بتركه الى خنصوص من قام به الفعل ٠‏ لم يحرم التسبب 
اليه من غيره » فضلا عن التسبيب . وان كان ظاهراً في توجه القطاب 
دشر كه للى كل أحد حرم التسيب اليه » والتسبيب مع الالتفات الى ترتبه على 
السبب »بل يجب على كل أحد دفع وقوعه وانلم يكن على وجه التسبيب 
ولو ل. يككن ظاهرا في أحد الوجهين كان مقتضى الأصل جواز التسبب اليه 
والنسبيب . وعلي هذا فحرمة التسبب الي أكل النجس وشربه من غسير 


08 ( التس.ب الى أكل الغمر أو شر به لانجس ) د لاه 





السب تتريقت عل وود القلل في ك.ون الخطاب بالحرمة على النحو 
الثاني ؛ وهو غير ظاهر . ذعم قد يستفاد من صرح معاوية الوارد في بيع 
الزيت المتنجس لمقوله (ع) فيه : « ويبيئه أن اشتراه أرسمة ص بح له ) )١٠١(‏ 
من جهة أن الاستصباح ليس عبوباً ومأموراً بهء ولا مما يترتب على التذبيه 
والاعلام » فلابد أن يكون التعليل به عرضياً » والعلة في الحقيقة هي ترك 
الأكل » فيكون ترك أكل المشتري واجباً على البائع » م تقدم بيان ذلك 
2 مبحث الاء المتنجس ٠‏ وتةٌسسدم أيضاً الاسندلال على حرمة التسبب الى 
فعل غيره للحرام : بأن استناد الفعل الى السبب أقوى ٠‏ فنسبة الفعل اليه 
أو لى » كما تقدم الاشكال فيه فراجع . 

ثم إن الصحيح المتقدم وان كان ٠«ورده‏ ازيت المتنجس » لكن يجب 
التعدي ءعنه الى «طاق المأكول والمشروب ٠»‏ بقريئة التعليل » المحمول على 
الارتكاز العرفي ٠‏ فان مقتضاه عدم الفرق بين الزيت وغيره . نعم بشكل 
التعدي عن المأكول والمشروب الى غيرهما من المحرمات . لعدم مساعدة 
الارتكاز عليه . فالاقتصار عايه| متعين . ويشير الى ذلك موثق ابن بكبر )٠١(‏ 
المتضمن لانهي عن اعلام المستعير اذا أعاره ويا لا يصلى فيه . وعليه فلا 
يجب الاعلام اذا كان يتوقف ترك استعال النجس ف غير الأكل والشرب 
عليه ٠‏ وكذا في سائر المحرمات غير النجس اذا كان يتوقف تركها عليه . 

ومن ذلك يظهر لك الفرق بين مةتضى الصحيح الم كور ومقتفى 
اللاستدلال المتقدم على حرمة التسبيب ٠»‏ فان بينها عموماً من وجهء إذ 
مقنضى الصحبح وجوب الاعلام وان لم يكن هناك تسبيب . ولكنه يمختص 
بالنجس من حيث استعاله في الأكل والشرب ٠‏ فلا يشمل غير النجس » 





. ١ : الوسائل باب : م4 من ابواب الاطعمة المحرمة «لمحق حديث‎ )١8( 
." : (ه») الوسائل باب : 407 من ابواب النجاسات حديث‎ 


6782 - ( مستمسك العروةالوثقى ) ١‏ 
لاستعاله فا يشترط فيه الطهارة » فلو باع أو أعار شيئاً نجساً ‏ 
قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته )١(‏ وأما اذا لم يكن هو 
السبب في استعاله بأن رأى أن مايأكله شخص أو يشربه أو 
يصلى فيه نجس » فلا يجب إعلامه )١(‏ . 
( مسألة 8#" ) : لا يجوز ستقى المسكرات للأطفال (”) . 
ولا اانجس بلحاظ استعاله فما يعتير فيه الطهارة غير الأكل والشرب . 
ومقتضى الاستدلال حرمة التسبيب مطلقاً الى فء.ل الحرام » سواء أكان 
مورده النجس أم غيره » وسواء أكان المرام الأكل والشرب أم غيرههاء 
«شمل غيرها . 
هذا وقد يستدل على حرمة التسبيب : بأن فيه تفويتاً لغرض الشارع 
وغيره ‏ : أن تفويت الغرض إمما يكون حراماً على من توجه اليه الخطاب 
بحفظه » لا على من لم يتوجه اليه الخطاب به , كما هو محل الكلام . 
)١(‏ تفريع وجوب الاعلام على حرمة التسبب باعتبار أن مكين 
البائع أو لمعيو من العين للمشعري أو المستعير فعل وجودي عرب عايسه 
استعمال 'لنجس » وإن كان الاعهّاد في طهارة المأخوذ من البائع أو المععر 
لم يكن على فعله ٠‏ وإنما كان اعتّادا على أصالة الطه-ارة . هذا ولكن في 
كون هذا المقدار من فعل الفاعل كافياً في صدق التسبب اشكالا . نعم 
بتضح ذلك في مثل الحاد ونحوه ما كان الأصل فيه النجاسة لولا أخذه من 
المسلم : فتأمل عيد] :. 
)١(‏ قد عرفت أن مقتضى الصحيح وجوب الاعلام فيا يؤكل ويشرب 
فر الظاهر رن مم لا إشكال ويه 4 م استفاصدت به4 النتدحدوص . في 





ج ١ ١‏ سقي المسكرات وا" والأعيان النحسة والتنجدة الاطفال  )‏ هلاه 





بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة اذا كانت مضرة . 
شم )1١(‏ » بل مطلقًا (؟) . وأما المتنتجسات فان كان التنجس 
من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به (#) وان 
كان من جهة :نجس سابق فالاقوى جواز التسبب لأكلهم (5؟) ء 
وان كان الاحوط تركه . وأما ردعهم عن الاكل أو الشرب 
خر أني اأر بيع الشامي : ٠‏ سل أبو عبدالله (ع) عن الخمر ... ( الى أن 
قال ) رع) : ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو ملوكا إلا سقيته مثل 
ماسقاه من الحمم يوم القيامة » ٠ )١*(‏ ووه خير العجلان . وغيرهها . 
)١(‏ وجوب الردع على الوللي عن مثل ذلك ظاهر » فانه مقتضى ولابته . 
أما وجوبه على غيره فغير ظاهر . لعدم الدايل على وجوب دفم الضرر عن 
كل أحد ولو كان صبدأ . وكأنه لذلك خص الوجوب بااولي في مبحث 
قضاء الصلاة . نعم يجوز لغيره ردعهم » لأآنه إحسان محض . وأما حرمة 
التسبب الى أكلهم وشربهم فأولى من وجوب الردع » من غير فرق بين 
الولي وغمره » لهرمة الاضرار بهم 
١؟)‏ الله غبر ظاهر . بل النصوص الدالة على جواز اسيرف اع الدوودية 
والنصرانية وانحوسية والمشر؟: "أصبية (١١٠؟)‏ تأباه . وان كان ظاهر اننحكي 
عن الأردبيلي (ره) من قوله : ٠‏ والناس مكلفون باجراء أحكام المكلفين 
عليهم » يقتضي المفر وغية عنسه » بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس . 
(؟) الأصل ء بل السيرة . 
(8) للأصل ٠‏ كأ تقدم في المياه . 


, ١ : من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. (0؟) راجع الوسائل باب : 75./ا/ا من ابواب احكام الاولاد‎ 





-765ه ب ( مستمسك العروة الوثقى ) 
مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال )١(‏ . 
, مسأًاة 5" ) :اذا كان موضع من بيته أو فرشه سا 
فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسريسة » ففى وجوب 
إعلامه اشكال . وان كان أحوط » بل لا يخلو عن قوة (). 
وكذا اذا أحضر -نده طعاما ثم علم بنجاسته . بل وكذا اذا 
كان الطعام للغير وجاعة مشغولون بالاكل فرأى واحد منهم 
فيه نجاسة » وان كان 0 الوجوب بي هذه الصورة لا نحلو 
عن قوة » لعدمكونه سبباً لآ كل الغير(4) » حلاف الصورة للسابقة. 
) مساًلة له ه” ) : اذا استعار ظرذا أو فرشا أو غيرها 
من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند [أرد ؟ فيه 
اشكال » والاحوط الاعلام » بل لا نلو عن قوة اذا كانمما 
ستعمله المالك فم| يشيرط فيه للطهارة (:) . 


١ 


)١(‏ لعدم الدليل على الوجوب »ء بل السيرة تنفيه . لكن كلام الأردبيلي 

المتقدم يقتضي ثبوت الاشكال . 

() لكونه من التسبيب باعتبار أن إذن المالك للضيف مقدمة لحصول 
الهرام . وان كان لايخلو من اشكال » ولا سما في فرض نحاسة موضع 
من بيته بخلاف الفرض الذي بعده ٠‏ فانه من فروض التسبيب باعتبار أن 
إ<ضار الطعام طاب منه الأكل منه» وإن كان معذورا فيه قبل العلم » 
لكنه لاعذر فيه بعده . 

5) كن عرفت أن صحيح معاوبة )٠١(‏ ظاهر في وجوب الاعلام 
في الفرض . 

(:) لأنه من التسبيب . ومجحرد الفرق بكونه معيرا أو مرجعاً لاعارية 


. تقدم فى سألة : ؟؟ واشرنا الى مصدره‎ )١١( 


- الصلاة في النجس ) - لاله‎ ( ١ 


فصل 
اذا صلى في النجس فان كان عن عل وعمسد بطلت 
صلاته )١(‏ . وكذا اذا كان عن جهل باللجاسة من حيث الحم ؟) 
إذا ل بتعاق بالأكل أو الشرب . 
فصل اذا صلى فى امس 

)١(‏ إجماعاً حكياً نقله عن جماعة » منهم الشيخ » والفاضلان , والشهبدان 
وغيرهم . وتقتضيه نصوص الانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب 
والبدن من النجاسات للصلاة » والمانعة عن الصلاة فيها (18) . وقد تقدم 
بعضها في أدلة النجاس-ة . مضافنا إلى النصوص الخاصة بالعلم ٠‏ كصحيح 
ابن سنان : « سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أودم 
قال (ع) : إن كان عل أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصبي » ثم صلى 
فيه ولم بغ له ء فعليه أن يعيد ماصلى » ٠» )٠١(‏ ونحوه غيره » ويألي بعضه . 
(6) على المشهور . لاطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الاجماع والنصوص 
والتشكيث فيها في غير محله » بل لعل الجاهل هو المتيقن ٠‏ إذ من البعيد 

كون العالم موضوعا للسؤال ٠‏ لوضوح وجوب الاعادة عليه . 
ودعوى : انتفاء التكليف بالطهارة في حقه » لقبح تكليف الغافل 





. تقدم فى اول الفصل السابق الاشارة اليها والى مصادرها‎ )١6( 
. " : من ابو بالنجاسات حديث‎ 4١ : (؟) الوسائل باب‎ 


لماه - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج- 


عقلا » و أن المأني يه حل اجات لابد أن يكون مجزيا , لأنه مأمور به 
شرعا ٠‏ بشهادة استحقاق العّاب على تر كه اختيارا . مدفوعة ‏ وان حكيت 
عن المحفق الأردبيلي ( قده ) وبعض من تأخر عنه ‏ : بأن الغفلة إتما منع 
عقلا عن باعثية التكط.ف وتنجزه ٠»‏ لاعن ملا كه . ولذا ذهب المشهور 
الى تكليف الكفار بالفروع مع غفلتهم عنها . فالمأني به مغ النجاسة ليس 
مأمورا به ٠‏ ولا فردا للواجب الشرعي . ولا ينائي ذلك؛ استحةاق. العقاب 
على تكد لأؤنتر كه ترك اللواعنية الى اقعي اختيارا مع الالتفات الى وجوبه 
- ولو في الجماة ‏ فاذا التفت في اثناء الوقت الى الوجوب الواقعي وجب 
عملا امتئاله بالاعادة » كا أنه لو الئفت بغد خروج الوقت وجب القضاء 
لصدق الفوت . مع أنه لو سلم منع الغفلة عن ملاك التكليف ؛ فاقتضاء 
ذلك انفي الاعادة والقضاء إما يكون او استمرت في مام الوقت > أما لو 
التفت 8 أثنائه فاللازم الحم بوجوب الاعادة أو القضاء » لتحقق شرط 
التكليف . ونع أجزاء المأني به الناقص ومنع كونه مأموراً به ٠‏ إما انع 
العقاب على تركه من أصلده » أو لابناء على كونه للتجرؤ . مع أن المناء 
على صحة المأمور به الناقص وكونه مأمورا به لايقتضي الاجز 0 » ولا بنائي 
وجوب الاعادة » لجواز كون الوجوب على نحو تء-دد المطلوب ولا دليل 
فيه على الاجزاء » بل اطلاق دايل الوجوب الأولي ينفي الاجزاء » ويقتضي 
الاعادة ٠‏ كيم لعله ظاهر بالتأمل . 

نعم يمكن أن يقال : مقتضى اطلاق حديث * ولا تعاد الصلاه . . » )٠١(‏ 
ع.م وجوب الاعادة » وهو حام على أدلة الحزئية والشرطية ( وفيه ) : أنه 
يتوقف على كون المراد من الطهور فيه الذي هو أحد الخمسة » خصوص 





)١٠(‏ الوسائلباب : ” من ابواب الوضوء حديث : 8 . وينقله بمامه في باب : ١‏ من ابواب 
اذمال الصلاة » وباب : ١94‏ من ابواب القراءةَ واسانيد متعددة . 


- 


مو مشبتت. ".دن مسساستسف اننا س سس سيم سعشلم شدا شيم 


أن لم بعلم أن الشيء الفلاني مشل عرق اسمن الحرام 
نجس » أو عن جهل بشرطية الطهارة للصسلاة . وأما إذا 
كان جاهلا بال موضوع - بأن م يعم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول 
مثلا ال اعمط لت أببيعة لطم - 2 اسمييية 


ممه عسمسسس رس سس سس و سس .ل ل مص عم لس ص سل سسسب م سح اس ا سه م ع و ب ب ب بس ا سج ا ل ا ا ل ا س1 


الطهارة من الحدث » لاما يعم الطهارة من الخبث » والا كان مقتضضاه 
الاعادة» بل ويتوقف على عمومه للجاهل بالك » وإلا فلا مجال له في المقام 
مضافاً 'لى أن حكومته إنما هي بالاضافة الى أدلة تشريع الجزئية والشرطية 
لا بالاضافة إلى مادل على وجوب الاعادة في المقام » كصحيح ابن سان 


١ ١ -‏ اذا امل بالنجس مع الجهل بالحم ) ( كام 





المتقدم وححوه» اوحدة اللسان فيهاء بل تكون نسبة مثل الصحيح اليه ذسبة 
العام الى الخاص »© فيختص به . 

اللهم إلا أن يمال : حديث : ولا تعاد . . . » لا لم يشمل العالم 
بالحكم يكون بينه وبين الصحبح عموم من وجهء لعموم الاديث لغير الطهارة 
من الخبث وعموم الصحيح للعالم بالحم . لكن عليه يكون المرجم ني الجاهل 
بالحكم اطلاقات الشرطية المقتضية الاعادة . مع أن خروج العالم عن حديث : 
و لاتعاد ... » لايوجب انقلاب النسبة ٠‏ إذ المدار في تعيينها على ماهو 
ظاهر الكلامين مع قطع النظر عن دليل آخر ٠ك‏ حقق في محله . 

إلا أن بقال : خروج العالم بالحكم عن حديث : ١‏ لاتعاد . . . » 
ليس ادليل آخر » واءما هو لقصوره عن شموله لأن قوله (ع) : « لاتعاد ... ) 
براد منه نفي الاعادة في مقابل حدوث الداعي اليها » وه-ذا لايصدق في 
حق العالم » لتحقق الداعي الى الاعادة فيه من أول الأمر . لكن هذا جار 
بعينه في الصحيح ٠‏ فيكون غير شامل للعالم » ويكون أخص من الحديث . 
م إنه لافرق فها ذكرنا كله بين صورتي الجهل عن قصور أو تقصير . 


مهل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
صحت صلاته 2 ولا جب عليه اأقضاء (١1)ءبل‏ ولا الاعادة 

في الوقت (25) : وان كان أحوط (") . 

)١(‏ إحماعا محكياً صرعاً وظاهراً »عن جماعة كثيرة . ويدل عليه كوي 
علي بن جعفر (ع ) عن أخخيه (ع) : « عن الرجل احتجم فاصاب 0 
دم فلم يعم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنم ؟ فقال (ع) : إن كان رآه 
فلم يغسله فليقض جميع مافاته على قدر ماكان يصلي ولا ينقص منه شيء » 
وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة , ثم ليغسله ؛ )٠١(‏ . وصحيح 
العيص : « سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما , 
ثم إن صاحب الثوب أخيره أنه لايصل فيه . قال (ع) : لايعيد شيئاً من 
صلاته » )٠١(‏ . فتأمل . مضافا إلى نصوص نفي الاعادة الآنية : فانها 
دالة على نفي القضاء ؛ إما باطلاقها ٠‏ أوبضميمة عدم القول بالفصل أو بالأواوية . 

0) على. المشهور للخصوص الكثيرة » كصحيح عبد الرحمن : ٠‏ سألت 
أبا عبدالله (ع ) عن الرجل يصلي وف وبه عذرة من انسان أو سنور أو 
كلب أيعيد صلاته ؟ قال (ع) إن كان لم يعلم فلا يعيد » (0 )2 ونحوه 
غيره ويألي بعضه . 

(6) لذهاب جماعة كثيرة اليه » كالشبخ في مياه النهادة » وابن زهرة 
في الغنية » والمحقق في النافع . والعلامة في القواعد . وغيرهم في غيرها 
على ماحكي ' لصحيح وهب بن عبد ربه عن أي عبد الله (ع):: قِ 
الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ؛ فيصلي فيه ثم يعلم بعد . 

قال (ع ) : يعيد اذا لم يكن علم ؛ (40) . وخير ألي بصير عنه (ع) : 
)٠0( 3‏ الوسائل باب : .4 من ابواب التجاسات حديث : ٠١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب النجاسات حديث : © . 


(؟) الوسائل باب : .4 من ابواب النجاسات حديث : ٠‏ . 
(4) الوسائل باب : 40 من ابواب النجاسات حديث : م . 


١‏ ( اذا صلى بالنجس مع الجهل بالموذضوع ) إظ ره 
7 عن رجل صلى ولي ثوبه بول أو جنابة . فال (ع) : علم به أو لم 
يعم ذعليه الاعادة اعادة الصلاة إذا علم ؛ )٠6(‏ . ولأجلها حماوا الاخبار 
المتقدمة على :في القضاء . وما قيل من أنه جمع بلا شاهد . مدفوع أنه 
بعد تقبيدهما بالاحماع , والروايتين المتقدمتين في نفي القضاء بدور الأمر بين 
طرحها وتقييد الاخبار السابقة بها » محماها على خصوص نفي القضاء »؛ 
والتقييد أولى من الطرح ‏ كما هو محفق في محله ‏ ولا يتوقف شاعد الجمع 
على كونه موجباً للتصرف في الدليلين معاً . ما في الجواهر . 

نعم يشكل ذلك لإباء نصوص نفي الاعادة مطلقاً عن حماهها على 
حصوص نفي القضاء . فلاحظ صحيح مد ين مس : « في الرجل يرى في 
ثوب أخره دما وهو يصلىي . قال (ع) : لايؤذنه حبى ينصرف » )5١(‏ . 
ورواية أي بصير 1 (١‏ قي رجل صلى قِ ثوب فيه دنادة ر كعتين 6 عم : 
قال (ع ) : عليه أن يبتدىء الصلاة . قال : وسألتته عن رجل صلى وي 
ثوبه جنابة أودم حى فرغ من صلاته م عل .قال (ع ) : مضت صلاته ) (#0) 
وصصيح زرارة المعلل عدم الاعادة : بأنه كان على يقين فشك . . . (45؛) 
فانك محد أن حمل نصوص الاعادة على الاستحباب أولى من حمل هذه 
اانصوص وغيرها على خصوص نفي القضاء . 

بل من التعليل في الصحبح الاخير » وما فيه أيضاً من قوله (ع) ؟ 
« قلت : فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال (ع) : 
لاء ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفساك ٠‏ يظهر 





. 4 : من ابواب النجاسات حديث‎ 4٠ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١ : من ابواب النجاسات حديث‎ 4٠ : الوسائل باب‎ )١( 
. من ابواب النجاسات حديث : ؟‎ 4٠ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : الوسائلباب : ا" من ابواب النجاسات حديث‎ )4( 


9ممم ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
د مع النجاسة » بطلت 7 سعة الوقت للاعادة )1١(‏ ع2 
طهارة ويه فلا يعيد وغيره فيعيدد . وعن الحدائق نا تقويته » وحكايته عن 
ظاهر الشيخين بي المقنء-ة والتهذيب ٠»‏ وظاهر. الصدوق بي الفقيه . لامرسل 
في الاخير : ٠‏ روي في المي أنه إن كان الرجل حين قام فنظر وطلب ولم 
يحد شيئاً ذلا شيء عايه » وإن كان لم بنظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد 
الصلاة » )٠١(‏ © و#وه خير منصور ( ميمون . خ ل ) الصيقل )2٠١(‏ . 
ولعله هو المرسل بعينه . وقد يظهر أيضاً من صحيح ابن مس عن الصادق (ع): 
إن رأيت الي قبل أو بعد ماتدخل في الصلاة فعليك الاعادة اعادة الصلاة 
وان أنت نظرت في وببك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأبته بعد فلا اعادة 
عليك . وكذلك البول » (ه” ) فان التعليل المذكور يسةتوجب التصرف فيها 
بالحمل على الاستحباب . مضافا الى اباء بعض نصوص نفي الاعأدة عن 
التق.يد بذللك ٠‏ مع ضعف الآو لين واعراض الآأصحاب عن اه . فالعمل 
باطلاق ننمي الاعادة متعين . 

)01 39 عن جماعة . لصحيح ابن مسل ؛ ولرواية أي بصيرء المتقدمين 
في الجاهل الى ما بعد الفراغ . ولصحيح زرارة 3 وفيه : ٠‏ قلت : 
ان رأبته في ثولي وأنا في الصلاة . قال (ع ) : تنقض الصلاة وتعيد اذا 
شككت في موضع مله 2 ثم 5-07 ؛ وان لم تشلك ثم ا رداياً قطعت 
الصلاة وغسائه , ثم بنيت على الصلاة » لانلك لاتدري لعلسه شي أوقع 
)٠0( <<‏ الوسائل باب : 4١‏ من أبواب النجاسات حديث : 4 . 
(؟) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب النجاسات حديث : ؟ . 


اج ١‏ ( اذا االتفت الى اأنجاسة في اثناء الصلاة ) #ماق ب 


9 كك 0 (١1).وبها‏ مرج عما دل على ني الاعادة في الجاهل » سواء 
ا كان دالا على حم المهام بالاطلاق أم بالأولوية . 

نعم يعارضها ما عن مستطرفات السرائر من رواية عبد الله بن سنان 
عن أني عبد الله (ع) : «٠‏ إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي لم تكن 
رأبته قبل ذلك . فاتم صلاتك. ٠‏ فاذا انصرفت فاغسله. قال (ع) : وان 
كنت رأبته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف 
فاغسله وأعد صلاتك » )73١(‏ . وموثقة ابن. كل عنه (ع) : «في الرجل 
يصلي فابصر في ثوبه دما . قال (ع) : يتم » (78) . لكن الجمع العرفي 
بينها يقتضي حمل الاخيرتين على صورة ما و ا وقوع اانجاسة في الاثناء 
حين الرؤية ه كا تشير اليه الفقرة الثانية من صيرح زرارة المتةق-دم . مضافاً 
الى أن ظاهرهما جواز الاتمام بلا :.د.ل ولا تطهير وهو ممالم يقل به أحد. 

هذا والمشهور لمخصيص وجوب الاعادة ما اذالم يمكن نزع الثنوب أو 
تطهيره أو تبديله » وإلا فعل ذلك وأتم صلاته, حملا لاخصوص الأول على 
الال ٠.‏ والاخيرة على الاخير ٠‏ بشهادة حسن بن مسل : ٠‏ قلت له : الدم 
يكون في الثوب على وأذا في الصلاة. قال (ع) : إن رأيته وعليك ثوب 
غيره فاطرحه وصل في غيره » وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك 
ولا اعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم » وما كان أقل من ذلك 
فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره . . . © (50) » فيقيد بمنطوق الشرطية 
الأولى ‏ الدالة على صحة الصلاة مع امكان الطرح ‏ الروايات الاول ومغهومها ‏ 





. ١ : الوسائل باب : 44 من ابواب النجاسات حديث‎ )١١( 
. * : الوسائل باب : 44 من ابواب النجاسات حديث‎ )؟١(‎ 
. (؟) الوسائل باب : 44 من ابواب النجاسات حديث : ؟‎ 
» : من ابواب النجاسات حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )4©( 


©4ننام ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج31 
ان 06 الأسرط الأناء © لاما 00 . ومع فين الرقت 

بل يكفي في ثبوت الجمع العرقي تقييد الروايات الأول » لأنه يعد 
حملها على صورة عدم مكان الطرح تون أخص مطلاً من الروايتين 
الأخيرتين » فيجب تقييدها بها لثلا يلزم الطرح » كم عرفت . 

هذا ولكند بتوقف على كون مورد الشرطية الأولى الدم الكثير » وكون 
مورد الثانية مطلق الدم» الأعم من القليل والكثير وجعل قوله (ع): «ما 
' يزد . . . » قيداً للثانية لا غير » ويكون (ع) قد اكتفى عن بان 
مفهوم الشرطية بالمفهوم المستفاد من القيد ىو حيث يدل التقييد على وجوب 
الاعادة اذا لم يكن عليه غبره » وقد زاد الدم على مقدار الدرهم2. وذلك 
كله خلاف الظاهر » فان الظاهر كون الشرطية الثانية تصريحاً مفهوم الأولى 
والقيد راجع اليها مع » فيتعين حمل الأمر بالطرح في الشرطية على الاستحباب 
بقرينة قوله (ع) : و وما كان أقل . . . 6 © فتكون الرواية أجنبية عما 
نحن فيه » لآن موردها الدم المعفو عنه . مضافاً الى رواية الشبخ (ره) ها 
عن الكليني (ره) يزيادة الواو فيها قبل القيد » واسقاط قوله (ع) : 
ووما كان أقل من ذلك ؛ )٠١(‏ فيكون قوأه (ع): 0 وما لم زد 60.٠.٠.‏ 
كلاما مستقلا » وما قبله من الشرطيتين الاتين ثانيته| تصريح عغهوم أولاهما 
موضوعها السدم الكثير . وعليه فحمل الشرطية الاولى محمل روابي ابي 
سئان وسرحان . وأما الشرطية الثانية فد حكي الاتفاق على خلافها وسيأ لي 
إن شاء الله . 

)١(‏ لاحهال صحة الصلاة وحرمة قطعها واحهال بطلانها » وبالاعام 





)0:2 كا ذكره في الواني فى ذيل الحديث الأول من باب التطهير من الدم من ابواب الظهارة 
من الهبث . 


ج21( وجوب التطهير في اثناء الصلاة اذا لم يكن منافيا  )‏ هبام 
إن أمكن التطهير أو التبديل ‏ وهو في الصلاة من غير لزوم 

المنافي - فليفعسل ذلك ويم » وكانت صحيحة )١(‏ )2 وان لم 
يمكن أتمها وكانت صحيحة . وان عل حدوثها في الأثناء مع 
والاءعادة محصل العمل بكل المحتملات . ظ 

)١(‏ لانصراف نصوص وجوب الاعادة ي الجاهل اذا التفت في الاثناء 
المتقدمة » عن المورد 6 والاصل يقتنضي عذرية الجهل . أو لما دل على 
أهمرة الوقت من الطهارة الخبثية » فيسةقط اعتبار الطهارة اذا أدى الى فوات 
الصلاة في الوقت . لكن دعوى انصراف نصوص الاعادة بنحو يعتد به 
ممنوعة » ولذا لا يظن الالتزام به في غير الفرض من موارد الحزئية والشرطية. 
ولأجل ذلك لا مجال للرجوع الى أصالة عذرية الجهل . على أن مجرد عذرية 
الجهل لا تقتضي الصحة . والتزاحم في أول الصلاة غير ثابت »© لامكان 
الصلاة حينئدل 0 ب الطاهر » والتزاحم حين الااتفات وان كان حاصلا 
بالاضافة الى ما وقع من الاجزاء , لكه إنما بقتضي الاجتزاء بالبدل الاضطراري 
5 تصحيح الجزء الباطل والاجنزاء به . 

فان قأت : الجهل بالنجاسة موجب لانتفاء القدرة على الطهارة من 
الحبث » فلا مانع من اعمال التزاحم من أول الأمر ( قلت ) : موضوع 
التزاحم الذي يقدم فيه الوقت العجز لا من جهة ب الجهل كرض أو يردأو 
غيرها , » فيبقى العجز من جهة الجهل باقيا نحت القاعدة المقتضية للبطلان 
معه عملا بعموم الشرطية . اللهم إلا أن يقال : التعدي عن الاعذار المذكورة 
الى المقام ما يساعده المذاق العر في فالبناء على اجراء حم التزاحم من اول 
الامر أظهر . ومن ذلك تعرف الوجه أيضاً في قول المصئف ( ره ) : 
« أنمها وكانت سميحة » . 


نعم بناء على وجوب الصلاة عاريا اذالم يتمكن من التسيّر إلا بالنجس 





مق ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 

عا واد كىن أجزائها مع النجاسة » أو علم بها وشك 
في أنها كانت سايقاً أو حدثت فعلا » فع سعة الوقت وامكان 
التطهير أو التبديل يتمها بعده| )١(‏ ,2 ومع عدم الامكان ستأنف) 


ينبغي تقييد الحم قُ المقام بما اذالم 1 التزع والصلاة عارياء وإلا تعين 
عليه ذلك إذا لم يمكن التبديل أو التطهير . 

)١(‏ إذا الطه-ارة من الخبث ليست شرط في المصلي » محيث شح 
انتفاؤها و3 أثناء الصلاة واو مع عدم الاشتغال بفعل من أفعالها » إذ لا 
دليل على ذلك بل الدليل على خلافه » كالنصوص اواردة في الرعاف لي 
أثناء الصلاة )٠9(‏ . مضافاً الى سميح زرارة المتقدم )7٠(‏ الآمر بغسل الثوب 
والبناء على ما مضى من الصلاة . 








5 بستفاد من الامر بتطهير الوب في صحيح زرارة (*”) ء 
والتطهعر من الرعاف ي التصوص الكثير ة (*64)ء فان ظاهر الأمر الارشاد 
الى اعتبار التطهير في صدة الاجزاء االاحقة. بل هو مقتضى اطلاق أدلة 
مائعية النجاسة . مضافاً إلى مادل على وجوب الاستيناف مع عدم التمكن 

ن التطهير من الرعاف . ففمي مصحح الحابي : ١‏ وان لم يقدر على ماء 
وتصرقه يرجه أو يتكلم م صلائه (08) . وي صحيح ابن أذينة: 
« فان لم بجد الماء حتى ياتفت فايعد الصلاة » (50) ومحوهها غيره! 





. راجم ااوسائل باب : ؟ من ابواب قراطم الصلاة‎ )١٠( 

(؟) تقدم قريبا فى أول الكلام فيمن رآى النجاسة في اثناء الصلاة . 
(؟) تقدم قريباً في أول الكلام فيمن رأي النجاسة ف اثناء الصلاة . 
(ه4) راجم الوسائل باب : ؟ من ابواب قواطم الصلاة . 

(06) الوسائل باب : ؟ من ابواب قراطم الصلاة حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب قواطع الصلاة حديث : : ١‏ 


اج ١‏ ( اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسةه ) 7ه م 


سس يي ل حل لس ل لح ناح أذ ماح ل عام لصح أن أحح اح أي لماي أطي صم ماح صم أن حنج أن © صم ممم ملس عسي مم لصوي حم مسي وممصم ل أذ معام م د لماي ل للا لمم مداه 


ومع ضبق الوفت يتمها ع النحاسة ولا شيء عليه )010 وأا 
إذا كان ناسيا فالاقوى وجوس الاعادة (؟) 2 


م ع 0 
من غيره » أما بناء على وجوب الصلاة عاريا يتعين إلةاء النجس والصلاة 
عاريا إن أمكن . 

؟) على المشهورء بل حكي عليه الاجماع عن الغنية؛ وشرح الجمل 
للقاضي . وعن السرائر : نفي الخلاف فيه بمن عدا الشيخ في الاستبصار خاصة. 
والنصوص به مستفيضة . كصحيح زرارة الطويل عن ألي جعفر (ع) : 
« أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المي فعلمت أثره إلى أن 
أصيب له الماء » فاصبت وحضرت الصلاة» ونسيت أن يثوني شيئاً وصليت 
ثم إني ذكرت بعد ذلك . قال (ع ) : تعيد الصلاة وتغسله . . . » )٠١(‏ . 
وخير أي بصير عن أني عبد الله (ع) « إن أصاب ثوب الرجل ادم 
فصلى فيه وهو لا يعم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلىي فنسي 
وصللى فيه فعليه الاعادة ) (*؟). وموثق مماءة عنه (ع) : « عن الرجل 
إرى بثوبه الدم فينسى أن بفساه حبي يصلي . قال (ع) : يعيد صلاتس»ه 
1 بهتم بالشيء اذا كان ي ثوبه » عقوبة انسيانه » (*") » ونوها صحبح 
ابن سنان (*4) » وخير الحسن بن زياد » وابن مسكان (68) . ومئه ما 
ورد في نامي الاستنجا عي صلى . المتضمن للأمر بالاعادة . 





. من ابواب النجامات حدي؛. : ؟‎ 4١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 7 : من ابواب النجاساتث حديث‎ 4٠ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : ؟4 من ابواب النجاسات حديث‎ 
. ”“ : من ابواب فنجاسات حديئ.‎ 24١ : الوسائل باب‎ )4( 
. 4:5 : الوسائل باب : 45 من ابواب النجاسات حديث‎ )08( 


68 ل ( مستمسك العروة الولقى ) ج١١‏ 
أو القضاء )١(‏ مطلقا » 00 


الميل اليه » وفي المدارك الجزم به » ووافقه عليه غيره . لصحبح العلاء عن أبي 
عبد الله (ع ) : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه » فينسى أن 
يغساه فيصلي فيه » ثم يذكر أنه لم يكن غسله » أيعيد الصلاة ؟ قال (ع): 
لا بعيد . قد مضت الصلاة وكتبت له » )١1١(‏ , ومحوه حملة واردة في 
ناسي الاستنجاء »)١(‏ فان مةقتضى الجمع العر قي حمل 'النصوص السابقة على 
الاستحباب »© 5 تقدم نظيره . 

وبشكل باباء تلك النصوص عن الحمل على ذلك » "ا يظهر من ملاحظة 
التعايل في الموثق » إذ العةوبة لا تكون بالأمر الاستحباني . وكذا التفصيل 
بمن الجاهل والناسي ؛ فائه لا يناسب الاستحباب أيضاً . إذ الجاهل أيضاً 
تستحب له الاعادة كما تقدم. واعمال قواءد التعارض بينها يوجب الاخد 
بالنصوص السابقة » لأنها أصح سند وأشهر مضموناً . وكأنه لذلك قال 
ي محكي التهذيب : « إن رواية العلاء شاذة لا تعارض الاخبار البي ذكرناها » . 

)١(‏ وعن اأشبخ في الاستبصار » والفاضل في بعض كتبه » نفيه . حملا 
لنصوص ني الاعادة عليه » بشهادة صحيح ابن مهزدار : ٠‏ كتب اليه 
سامان بن رشيد يخيره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة 
من البول ٠‏ لم يشك أنه أصابه ولم يره » وأنه مسحه بخرقة » ثم نسي أن 
يغسله ؛ و مسح يدهن انسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم نوضأ وضوء 
الصلاة فصلى . فاجاب نحواب قرأته مخطه : أما ماتوهمت مما أصاب يدك 





. الوسائل باب : 47 من ابواب النجاسات حديث : ؟‎ )١٠( 
من ابواب‎ ٠١ : من ابواب نواقض الوضوء » وهاب‎ ١8 : (؟) راجم الوسائل باب‎ 
َ احكام الخلوة‎ 


ج١1‏ ( وجوب الاعادة على من صلى بالنجس نسيانا ) هسام 
سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها )١(‏ 
فليس بشيء إلاما تحقق , فان حققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصاوات 
اللواني كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتهاء ومافات 
وقتها فلا اعادة عليك ها من قبل ٠»‏ إن الرجل اذا كان ثوبه نجساً لم يعد 
الصلاة إلا ما كان في وقت» وإذ كان جنباً أو صلى على غير وضوء فعليه 
إعادة الصلوات المكتوبات الاوالى ذاتته » لأن الثوب خلاف الجسد . فاعمل 
على ذلك إن شاء الله » )٠١(‏ . 

لكن يشكل : بأن ذياسه وإن كان صربحاً في التفصيل بين الوقت 
وخارجه » لكنه غير ظاهر ي الناسي » ومورده وان كان هو الناسي » لكنه 
لا يظهر منه كون الذيل كما لهء لما فيه من الاضطراب في المئن » فان 
ظاهر صدره أن الذلل كان من الوضوء ». لا من مجرد النجاسة » وذيله 
ظاهر في كون الخلل من جبة النجاسة ؛ ومع ه_ذا الاضطزاب لا محصل 
الوثوق النوعي بعدم طروء الخلل من جهة الزيادة أو النقيصة . بل قبل : 
إنه يشبه أن يكون وقع فيه غلط من النساخ . وحيثئذ بشكل الاعّاد عليه 
في الشهادة على التفصيل المذكور . 

)١(‏ ففي يح أبن سنان ي الدم : و وان كنت رأنته قبل أن تصلي 
فم تغسله ع م رأب:-ه بعد وأنت 5 صلاتك فانصرف فاغسله وأعد 
صلاتك ؛ (96) . ومثله في ذللك صحميح ابن جعفر (ع) (0") 2 وخمره (4) 
الواردان في ناسي الاستنجاء . ويمكن أيض] استفادته مما دل على الاعادة في 





. ١ : الوسائل باب : ؟4 من أبراب النجاسات حديث‎ )١١( 
. "١ الوسائل باب : 44 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
. من ابواب احكام الخلوة حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )7( 
. من ابواب احكام الخلوة حديث : ؛‎ ٠ : الوسائل باب‎ )4»( 


86ه© ل اميت الور ال ا جع 


أمكن التطهير أو و التبديل أم ا 0 

( مسألة ١‏ ) : ناسي الك تكليفاً أو وضعاً كجاهله في 
وجوب الاعادة والقضاء (؟) . 

( مسألة ؟ ) : لو غسل ثوبه النجس وعلٍ بطهارته » 
حم صلى فيه » وبعد ذلك تبين اه بقاء نجاسته » فالظاهر أنه من 
باب الجهل بالموضوع ()ء فلا جب عليه الاعادة أو القضاء . 
وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً (؛) . 
وكذا لو عم بنجاسته فار الوكيل في تطهيرة بطهارنة 62 


الجاهل إذا عل ل الاثناء . 
)١(‏ للاطلاق . 


(6) لاطلاق دليل الاعادة على العالم . وقد تقدم الكلام في عموم 
حديث : ولاتعاد ... » للجادل بحسم . ومثله الكلام في ناسي الحم . 

(6) لصدق "كونه لايعلم بالنجاسة . الذي أخذ موضوعا لنفي وجوب 
الاعادة في النصوص . ومجرد العم بها قبل الغسل لابجدي في دخوله محت 
قرله (ع) : ٠‏ إن كان عم 4 لآأن المراد به العلى حين الصلاة . ولا 
يثافييه وجوب الاعادة على اللاسى ؛ لأنه من أفراد العالم أو لقيام الدليل 
عليه بالخصوص . ومثل الفرض من علم بالنجاسة » ثم تردد بنحو الشلك 
الساري فصنى . فانكشف ثبوت النجاسة 

(5:) فان صدق عدم العم فيه واضح . نعم لو عم بحاسته سابقا كان 
اسد سحايها بمتزلة العم » ولذا يقوم مقام العم المأخوذ موضوعا في الهم 
عبى محو الطريقية . 

() فان حجية خبر الوكيل وكونه مزلة العلم يستوجب كون الفرض 


ج١١‏ ( الصلاة. التحانيه ديلا بها ) 570 
أو شهدت البينة بتطهيره . ثم تبين الخلاف . وكذا لووقعت 
قطرة بول أو دم مكلا .ناك ف أنها وقعت على ثوبه أو 
على الارض ٠‏ ثم تبين أنها . فعت على دوبه )١(‏ . وكذا لو 
رأى في بدنه أو ثوبه دها ؛ ٠‏ قطلء أنه دم البق أو دم القروح 


المعفو ء أو أنه أقل من 0د. .202 نحو ذلك » ثم تبين أنه 


تما لابحوز الصلاة فيه . ر 5-ذا لو شك في شيء من ذلك ثم 





من قبيل الفرض الآأدرل . وكذا ا قِ البدنة ٠‏ نعم 7 حسنة ميسر : 
وقلف لأي عمد الله ١ع(‏ * اء أخاربة فتفسل ولي من المي ول تبالغ ف 
غسله ٠.‏ فاصلي فيه فاذا هو با.سس . قال (ع) : أعد صلاتك . أما انك 
لو كنت غسلت أنت لم يكن علياك شبيء » )٠١(‏ . وموردها صورة العلم 
بوقوع الغسل ٠‏ وكون اله بالطهارة اعمادا على أصالة الصحة . فكأن 
الرواية واردة للردع عن العمل بها فلا تنائي شيئاً مما في الممن . 

)١(‏ العم المأأخوذ في النصوص وجودا وعدما موضوعا للاعادة وعدمها 
( تارة ) : هراد به العم التتفصيلي ( واخرى ) : الاعم من الاحوالي مطاتاً 
( وثااثة ) : بشرط كونه منجزأ . ولازم الأول صحمة الصلاة مع العلم بنجاسة 
أحد الثباب التي عليه . ولازم الثاني البطلان اذا صلى في أحد أطراف الشبهة 
غير المحصورة أو كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء . وذلك 
كاه - مع أنه خلاف ظاهر النصوص - ما لايظن إمكان الالتزام به . 
ولأجل ذلك يتعين المصير الى الثالث » ولازمه التفصيل في الفرض المذ كور 
بين كون الارض مورداً لابتلاء المكلف وعدمه . واختصاص الصحة بالثاني 
دون الأول . إلا أن يدعى انصراف النصوص إلى خعصوص العم بنجاسة 
الثوب أو البدن ولو اجإلا لاغير . ولكنه غير ظاهر . 

١ : الوسائل باب : م١ من ابواب النجامات حديث‎ )٠0( 


6559 سس ( مستمسلك العروة الوثقى .) ١‏ 


تبين أنه بما لا جوز . فجميع هذه من الجهل بالنجاسة )١(‏ 
لايحب فيها الاعادة 9 القضاء . 

ظ واه ١‏ و عم بنجاسسة شيء ع فتسى ولاقاه 
بالرطوبة » وصلى »2 ثم تذكر أنهكان نجسا » وأن دده تنعجست 
بملاقاته » فالظاهر 1 ا من باب الجهل با موضوع 
لاالنسيان » لآأنه ' يعلم نبجاسة يده سابقا » والنسيان إنا هو 2 
حاسة شيء آخر غير ما صلى فيه ٠‏ عم لو توضاً أو اغنسل 
قبل تطهير يده وصلى 2 » كانت باطلة من جهة بطلان وضوده 
أو غسله (5) . 

( مسألة 4 ) : اذا اتحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن 
نز عه حال الصلاة لبرد أو نحو ه صلى فيه (”) » 
)١(‏ لأن موضوع النصوص النجاسة التي يحب إزالته-ا على تقدير 
العلى وهي مما لم تعلم في الامثلة المذكورة . لكن قال في كشف الغطاء : 
وفي إلحاق الجهل بموضوع العفو نزعم القلة فها يعفى عن قليله » أوزعم 
أنه مما يعفى عن قلياه ؛ أو نما يعفى عن أصله » أويعفى عن حله . أوعن 
أهله » كالمربية ع أو ازعم اضطراره »© أو ازعم أنه من بول الطهل مع 
الاتيان بالصب عليه ٠‏ أوي تغذيته كذلك ‏ أو الجهل بالمحصورية ‏ بزعم 
أنه من غير المحصور ٠‏ أو أنه من المشدّبه الخارج بعد أحد الاستيراءين. - 
إشكال . ويقوى الإفساد » عملا بأصل بقّاء شغل الذمة » . ويظهر ضعفه 
مما عرفت من عموم أدلة العفو , فلا مجال لقاعدة الاشتغال . 
)١(‏ بناء على اشتراط طهارة محال الوضوء والغسل في صحتها » وسبأني 
إن شاء الله تعالى . 
حم ارلا ت لال ولا إشكال , بل قهلا.واحداً » يما في الجواهر . 


8 ( اذا اخصر توبه با انجس صل فه ( لب 6887# ل 
ولا يجبت عليه الاعادة أو المضاء )١(‏ »© وان تمك. من نز عه 
لاطلاق حملة من النتصوص الازية 5 وخصوص مارواه مل الحابي 18 اا 
أبا عبدالله (ع ) عن الرجل يحنب ي الثوب أو بصيبه بول وليس معه ثوب 
غبره. قال (ع ) : يصلى فيه اذا اضطر اليه » »)٠١(‏ بناء على حمل الضرورة 
فيه على مانحن فيه . 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة . وعن الشيخ وابن الجنيد وجوب 
الاعادة ورما حكي عن هم 5 لوئق عمار عن أبي عبد الله (ع) 8 أنه 
سثل عن رجل ليس عليه إلا ثوب » ولا نحل الصلاة فيه » وليس د 
ماء يغسله » كيف يصنع ؟ قال (ع) : يتيمم ويصلي ٠‏ فاذا أصاب ماء 
غسله وأعاد الصلاة » )7١(‏ . وخلو النصوص الأآمرة بالصلاة فيه (.”) 
عن الأمر بالاعادة لايصلح قرينة على حمله على الاستحباب . 5 أن إعراض 
المشهور همه لابوجب سقوطه عن الحجمة ه لامكان كوزه لبنائهم على تعارض 
النصوص في الباب . ووجوب ترجيح غيره عليه . نعم لايظهر منه كون 
الاعادة لأجل الصلاة في النجاسة ٠‏ أو لأجل التيمم الذي قد أمر في جملة 
“ن النصصوص 643 رالا عادة كن أجله / المحمواة على الاستحي.اب ٠‏ لجسب 
مابأني في محله ٠‏ فلعل ذلك موجب مله على الاستحباب لذلك » بقرينة 
خلو النصوص عن الأمر بالاعادة 8 فتأمل 3 

م إن عدم وجوب الاعادة مببي على مشروعية البدار لذوي الاعذار 
كا يقتضبه إطلاق دليل البدلية » .لصدق عدم القدرة على الطبيعة المطلقة مع 





. من ابواب النجاسات حديث ؛ لا‎ 4٠ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : 40 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
. (؟) راجم الوسائل باب : ه4 من ابواب النجاسات‎ 

(4) راجع الوسائل باب ١4‏ من ابواب التيمم . 


44ه ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


ففي وجوب الصلاة فيه ٠أو‏ عارياء أو التخيير وجوه الأقوى 
الآاول (١)»ء‏ والاحوط تكرار الصلاة . | 

عدم القدرة عليها في أو ل الوقت » وان علم بالقدرة على بعض الافراد في 
أئنناء الوقت أو آخخره » إذ القدرة ف الأثناء لاتناقي العجز أو ل الوقت . نعم 
في ثبوت الاطلاق لنصوص المةام تأمل ٠‏ لظهور كونها مسوقة مساق جعل 
البدل في ظرف عدم القدرة في قبال سقوطه ء لاني مقام جعل البدلية بلحاظ 


م 


جميع الأزمنة » وحيقذ يجوز البدار منوطاً بعدم القدرة في مام الوقت واقعاً 
فاذا اتكشف ثبوت القدرة في أثئناء الوقت انكشف فساد البدل من أول 
الأمر . ولعله بأفي توضيح ذلك إن شاء الله . 

)١(‏ كما عن البيان والمدارك ترجيحه ء وعن المعالم و كشف اللثام تقويته 
للأخبار الآمرة بذلك »2 كصحيح الحابي : « سألت أنا عبد الله (ع)عن 
رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره . قال ( ع ) : يصلي فيه » فاذا 
وجد الماء غممله » :)٠١(‏ ووه صصيحه الاخر لي الثوب الواحد الذي فيه 
البول )5١(‏ ؛» وسح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قُ الثوب الذي مجنب 
فيه (»س) . وقي حيح ابن جعفر (ع) : « عن رجسل عريان وحضرت 
الصلاة » فاصاب ثوباً نصفه دم أو كده دم يصلى فيه أو يصلي عريانا ؟ 
قال (ع) : إن وجد ماء غسله » وان لم جد ماء صلى فيه » ولم صل 
عريانا » (40).البي نبجب ترجيحها على معارضها ‏ كرواية د الحلي عن 
أبي عبد الله (ع) ا في رجل أصابته جنابة » وهو في الفلاة ٠‏ وليس 





. ١ : الوسائل باب : 40 من ابواب للغجاسات حديث‎ )١6( 
. " : (.؟) الوسائل باب : ه4 من ابواب للنجاسات حديث‎ 
. 4 : الوسائل باب : ه4 من ابوابالنجاسات حديث‎ )( 
.#* : )مه( الوسائل باب : 48 من ابواب النجاصات حديت‎ 


ج١١‏ ( الصلاة بالثوب النجس مع الامحصار فيه ( - 846 ل 
عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني . قال (ع ) : بتيلل 
فيجلس مجامعاً غبصل ؛ ددمي اماء ؛ )٠١(‏ ؛ ونحوها موث سماعة » وموئقه 
الآخر ٠» )3١(‏ لكن فيه أنه يصلي عريانا قائماً يوميء إمام . لانوا أصح 
سند » واكتر عدداً. مم أن تفوبت شرط السائر أولى من تفويت نفسه . 
ولا سها ويلزم من الصلاة عاريا الالال بالأركان , لابدال / كوع والسجود 
فيها بالابماء . 

ولكنه بشكل ذلك : بأن الترجيح يتوقف على لم إمكان الجمع 
حمل الأول على صورة الاضطرار والأخيرة على غبرهاء بشهإدة رواية الحلبي 
المتفدهة في المسألة السابقة . وحمل ١‏ إذا اضطر » فيها على معلى عدم التمكن 
م لوت آخر طاهر » لاف الظاهر » لآن ذلك مفروض في 0 1 
فذكره في الجواب يكون تأكيداً لا تأسيساً » وهو لاف الأصل . مع 
النجاسة مانعة عن الصلاة ولو كانت في غير الساتر أو في البدن 4 
يكون بين شرطية السائر ومانعية النجاسة » والانتقال الى البدل لا بأس به 
إذا دل على بدليته الدليل . 

ولأجل ذلك حكى عن المشهور وجوب الصلاة عارياً في مفروض 
المسألة » أعني : صورة عدم الاضطرار إلى لبس الثوب ( ودعوى ) : إباء 
النصوص عنه ولاسها صميح ابن جعفر ( ع ) » لآن قول السائل فيه : 
وأو يصلٍ عريانا ؟ » ظاهر في امكان الصلاة عريانا ( ممنوعة) إذ المراد 
من الاضطرار هو العرثي » الذي لا يناني الامكان العقلي . بل قيل : رمما 
بومي* إلى التفصيل المذكور كون مورد النصوص الثانية الفلاة التي لا تكون 
من موارد الاضطرار إلى لبس الثوب . 








. + : الوسائل باب : 45 من ابواب النجاسات حديث‎ )١6( 
. ١ : الوسائل باب : 46 من ابواب التجامات حديكث‎ )؟٠(‎ 


- 45ه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة ه ) : إذا كان عنده ثوبان بعلم بنجاسة أحده| 
يكرر الصلاة )١(‏ وان لم يتمكن إلا من صلاة واحدة 2 
> 00 
المعتير » والمنتهى » والمختلف », والدروس ٠»‏ والذ كرى »: وجامع المقاصدء 
وغيرها ‏ جمعاً ببن النصوص بالحمل عليه . فانه بلا شاهد ء ولا مما يساعده 
العرف ي مثلها نما ظاهره السؤال عن كيفية الصلاة ي ظرف المفروغية 
عن وجوبها ,2 إذ ‏ على هذا - لا معنى للوجوب التخييري »2 لامتناعه بين 
الضدين اللذين لا ثالث لما. نعم لو كان السؤال عن أصل وجوب الصلاة 
أمكن الوجوب التخييري لوجود الواسطة وهي ترك الصلاة ٠‏ لكنه خلاف 
ظاهر النصوص ء ولاسها مثل صميح ابن جعفر (ع ) . فان الجواب كالصريح 
في نفي الوجوب ااتخييري . مع أن ارتكابه فرع عدم إمكان الجمع بالتفصيل 
المتقدم » وقد عرفت امكانه وقيام الشاهد عليه . 
هذا ولكن يشكل التفصيل : بأن الاضطرار في رواية الحلبي غير ظاهر في كونه 
من جهة العرد ونحوه » بل من الجائز أن يكون من جهة الصلاة » ومع أجماله 
من هذه الجهة لا يصلح للشهادة على الجمع . ولاسها وأن نصوص الصلاة 
فيه لو كان موردها الاضطرار بالمعنى المذكور كان المتعين ذكره في السؤؤال » 
فانه ثما له مزيد دخخل في اليس » فاهماله يدل على خلاف ذلك . ؤلاسها 
مثل صحيح ابن جعفر ء فان قول السائل : « أو بصلى عريانا ؛ كالصربح في 
عدم الاضطرار إلى ذلك ٠‏ لا عرفا ولا شرعاً . وأيضاً فان أحد موثقي 
مماءة المتضمن للامماء قاعد؟ لابد أن يكون مورده عدم الأمن من الذاظر » 
وهو من موارد الاضطرار » فكيف بمكن خملها على غير الاضطرار ؟1. 
فالأقوى اذا مافي المّن © ترجيحاً لنصوصه على معارضها ٠‏ 5 سبق . 
)١(‏ كا هو المشهور . وهو الذي تفتضيه قاعدة الاحتباط فها عل 


ج١١ ١‏ او علم اجمالا بنجاسة أحد الثوبين صلى فيه »؛ ب 4ه ب 
يصلي في أحدها )١(‏ لاعاريا . والاحوط القضاء خارج الوقت 
في الآخر أيضاً إن أمكن » والا عاريا . 

التكايف به احمالا . ويدل عايه صحيح صفوان : ٠‏ أنه كتب إلى أني الحسن ( ع ) 

يسأله عن الرجل معه ثوبان » فاصاب أحدهما بول ولم يدر أيها هو ء وحضرت 
الصلاة واف فوتها » وليس عنده ماء2 كيف يصنع ؟ قال (ع ) : يصلي 
فيها جميعاً » .)٠١(‏ وعن ابني إدريس وسعيد : وجوب الصلاة عارياً » لأن 
اعتبار الساتر الطاهر يوجب تعذر الجزم بالنية المعتير في الاطاعة الواجبة في 
العبادات » فيجب إما رفع اليد عن اعتبار الطهارة ذيكتفى بالصلاة في واحد 
منها » أو زقع اليد عن اعتبار الساتر مع البئاء على اعتبار الطهارة » والثاني 
هو المتعين , لأن مانعية النجاسة أهم من شرطية الساتر » بشهادة وجوب 
الصلاة عاريا لو دار الأمر بيئها وبين الصلاة في النجس . ولمرسلة المبسوط 
٠‏ روي أنه يتركها ويصلى عارياً » (0؟). وفيه : أنه لا دليل على اعتبار 
الجزم بالنية عند عدمْ التمكن منه ٠‏ بل مطلقاً . مع أنه اجتهاد في مقابلة 
النص الصحيح . ومرسلة المبسوط ضعيفة ومهجورة . 

- أما بناء على وجوب الصلاة في النجس او انحصر السائر فيه‎ )١( 
كا تقدم من المصنف  فالحكم المذكور واضح , لانه اذا بني على تقدم‎ 
الموافقة القطعية لوجوب التستر وان لزم احالمة القطعية لانعية النجاسة » فاولى‎ 
أن يبنى على تقذيمها إذا لزم احالفة الاحمّالية . وأما بناء على وجوب الصلاة‎ 
عارياً مع الاحصار فشكل » لاحمال أهمية مانعية النجاسة على نحو تحريم الالفة‎ 
الاحمّالية لها وان حصلت الموافقة القطعية لشرطية التستر » كما يحتمل أهمية‎ 
حرمة احالفة القطعية لشرطية ااتستر وان حصلت الموافقة القطعية ا‎ 
.١: الوسائل هاب : 4+ من ابواب النجاساث حديث‎ )٠0( 
. ١؟‎ : (؟) ذكن ذلك فى آخحر فصل تطهير الثياب والابدان من النجاسات » آخر صفحة‎ 


-48ه - ( مسئمسلك العروة الوثّى ) ١‏ 





النجاسة » ومع احمّال الأهمية من الطرفين يتخير بينه)| عقلا . 

ومن ذلك يظهر أن القائل بوجوب الصلاة في النجس مع الانحصار 
يتعين عليه القول بوجوب الصلاة فيه هنا » والقائل بوجوب الصلاة عاريا 
هناك يتعين عليه القول هنا بالتخيير يبن الصلاة فيه والصلاة عاريا. وكون 
لازم القول بوجوب الصلاة عاريا أهمية مانعية النجاسة من شرطية التستر, 
لامجدي ي تعين الصلاة عاريا » لما عرفت من أنه مع الانحصار فيه تكون 
الصلاة فيه مخالغة قطعية لانعية النجاسة » وموافة-ة قطعية لشرطية التستر » 
ومن الجائز أن تكون أهمية الماذعية من الشرطية [ءما نقنضي رعابتها في ظرف 
لزوم الالفة القطعية لها » لافي ظرف لزوم امحالفة الاحهالية لها كما في 
الفرض - إذ محتمل أن لايكون لها من شدة الاهمام مايستوجب رعايتها 
يي ظرف الاحمّال ٠‏ بل تكون الأهمية اشرطية التسترء ومع احهال الآأهمية 
لكل من الطرفين يتخير في نظر العقل . فالقائل بوجوب الصلاة عاريا مع 
الاتحصار » يلزمه القول بالتخيير هنا بين ذلك وبين الصلاة فيه . 

هذا كله بالنظر إلى وظيفة المكلف في الوقت » وأما بالنظر الى الاجزاء 
وعدم وجوب الاعادة 2 فقتضى القاعدة عدم الاجزاء » لعدم الدليل عليه 
وقيام الدليل على الاجزاء في صورة الانحصار لو صلى فيه أوعاريا » لايقتضي 
البناء على الاجزاء هنا » للفرق ينها بالعجز عن امتثفال الواجب الأآولي 
هناك ؛ ولا كذلك هنا . لوجود الثوب الطاهر عنده » فالعجز إنما هوعن 
العم بالامتثال لاغير . 


إجراء قواعد التزاحم في المقام ‏ من الترجييح بالأهمية » أو احهّال 
الأهمية » والتخيير مع التساوي في الاهام ‏ أولكون احهال الأهمية موجوداً 
في الطرفين - 1إمما بم مع تعذر الجمع بين الامرين » لاضيق الوقت أو نحوه 
أما مع إمكان الجمع فاجراؤه كلية غير ظاهر » لاختصاص ذلك با إذا 
كانت الملاكات موجودة في الطرفين » بأن كان هناك واجبان تعذر الجمغ 
ببنهما ٠‏ مثل أن بدور الامر بن انقاذ الغريق » وتطهير المسجد : أو فعل 
الصلاة » أو ترك التصرف بي المغصوب , أو تو ذلك من موارد الدوران 
فانه لاقصور في وجود الملاك في انتاذ الغربق »كا لاقصور في وجوده أيضآ 
في فعل الصلاة » وي تطهير المسجد وفي ترك التصرف ف المغصوب , ولا 
لم يمكن العمل بها معاء يرجع الى القواعد العقاية الموجبة للتخيير أوالعرجيح 
في الموافقة والخالفة . أما اذا علم كون التكليف واحداً وكون الملاك موجوداً 
في أحد الطرفين لاغسسير » وكان الشاك في موضوعه » فاللازم الجمع بين 
المحتملن » عملا بالعم الاحمالي . 

نعم العم بأهمية أحد الامرين يكون موجباً للعلم بوجود الملاك فيه لاغير 
فلا يجب الآخر . كا أنه مع التساوي ي الاهّام يعلم بوجود الملاك في كل 
منها مخييرا » فيجب أحدهما على التخيير دون الآخحر . كأ أنه مع احمال 
الاهمية في أحد الطرفين بعينه يعلم بوجود الملاك في محتمل الأهمية ٠‏ إما تعييناً 
أو حيرا بينه وبين الآخر © فيجب بعينه عقلا دون الآخر . 

أما اذا كان احهّال الأهمية موجودا في كل من الطرفين فلم بحرز وجود 
الملالك في كل منها تيبا » فلا طريق لحك بوجوب أحدهما محييرا مع إمكان 


+98 ( مستمساك العروة الوثقى ). ج١١‏ 
طاهر » لامجوز أن يصلى فيها بالتكرار )١(‏ ؛ بل يصلى فيه . 
نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم للصلاة فيه لا بأس بها 
فيها مكررا . 
( مسألة /ا ) : اذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي 

تكرار الصلاة في اثنين » سواء عم بنجاسة واحد وبطهارة 
الاثنين أو عل بنجاسة واحد وشك في بحاسة الآخرين : أو 
في نجاسة أحدهاء لآن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وان 

وما ذكرناه مطرد في جميع موارد الدوران بين .رك شرط وشرط أخر » 
وبين ترك جزء وجزء آخرء وبين ترك شرط وترك جزء » مع العلم بوجوب 
الواجب وعدم سقوط وجوبه بتعذر جزثه أو شرطه . مثل أن يدور الأمر 
بن ترك الطمأنينة في الصلاة ورك القيام » وبين رك القيام في الصلاة وترك 
الركو ع ٠‏ وبين ترك القيام وترك الاستقبال ... الى غير ذلك من موارد 
الدوران . والحكم فيه ماذكرناه » من أنه إن عم بتساوي الأمرن ي نظر 
الشارع فقد عل بوجود ذلك الملاك في كل منه) تخييراً » فيتخير المكلف بينهما » 
وان عم بأهمية أحدهها بعينة فقد علم بوجود اللملاك فية لاغير ٠‏ وإن عم 
بأهمية أحدهما بعينه أو مساواته للاخر فقد عم بوجود الملاك في محتمل الأهمية 
وشك في وجوده فق الآخر »؛ وان اجتمل الأهمية في كل من الطرفين 
فلا طريق إلى . إحراز الملاك في احدهها تعيدناً ٠‏ ومع تردده بينها. يجب 
الاحتياط بالجمع مع إمكانه .ومع عدم امكانه يتخير بينها. لكن في ال-م 
بالاجزاء وسقوط القضاء إشكال ٠‏ لعدم الذليل عليه . 

)١(‏ قد تقدم في صدر مسائل التقليد قريب المنع عن الامتثال الاحالي 


ج١1(‏ اذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن الا من تطهير أحدههما ) - اهمه 
لم يكن مميزا ٠ )١(‏ وإن عل في الفرض بنجاسة الاثنين يحب 
التكرار باتيان الثلاث » وان عل بنجاسة الاثنين في أربع يكني 
للثلاث . والعيار ‏ كا تقدم سابقآً - التكرار الى حد بعل 
وقوع أحدها في الطاهر . 
( مسألة 4 ) : اذا كان كل من بدنه وثوبه نجساء ولم 
يكن له من الماء إلا ما يكفى أحدها فلا يبعد الخيير . والأحوط 
تطهير البدن (؟) . وان كانت نحاسة أحده] اكثر أو أشد 
مع التمكن من الامتثال التفصبلي » وتقدم الاشكال عليه . فراجع 
)١(‏ قد بشكل : بأن غير المميز لامحري فيه الاصل » كا أشرنا اليه 
في بعض المباحث السابقة » وحةّق في مله . من عدم جريان الاصل بي الفرد 
المردد ( وفيه ) : أن الفرد المردد الذي لايري فيه الاصل ليس مطلق 
غير المتميز» بل خصوص الردد بين المعاوم ثبوت الحم له والمعلوم انتفاؤه 
عنه . أما المردد بين فردين إذا كان حاكياً عن فرد معين في الواقعم » وهو 
مشكوك» مثل الثوب الذى لم بلاق النجاسة المعلومة ‏ كما في الفرض - فلا 
مانع من جريان الاصل فيه . 
(؟) إن قلنا بوجوب الصلاة عاريا مع الاتحصار » فلا ينبغي الاشكال 
في وجوب تطهير البدن ‏ عملا مانعية النجاسة ‏ لأنه اذا طهر بدنه وصلى 
عاريا لى يصل في النجاسة , يخلاف مالو طهر الثوب وصلى فيه لأنه صلى 
وبدنه نمس قطعاً . أما بئاء على وجوب الصلاة في الثوب رعاية لشرطية 
التسئر وان لزمت المحالفة لمانعية النجاسة » فلأجل أن النجاسة المأخوذة موضوعا 
للدانعية ملحوظة بنحو الطبيعة السارية 2 فكما أن نحاسة البدن مانزء_ة كذلك 
بحاسة الثوب » فيجب عليه رفع إحداهما مع الامكان , فيتخير بينهها . 
إلا أن يقال : نجاسة البدن مما يحتمل أولويتها في المانعية » فيدور 


د ( مستمسلك العروة الولقى ) ج١١‏ 





لا ببعد ترجيحه )١(‏ . 

2 مساًأة 4 ) : إذاتنجس موضعان من بدنه أو لباسه . 
وم يمكن إزالتها فلا سقط الوجوب )١(‏ »© ويتخر إلا اسع 
الدوران بين الأقل والا كير أو بين الااخف والأشد 3 أو بين 
متحد العنوان ومةهدده » فيتعين الثاني في الجميع (*) . بل إذا 
كان مو ضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا سقط 
الميسور . بل إذا لم يمكن التطهير » لكن أمكن ازللة العسين 
الأمر بين التعيين والتخيير ٠‏ والأصل يةتضي التعيين هنا » وان قلنا بالتخبير 
إذا دار الواجب بين التعيعن والتخيير 2 لأن ااشاث في المقام في الاسقوط » 
لعل بمانعية مجاسة البدن » والشلك في كون العجز المفروض مسقطأ » مملاف 
ذلك المقام ٠»‏ فان الشلك فيه في الثبوت . ومن هذا يظهر وجوب تطهير 
البدن على كل من القولين . [ 

)١(‏ اذا سان الأكثر أو الأشد في البدن فلا إشكال . أما اذا كان 
في الثوب فالأكثرية أو الاشدية . وان كانت توجب الاهميسة . أو احهال 
الاهمية » لكن عرفت أن كون النعجاسة في البدن أيضاً من المرجحات » فيكون 
احمّال الأهمية في كل من الطرفين » ومقتضاه التخيير . اللهم إلا أن يكون 
اخمال الاهمية فيها أقرب فيتعين عقلا . 

ثم إن المصنف (ره) م يتعر ض لاا حمال وجوب القضاء هنا ؛ لأنه على 
تقدير صرف الاء في التطهير بتحقق العجز » الموجب الاجزاء جزماً . 

(؟) لأن الظاهر من دليل مانعية النجاسة كونها ملحوظة بنحو الطبيعة 
السارية » فكل ما يفرض من وجود النجاسة مانع مستقل » فاذا أمكن رفع 

(م) للأهمية في غير الاخير واحهالها فيه . 


ج ١‏ ( من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر  )‏ “اهمه 
وجبت )١(‏ . بل اذا كلنت محتاجة الى تعدد للغسل » وتمكن 
من غسلة واحدة » فالاحوط عدم تركها 2 لأنها توجب خحفة 
للنجاسة (؟) »؛ إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة 
أخرى » بأن استلزم وصول الغسااة الى امحل الطاهر () . 

(مسألة١٠)‏ : اذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي إلالر فع 
الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن » تعين رفع الخبث (:) . 
ويتيمم بدلا عن للوضوء أو الغسل . والاولى أن يستعمل في 
إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه . 

( مسألة ١١‏ ): اذا صلى مع لأنجاسة اضطرارا لايجب 

عايه الاعادة بعد التمكن من التطهر (ه). نعم لو حص_ل 

عليه العذرة )1١(‏ مع أن احدهال الاهمية كاف في الوجوب . 

(؟) إن كان الأءر كذلك تعين الغسل مرة . لكن. تمل أن تكون 
الغسلة الأولى من قبيل شرط تأثير الغسلة الثانية في الرفع . 

(6) إن كان وصول ماء الغسالة إلى المحل الطاهر بنحو ينجسه » وإلا - 
بأن كان عمر عليه ويتساقط عنه ‏ فلا يضر ء ولا يازم خلاف الاحتياط ؛ 
لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه الا بعد الانفصال . 

(4) هذا مما لا إشكال فيه عندهم » والعمدة فيه أنه يستفاد من الأدلة 
الدالة على بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل مشروعية البدلية في كل مورد يلزم 
محذور من الطهارة اللائية » وسيأني ان الله شاء في مبخث التيمم توضيح ذلك . 

(5) قد عرفت أن هذا «توقف على جواز البدار لذوي الاءذار . 


, ١؟‎ : من ابواب النجاسات حديث‎ 5١6 : الوسائل باب‎ )١6( 


- 84ه ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الانام والاعادة . 

( مسألة ١١‏ ) :اذا اضطر الى السجود على محل نجس 
لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : اذا سجد على الموضع النجس جهلا 
أو نسياناً لايجب عليه الاعادة (؟) » وان كانت أحوط . 
ولكنه خلاف التحقيق . فراجع ما تقدم في المسألة الرابعة. ولا فرق بين 
ارتفاع العذر في الاثناء وبعد الفراغ . 

)١(‏ لأن العمدة في دليل اعتبار طهارة المسجد الاجماع » والمتيقن منه 
حال الاختيار ٠‏ فالمرجع في حال الاضطرار أصل البراءة . وعليه فلا مانع 
من جواز البدار . 

(0) لا تقدم في المسألة السابقة من عسدم إطلاق لدليل الشرطية ؛ 
والمرجع أصل البراءة . نعم لو بي على ثبوت الاطلاق أشكل وجه الصحة 
لأن الطهارة إذا كانت من شرائط السجود لزم من فواتها فواته » وحينئذ 
نكون الصلاة المفروضة فاقدة للركن »© فتبطل . نعم او قيل إن الطهارة 
ليست شرطاً في السجود بل هي واجب صلاني في حال السجود » أمكنت 
دعوى الصحة ٠‏ لعموم حديث و لاتعاد الصلاة ... » بناء على كون المراد 
من الطهور في المستثنى الطهارة من الددثء لا مايعم الطهارة من الخبث حي 
طهارة المسجد . ولازم ذلك أن لو سجد على النجس والنفت بعد رفع 
رأسه عن السجدة لا يحب عليه تدارك السجدة افوات المحل الموجب للمضي 
محديث : و لاتعاد الصلاة . . . ؛ ونحقيق ذلك في مباحث الخلل . 


فصل أبما يمفى عن فى ااعممرة 


وهو أمور : 

( الاول ) : دم الجروح والقروح » مالم تبرأ )١(‏ 2 
في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا (؟)ء أمكن الازالة 
أو التبديل بلا مشقة أم لا (") . 


فصل ثس| بمقى عنم فى الصضمرة 
)١(‏ ما في مضححة أني بصير : ٠‏ دخات على ألي جعفر (ع): وهو 
يصلي فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما » فلا انصرف (ع) قلت له : 
إن قائدي أخيرني أن بثوبك دما . فقال (ع ) : إن ني دماميل . ولست 
أغسل وبي حى تيرأ ؛ )٠١(‏ . ومرسل سماعة عن أي عمد الله (ع) : « إذا 
كان بالرجل جرح سائل ٠‏ فاصاب ثوبه من دمه » فلا يغسله حتى ييرأ وينقطع 
الدم ؛ (١؟)‏ . ومن الأخير يظهر أن المراد باليرء انقطاع الدم انقطاع برء . 
(0) لاطلاق بعض النصوص ء وصريح بعضها ٠.‏ كصحيح ليث )"٠(‏ 
وغيره » ا يأني ٠‏ 
(م) المذكور في عبارات جماعة تقييد القروح والجروح بالدامية» أو 
)١18(‏ الوسائل باب : 7١‏ من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ؟؟ من ابواب النجاسات حديث : 7 . 
(»") الوسائل باب : 7١‏ من ابواب النجاسات حديث : ه . وسيأتي في اواخر هذا البححمث 
من كلام الشارح قدس سره . 


ل 5ه 6‏ ( مستمسلك العروة ااوثقى ) 1 
الي لا ترقأ » أو اللازمة » أو السائلة » أو نحو ذللك © وتقبيد الحم بالعفو 
عشقة الازالة » بل المنسوب إلى الاكثر أو المشهور اعتبار قيدين في العفو 
( أحدهها ) : استمرار الدم بنحو لا تكون له فترة نسع الصلاة ( وثانيها ) : 
المشقة في التطهير . 

وكأن الوجه في اعتبار القيد الاول ماني مرسل سماعة المتقدم من 
وصف اللدرح بالسائل . وصحصيح ابن مسلم عن أحدهها (ع) : ٠‏ عن الرجل 
رج 44 المروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ ذال 0ع )6 : يصلي 
وان كانت الدماء تسيل »؛ )٠١(‏ » ومحوه ماقي مستطرفات السرائر » عن 
نوادر المزنطي عن عبدالله بن عجلان » عن أني جعفر )75١(‏ . 

وبشكل : بأن الظاهر من التوصيف بالسيلان التوطئة , لأن-يترتب 
عليه إصابة الدم للثوب الذي هو موضوع الشرطية » فالشرطية مسوقة لتحقيق 
الموضوع . مع أنه غير ظاهر في الاستمرار بحيث لاتكون له فترة تسع 
الصلاة » لصدق كون الجرح سائلا » واو مع الفترة المذكورة , وإلا لكان 
ظاهراً فما لافترة له أصلا » إذ لاموجب للفرق في الظهور بين الفئرة التي 
تسع والتي لاتسع . ويشير الى ماذكر ناقو'ه (ع) : و <ىتعرأ وينقطم الدم »2 فانه 
لو كان المراد من السائل المستمر بلا فئرة كان المناسب جعل الغاية الفيرة . 
وأما صحيح ابن مسل ونحوه فالقيد فيه مذكور في كلام السائل ٠»‏ وغاية 
مابقتضيه قصور الرواية عن شمول صورة الفترة . نعم او كان مذكورا في 
كلام الامام (ع) أمككن أن يكون له مفهوم يدل على انتفائه الحم بانتفائه » 
بناء على حجية مفهوم القيد. مع أزهء خلاف التحقيق . 

وأما وجه القنيد الثاني ؛ فالظاهر أنه موئق سماءة : « سألته عن الرجل 

(1:0) الوسائل باب : 55 من ابواب النجاسات حديث : 4 . 
)١١(‏ الوسائل باب : 5١‏ من ابواب النجاسات ماحتي حديث : 


ج١201 ١‏ شرائط العفو عن دمالجروح والقروح ) - لاهه - 


به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه . قال (ع) : يصلي 

ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ؛ فاذه لابستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة 6 )١١(‏ 
وروابة ابن مس المروية عن مستطرفات السرائر : ١‏ إن صاحب القرحة 
الي لايستطيع ربطها . ولاحبس دمها » يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم 
اكثر من مرة » (50) . 

وفيه : أن الظاهر من قو له في الموئق : ٠‏ ولا يبغسل دمه 6 أنه معطوف 
على قوله : ٠‏ بربطه ٠‏ ويكون التقدير : ١‏ ولا يستطيع أن يغسل دمه ». 
ولكنه ينافيه الأمر بغسل الثوب في كل يوم مرة ٠‏ لامتناع التكايف بغسير 
المستطاع » فلابد أن تحمل على ارادة نفي الاسنطاعة على غسل الدم في مام 
المدة » على نمو العموم المحموعي ٠‏ فلا ينافي الاستطاعة على الغسل في كل 
يوم مرة . ويشهد به التعليل بقواه (ع ) : ١‏ فانه لايستطيع ... ٠»‏ فتدل 
الرواية على العفو عن الدم اذا كان التطهير في مجموع المدة غير مستطاع » 
وهذا أجنبي عن اعتبار المشقة في كلامهم ٠‏ حتى لو حمل نفي الاستطاعة 
على المشقة , لأن المشقة في كام المسدة غير مايظهر من المشقة في كلامهم , 
الى هي المشفة في كل وقت من أوقات الابتلاء مع قطم النظر عن غيره . 

وأما رواية ابن مسلم فلا دلالة لها على اعتبار المشقة بوجه . نعم لو 
قبل بثبوت مفهوم ااوصف دلت على اختصاص العفو بصورة عدم إمكان 
ربط اجرح وحبس دمه ؛ من دون فرق بين صورة المشقة في التطهسير 
وغيرها » وهذا شيء لابقول به أحد . وكأنه لذلك كان المحكي عن جامع 
المقاصد ٠‏ وحاشية الشرائع والمسالك والروضة والمدارك ٠‏ وغيرها : عدم اعتبار 
المشقة وعن غيرهم عدم اعتبار الاستمرار وانتفاء الفئرة أيضاً . بل من المحتمل 





. الوسائل باب : ؟؟ من ابواب النجاسات حديث : ؟‎ )١6( 
. (؟) فيما استطرفه من نوادر البزنطي‎ 


- 8هه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


نعي يحبر أن يكون ما فيه مشقة نوعية (0) » فآن كان م]” 
قريباً أن يكون المراد من السيلان في كلام جماعة مايقابل الانقطاع للمرء » 
عملا باطلاق غير واحد من النصوص » كرواية ألي بصير المتقدمة ؛ وصحيح 
ليث المرادي : ٠‏ قلت لأبي عبدالله (ع ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح 
فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا »© وثيابه بمنزلة جلده. فال (ع) : بصلي 
قي ثيانه ولا بغساها و شيء عاءه ) )٠١(‏ . وصصححيعم عبد اأرحمن بن أي 
عبدالله : « قلت لألبي عبدالله (ع) : الجرح يكون في مكان لابقدر على 
ربطه فيسيل مئه الدم والفيح فيصيب وبي . فقال (ع) : دعهدفلا يضرك أن 
لاتغسله » (8؟) . وموثق عمار عن أني عبدالله (ع ) : ١‏ سألته عن الدمل 
يكون بالرجل فينفجر وهو ب الصلاة . قال (ع) : بمسحه وعسح يده بالدائط 

أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » (8) . 

)١(‏ كأنه للتعليل المتقدم في موثق سماعة . لكن ظاهره كون المحذور 
الموجب للعفو تكرار الغسل في كل ساءة ؛ فان أريد من المشققة النوعية هذا 
المعنى فهو ٠»‏ ويكون المدار تي العفو وعدمه لزوم التكرار وعدمه , وإلا فلا 

ثم إن وجه توقف المصنف (ره) عن الجزم ياعتار المشقة بالمعنى الم كور 
احمّال أن يكون التعلل المذكور من قبيل الحكمة . لكنة خلاف الظاهر . 
أو احمال كونه تعليلا لخصوص الحم في مورد السؤال » فلا يناقي ثبوته في 
غيره لوجهآخر . وهذا غير بعيد في أمثاله نما كان ظاهرا في تطبيق الكبرى 
على المورد » لا تعليل حكمه . وقد ذكزنا ى مبحث قضاء المغمى عله 
(؟) الوسائل باب : 7١‏ من ابرراب النجاسات حديث ١١:‏ . 

(5) الوسائل باب : ١؟‏ من ابواب النجاسات حديث : هم . 


١ 3‏ الكلام في شد الجرح حبى نع من سيلان الدم ) امه 

مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع للناس » فالااحوط 
2 تبديل الثوب . وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد 
به )١(‏ وله ثبات واستقرار » فالجروح الجزئية يجب تطهير 
دمها . ولا يجب فما يعفى عنه منعه عن للتنجيس )١(‏ . نعم 
بيجب شده اذا كان في موضع يتعارف شده (”) . ولا مختص 
العفو بما في محل الجرح » فلو تعدى عن للبدن الى اللباس أو 
الى أطراف امحل كان معفواً . لكن بالمقدار المتعارف في مثل 
فرقا بين التعليل »ىثل : و لأنه كذا » وبين قوله : ١‏ فانه كذا » » وان 
الأول ظاهر في انتفاء الحكم بانتفائه » دون الثاقي . فتأمل جيدا . 

)١(‏ لقصور الاطلاقات عن شمول غسيره . لككن التعليل في الموثق 
لاقصور فيه فاجراء الحكم فيه في محله . 

(') لاطلاق الأدلة . 

(0) ما عن بعضض »2 اقتصاراً على المتيقن من النصوص . وللانصراف 
إلى المتعارف . ولمفهوم رواية ابن مسم المروية في المستطرفات . وللتعليل 
في موئق سماعة . ويشكل : بأن الأول إنما مجوز اذالم يكن إطلاق يقنضي 
العموم » وإلا تعين العمل عليه . والانصراف المعقد به ممنوع »؛ ولو بي 
عليه لوجب الاقتصار على المتعارف في اللدرح ٠‏ وفي سيبه ه وفي علاجهء 
ولي منعه عن التنجيس » وغبر ذلك من الجهات المتعارفة © ولم يلتزم به 
المصنف (ره) ولا غيره في بعضها . ومفهوم الوصف غير ثابت ٠‏ ولاسها 
في مثل المقام مما أمكن أن يكون مسوقا لتتقيح الموضوع . والتعليل لو دل 
فامما بدل على انتفاء العفو اذالم يلزم تكرار الغسل من عدم العفو في مورده » 
وهو فرض الاضطرار الى سراية الدم » ولا يقتضي المنع عن السراية » 
ولذا لم يجب المنع عن التنجيس » فلو قال : ٠‏ الخمر حرام لأنها مسكرة ؛ 





7 35 ( مستمسل العروة الوئقى ) جٍ١‏ 
ذلك الجرح )١(‏ » ومختلف ذلك باختلافها من حيث للكبر 
وللصغر » ومن حيث الل » فقد يكون في محل لازمه محسب 
المتعارف التعدي إلى الاطراف كثيراً » أو في محسل لا يمكن 
شده » فالمناط المتعارف محسب ذلك الجرح . 
( مسألة ١‏ ) : كا يعفى عن دم الجروح ء كذا يعفى 

عن القيح المتنجس الخارج معه (2) » والدواء المتنجس الموضوع 
عليه (”) » والعرق المتصل به في المتعاردف . أما للرطوبة 
الخارجية إذا وصلت اليه وتعدت الى الاطراف فالعفو عنها 
مشكل (؛) » فيجب غسلها اذا لم يكن فيه حرج . 
دل على حلية الخمر غير المسكرة , لا حلية كل ما ليس بمسكر . 

)١(‏ قد عرفت أن التعارف لا يوجب الانصراف المعئد به في رفع 
اليد عن الاطلاق » بل العموم ظاهر موثق عمار المتقدم . 

(0) كما هو صريح صحيحي ليث وعبد الرحمن المتقدمين »وظاهر غيرها. 

(5) لتعارف الابتلاء به . مع إشمال النصوص لبيان حكقه الدال على 
العفو . اللهم إلا أن بعال : بمكن أن يكون عدم التعرض كله للانكال على . 
القواعد اللمانعة عه . اللهم إلا أن يقال : لما لم تنفك عنه غالب الجروح 
الى لا ترقأ ويستمر سيلان الدم منها ‏ كا هو مورد النصوص - فلو لم 
يعف عنه لزم أن بكون العفو عن الدم اقتضائيا » أو محمولا على غير الغالب 
وكلاه| .لاف الظاهر . وكذا الكلام في الدواء الموضوع على الةروح . 
وفي العرق الذي لا ينفك عده المقروح والمحروح غالبا في كثير من البلاد 
الذي هو مورد النصوص . وحملها على الشتاء دون الصيف بعيد في الغاية . 

(4) بل مقتضى حموم المنع عن النجاسة عدم العفو . 


م ) ارق ل الحدر 20 الجروح والقروح ( ا“كزه 07 
ش ظ ) 5 فسالل ٠ ( ١‏ اذا 0 دده ىُ مقام العلاج يجب 
غسلها » ولا عفو . كا أنه كذلك اذا كان الجرح مما لآ يتعدى : 
تلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين » على 


حلاف المتعارف . 





) مسألة “* ) : يعفى عن دم البواسير )١(‏ خارجة كانت 
أو داخلة . وكذا كل قرح أو ججرح باطني خرج دمه إلى للظاهر . 
) مسألة : ) : لا يعفى عن دم لأرعاف )١(‏ ؛ولايكون 

من الجروح . 

( مسألة ه ) : : يستحب لص احب القروح والجروح 
أن ان يشمل الونه من خميا كل الوم قرة 477 

)١(‏ عموم الحم للجروح الباطنة غير ظاهر ٠‏ فان اطلاق لفظ ره 
ظاهر في الجرح الظاهر » والجرح الباطن محتاج الى التقييد بالباطن » ولا 
يفهم من قول القائل : « زيد فيه جرح أو قرح » إلا الجرح والقرح 
الظاهران ٠»‏ ولا يتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من الصدر , أو المعدة ؛ 
أو دم الاستحاضة » أو نحوها مما يكون من الجروح او القروح الباطنية . 
مع أن في دخول البواسير في القرح اشكالا © فانها منابع للدم . فتأمل . 

(؟) للاخبار الكثيرة الآمرة بالتطهير منه اذا حدث في أثناء الصلاة , 
وبقطعها ان لم يمكن )٠١(‏ »© . لصحيح زرارة الطويل )7١(‏ وغيره . مضافاً 
الى قصور نصوص العفو عن شموله . 

(5) على المشهور بين من تعرض له بل لم بحك الخلاف فيه . لموئق 

. راجع الوسائل باب : ؟ من ابواب ةواطع الصلاة‎ )١6( 


(8؟) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب النجاسات حديث : : ؟ . وقد نقدم ذكر ما هناسبه المقام 
منه فيمن > لى فى النجاسة نشيافاً . 


اكه 0 مستمسلك العروة الوثقى ( ج١‏ 
القروح أم لا » فالاحوط عدم العفو عنه )١‏ . 
( مسألة ؛ ) : اذا كانت القروح أو الجروح المتعددة 
متقاربة » نحيث تعد جرحا واحدا عرفا » جرى عليه حسم 
الواحد » فلو برىء بعضها 1 يجب غسله » بل معفو عنه حنى 
ا الجميع . وان كانت متباعدة لايصدق عليها الوحدة 
سماعة ورواية ابن مسلٍ المتقدمين (10)» المحمولين على الاستحباب » بقرينة 
غيره,ا من النصوص ابي هي ما بين ناف له مطلقاً » أو الى أن ييرأ : 
فانها ‏ ولاسما الثاني منها ‏ مما يأنى التصرف فيه بالتقييد بالغسل اكثر من 
مرة في اليوم » كما لا يخفى . ومن ذلك يظهر ضعف ماني الحدائق مسن 
الميل إلى الوجوب ٠»‏ أخذاً بظاهر الروابتين . 

)١(‏ وجزم به بعضهم . لأصالة عدم كون الدم من الجروح أو القروح 
بناء على ماهو الظاهر من أن ني عنوان الخ-اص بالاصل يكفي في ثبوت 
حك العام له . وجزم بعضهم بالعفو . وكأنه لأن الأصل المذكور من قبيل 
الأصل الجاري في العدم الازلي » الممنوع حجيتته عند جماعة من المحققين ) 
كما :ةدم التعرض لذلك في الشلك في وجود المادة . ولما كانت الشبهة 
مصداقية لا مجوز الرجوع فيها الى العام » كان المرجع أصل اليراءة من المانعية . 

وفيه : أن كون الدم من جرح أو قرح ليس من عوارض الوجود 
حال حدوثه ٠‏ بل من عوارضه حال بقائه » فان الدم الموجود في بدن 
الانسان إن خرج من الجرح أو القرح كان دم الجرح أو القرح المعفو عنه 
وإلا فلا فاصالة عدم الخروج من الجرح أو القرح بلا مانع » و كأنه لعدم 





' تقدم ذكرهما فى اوائل هذا الفصل‎ (١) 


للعر فية ٠‏ فلكل حم نفسه » فلو برىء البعض وجب غسله ‏ 
ولا يعفى عنه إلى أن يرأ الجميع )١(‏ . 
الثاني ما يعفى عنه في الصلاة : الدم الاقل من الدرهم (؟١)‏ » 
وضوح ما ذكرنا في نظر المصنف توقف عن الججزم ٠.‏ 000000000 
)١(‏ لكن مقتضى مصححة ألي بصير ( 1 )العفو عن الجميع حتى ييرأ الجميع 
(؟) دون ما يساويه » على المشهور » وعن الخلاف الاجماع عليه ؛ 
وعن كشف الوق نسبته إلى الامامية ( رض ) . ويدل عليه صحيح ابن 
أني يعفور : « قات لأني عبد الله (ع ) : الرجل :كدون في ثوبه ذقط الدم 
لا بعلم به ثم بعلم فينسى أن يغسله فيصلي » ثم يذكر بعد ما صلى ٠‏ أبعيدصلاته ؟ 
قال (ع ) : يغسله ولا بعيد صلاته » إلا أن يكون مقدار الدرهم يجتمعاً 
فيغسله وبعيد الصلاة ؛ (١5؟)‏ ونحو مرسل جميل (0”) . وفي صحيح اسماعيل 
الجعفي عن أني جعفر (ع) : ١‏ قال في الدم يكون في الثوب : إن كان 
أقل من قدر الدرهم فلا بعيد الصلاة » وان اكثر من قدر الدرهم » وكان 
رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته » (58) . 
ونقربب الاستدلال به أن عدم ذكر المساوي إما أن يكون إهالا 
لبيان حكمه » أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الاولى ٠‏ أو لاستفادته من 
مفهوم الشرطية الثانية . والأول خلاف ظاهر الجواب عن السؤال واذا دار 
الأمر بمن الثاني - بحمل الشرطية الثانية على كونها تصربحاً ممفهوم الاولى ‏ 
وبين الثالث ‏ حمل الشرطية الأولى على كونها تصربحاً بمفهوم الثانية ‏ يتعين 
)١8(‏ تقدمت في اول هذا الفصل . 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 
() الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب النجاسات حديث : 4 . 
(»4) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب النجاسات حديث : ؟ , 


- 54ه ب ( ماتمساث العروة الوثقى ) ج١١‏ 

سواء كان في البدن أو اللباس )١(‏ »2 
. الثاني لأنه أقرب من الثالث ٠‏ لأن ترتيب البيان على حسب ترتيب الذكر 
أولى من عكسه . ثم إنه لو لم يتم هذا التقريب فالرواية تكون مجملة , 
والعمل على غيرها متعين . 

وعن المرامم العفو عن المساوي » ونسب إلى الانتصار أيضاً . لكن 
عبارته توافق المشهور. ويشهد للعفو صحيح ابن مسلم : ١‏ قلت له : الدم 
يكون في الثوب على وأنا في الصلاة . قال رع ) : إن رأيته وعليك ثوب 
غيره فاطرحه وصل في غيره » وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في 
صلاتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم » وما كان أقل من 
ذلك فليس بشيء رأبته قبل أو لم تره. واذا كنت قد رأيته وهو اكثر من 
مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليت 
فيه » )١0(‏ . فانه يدل عليه بالمفهوم أو المنطوق في الفقرات الثلاث . والجمع 
بينها بالتخصيص » محمل مالم يزد على ما دون الدرهم » أو كون المراد منه درهما 
فا زادء نظير قوله تعالى : ( فان كن نساء فوق النتين . ..)(ه')أو 
بغر ذلك , بعيد . عن مقام الجمع العرفي بين الاخبار الواردة في مقسام 
التحديد جوازاً أو منعاً . فلابد من المصير الى أحكام التعارض » والْرجبح 
بقنضي الأخذ بأخبار المنع » لتعددها ٠‏ وموافقتها لعموم المنع . 

)١(‏ اللباس مورد النصوص . لكن يحب الحاق البدن به ٠‏ للاجماع 
لمحي علببه عن الانتصار . والتحرير » والتذكرة » وكشف الالتباس » 
وبعض نسخ الخلاف ٠‏ بل واطلاق «عقد الاجماع على العفو المحكي عن المعتير 
واتحختلف والمنتهى والدروس » والمدارك » والدلائل ٠‏ والذخيرة . ولعل 
)٠0( <<‏ الوسائل باب : 7٠‏ من ابواب النجاسات حديث ٠:‏ . 
(٠؟)‏ الساء : 31١‏ . 


ج١١‏ ( المستثنى من الدم المعفو عنه ) - 056 سه 

من نفسه أو غيره )١(‏ . عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس 
والاستحاضة (؟) 2 
الاقتصار على الثوب في جمادة من كتب الصدوق والشيخ وغيرها كان بع 
للنصوص ٠‏ أو من باب المثال. وأما الاستدلال عليه برواية المثنى بن 
عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) « إني حككت جادي فخرج منه دم . 
قال (ع) : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله » والا فلا » )٠١(‏ . فضعيف 
لقصور دلالتها على ذلك ٠‏ على أن سندها لا مخلو عن اشكال . 

. لاطلاق النصوص‎ )١( 

() للاحاع المحكي نقله عن جماعة ‏ صريحاً وظاهراً ‏ في الأول . 
ولرواية أي بصر : ولا تعاد الصلاة من دم لا ( لى . خ ل ) تبصره » 
غير دم الحيض » فان قليله وكثيره في الثوب إن رآه أولم بره سواء» )٠١(‏ 
بناء على ظهور القليل فها دون الدرهم ٠‏ ما هو الظاهر » علاحظة ظهوره 
في خصوصية لدم الحيض »لا أنه مطاق كي يمكن تقييده بالدرهم فا زاد . 
ثم إنه لو منع الظهور المذ كور كان بينه وبين اطلاق العفو عما دون الدرهم 
جموم من وجهء وبعد التعارض يرجع الى جموم المنع عن الدم . ( ودءوى ) : 
أن الرواية موقوفة (*”) لم يروها أبو بصير عن المعصوم (ع ) . ( مدفوعة ) : 
بأن ذكرها في الكافي والتهذيب مما يأنى ذلك » كا تقدم في نظيره . على 
أنها مروية في النسخ الموجودة بين أيديئا من الكافي والتهذيب عن المعصوم (ع) 

وأمنا وجه الحكم في الأخيرين ٠‏ فاستدل عليه بما دل على أن النفاس 
حيض وبا دل على لزوم تبديل القطنة . اكن الأول لم يثبت كونه رواية 





4ط الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب النجاسات حديث : ٠‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١؟‏ من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 
(؟) هذه الدموى مذ كورة في العتبر والمدارك وحكيت عن المعالم . منه قدس سره . 


5كم ‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
أو من نجس العين )١(‏ 0 الميتة (؟) . بل أو غير الما كول (”) » 
مما عدا الانسان (:) على الأحوط بل لا مخلو من قوة . واذا 


كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيها » وكان المجموع بقدر 


معتيرة . مع أنه غير ظاهر في وروده مورد التنزيل الموجب اثبوت الأحكام 
والثاني لم يكن بناؤهم على التعدي من مورده الى موضع القطنة » فكيف 
يتعدى عن مورده الى المقام ؟ . فتأمل . وأضعف من ذلك الاستدلال 
عليه في الذكرى : بأن أصل النفاس حيض » والاستحاضة مشتقة منهء 
وبتساويها ي ايجاب الغسل » وهو يشعر بالتغليظ : فالعمدة فيه ظاهر الاجماع 
لمحي عن ماعة : 

)١(‏ يما ذكره حماعة . لأن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة 
الدموية » لا عن النجاسة من حيث كونه من نجس العين » فيرجع من هذه 
الجهة الى عموم المنع ٠‏ وقد عرفت في مبحث نجاسة المتنجس أن مقتضى 
القاعدة الالتزام باجمّاع نجحاستين في محل واحد » ولا دليل على امتناءع-ه . 
مضافاً الى كونه مما لا يؤكل لحمه ٠‏ فيدخل نحت مادل على مانعية مالا يؤكل 
لحمه » ولو لم يكن نحسا ولا دما . هذا وعن الحلى : أنه أنكر هذا الاستثناء 
كل الانكار » وادعى أنه خلاف مذهب الامامية ( رض ) . وكأنه أخذه 
من عدم تعرض القدهاء له . لكن الظاهر أن كلامهم كالنصوص مسوق 
للعفو عن الدم من حيث هو لا غير . فراجم . 

(؟) لما تقدم في بحس العين . 

(") لا تقدم أيقضا ي بحس العين . 

(8) لاستثناء الانيران عن ححم مالا يؤكل همه . كا سيأني في محله 
إن شاء الله , 


ج ١‏ ( محديد سعة الدرهم ) لاأاه - 
للدرهم ( فالأحوط عدم العفو )١(‏ . والمناط سعة الدرهم ؟) 
لاوزنه . وحده سعة أخمص الراحة (") . 

)١(‏ وجزم بالعدم ماعة » وعن كشف الالتباس نسبته الى المشهور 
لأن الظاهر من قوله (ع ) ١:‏ مجتمعا ؛ في صحيح ابن أي يعفور ومرسل 
حميل المتقدمين , كونه <الا من الضمير في : « كان » والمعنى ؛ الا أن 
يكون الدم في حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم . ولو بني على إحاله كفى 
إطلاق صحيح ابن مسل واسماعيل الجعفي المتقدمين »© أو عموم المدعم عن 
الصلاة في الدم . 

وعن جاعة العفو عنه » بل في الذكرى نسبته الى المشهور © بدعوى 
ظهور قوله (ع) : ٠ه‏ مجتمعا » في الصحيسسم والمرسل في كونه خسيرا ثانياً 
في الصحيم , وأولا في المرسل » والمعنى ' إلا أن يكون مقدار الدرهم 
ومجتمعا » فالشرط في عدم العفو أمران : الاجمّاع وكونه مقدار الدرهم . 
وفيه : أن الظاهر وان كان ذلك في نفسه ء إلا أن استثناءه مما كان في 
الثوب متفرقا شبه النضح في الصحبح وتقبيدا لما كان نقطا في الثوب » يقتضي 
كون الاستئناء منقطعا . أو يكون تقييدا بأمر أجنبي ٠‏ وهو خلاف الظاهر 
جد! » فيتعين حمله على كونه حالا لاخيرا . ولا أقل من الاجال الموجب 
للرجوع الى إطلاق صحيح ابن مسلم » أوعموم المنع هن الدم » كما عرفت . 

(؟) بلا خلاف 5 عن لوامع اليرائي » لأن الظاهر من التقدير ذلك . 

() المحكي عن المتقدمين تفسير الدرهم المعففو عما دونه بالوافي » وعن 
الانتصار والخلاف والغنية : الاجماع عليه . وءن كثير تفسيره بالبغلي » وعن 
كشف الحق : نسبته الى الامامية ؛ وعن بعض الأماطين في شرحه أن كون 
الدرهم هو البغلي من العلميات » والاجاعات عليه لانحصر . وهو إما بفتح 
الباء والغين المعجمة وتشديد اللام » ا نسب الى المتأخرين وأنه الذي ممم 


8كه -- ( مستمساث العروة الوثقى ) اج ١‏ 


من الشيوخ - كما عن المهذب البارع ‏ وإما باسكان الغين ونخفيف اللام ', 
كا عن جماعة التصريح به . والظاهر رجوع التفسيرين الى أمر واحد . ويشهد 
به - مضافا الى دعوى الاججاع من كل من الطرفين على مافسره به عدم 
تعر ضهم للخلاف في التفسير » بل عن بعض دعوى الاتفاق على الاتحاد . 
ولذا قال في المعتير : « والدرهم هو الوائي الذي وزنه درهم وثلث » وسمي 
البغلي نسبة الى قرية بالجامعين » . وي الذكرى : « عفي عن الدم في الثوب 
والبدن عما نقص عن سعة الدرهم ااوافي وهو البغلي باسكان الغين » وهو 
منسوب الى رأس البغل » ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية ©» وزنه 
تمانية دوانيق . ( والبغلية ) كانت تسمى قبل الاسلام ( الكسروية ) فحدث 
ها هذا الاسم في الاسلام ... » . نعم في السرائر ‏ بعد أن فسر الدرهم 
بالوافي المضروب من درهم وثلث - قال : « وبعضهم يقواون دون الدرهم 
البغلى . . . ؛ لكن حكاية ذلك بعد كلامء المتقدم يدل على تضعيفه . 
ويحتمل أن يكون مقصوده ذكر اختلاف العبارة لا اختلاف اراد » يعني 
أن المعفو عنه بعضهم يعير عنه ما دون الدرهم الوائي © وبعضهم يعبر با 
دون الدرهم البغلي . وبالجماة : رجوع التفسيرين الى أمر واحد مما لاينبغي 
الاشكال فيه . 

ونا الاشكال في وجه حمل الدرهم المذكور في النصوص على ذلك 
مع اختلاف الدراهم ٠‏ بل مقتضى ماذكروه من هجر الدرهم المذكور في 
زمن عبد الملك ‏ حيث اذ الدرهم المتوسط بين الوائي والطبري الذي هو 
أربعة دوانيق فجعل وزنه ستة دوانيق » واستهر أمر الاسلام عايه - وجوب 
حمل الدرهم المذكور في الروايات عن الصادقين (ع) - المتأخر زمنها عن 
زمن عبدالملك على ماكان وزنه ستة دوانيق » لأنه شائع » والشياع قرينة 
الحمل عليه » إذ الدرهم المذكور ليس من قبيل المطلق الصالح للانطباق 


على كل فرد : لأن وروده مورد التحديد يناي ذلك ٠‏ لامتناع التحديد ما 
كان صالكا للانطباق على القليل والكثير » م لامخفى . 

ومن الغريب ما استوضحه في «صباح الفقيه » من أن موضوع المانعية 
إن كان مازاد على الدرهم ‏ كا في صرح ابن مسلم ‏ فالعيرة في عدم 
العفو باازيادة عن جنسها على الاطلاق »؛ فلا تضر زيادته عن بعض المصاديق 
دون بعض . وان كان الدرهم فا زاد , فالعيرة بالعفو عما نقص عن جميع 
الافراد » فلا مدي نقصانه عن بعض مصاديقه . انتهى . وبالجملة : لا ينبغي 
التأل في إر ادة التقدير بدرهم معين , والشياح قرينة على التقدير بالشائع . 
فاذا العمدة في تعيين الواقي المسمى بالبغلى هو الاجاع . 

ثم إن في سعة الدرهم ‏ المحمول عليه التقدير - خلافاء فالمحكي عن 
اكثر عبارات الأصحاب بحديدها بأخمص الراحة » وعن المناهج السوية : 
أنه الأشهر » بل لايعرف قول مخلاف» , لأن التحديد الآني المحسكي عن 
الاسكاتي ليس تحديدا للدرهم البغلي الوافي » واتما هو محديد للدرهم المعفو 
عن مقداره . وكذلك التحديدان الآخران »كما بظهر ذلك من محكي عباراتهم 
جيعا . فراجعها . فلم يعرف محديد للدرهم الواتي الا بذلك لكن الاشكال 
في مأخذ هذا التحديد, ولم أجد له أثرا في كلام أحد ممن تتبعت كلانهم 
نعم في السرائر : « إن الدرهم البغلي منسوب الى مدينة قديمة من ( بابل ) 
يمال لها : ( بغل ) متصاة باد الجامعين » بجد فيها اللفرة دراهم واسعة 
وأنه شاهد واحدا منها » فوجده يقرب من سعة أحمص الراحة » . 

والذي يظهر من كلات جاءة أن التقدير المشهور كان اعهّادا على 
شهادته (ره) لكن كانالمناسب أن يجمل التقدير المشهور قريبا من أخمص 
اأراحة لامساويا ها ٠‏ مع أن الاعماد على شهاته لا محلو من إشكال » لاختلافهم 
في وجه نسبة البغلي - كما تقدم عن الذكرى ‏ وحكي في السرائر قولا : 


20000 ( مس مساك العروة والوثقى ) ج١‏ 
ضربه للثاني في أيام خلافته » ورده : بأن الدرهم البغلى موجود قبل الاسلام 
وقبل الكوفة . اككن تقدم في الذكرى : أن التسمية إسلامية ٠‏ وأنها قبل 
الاسلام كانت 7 ( كسروية ) » وفي مجمع البحرين : أنه منسوب الى 
ملك يسمى حرا س البغل ) . وضع ه_ذا الاختلاف كيف محصل الوثوق 
يشواذة: نولا ما يعد مالكتظلة حاى الافتين و افأنهه يعد كلافية الها رن 
قال : « وقال ابن أني عَمَيل : ماكان سعة الدينار . وقال ابن اهنيد : 
ما كان سسعته سعة العقّد الأعلى من الابهام والكل متارب » فان أخمص 
الراحة يبعد عن العقّد الأعلى من الابهام كثيراً » فلا بد أن يكون الدرهم 
الوائي أقل من سءة أخمص الراحة . وان كان هذا الاشكال وارد أيضاً في 
تقدير الديئار » فان الديئار الذى شاهدته أقل من ذلك كثيرا » لأنه بقدر 
الفلس العراقي المسكوك في هذا العصر , الذي يساوي نصف عمّد الابهام 
تقريبا » فكيف يكون مقاربا لعة_د الابهام ؟ ! فكأن المراد من التقارب 
مايشمل مثل هذا التفاوت 

وقد أطلعني بعض من يمتني الآثار القديمة القيمة ‏ مع خيرة كاماة » 
وإلادع وافر على “م+سة دراهم قديمة اسلاءية . ودرهمين غير اسلاميين » قد كتب 
قٍ واحد م٠‏ ن الدراهم الاصلام.ة قُ دائرة أحد وجهيسه : ف يسم الله ضرب 
هذا الدرهم بالبصرة في سنة تمانين ) وفي وسطه : « لا إله إلا الله وح_ده 
لاشريك له » وفي دائرة وجهه الآخر : و محمد رسول الله أرسله بالهدى 
ودبن الحق ليظهره على الدن كاه ولو كره المشركون » وفي وسطه : ١‏ الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم ولد ولم يكن له كفواً أحد» . وكتب في أخر 
قنها : ٠‏ بسم الله ضرب هذا الدرهم بدمشق سنة تسع وعمانين » وعام ماكتب 
في الدرهم السابق . وكتب في ثالث منها في دائرة أحد وجهيه : و بسم الله 
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الدرهم غير الاسلامى المضروب فى تهاؤنكف سنة 58ت م قطره 17" (مم) 

الدرهم غير الاسلامى ( الوافى ) المضروب فى الرى سمنة 155 م * قطره +5 (مم) 
الدرهم الاسلامى المضروب فى البصرة سسمنة ١م‏ هه ٠‏ قطره 55/5 (مم) 
الدرهم الاسلامى المضروب فى دمسق سنة 49 ها ٠‏ قطره 18/5 (مم) 
الدرهم الاسلامى المنررب فى البصرة سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ قطنه 59 (مم) 

الدرهم الاسلامى المضروب فى الكوفة سنة ١5١‏ ه ٠‏ قطره 51/53 (هم) 


اج 1١‏ ( الدراهم والدنائير الاسلامية وما كتب عليها ) الاهة ‏ 
ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة ماثة ) وعنام فاكتب على وجهي الدرهمين 
السابقين . وكتب في رابع منها في دائرة حك بوعووه : «بسم الله ضرب 
هذا الدرهم بالكوفة سنة إحدى وأربعين ومائة» /وعلى وسطه : ولا إله إلا الله 
وحده لاشريك له ؛ وعلى دائرة وجهه الآخر : و محمد رسول الله » . وكتب 
قي الخامس منها في دائرة أحد وجهيه «يسم الله ضرب هذا الدرهم بعدينة 
السلام سسنة أربع وسبعين ومائة » » وممام ماكتب على الدرهم الرابسع كل 

ذلك بالخط الكوثي . 
كا أطلعني على دينارين اسلاميين ة.د كتب بالكوني أيضاً في أحدهها 


قِ دائرة أحد وجهيه : ١‏ بسم الله ضربت هذا الديزار سنة تسع وسبعين ؛ 








وعلى وسطه : ١‏ الله أحل الله الصمد لم يلد ولم يولد » وعلى دائرة وجهه 
الآخر : و محمد رسول الله أرسله بالمدى ودين الى ليظهره على الدن كله » 
وعلى وسطه : «لا إله إلا الله وحده لاشريلك له؛ . وكتب في الآخر في 
دائرة أحد وجهيه» : «بسم الله ضرب هذا الدينار سنة ثلائين وماثة» وتمام 
ماكتب على الدينار السابق . 

م إن الدراهم الأربعه وهي عدا ماضرب في البصرة بتاريخ سنة مائة ‏ 
لايظهر تفاوتها بحسب المساحة إلا بالمداقة بمقدار يسير , يما ترى صورهاقي 
الصفحة المقابلة . وماضرب في سنة ماثة يزيد عليها مساحة بقليل » كما ترى 
صورته )١١(‏ وقد كان وزن الأول ومئله الأخسير أربع عشرة حبة , التي 
يساوي الأريع والعشرون منها مثقالا صيرفاً » والثلاثة الأخدرى وزن كل 





)١(‏ هذا ما ذكره ‏ قدس سره ‏ امنادا مل ما شاهده من الدراهم وعليه جرى أخذ مساحة 
الدراهم في الطبعة الأولى . ولكن الذي عثرنا مليه فى المتحف العراتي أن الدرهم المضروب في دمشق 
سنة : وم هو | كبر الدراهم الخمسة الي أشار اليها قدس سره » كأ اثبتت صورها ومساحاتها في 
الورقة الملحقة هنا . 


الات ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١‏ 
للوسطى وآخر بعقد السبابة » فالاحوط الاقتصار على الاقل )١(‏ 
وهو الأخير . 

( مسألة ١‏ ) : اذا تفشى من أحد طرفي الثوب الى 


واحد منها مس عشرة حبة . 

أما الدرهان غمر الاسلاميين فوزن أحده) ثلاث عشرة حبة ونصف 
حبة تقريباً» وهو بساوي الدرهم المضروب سنة مائثة مساحة أو يزيد عليه 
يسعرا . وقد ذكر الخبير المذكور ‏ وفقه الله تعالى ‏ أنه المسمى بالطيري . 
لكن ينافيه ماذكره الجماعة ‏ قدس سرهم من أن الطيري وزنه ثلا 
المضروب في سنة ثمانين . ووزن الاخر منه| :مع عشرة حبة ومساحته تزيد 
على مساحة هذبن الدرهمين الأخيربن بمة.دار العشر أو اكثر » وهو المسمى 
بالواقي والغلى » على ما ادعاه الخبير المذكور » وهو قريب لزيادته على 
الدراهم التقدمة أجمع مساحة ووزنا. ولا بقدح فيه عدم المطابقة لا ذكروه 
في الوزن محسب المداقة , لامكان أن يكون هذا النفاوت طارثاً من كثرة 
الاستهال » أو عدم الاتقان في الموازين . والله سبحانه العالم . 

)١(‏ قد تتقدمت حكاية هذا التحديد عن الاسكافي »؛ 57 عدم أنه 
ليس غرضه محديد الدرهم البغلى أو الواقي » وابما غرضه محديد الدرهم المعفو 
عنه . وكذلك التحديدان الآخران » والقائل بها غير معروف ‏ كما اعرف 
بذلك جماعة ‏ والتفاوت بينها يسير جداً : 

(0) لاربب أنه مع إحمال التقدير يقتصر على القدر المتيقن في الخروج 
عن عموم مانعية الدم .كا هو الشأن في العام المخصص بامحخصص المجمل . لكن 
عرفت ما بمكن الركون اليه ي تقريب الول المشهور . 


الآخر قدم واحد )١(‏ والمناط 5 ملا حظة الدرهم أو سسع 
للطرفين (؟) . نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة الى 
أخرى ؛ فالظاهر التعدد () » وان كانتا من قبيل الظهارة 
والبطانة . كا أنه لو وصصل الى الطراف الآخر دم آخر 
لا بالتفشي . حك عليه بالتعدد (4) وان لم يكن طبقتين . 

)١(‏ كا هو الأشهر . وعن الذكرى والبيان : أنه اثنان. وربما يفصل 
بعن الصف.ق ذا لثاني ؛ والرقيق فالأول» والمراد من الوحدة قي كلامهم ليس 
وجلا الوجود ؛ إذ لا مجال لتوهم كون الدم المتفشي الى الجانب الآخر وجودين 
بل المراد أن ظاهر نصوص التقدير ملاحظة السطح الظاهر » فاذا تفشى كان 
له سطحان ظاهران » في.كون مجموعه) مأحوظاً لاتقدير المعفو عذه ٠‏ فاذا 
زاد عن ذلك لم يكن موضوعاً للعفو . ولكنه مشكل ٠‏ إذ الدم لابد أن يكون 
له سطوح متعددة » غاية الأمر قد يظهر السطح على ظاهر الثوب ٠‏ وقد 
لا بظور فيكون في عمقه » وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في الحكم 
فاذاً الأول اقوى . 

(') الاطلاق . وتأمل فيه في الجواهر . وكأنه لاحمّال الانصراف 
الى الوجه الملاني له أولا . ولكنه ممنوع . 

(؟) هذا يم مع انفصال الطبقات بعضها عن بعض الموجب اتعددها 
عرفاً » إذ لا أقل من الشك في شمول أدلة العفو له الموجب للرجوع الى 
حموم المنع ٠‏ أما مع الاتصال ‏ كالملبد ‏ فلا يبعد عدم الضم » للاطلاق . 

(4) لظهور النص في وجوب ملاحظة المجموع في مثله , لصدق أن 
فيه نقط الدم المذكور في صحميحة ابن أبِي يعفور )١١(‏ لا أقل من الشك 
الموجب للرجوع الى وم المنع . نعم بشكل ذلك لو تفشى الى الجانب 

. نقدم في اول الكلام ني المفو عن الدم دون الدرهم‎ )١١( 


لاه - ( مستمسك العروة الولقى ) اج ١‏ 
( مسألة ” ) : الدم الأقل إذا وصل اليه رطوبة من 
الخارج » فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد » لا إشكال 
قُ عدم العفو عنه )١(‏ » وان لم يبلغ الدرهم » فان لم يتنجس 
بها شيء من امحل - بأن لم تتعد عن محل الدم ‏ فالظاهر بقاء 
العفو (؟) » وان تعدى عنه ولكن ' يكن المجموع بقدر 
الدرهم ؛ ففيه إشكال » والأاحوط عدم العفو . 


الآخر » ثم وقع عليه من الجانب الآخر دم آخر فان المتفشي بعدما كان 
محكوماً بأنه دم واحد»ء فاذا وقع عليه دم آخر يكون من قبيل وقوع الدم 
على الدم » الذي لا يوجب التعدد . فتأمل . 

)١(‏ لأنه إما غير معفو عن الرطوبة وان كانت دون الدرهم ؛ لاختصاص 
أدلة العفو بالدم » وأما لأنها بحم الدم لا يعفى عنها مع مساواة المجموع 
الدرهم . لكن استظهر من قول الشهيد في الذكرى  :‏ ووان أصابه مائع 
طاهر فالعفو قوي  )»‏ عدم اعتبار النصاب في المتنجس بالدم . اللهم 
الا أن بكون نظره الى الحم في الجملة . 

(؟) بشكل العفو ء من جهة أن الرطوبة اانجسة ا لم تكن نح الدم 
في العفو فالصلاة معها صلاة في النجس »؛ وان ل يتنجس بها الثوب . 
نعم لو قلذا بالعفو عما تنجس بالدم - يما عن الذكرى ٠»‏ وروض الجنان , 
والمعالم» والمدارك ‏ لأن الفرع لا يزيد على أصله كان العفو عنها في الفرض 
في محله . لكن القاعدة المذكورة لا دايل عليها » فعدم العفو 5 عن 
المنتهى والبيان والذخيرة وغيرها ‏ في محله . ومن ذلك تعرف الوجه في 
قوله (ره) - في صورة التعدي ‏ : ١‏ والأحوط عدم العفو » فانه الأقرى 
اتنجس الثوب بها » فصدق الصلاة في النجس حينئذ ظاهر , 


ج١١‏ ( الدم المأشكوك كونه من المستثنيات ) هلاه 


( مسألة " ) : اذا علم كون للدم أقل من الدرهم . 
وشك في أنه من المستثنيدات أم لا . يبى على العفو 210 وها 


0١0000‏ كا عن الدروس » وااموجز . وشرحه » وغيرها » بل قيل : إن 
عليه بناء الفقهاء . لا لعموم العفو عما دون الدرهم », لأنه ممسلك بالعام في 
الشبهة المصداقية » والتحقيق عدم جوازه . بل إما لأصالة عدم كون الدم 
من غبر المعفو عنه - دم حيض أونفاس أو غيرهها ‏ بناء على صحة جريان 
الأصل في العسدم الازلي » يما تقدم في المياه » فاذا ثبت أنه ليس محيض 
مثلا ثبت العفو عنه, لآن موضوعه الدم الذي ليس محيض » فيثبت الموضوع 
وهو الدم ‏ بالوجدان ووصفه بالأصل » وقد عرفت أن الجمع بين المقاص 
والعام بقتضي ‏ عرفا كون موضوع حك العام عنوان العام الذي ليس بخاص 

وإما لأصالة البراءة عن مانعية الدم المشكولك الانعية ( ودعوى ) : 
أن المرجع في مشكوك الحيضية أو النفاسية ‏ مثلا ‏ عموم مانعية الدم الها كم 
عل أصالة الراءة ؛ أو الوارد عليها ( مندفعة ) : بأن عموم المنع مخصص 
بعموم العفو عما دون الدرهم » مما لم يكن حيضاً أو نفاسا ‏ مثلا ‏ فان 
بي على جواز التمسلكث بالعام في الشبهة المصداقية » كان المرجع “وم العفو 
لأنه أخص من جموم المنع عن الدم » وان لم يبن على ذلاك » لايجوز الرجوع 
الى كل واححد منه) ' بل يرجع الى الأصل المقتضي لليراءة . 

م إنه بخص الدم المشكوك كونه من نجس العسين . أو من محرم 
الا كل بأصل موضوعي غير ماذكر . وهو أصالة الطوارة أوالحل في حيوانه 
فينبت أنه دم حروان طاهر أو محال الاكل . لككنه يختص ذلك بما اذا لم 
يكن الحبوان مردداً بين فردين أحدما معاوم النجاسة أو الدرمة » والثافي 
معلوم الطهارة أو الحل ٠‏ والا امتنع جربان الاصل » لا ذكرنا غير مرة 


كلاه ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

إذا شك في أنه بقدر الدرهم » أو اقل فالأحوط عدم العفو )١‏ 
من عدم جريان الاصل بي الفرد المردد . بل قد يستشكل في جريان 
أصالة الحل المذكورة : بأن حلية الحروان المأخوذة شرطا في صحة الصلاة 
في بعض أجزائه هى الحلية الواقءبة » ولا يحدي في إحرازها أصالة 
الحل الثابتة حال الشك ؛ فان مفمادها ممجرد المرخيص الظاهري بلا نظر الى 
اثبات آثار الحلية الواقعية » كما ذكره استاذنا الاعظم (ره) اكنه بندفع : 
بأنه خلاف ظاهر دليل أصالة الحسل . فان ظاهره اثبات الحلية المشكوكة 
حال الشلك » وليس الخحلية المشكوكة إلا الحاية الواقعية ( وان شئت قلت ): 
ظاهر قوله (ع ) : ١‏ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » )٠١(‏ 
وقرله (ع) : و كل شيء هو لك حلال حى تعلم أنه حرام » (0؟) هو 
جعل الحلية المقابلة لحرمة الحتملة » وليس المقابل للحرمة المحتملة إلا 
الحاية الواقعية. . 

نعم هنا اشكال آخر وهو أن جواز الصلاة وعدمه ليس من آثار 
الحلية الواقعية وعدمها بل من آثار الأصنافى الخاصة التي لاوحظت موضوعا 
للحاية والهرمة » فالحراد من قوله (ع) : ١‏ لانجوز الصلاة في شعر ووبر 
مالا يؤكل لحمه » (هس) الأصناف الخاصة من الحروان » وحرمة الاكل 
لوحظت مرآة الى تلك الاصناف » لاموضوعا للانعية ٠‏ فاصالة الحل لامجدي 
في اثبات جواز الصلاة في اجزائه . ولكنه يندفع أيضا ‏ : بأنه خلاف 
الظاهر ولعله يأني التعرض لاذلك في اباس المصلي إن شاء الله . 

)١(‏ لايظهر الفرق بين هذا الفرض وما قبله ٠‏ في جريان أصالة 





. ١ : الوسائل باب : 4 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١6( 
. 4 : الوسائلباب : 4 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
. 7: الوسائل باب :؟ من ابواب لباس المصلي حديث‎ )( 


ج١1‏ (التنجس بالدم اليس كالدم في العفو المذكور )2 - لالاه ‏ 
إلا أن يكون مسبوقا بالاقلية » وشك في زيادته )١(‏ . 
ر مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ليس كالدم » في العفو 
عنه إذا كان أقل من الدرهم (5) . 
الراءة من مانعية المشكوك » المقتضية للعفو ظاهرا . ذعم يفترق عنه في 
جريان الاصل الموضوعي » وهو أصالة عدم كون الدم درهما ٠‏ نظير أصالة 
عدم كون الدم من دم الحيض » فانه لو قلنا يجردان الاصل في الفرض 
السابق ‏ بناء على جريانه في العدم الازلي ‏ لايحري في المقام » لأن زيادة 
الدم ليست من قبل عوارض الوجود المسبوقة بالء.دم الأزلي » بل هي 
منزعة من نفس تكل”ثر حصص الاهية » فهذه الكثرة ك.يرة قبل وجودها 
وبعده » لا أنها قبل الوجود لا كثرة ٠‏ وبعد الوجود صارت كثرة . وقد 
أشرنا الى ذلك فى مسألة الشك في كرية الماء ٠‏ فراجع . ما أنه يفترق 
هذا الفرض عما قبله بعدم امكان التمساك بعموم العفو فيه »© وان قلنا 
بجوازه في الفرض السابق © لأن موضوع العام هنا قد أخذ معنوناً عا دون 
الدرهم » ومسع الشلك في عنوان العام لا جوز الرجوع اليه اجماعا . وفي 
صحيح ابن أي يعفور )1١(‏ وان لم يؤخذ معزوناً يعنوان إلا أن الاستثناء 
فيه مانع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بلا كلام » وكذا كل مخصص 
متصل . وكيف كان يكفي في الم بالعفو أصالة المراءة من المانعية . 
)١(‏ لاستصحاب عدم الزيادة . 
(؟) كما عن المنتهى ٠‏ والبيان » والذخيرة وغيرها . خلافاً لما عن 
الذكرى وروض الجنان » والمعالى » والمدارك . لأن الفرع لا يزيد على أصله . 
وقد تقدم أنه لا دليل على هذه القاعدة . 





(18) تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم . 


ثملاهة ‏ ( مستمسك العروةالوثقى ) ج١‏ 

( مسألة ه ) : للدم الاقل إذا أزيل عين.ه فالظاهر 
بقاء حكمه )١(‏ . 

( مسألة 5 ) : للدم الاقل اذا وقع عليه دم آخر أقل » 
وم دتعدل عنه » أو تعدى وكان المجموع أقل 4 ١‏ يزل حم 
للعفو عه (؟) . 

) مسألة /ا ) : للدم الغليظ (أذي سعته أقل عفو ("2)7 
وإن كان نحيث أو كان رقيقاً صار بقدره أو اكير . 

( مسألة 6 ) : اذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من 
البول ‏ مثلا - على الدم الأقل » نحيثث : تتعد عنه إلى المحسل 
للطاهر »2 ولْم يصل اللى الثوب أيض_ا ( هل يبق العفو أم لا ؟ 
إشكال (؛) فلا يترك الاحتياط . 





)١(‏ 5 عن شرح الموجز » والنهاية » والمدارك . لاستصحاب العفو 
عنه الثابت له حال وجود اللدم . لكنه ‏ مع أنه من الاستصحاب التعليقي- 
مبي على جواز اأارجوع الى الاستصحاب قِ مثله »لا حموم العام أعني : 
عموم المنع عن الصلاة في النجس - والتحقيق الرجوع الى العام مم كون 
التخصيص من أول الأمر ‏ كما في المقام - بل ولو كان في الاثناء » على 
تفصيل ذكرناه في محله *ن تعليةتنا ( حقائق الأصول ) . وأما دعوى العفو 
في المقام للأولوية فغير ظاهرة . 

(0) لاطلاق الأآدلة . 

(م) الاطلاق » وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة . 

(؛) رنشأ أولا من الاشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارئة عليه ؛ 
وثانياً من جهة صدق الصلاة في النجس . وقد عرفت في مسألة تنجس 


الثالث ثما يعفى عنه : مالا تتم فيه للصلاة )١(‏ من 
الملابس كالقلنسوة والعرقجين , وللتكة » والجورب » وللنعل؛ 
لداعتي مع يه عه دشان 


7 إحاعا صرصاً . وظاهر 0 عن امار »والخلات و الا‎ )١( 
. والذخيرة » وغبرها . وبه استفاضت اانصوص‎ ١ والتذكرة » والكفاية‎ 
مثل مارواه زرارة عن أحده| (ع ) : و كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة‎ 
)1١( والتكة » والجورب ؛‎ ٠ وحده فلابأس بأن يكون عليه الشيء . مثل القافسوة‎ 
ووه مرصل إبراهيم بن ألي البلاد (70) . وي مرسل حاد بن عيْان عن‎ 
. أني علد الله (ع) > ( في الرجل يصبي قِ الخف الذي قد أصابه المذر‎ 
فقال (ع) : اذا كان مما لاتتم فيه الصلاة فلا بأس »© (*) . ومرسل‎ 
عبد الله بن سنان عن ألي عبد الله (ع) : « أنه قال : كل ما كان على‎ 
الانسان أو معه بما لا جوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن «صلي فيه وان‎ 
كان فيه قذر . مثل القلنسوة والتكة والكدرة والنعل والافين وما .أشسه‎ 
١ دلك » (450) . وقريسب منها غيرها‎ 

(؟) ومحوهماء وان لم يكن من جنس السائر» لأن العفو عنه مقنضى 
إطلاق النتصوص . ولا ينافيه التمثيل ما ذكر ٠‏ فانه لا يصلح للتقبيد . ولذا 
نص عليه جماعة . بل عن الجلي الاأجماع عليه 

() لأن مورد النصوص المتقدمة ا ؛ والتعدي إلى النجس محتاج 





. ١ : من ايواب النجاساث حديث‎ 9١ : الوسائل باب‎ )١6( 
من ابوبالنجاساث حديث : ؛‎ 5١ : (6؟) الوسائل باب‎ 
. " : من ابوابي النجاسات حديث‎ 5١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ٠ : من ابواب النجاسات حديث‎ "١ : الومائل باب‎ )40( 


د ههه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
إلى دليل مفقود » فعموم المنع من الصسلاة في النجس محم . مضافاً إلى 
النصوص الواردة ثي المنع عن الصلاة في الخذف اذا كان من الميتسة » وفي 
السيف اذا كان فيه الميتة (1) . وقي صصيح أبن أني عمير عن غبر واحد 
عن أني عبد (ع ): « في اللميتة قال (ع ) : لا تصل في شيء منه ولا 
شسع © (58) . نعم يعارضها خير الحابي عن أني عبد الله (ع) : « كل 
مالا نحوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم » 
والقانسوة » والخف » والزنذار » يكون في السراويل ويصلى فيه » (6”) . 
وموثقة اسماعيل بن الفضل : وسألت أيا عبد الله (ع ) عن اباس الجاود 
والخفاف والنعال والصلاة فيها اذا لم تكن من أرض المصلين . فقال ( ع ) : 
أما النعال والافاف فلا بأس بها » (50) . لكن الأول مطلق شامل لانجخس 
والمتنجس » والجمع بينه وبين النصوص التقدمة يقتضي تقييده بها » فيحمل 
على خصوص التنبجس . ولا يبعد جريان ذلك ي الموثقة » فان قول السائل : 
و اذا لم تكن من أرض المصلين » يعني المسلمين -") هو الظاهر ‏ محتمل 
للسؤال من حيث النجاسة الذاتية » لعدم التذذاكية » وللنجاسة العرضية من 
جهة أن عماها ني أرض الكفار يلازم غالبا نجاستها عرضاء وترك الاستفصال 
وان كان يقتضي العموم » لكنه مقيد بما تقدم من النصوص » فبحمل على 
النجاسة العرضية . 
وهذا الجمع وان كان خلاف الظاهر » لكن ارتكابة أهون من حمل 
نصوص المنع على الكراهة مع كثرتها » وتأكد دلالتها . فلاحظ صحيح 





. من ابواب النجاسات‎ ٠. : راجم الوسائل باب‎ )١٠( 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب لباس المصلي حديث : ؟ . 
(50) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب لباس المصلي حديث : ؟ . 
(ه4) الوسائل باب : 58 من ابواب لباس المصلي حديث : " . 


اج ١‏ ) المراد ما لا م به الصلاة وحده ( إلمه 





إمكان )١(‏ للستر (5؟) بلا علاج ٠‏ فان تعمم أو محزم بمثل 
للدستّال مما لايستر للعورة بلا علاج » لكن يمكن الستر به 
بشده محبل أو بجعله خرقاء لا مانع من الصلاة فيه . وأما مثل 
العامة الملفوفة للتي تستر العورة اذا فلت فلا يكون معفواً () 
ابن أي عمير ااسايق ٠‏ وصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : 9 سأاته عدن 
الخفاف ,أني السوق فيشتري الخف لا يدري اذ هو أم لا؟ ما تقول في 
الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصل فيه ؟ قال (ع) : نعم . أنا اشتري 
الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه » وليس عليكم المسألة » )١١(‏ فان 
حمل مثل هذه الرواية على الكراهة بعيد ج-دأ » ونمو ها غيرها » فراجع . 
و 5 عن إمكان الجمع العر في يبن هذه النصوص والوثقة . فطرح 
الموثققة متعين . ومن هذا يظهر لك وضوح استثناء ما كان من نجس العين؛ 
فانه - مع أنه ميتة . لعدم قبول نيحس العين للتذكية ‏ نجس أيضاً قبل الموت 
فأولى بالمانعية . 

. فانه ظاهر النصوص » بل قبل إنه ظاهر إطلاق الفقهاء‎ )١( 

(5) يعني : لصغره ء لا لأنه محكى مانحته » كما نص عليه بعض الأعلام 

(6) خلافاً للمحكي عن الصدوقين» ويوافقها الرضوي : « إن أصاب 
فلنسوتك أو عمامتلك أو التككة أو الجورب أو الذف مي أو بول أو دم أو 
غائط فلا بأس بالصلاة فيه » وذلك ان الصلاة لا :تم في شيء من هذه 
وحد » )3١(‏ . لكن الرضوي لايصلح للخر وج به عن أدلة المنع . ولذا حكي 
عن الراوندي وغيره » حملها على العامة الصغيرة البي لا تسترالعورتين , كالعصابة. 

. ١ : الوسائل باب : 98 من ابواب لباس المصلٍ حديث‎ )١6( 
. ١ : (؟) محتدرك الوسائ لباب : ؟؟ من ابواب النجاسات حديث‎ 


- 45م - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١‏ 
إلا اذا خيطت بعد اللف نحيث تصير مثل لاقلنسوة )١(‏ . 
للرابع : امول المتنجس الذي لاثم فيه للصلاة (؟) 2 
مثل امكين امقضهد ممم ده ٠‏ وأما مقس اسه ا 
ل الجوهر ‏ ومجرد الاف لا حرجها عن كرنها ها تم بها الصلاة . 
ومن ذللك بظهر ما في المدارك من احهال العفر عن العامة » لاختصاص 
الدليل بالثوب » وليس منه العيامة اذا كانت على الككيفية المخصوصة . 
)١(‏ في ارتفاع استعدادها العرفي للتستر بهاء ولا يكفي مجرد الخياطة 
في الجملة اذا لم تكن رافعة للاستعداد المذكور . 
(؟) كما عن الذكرى » والدروس وجامع المقاصد ؛ والمسالك , والمدارك 
واللخديرة وغيرها. ونسبه قي المدارك وغيره) الى المعشير ؛ وظاهر الشرائع . 
إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذي تم فيه الصلاة » فضلا عما لا ثم فيه 
والأصل البراءة . وإما لاستفادة العفو عنه من النصوص اللمتقدمة » لاطلاقها 
الشامل للحمل واللبس . وعن السرائر والنهاية والمنتهى والبيان والموجز : عدم 
العفو . ونسب إلى ظاهر الاكثر . اعموم ما دل على المنع عن الصلاة في 
النجس الشاهل . للمحمول » كرواية يران الخادم : و كتبت الى الرججل (ع) 
أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولهم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصصابنا 
قد اختلفرا فيه » فقال بعضهم : صل فيه فان الله تعالى إبما حمرم شربها . 
وقال بعضهم : لاتصل فيه . فكتب (ع) : لا تصل فيه فانه رجس »© )١١(‏ 
وخمير مومبى بن اكيل ' عن ألي عبد الله (ع) :دلا تجرز الصلاة في شيء 
من الحديد فانه نجس ممسوخ » )75١(‏ . فان مقتضى التعلبل فبها جموم الدكم 


. 8 : الوسائل باب : 88 من ابواب النجاسات حدبث‎ )١8( 
. 5 : من أبواب لباس المصلي حديث‎ "٠ : الوسائل بابي‎ )7( 


ج١١‏ ( المحمول المتنجس الذي تم الصلاة فيه ) ممه ل 
الصلاة ‏ كم اذا جعل ثوبه المتنجس ف جيبه مثلا ‏ ففيه 
إشكال )١(‏ ». والاحوط الاجتناب . وكذا اذا كان من الآعيان 
للنجسة » كلميتة وللدم وشعر للكاب والخنزير » فان الاحوط 














٠‏ للمجمول . ولانصراف النصوص المتقدمة ي العفو الى خخصوص المابوس 
بل خخمصوص ما كان في محله » كما عن التذكرة والتحرير والمنتهى والبيان وغيرها 
هذا ولكن استفادة عموم المنم للمحمول المحض من مثل الروايتين 
محل إشكال » فان الظرفية في قول القّائل : ١الصلاة‏ في الشيء ؛ بعد 
أمتناع حملها على الظرفية المكانية يتعين جعلها <الا للمصلي » وظرفية المتنجس 
للمصلي لابد أن تكون من جهة اشهال الشيء عليه » ولو لاشهاله على بعضه 
مثل اذاتم والقلادة » وكذا الفرقة المشدودة على العضو المجروح أو المكسور 
أو على عين الأرمد » ونحوها نما لايكون مابوسا » ولا يشمل مالو كان 
المتنجس معه بأن يكون في جيبه أو في قبضته أو مغروزاً في عمامته أو نحو 
ذلك مما لايكون مشتملا على بعض المصلى , أو معدودا جزءا مما اشتمل 
عليه . وقوله (ع) قي موئق ابن بكر الوارد في مالا دؤكل مه : ووبوله 
وروثه وكل شيء منه » )١١(‏ باعتبار تلوث الاباس بها الموجب عدها جزءا 
منه . وما في كلام بعض الأعاظم من وجوب حمل : ( في ) على معنى 
( مع ) غير ظاهر بعد إمكان الحمل على الظرفية بلحاظ المصلىي . هذا واو 
سل العموم فدعوى انصراف نصوص اسئثناء مالا تم به الصلاة إلى خصوص 
الملبوس ممنوعة » كدعوى انصرافها الى خصوص ما كان في محله . 
)١(‏ بل المنع ظاهر من عرفت . ووجهه حموم لمنع من الصلاة في 
النجس . لكن عرفت الاشكال فيه ٠‏ ومقتضى أصالة البراءة عن مانعيته 
العفو عنده . 


)06( الوسائل باب : ؟ من ابواب لباس المصل حديث : ١‏ 


-84ه - ( مستمسك العروةالوثقى ) 
اجتناب حملها في للصلاة )١(‏ . 

69 وءن الممسوط 6 والاصباح 4 والجواهر 4 والسرائر 6 واللامع 
وحملة من كتب العلامة (ره) وغيره : المع . للا عن كتاب على بن جعفر (ع) : 
5 عن الرجل عر بالمكان فده العذرة 6 وهب اأريح فتسفهي عايه من العذرة 


١ع‎ 


فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال (ع) : نعم ينفضه 
ويصلي فلا بأس » )١*(‏ وصحيح عبد الله بن جءفر الحميري : « كتبت 
اليه - يعني أبا محمد (ع  )‏ : يوز للرجل أن يصلىي ومعه فارة المسلك؟ 
فكتب (ع) : لابأس به اذا كان ذكيا » (55؟) . وصحيح علي بن جعفر ( ع ): 
ه عن الرجل يصلي ومعه دابة من جلد حمار أو بغل . قال (ع ) : لا يصلح 
أن يصلى وهى معه إلا أن يتخوف ذهابها فلابأس أن بصلي وهي معه ؛ )”٠(‏ 
بناء على 56 على الميت . 

لكن تشكل النصوص المذكورة ‏ مضافا الى اختصاص الأول بالآعيان 
الملتصقة ببدن المصلى ولباسه على نحو تعد كجزء منهء فلا يشمل المحمول 
المحض . وأن الأخير غير ظاهر في الميتة » ولا في المنع عنها ‏ : بأنها معارضة 
ما اشتمل من نصوص العفو خحما لاتم به الصلاة على مث ل قوله ( ع) : 
و عليه الشىء » أو : « فيه القذر » . مما هو ظاهر في وجود عين النجاسة 
والاختلاف في المورد لابقدح في محقق المعارضة ٠‏ لالغاء خصوصية المورد 
عرفاء فان الجمود في كل على مورده يعيد عن الأذواق العرفية » وأو سلم 
فغاية ما بقتضي الصحبح البناء على المنع عن حمل فأرة المسك اذا لم يكن 
ذكياً , لا المنع عن حمل نجس الععين مطلمًا . وقد عرفت في مبحث الميتة 





. ١؟‎ : الوسائل باب : 70 من -ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
. من ابواب لباس المضلي حديث : ؟‎ 4١ : (؟) الوسائل باب‎ 
"1 من ابواب ليام المصلي حديث‎ 5٠ : هي الوسائل باب‎ 


ج١١‏ ( حمل الاعيان النجسة في الصلاة ) 688 - 
1 أن ظاهر الصحيح اعتبار ذكاة المسلك ٠‏ لاذكاة الغارة » في مقابل المأخوذة 
من الظبي الميت » وان كان صريح بعض وظاهر أخز <مله على ذكاة الفارة 
ولذا منعوا من حمل الميتة في الصلاة دون غيرها من النجاسات » لكنه 
خلاف الظاهر . 

والمتحصل : أنه إن بني على الغاء خصوصية مورد الصحيح ومورد 
روايات العفو عا لاتتم به الصلاة كانت متعارضة في جواز حمل النجاسة 
وعدمه . والجمع العرفي يّتضى الحمل على الكراهة . وان لم يبن على ذللك 
وجب الأخذ بالصحيح في مورده والرجوع في غيره من موارد الحمل الى 
أصالة البراءة من المانعية بعد ماعرفت , من منع العموم الدال على المع 
عن حمل النجس . 

هذا كله بالنسبة إلى حمل بحس العمن . وأما بالنسبة الى لبسه اذا كان 
5 لانم فيه الصلاة فالظاهر أنه لا إشكال في عدم جوازه » لعموم مادل 
على عدم جواز لبس النجس ب الصلاة » وأدلة العفو فيا لاتتم فيه الصلاة 
ختصة بالمتنجس فلا تشمله. ثم انه أو قانا مانعية غير مأكول اللحم بالنسبة 
الى مالا تتم به الصلاة ‏ كا هو أحد القولين في المسألة ‏ ففي جواز كون 
النجاسة فيا لانتم به الصلاة من فضلات غير مأكول الحم إشكال , ينشأ من 
إطلاق الشيء بي رواية زرارة : و كل مالا نجوز الصلاة فيه وحده فلابأس 
بأن يكون عليه الشيء » )٠1١(‏ الشامل لفضلة المأكول وغديره » فيعارض 
مادل على المنع عن الصلاة في غير مأكول الحم الشامل للمقام وغيره بالعموم 
من وجه © فيرجع في مورد المعارضة الى أصالة المراءة من المانعية . ومن 
انصرافه الى حيثية النجاسة ٠‏ كما بشهد به التصريح في غيبرها من النصوص 
بالقذر » فان الظاهر كون النصوص جارية ساق واحد : فتأمل . 





1 تقدم في أول الكلام في العفو عما لا تم به الصلاة من املابسي‎ )١( 


كمه - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ١‏ 
يعد من المحمول )١(‏ » مخلاف ما خيط به الثوب وللقياطن 
والزرور والسفائف » فانها تعد من أجزاء اللباس » لاعفو 
عن نجاستها (5) . 

الخامس : ثوب المربية للصبي (”) . 

. قد جزم ي الجواهر بعدم كونه من المحمول » ولا مما يجب ازالته‎ )١( 
في الصلاة » وكذا الدم الذي أدخله نحت جاده » والخم 7 قري‎ 
والميتة البي أ كليا . ثم استشكل يي الفرق بينها وبين العظم جس اذا جير‎ 
كم عدم ظهور الخلاف في عدم العثمو عنه . و ور عن 6 ط نفي‎ 
وعن الذكرى والدروس الاحماع عليه » وما جزم به (ره)‎ ٠ الخلاف فيه‎ 
» اولا في محله بالنسبة الى الخمر والميتة أو الدم » لصيرورتها من البواطن‎ 
لكن المع عن‎ ٠» لكنه غير ظاهر في الخيط » فاند وان كان من المحمول‎ 
مثله مستفاد من رواية ابن جعفر المتقدمة . ومن هنا كان الظاهر اللواةه‎ 
بالعظم النجس الذي جير به » كما عن الذكرى وجامع المةاصد التصريح‎ 
بذلك . ولو اكتسى العظم المذكور الحم فهو معفو عنه  كما استوجهه في‎ 
. الجواهر , مداكياً عن المدارك والذخيرة  لالتحاقه بالبواطن‎ 

(5) إلا أن تكون جزعءا مما لانم به الصلاة . 

(م) بلا خلاف يعرف م في الحدائق » وعن الدلائل ٠‏ ونسبه إلى 
المشهور جماعة . ذروابة أني حفص عن أني عبدالله زع) : « سثل عن امرأة 
ليس لها إلا قيص واحد ولهامواود فيبول عليهاء» كيف كيف تصنم ؟ قال (ع): 
تغسل القميص في البوم مرة © )١١(‏ . وضعف سنلها بمحمد بن تحبى 
المعاذي - الذي ضعفه العلامة ( ره ) ؛ واستئناه القميون من كتاب نوادر 


ا ا 0 
)١٠(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( مما يعفى عنه في الصلاة ثوب المربية ) امه - 
للدي أو أننى (؟) . وان كان الاحوط الاقتصار على الذكر ”) . 
اتحانرتة امعفة بشرط غسله في كل يوم مرة (1:) ؛ مخيرة 
بين ساعاته (ه) » وان كان الأولى غسله آخر النهار )5١(‏ 2 

الحكمة ‏ لايقدح بعد جيره بعمل معان فتوقف الاردبيلي والمدارك 
والمعالم والذخيرة ‏ كما حكي ‏ كأنه في غير محاه . 

)١(‏ يما هو ظاهر الفتوى » للتعبير فيها بالمربية. لكن الظاهر من 
قوله : ٠‏ طا مولود » أنها أمه » وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية 
َي تشمل غير الأم . والقطع بعدم الفرق ‏ كما حكاه في الجواهر عن 
جاعة ‏ غير ظاهر . 

(؟) هيما عن المعالم والذخيرة نسبته إلى اكثر المتأخرين . لشهول المواود 
للذكر والاننى » وعن الذكرى و«المسالاك التصريح به . 

(9) سما عن الشيخ والاكثرء بل نسب إلى فهم الأسماب ». لاشك في 
الشمول للانثى أو منمه . وللفرق بين بول الذكر والاننى . والجميع ]ا ترى . 

(5) لظاهر النص المتقدم . 

(5) 5 عن غير واحد . للاطلاق . 

(9) 5 صرح به جماعة» منهم المحقى في الشرائع ٠‏ 1ا ذكر في المتن 
وعن التذكرة احهال الوجوب لذلك . لكنه تقييد للاطلاق من دون مقيد 
ظاهر . وعن جامع المماصد : « الظاهر اعتبار كونه ف وقت الصلاة »2 
لأن الأمر بالغسل للوجوب » ولا وجوب في غير وقت الصلاة » .وفيه: 
منع كوذه للوجوب » ولذا يجوز ترك الغسل والصلاة في ثوب آخرء باجارة 
أو عارية أو غيرهما » فالأمر بالغسل في المقام إرشادي إلى الشرطية , 
كالأمر به في أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن . 


0588 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
هذا والذي ينبغي أن يقال : إن الكلام في المسألة يقع في أمور : 
الأول : أنه يجب إيقاع الغسل في النهار ( إما) لأآن اليوم ظاهر فيه 
ولا ينافيه الاكتفاء بالغسل الواحد له ٠‏ وللبل » لأن ذلك كان بقرينة غدم 
التعرض لليل ٠»‏ لالظهور اليوم فيا يعمه والليل ٠‏ م في المنتهى . ( وإما) 
لامال اليوم الموجب مله على النهارء لأنه القدر المتيقن في جواز الخروج 
عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل . ومن ذلك يظهر ضعف ماجزم 
به في الجواهر في أول كلامه » من أن المراد باليوم مايشمل الادسل » وان 
تأمل فيه بعد ذلك . 

الثاي : ان ظاهر الرواية أن الغسل المذكور شرطاً في الرواية ماحوظ 
من حيث كونه يترتب عليه الطهارة في الجملة » سواء أبقيت الى حال الصلاة 
أم لا » وليس المراد منه شرطية الطهارة حال الصلاة » وان كان هو الظاهر 
منه في غيره من المواردء فان الظاهر من قول القائل : « اغسل ثوباك وصل ؛ 
اعتبار الطهارة حال الصلاة » ولا يكفى في امتثاله مجحرد الغسل » وأن تنجس 
قبل الصلاة » وهذا يلاف المقام » فان الظاهر أن المراد مزه جرد حصول 
طهارة الثوب في الجملة . والظاهر أن ماذكرنا مما لا إشكال فيه عنسدهم . 
نعم في المدارك وجوب البادرة إلى الصلاة بعد الغسل مع الامكان . لكنه 
غير محل الكلام ؛ لظهوره بي صحة الصلاة وو مع فاسة الثوب إذا بادرت 
الى الصلاة فيه . وكيف كان فظاهره الاجيزاء بالغسل وان تنجس قبل 
الصلاة . وكأن الوجه في الفرق بين المقام وغيره مما كان ظاهر الأمر بالغسل 
فيه اعتمارالطهارة حالالصلاة : أنالمقاممقام مخفيف ورفع البدعن اعتبارالطهارة. 

الثالث : ان الغسل المذكور هل هو شرط في جميع صلوات اليوم 
أو شرط لواحدة منها على التخيير ؟ يتعين البناء على الاول . إما لآنه الظاهر 
أو لأن الرواية محملة فيقتصر في الخروج عن القواعد الأولبة المقتضية لشرطبة 


ج١١‏ ( وقت غسل ثوب المربية للصبي ) سكم 
الطهارة للجميع على القدر المتيةن . ومقتضى ذلك وجوب تقدبم الغسل على 
صلاة الصبح . لأن اطلاق الشرطية بقتضي الحمل على كونها بنحو الشرط 
المتقدم » فيجب تقديمه على جميع صلوات اليوم. لكن لا أعرف قائلا بذلك . 
نعم في الجواهر مال الى أنه شرط على نحو الشرط المتقدمبا لنسبةالى صلوات 
البوم في الجملة . إما بأن يراد من اليوم نفس الزمان » فاذا أوقعته في زمان 
من اليوم يكون شرطاً في جميع الصلوات المشروعة من ذلك الزمان الى مثله 
من اليوم الثاني . أو يراد من اليوم الصلوات الخمس ٠‏ فاذا أوقعته قبل 
الصبح كان شرطاً للخمس التي آخرها العشاء » واذا أوقعته بعد الصبح » 
كان شرطاً للخمس البي آرها الصبح » واذا أوقعته بعد الظهر كان شرطاً 
للخمس الي آخرها الظهر . . . وهكنذا . فهو مع اليزامه بأنه على نحو 
الشرط المتقدم بالنسبة الى ام الخمس اللاحقة التَزم بالتخيير » بناء منسه 
على أن المراد بالخمس كلى الخمس المنطبقة على الدسس في الصور المذكورة وغيرها 
ولكنه فيه أنه خلاف ظاهر اليوم » فانه ظاهر في غير الملفق . وبالجملة : 
إطلاق الشرطية يقتضي كو نها بنحو الشرط المتقدم »© فالبناء عليها بالنسبة 
الى جمبيع صلوات اليوم مع البناء على التخيير بين أنات اليوم غير ظاهر ‏ 
وحمل اليوم على الملفق بعيد جدا . فلابد إما من رفع اليد عن الاطلاق 
المقتضي للتخيير بين آنات اليوم ‏ أو رفع اليد عن ظهور الشرطية في كوأيا 
على بحو الشرط المتقدم © أو رفع اليد عن ظهور اليوم في غير الملفق » أو 
رفع اليد عن الظهور ب الشرطية بالنسبة الى جميع الصاوات . ولا يبعد كون 
الأخير أهون . ولذا اخمار في المدارك كون الشرطية على نحو التخيير بين 
الصلوات على نحو الشرط المتقدم » وتبعه عليه في الذخيرة . لقوة الاطلاق المقتتضي 
للتخيير بين آنات الزمان » إذلو كان المراد الشرطية بالنسبة إلى جميع صلوات اليوم 
كان المناسب أن بقال : و تغسل القميص عند الصبح » فاهمال القيد المذ كور 


90هم ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


ل سم ص سمي هم ويس وي ل وموس وسو اس و 1 


لتصلي الظهرين وللعشاءين مع الطهارة » أو مع خفة النجاسة . 
وان لم يغسل كل يوم مرة» فالصلوات للواقعة فيه مع النجاسة 
باطلة )١(‏ . ويشترط انحصار ثوبها في واحد (؟) أو احتياجها 
الى لبس جميع ماعندها وان كان متعددا (”) ولا فرق في 
العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب للطاهر بشراء 
أو استيجار أو استعارة أم لا (4) . وان كان الاحوط 
الاقتصار على صورة عدم التمكن («) . 

(مسألة ١‏ ): الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته 
يقوي التخيير بين آثات الزمان » الموجب للشرطية التخييرية على نحو الشرط 
المتقدم , سل 5 قريب جداً . وان كان ايتمّاع الغسل له الصبح أحوط . 
)١(‏ هذا يتوقف على كون الغسل الواحد شرطاً لجميع الصاوات » 
إذ لو كان شرطاً اواحدة منها على التخيير كان اللازم قضاء ما محتَارها 
منها دون غيرها . اللهم إلا أن يكون اختيارها عملا شرطاً في صحة غيرها . 
فاذا لم تر واحدة منها أو اختارت واحدة» ولم تغسل ثوبها لحاء لم تصح 
دقية صاواتها . وهذا هو الذي يقتضيه الاقتصار على القدر المتيقن دلالسة 
الدليل عليه في الخروج عن عموم شرطية الطهارة ؛ المقتضي (وجوب القضاء 
إذا لم تغسل ثوبها . 
0) يما هو المتيمّن من النص . 
(5) كم هو الظاهر من النص » فان ظاهره عدم وجود ما يكون به 
التبديل » ولاسها وكون الغالب احتياج المرأة في صلواتها إلى كير من ثوب واحد . 
(8) لاطلاق النص » المؤيد بغلبة إمكان الاستيجار والاستعارة ونحوهما. 
(0) لاحهال انصراف النص أليه . 


ج١١‏ ( عدم الحاق المرلي بالمربية في العفو ) اوه - 
محل إشكال )١0(‏ وان كان لا مخلو عن وجه ) . 
( مسألة ؟ ) : في الحاق المرلي بالمربية إشكال ر") وكذا 
من تواتر بوله (؛) . 
للسادس : يعفى عن كل نجاسة في للبدن أو الثوب في 
حال الاضطرار . 

(1) لاختصاص النص بالثوب . وحكي عن بعض المتأخرين التعميم للبدن 

(؟) لغبة التعدي الى البسدن مع خلو النص عن الامر بتطهيره لكل 
صلاة . كذا في الجواهر . ولعل لازمه عدم وجوب تطهيره أصلا حتى مرة 
لخلو النص عن ذلك » والاتكال فيه على الأمر بغسل الثوب ليس بأولى من 
الاتكال فيه على أدلة مانعية النجاسة مطاماً » ومع الاحمال لا مجال للاستدلال 
فالرجوع إلى مقتضى تلك الآدلة متعين . 

(6) بل المنع منسوب الى ظاهر الاكثر » اقتصاراً على مورد النص . 
وعن العلامة والشهيدين الالحاق » للقطع بعدم الفرق . لكنه لنا غير حاصل 
أو لقاعدة الاشتراك . ولكنها غير ثابتة إذا كان الخطاب متوجهاً الى الاناث 
وكذا لو كان موجهاً الى صنف خا من الذكور . مثلا إذا ثبت الأب 
حم لا يتعدى إلى الأم » والقدر الثابت من القاعدة مالو كان المخطاب موجها 
الى مطلق الذكور » فانه يتعدى منهم الى الاناث» وفي غير ذلك لا دليل 
على القاعدة . 

(5) وان الحقه به جاعة . لمكاتبة عبد الرحم القصير المحكية روايتها 
عن التهذيب مسندة » وعن الفقيه مرسلة ألي الحسن (ع) : « يسأله عن 
خصي يبول »2 فيلقى من ذلك شدة ويرى البال» بعد البلل . فال (ع ) : 
يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة » )١١(‏ لكنها ضعيفة السندء 


. من ابوب نواقض الوضوء حديث : م‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 


79وهم ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
لعدم توثيق عبد الرحيم » ولا سعدان بن مسلم الراوي عنه » كما اعترف 

بذلاك حاعة ممن نسب اليهم القول المذكور »© فاءتمدوا على قاعدة الحرج 
دونها » منهم العلامة » والشهي-د ي المنتهى » والذكرى والدروس » وان 
أمكنت مناقشتهم . أولا : من جهة أن الحرج لا يطرد في حميعم فروع 
المسألة . وثانيا : من جهة إمكان استفادة وثوق الرجلين المذكورن من القرائن 
كاعماد جماعة من أصعاب الا+اع ‏ ومنهم صفوان ومحمد بن أبي مير ب 
على الأول منه| » و كثير من الأجلاء والأعيان عليها حميعاً . نعم هي قاصرة 
الدلالة » لعدم التصريح بكون البلل بولا » وعدم اشمالها على الأمر بغسل 
الثوب » ولا على التقييد بوحدة الثوب 5 يدعيه مدعي الالحاق . والحمد 


لله رب العالمن 5 
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مقدمة الطبعة الثالثة 

مقدمة الماتن والشارح(قدس سرهما) 
يجب على المكلف أن يكون مجتهدا 
أو مقلدا أو ممتاطا 

يجوز الاحتياط حبى المجتهد 

بجوزالا حتياط حتى لواستاز مالتكرار 
يجب التقلليد أو الاجنهاد في حم 
الاحتداط 

لا مورد للتقايد في القطعيات 

حم عمل العامي , بلا تقليد ولااحتياط 
مغهوم التقليد : 

الكلام لي تقليدالميت! بتداء واستدامة. 
مع محقيق مقتضى الأصل في ذلك 
إذا عدل عن الميت إلى الل ي لانمجوز 
الرجوع الى الميت 

لآ بجوز العدول من الحي الى الي 
إلا إذا كان الثاني أعلم 

الكلام في وجوب تقليد الاعلم 
الفحصءن الاعلم مع العلٍ بالا ختلاف 


١ 
ضن‎ 


/ 


/ 


يان 


2 
2 


في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهاأو 
باحدههما 

هل يازم تقايد الأورع ؟ 

لولم يكن الأعلم فتوى ي المسألة 
جأزالر جوع لغيره ولا جب الاحتياط 
اذا قلد مجتهدا جوز البقاء على تقليد 
اميت فمات ذللك امحتهد 

حك عمل الناهل المقصر أو القاصر 
إذا كان مطابقا للواقع أو ارأي من 
يقلده حين الالتفات 

المراد من الأعلم » والمرجع في تعيينة 
حم تقليداافضو لإذا واف قالأفضل 
في المتوى 

لا جوز تقليد غير المحتهد وان كان 
من أهل العلى كما يحب عليه التقايد 
طرق ثبو تاجتهاداغتهد أو أعلميته 
مع نحقيق حال خير الثقة في المقام 
إذا تردد الأعلم بين مجتهدين 
شروط مرجع التقليد ومحقيق أدلتها 


6 
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مه 
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وقدذ كر <الاعتبارالباوغ» والعقل, 
والاعان » والعدالة » والرجولية » 
وادرية » وعددمالتجزيي الاجتهاد 
والحياة . والأعلمية وطهارة المولد 
وعدم الاقبال على الدنيا 

حقيق مفهوم العدالة » وأنها من 
الملكات المبنية على الاختلاف ي 
في الشدة والضعف ومحقيق مأ يعتر 
من مراتبها في المقام » وأزه لا عر 
ترتيت أحكامها مع صدور المعصية 
إلا بعد التوية 

طرق شبوت العدالة 

إذا فق دالمرجع بعض الشرائط وجب 
العدول عنه 

إذا قاد غير الجامع للشرائط كان 
3 لم ياد 

إذا قلد مجتهدا حرم البقاء على تقايد 
المدت ففات ذلاكث الحختهد 

يجب العلم باحكامالعبادات » ويكفي 
العلم الاججالي 

جب تعلم مساثل الشلث والسهو 
بالمقدار الذي هو محل الابتلاء 
التقايد في الا كام غير الا لزامية 
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الكلام ي الاحتياط او تردد الحكم 
بين حكين أو اكثر 

إذا تبدلرأي المحتهد لا بجو زللمقاد 
العمل على رأيه الاول » وكذا 
لوتوقف عن الفتوى 

إذا تساوى المحتهدان في العلم تخير 
بينهه| . مع الكسلام بي التبعيض في 
نقليد كل منه] 

إذا قاد يجتهدا يول رمة العدول 
حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه 
إذا قلد مجنهدا بتخيل أنه زيد فبان 
عمرا 

طرق معرفة فتوى احتهد 

إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى 
وجب العدول عنه 

إذا تردد الأعلم بين شخصين 

إذا شك في موت المحتهد أو تبدل 
رأيه أو سقوطه عن أهلية التقابد 
يجوز له البهقاء حتى يتبين ادال 

إذا عمل بلا تقليد ثم شلك في مقدار 
الباطل من عمله 

إذا عمل عن تقايدهم شلك في صحةتقليده 
إذا قلد مجتهدا ثم شلك في أنه جامع 


3 

للشرائط وجب المحص 

4 0 نحرم الفتوى والقضاء من لبس له 
أهليتها 

١لا‏ محرم العرافع إلى من ليس له اهاي-ة 
القضاء والشهادة عنده وأخذ المال 
حكمه وإن كانحتقا ؛ إلا مع احصار 
استنةاذ الحق بذلك 

0 بشترط في المفتي والقاضي العدالة 

4 إذا شك في أن اعماله السابقة كانت 
عن تقليد أولا 

4 بحب تقلي د الأعل فيمسألة تقار د الأعلم 

٠‏ إذا كانأحد المحتهدين أعلم في بعض 
المسائل والاخخر أعلم في بعض آخر 

٠‏ إذا أخطأ المحتهد أو الناقل في بيان 
الفتوى وجب الاعلام ؛ مع التعرض 
للفاد أدلة وجوب الاعلام 

إذا ابتلى فيأثناء الصلاة مسأ لةلابعلم 
حكمها 

7/4 ح العامي في زمان الفحص عن 
المحتهد أو الاعلم 

وكيل المحتهد أو المأذون من قبله في 


التصرفات العامةينءز ل موت امحتهد 
بحلاف المنصوبمن قبله قما أووليا 


/7 


ا 


4 


41/ 


5 


إذا بقَي على تتمليد الميت من دون 
تقايد يهذهالمسأ لةكان كن لم يقلد 
من قلد شخصاتمقلد غيره من اله 
في الفتوى هل نجب عليه إعادة أعماله 
السابقة أولا ؟ و كذالو عدلالمحتهد 
عن رأيه الاول 

( تذبيه ) : في حسكم الشلك في صعة 
التقايد السابق 

الو كيل والوصي هل يعم لان على 
طبقتقَايد هما أو نايد الموكل والموصي؟ 
إذا اختلف المتعاملان في التقليد 
المدار في تعيين من يترافع اليسسه من 
بين احتهدين 

لا يجوزرد حك الام ٠‏ مع تفصيل 
الكلام في صور العلم عمخالفتهلاواقع 
أو مخطأ المستند أو الاستناد 

إذا تبدل رأي المحتهد فهسل نبجب 
الاعلام به على ناقل الغتوى الأولى 
حك تعار ض بعض الطرق التي يءرف 
بها رأي امحتهد 

من عرضت له مسألة لا يعلم حكلها 
ولا مكنه الرجوع فيها إلى الا علم 
و من مات مقلده فقاد غيره ثم 


( مستمسلك العروة الوثفى‎ ١ 


ا 


مات فقاد من دشوا؛ بوجوب اليمّاء 
على تقايد المبيت 

ما يتحقق به التقايد بنحو مجوز معه 
اليقاء عليه بعد موت احتهد 

كيفية العمل يموارداحقواطات الاعلم 
ضابط الفرق بمنالاحتياط الوجوني 
والاستحباني 

التبعيض تي التةايدثي العمل الواحد 
عسل على العامي 
الاحتياط 

لا تقليد في أصول الدين 


. ولا في 
مسائل أصول الفقه » أو مبادي 
الاستنياط 0 موضوعات الاحكام 
على تفصيل 

تحقيق ما يعتير فيه الأعامية من 
وظائف امتهد 

هل بجب على احتهد اعلام 12د يه 
لو تنلل إراره 

للعامو ى إجراء الاصول في الشبهات 
الموضوعية دون الحكمية 
احتهدغير العادل لاثثبت 
امحتهد وإن كان ثقة في نفسه 

الظن برأي المتهد. ليس حجة . إلا 


أله وظائف 


أن ب يستند إلى ظواهر الالفاظ 


كتاب الطهارة فصل ف المراه 


ل 


١٠ 


١١١ 


١15 


068 
١15 


١ ١/ 


١1 


١ 
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تقسيم المماء إلى مطلق ومضاف 6 


وبيان "قسام المطلق 

الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من 
الحدث والخبث 

الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر 
غير مطهر لا من الحدثولامن الخبث 
ينجس المضاف علاقاة النجاسة 
وإن كان كثيراً على تفصي ل يتعرض 
فيه لعيون ١أنمط‏ - إلا مع التدافع 
من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة 
المضاف والمطلق إذا صعدا 

اذا شلكيمائعأنهماءمطاق أومضاف 
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك 
في الكر أو الجاري 

إذا القي المضاف النجس بي الكر 
فخرج عن الاطلاق 

إذا اتحصر الماء في المحخاوط بالطين 
نحو رج عن الاطلاق 

الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجعن 
بتغير أحد أوصافه الثلاثة ‏ الطعم 


يفن 


١77 


لفق 


6 


١> 


18 


واللون والرائحة ‏ علاقاة النجاسة 
دون ما او تغمر باحاورة لها 

حم التغير باوصاف المتنجس دون 
النجاسة ؛ أو بأوصاف النجاسة 
بسبب ملاقاة المتنجس دو ٠:‏ النجاسة 
الكلام فيالتغيرالتقديري دو نالحسي 
لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة 
من أوؤْصاف ا لنجاسة 

لو لاقى الماء النجاسة فتغير أحد 
أوصافه الثلاثة بغر وصفالنجاسة 
ارك العا اي ا 
العرضي لا الذاتي 

لو تغير بعض الماء الواحد علاقاة 
النجاسة مجس الباقي إن كان دون 
الكر ٠‏ وإن كان الباقي كرا بقي 
على الطهارة وطهر به المتغير بعد 
زوال تغبره . مع الكلام في اعتبار 
الاميز اج في تطهيره وعدمه 

إذا لاقى الماء النجس ولم يتغير ثم 
تغير وشاكيي استنادتغيره إلى الملاقاة 
إذا لاقى الماء بعض النجاسة وتغير 
بسبب الجحموع من الملاقي وغيره 
إذا شلك ف التغير . أو أ استناده 


( فهرست اللحزء الاول من مستمسلك الهروة الوثقى ) 


ص مون موا و برد نوهو دوو ده وس روه وار دم ون وو مووود وير ا ت هوه جحو ووو وه مه مومس ههه مه مو هدوم امون موده و موه وومه وو مه موا ا امو اوم ا مي ااي ودود دم د ندندو دد ده 


إلى الملاقاة » أو فييجاسة الملاقيبني 
على الطهارة 


إذا استند التغير الى ملاقاة الطاهر 


احن 


ضن 


نكن 


حاينل 


يذن 


يرقا 


هيل 


ل 


ل 


15١ 


والنجس معا 


اذا زال تغير الماء من قبل (مسه 
فصل في الماء الجاري 


اعتصام الاري واو كان دون الكر 
مع تحقيق أد لةاعتصامذي المادة» طلة| 
الجاري إذا لم يكن له مادة بحم 
ا أرا كد لا يعنصم إلا بالكرية 

حم الشكي أنللماء مادة. ومحقيق 
الكلام في استتصحاب العدم الأزلي 
لابد في اعتصام الماء من اتصاله 
بالمادة ولا يكفى تقاطرها عليه 
تفصيل الكلامفي اعتبار دواءالمادة 
الراكد المتصل بالجاري كالداري 
العيون الي تفبع قِ الشتاء وتنقطع 
في الصيف 


إذا تغير بعض الواري دون بعض 


فصل 5 الرا كد بلا مادة 


تنجسي الماء القليل ملاقاة النجس 


"كا 


ا 


0 


75 


١18 
١54 


4 


5 


الكلام بي تنجس الماء بالدم الذي 
لا يدر كه االطرف 

لافرق في تنجس الاء القايل بين 
كونه وارداً على النجاسة و كونه 
موروداً لها 

تحديذ الكر بحسب الوزن 

تحد يد الكر بحسب المساءءة » ونحقيق 
مفاد الاخبار والجمع بينها 

لابد من تحةقالكر دقة » ولايكني 
ما دونه واو بنصف مثقال 
ملاقاةالماءالقليل للنجاسة مع اختلاف 
سطوحه أو تدافعه 

الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر 
إذا شاك في كربة الماء 

إذا شك في أن حدوث الكرية أو 
ارتاعهاةبلملاقاةالنجاسة أوبعدها 
إذاحدث تالكر بةوالملاةاةيآنواحد 
إذا لاقتالنجاسةأحد الماثينالمعلوم 
كرية أحدهما المعين 

إذا لاقت النجاسة أحد ماثين بعل 
بنجاسة أحدهما المعين 

إذا لاقت النجاسة كرا لا بعل أنه 


1.7/6 


ما 
45 


مأء مطلق أومضاف 4 أو أحد كر ين 
أحدهها مطلق والآخر مضاف 
القليل النجس المتمم كرا بطادهر أو 
نجس نجس . مع ةق مفاد النبوي: 
« إذا بلغ الماءقدر كرلم حمل خبثا ) 
فصل 2 مأء المطر 

ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان 
قأيلا مادام تقاطرء مستمر أمن السهاء 
كيفية تطهير الثوب أوالفراش,المطر 
المطر عاصم إلماء القليل ومطهر له 


؟لمما فروع ااتطهير عاء ال مطر 4 وأنهيعتر 


١/مه‎ 


في عاصميتهو تطهير دأن يكو نتقاطره 
على النجس من السماء مباشرة فلو 
وقع على شيء م نقاطر منه لم بعصم 
ولمبطهر . كاأنهلو ترشح من موضع 
النجاسة على شيء ل ينعجسه ما دام 
المطار متصلا 

كيفية تطهير الاذاء المتنتجس بالواوغ 


فصل في ماه الام 


5 ماء الحمام نز ل الجاري مع اتصاله 


بالخز انة 


ج١١‏ 
/ا4ا هل يعتير في عاصمية المادة بلوغها 


16 


14/ 


146 


ملق 


5 


كرا فتعها أو مع ذي المادة أو لا 
يعتير ذلك 
الكلام في اءعتصام العالي بالسافل 
وبالعكس 

فصل 
البثر الذابع معز لة الجاري معتصم بالمادة 
مع الكلام في أخبار العزح 
إذا تغير ماء البثر بالنجاءة ثم زال 
تغير ه بمفسه طهر 
يظهر الرا كد النجس باتصالديا لكر 
وإن م عزج به» وكذا باتصاله 
مماء المطر 
الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا 
زال تغيره بالقاء الحكر عليه | 
طرق ثبوت النجاسة ونحقيق أدلة 
تموم حجية البينة 
الكلام في حجية خير العدل الواحد 
حجية قول ذي اليد 
عدم حجية الظن في المقام 
إذا تعارض خير ذي اليد والبينة 
اذا تعارضت البينتان تساقطتا على 


51 


46 ؟ 


اف 


لف 


 هه4‎ 


تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة . 
اعهاداً على الامارة أو الاصل 

إذا تعارضست شهادة الاثنين مسع 
شهادة الاربعة 

طرق ثبوت الكرية 

بحرم شرب الماء النجس » ويجوز 
سقيه لحيوانات والاطفال 

جوز بيع الماء النجس مع الاعلام . 
مع الكلام ي دليل وجوبالاعلام 


با لنحاسة 


فصل ُُ الماء المستعمل 

الماء المستعمل في الوضوء والاغسال 
المندوبة طاهر مطهر من الحدث 
والريك: والمستعمل يرفع الحدث 
الا كبر طاهر مطهرمن الأذبث ٠‏ مع 
الكلام قي مطهريته من الحدث 
الكلام بي ماء الاستنجاء وهل أنه 
نجس لا ينجس ملاقيه » أو أنهطاهر 
وعلى القولبطهارتهفهو يرفع الخبث 
دون الحدث . 

الكلام ي طهارة مساء الغسالة م 
الخبث و حاسته 


( مستمساك العروة الوثتقى ) 


فق 


57 


55 


نا 


القطرات الي تمع على الاناء عند 
الغسل لا منع من الغسل عائه 
شروط طهارةماءالاستنجاء وبعض 
فروعها 

إذاخر ج الغائط من غير ا حر جالطبيعي 
إذا تردد اخاء بين أن يكون غسالة 
الاستزيداء وغساأة غيره 

الاغتسال أو الاستنيجاء بالماء الكثر 
لا يستوجبان لدوق حكمها 7( 
إذا شكي وصول بجاسة من الخارج 
أو مع الغائط يبي على العدم 
الكلام قي بعص م يطهر تبعاً 

ها بجري على ا محل زائداً على المقدار 
المعقير في التطهير طاهر لا دلحقفه 
حم الغسالة 

غسالة ما تاج إلى التعدد هل يعشر 
في التطهير منها التعدد أو لا ؟ 


الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق 
النجاسة طاهر 

الماء المشكوك إطلاقه لايح باطلاقه 
إلا مع سيق الاطلاق 


يق 


55 


/ 3 
510 
حدق 


١6١ 


وما 


55١ 
خض‎ 


وها 


الماء المشكوكإداحتهمحكوم بالاباحة 
إلا مع سيق ماكية الغير 5 بده . مع 
التعرض لقاعدة أصالة الهرمة فى 
الاموال 

إذا اشتبه نجس أو مخصو بي محصور 
اجدنب الجميع ٠‏ واو كانتي غير 
محصورمجتذب. معالتعرض لضابط 
الش.هة الخصورة 

إذا اشتبهمضاف في محصور أوغيره 
إذا اتحصر الماء تما يشاث في إطلاقه 
إذا عل إجالا بنجاسة الماء أو إضافته 
أو باضافته أوغصبيته ؛ أو بنجاسته 
أو عغصبرته 

إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة 
أو الاضافة 

ملاني أحدأطراف الشبهة ا محصورة 
إذا امحصر الماء بالمثتبهين بالنجس 
إذا كان أحد الاذاثين المعين نحسا 
والآخخر طاهراً فاريق أحدهها ولم 
بعلم انه أيها 

إذا تردد الماء بين شخصين قد أدْنْ 
أحدها » أو عم أنه لشخص معين 


وتردد الأذن دينه وبين غيره 


ممم مهم لس م هه م م ممعم سمه مود 6د للم مه مه سوه ممه سه و ممه لصم مومه دو نو ومن مو مووه ج مهو موسو ومنو مدهو سوهووم ويه ممم وه مومس موه ممه و مومه م مومه وم ده وموم ممم موه مومه مهمه ممهدن مده ووه و ممه وووه موود موم وه تمجووه ‏ ممميه سارها سوم مود م موسم ه115 


ج١١‏ 
7 إذا عم بنجاسة أحد الماثين اللذين 
قل توضأ “كن أحره| 
7 إذا استعمل أحدالمشتبهين بالغصبية 
فهل يحك عليه بالضمان ؟ 
فصل قٍِ الاسئار 
4 معى السؤر 
6 صوّر بجس العمن نجس ؛ وسورطاهر 
العين طاهر 
١‏ الاسثار البي يكره استعالها 
فصل ب النجاسات 
عي النجاسات اثنتاعشرة (الأول والثاني): 


نيف 


هف 


"4 


) فهر ست الوزء الاآول م: مستمس.ك العروة الونقى ( 5-28 


البول والغائط من غير مأ كول الحم 
إذا كان له نفس سائلة 

الكلام في بول الطسير انحرم الأكل 
وغائطه , ومنه الخفاش 

لا فرق ي محرم الاكل بين كونه 
أصليا وكونه عارضيا كالجلال 
وموطوء الانسان والغم الذي شرب 
لبن خمزيرة 

البول والغائط من محال الهم حتى 
المكروه ‏ طاهران 


ركف 


لون 


5281 


584 


50١ 


523 
»> 
ذف 


"/ 


4 


"00 

الكلام قي بول وغائط م رم اك 
مه هما لا دم له سائل 

الكلام في صور ملاقاة النجاس: في 
الباطن و أحكامها 

حكم بيع البول والغائط من 1 1.5 
وغيره والانتفاع بها 

الكلام يالبول والغائط م: يوان 
المشكوك ,2 وح أكل +مه 6 0 
تفصيل الكلام في صور الشلك ف 
حاية الجدوان 

هلى مغتضى الاصل 5ل 


للتذ كمة أو عد 4.٠‏ 


> صى أذ 


إذا شلث في ان يوان دم سساء _ 
حكم فضلات الحيات والهاسيح 

( الثالث ) من النجاسات : المى من 
كل حيوان له دم سائل وإن حل 
أكل لحسه 

طهارة الملذي والوذي والودي 
ورطودات الفرج والسسدبر من كل 
حيوان إلا نيجس العين 

( الرابع ) : من النجاسات : الميتة 
من كل ماله دم سائل ٠.‏ مع التعر ضر 
الى طوائف الاخبار الدالة علي ذللتك 


مومه ممم مومهم مو ووم ممه ممم وموم ممم ده وموم ووه د ممره عم مه ممم ممم مومه ووم موه وجوه مم مومهم ممه ممم سه مجر و مم م موه مومه فمو ومو ممه ممموة ممسسه ممه و مون مومه موه ومم و مه و مومه مم مه دفوو ومو ووه هرومك موده مووم مهم من وه وومه 5 ممم مومهم مم مهمو ممم مد دردء 
ل 


جيرا 
فض 


فض 


01١ 


ذا 
ام 


الم 


فيان 


وإلى ميتة الانسان بالخصوص 
الاجزاء المبانة من الميتة لجسة 
طهارة مالا مله الحياة من الحيوان 
الميت الطاهر العين حتى البيضة 
الكلام يالا نفحةوتحقيق المرادمنها 
الكلام في نحاسة اللبن في ضصرعاايتة 
الاجزاء المبانة من الحي نحسة كالميتة 
إلا الاجزاء الصغار كمَشور الجاد 
ونحوها 

الكلام في فار ةالمسكمن المذى وغيره 
ميتة مالا نفس له طاهرة 

إذا شلك قي أن شيئامن أجزاءالحيوان 
أو مما له نفس سائلة 

المراد دالممتة ما ١‏ بد بح على الوجه 
الشر عي لاخصوص مامات حتف أنفه 
يد المسلم أمارة على الدَذْ كية ونحةيق 
شروط أماريتها 

الكلامي بدالمسل المسبوقة ببدالكافر 
مابوجدي أرض المسلمين مطروحا 
إذا كان عليه أثر الاستعال 

ما ؟ عل من بد الكفاء. أو يوج. في 
أرصهم محكوم بعدم الل كية 

لا بطهر جلد الميتة بالديغ 
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السقط قبل ولوج اأروح نجس »© 
وكذا الفرخ في البيضة 
ملاقاةالميتةبلار طوبةمسريةلا توجب 
النجاسة 

يشترط في نحاسة الميتة روج الروح 
من ترام الجسد فلو مات البعضر. م نجس 
خروج اأروح موجب لتجاسةالبدن 
واو قبل البعرد 

بجحاسة المضغةوالمشيمةوما يخرج من 
الم حين الولادة 

العضو المقطوع المتصل مجلدة رقيقة 
حك الجئدالمعر وفانه خخصية كابالماء 
ما ينفص لمن الحم مع الظفر أوالسن 
العظم انحرد الممردد بين كونه من 
يجس العين و كونه من طاهر العين 
الجلد المشكوك كونه من ذيالنفس 
أو من غيره 

رم عع الميتة 

هل بجو زْ الانتفاع بالميتة فما لايعتير 
فيه الطهارة . مع الاشارة إلى دعوى 
عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس 
( الخامس ) من النجاسات : الدم 
مما له نفس سائلة . مع تحقيق أنه 


( فهرسست اللوزء الاول من يديك العررة الوثقى ( ا" ب 
ل دليل على نحاسته كلية هم الماء الأصفرالذي: جمد على اجرح 
طهارة دم مالا نفس لع » و كذاالدم ووم 3 المراق في الامر اق دال غلمانها 
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من غير الحيوان كالدم الظاهر عند 
قتل سيد اأشهداء ( ع( 

طهارة الدم المتخلف في ذبيحسة 
المأ كول » مع الكلام في غيره 

حم العلقة المستحيلة من المي وفي 
البيض » مع الكلام في حم الدمالذي 
يوجد في البيضة 

يرم الدم المتخلف بي الذبيحة وإن 
كان طاهراً إلامايعد جزءا من اللجم 
حم الدم الابيض 
الدم الذي قد يحرج مع 
منجس له 

حم دم الجنين الذي ذ كاته بذكاة أمه 
حكم دم الصيدالمتخلف فيه بعدموته 
بإصابة الآ لة له 

ما بشلك في كونه دما أو في كونه 
من القسم النجس من الدم طاهر 
الكلام في الدم المشكوك كونه من 
المتخلف . وفي صوره 

لا حب استعلام حال الخارج من 
الجرح وأنه دم أو غيره 
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06 منجس مونحة.قحالالروايات 
الدالة على الطهارة 

إذا غرز ابرة أو سكينا في بدنه 
وأخرجها نظيفة 

الدم الخارجمءن بي نالاسنانالمستهلك 
5 اأريق 

الدم المنجمد #ت الاظفار أو الحياد 
( السادس والسابع ) من النجاسات 
الكلب وال كيزيرالبرياندو نالبحريين 
وكذا رطوباتها وأجزاؤهها وإن لم 
تحاها اللدياة 

- المتولد منهها أو من أحدهما 

( الثامن ) من النجاسات : الكافر 
على كلام » مع تحقيق حا لالنصوص 
الدالة على طهارةالكتاني والنصوص 
الدالة على ماسته 

الكلام يي المرتد 

نخاسة زطوبات الكافر وأجزائه 
حبى مالا تحله اللدياة 

المعيار فينح الكفر » ونحقيق حال 
منكر الضروري من الدبن 


وا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


١ 0‏ وأد الكاؤر بتبعه في النجاسة حبى ولد 5١١‏ حم العصير التمري والزببيي 
الزنا » إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو | 4١6‏ الكلام في الاستصحاب التعليقي 


ا الاستدلال برواية زيد الغر 
80" إذا كان أحد الأبوين مسلا فال ولد 00 


نابع له وإن كان من الزنا 
5 الكلام فا لو بلغ ولد الكافر مجنونا 
5 الكلام فمالوسبي ولد الكافر 
6 ولد الزنا من المسلمين طاهر 
5 نحجاسة الغلاة والذوارج والنواصب 
م" الكلام في المحسمة واخجبرة والقائلين 


حرمة العصيراازبيي 1 والاشكالي 
سندها . مع التعرض إلى محقيق مهم 
في حال أصحصاب الاجاع ورواياتهم 
ومن يروون عنه . وتحقيق الطريق 
إلى أصل ريد العرسي 

إذا صارالعصير دبسا قبل أن يذهب 
فاه 

حدة اأوحود 
وم ا اخالفين وغير الاثبى عشرية ا ا الو رار يع 


١‏ الام, اق وغيرها 
من فرق الشيعة» إذالميكونوا ناصبين في الا مراف وعير 


لأحد الأئمة (ع ) اة ( العاشر ) من النجاسات : الفقاع 

مو مشكوك الاسلام طاهر 7 الكلام ي حقيقة الفقاع 

4" ( التاسع ) من النجاسات : الخمر م58 ماء الشعير الذي يصفه الاطباء في 
وكل مسكر مائع بالاصالة . مسع معالجاتهم ليس من المقاع 
التعرض إلى الاخبار المتعارضصة عم (اللمادي عشر ) من النجاسات : 
وموهنات أخبار الطهارة عرق الجنب من ارام 

4 المسكر الجامد بالأصل طاهر » | 4157 كيفيةاغتسالالجنبمن ارام بنحو 
لاف الوامد بالعارض يتجنب العرق حين الاغتسال 

محقيق حال العصير العنبي من حيث | "41 حك ما إذا أجنب من حرام ثم من 
النجاسة واللورمة حلال أو بالعكس 


١‏ حم العنب إذا غلي بلا عصر م4 حك ما إذا تيمم المحنب من حرام 
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مدلا عن لتيل 
إذا أخنت الي من حرام 
(الثانيعشر ) من النجاسات : عرق 
الآبل الجلالة على كلام فيها وفي 
مطاق اللرلال 
بعض الحيوانات الي وقع الكلامي 
جاستها كالمسوندات 
كل مشكوك النجاسة ذانا أو عرضا 


طاهر ظاهراً » إلا الرطوية الذارجة 


قبل الاستيراء 
الكلام فيغسالة اهام » و يق حال 


بستحب رش الماء ان أراد الصلاة 
يي معابداليهود والنصارى و انهو ين 
لا يجب الفحص عن النجاسة مع 
الشبهة الملوضوعية حتى او أمكن 
محصيل العلم ححالا 


فصل في طرق ثبوت النجاسة 
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حم الاحتياط في الشبهة البدوية في 
الكلإم في علم الوسواسي 
العم الاجالي كالتفصيل في منجزية 
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( فهرسصست الدزء الآول من مستمسلك العروة الوتفى ( اهءه5 - 


الاطرراف 

لا يعتمير في حجية البينة إفادتها الظن 
بل يعتير عدم معارضتها عثاها 

لا يعتير في حجية البينة ذكر مستند 
الأشهادة 

يكفى الشهادة بسبب النجاسة وإن 
ل 18 الشاهد أنه سيب لها 

حم ا+:_ لاف الشاهدين 5-01 
النجاسة » مع محقيق المعرار في القبول 
وعدمه 

الشهادة بالاججال مقبولة فيجب 
الاجتناب عن جميع الاطراف وحم 
اختلاف الشاهدين ي الاجال والتعيين 
إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة 
فعلا والآخر بالنجاسة سابمًا 
لوشهدأحده رابا لنجاسة فعلاوالآخر 
دا لنجاسة سايقا مع الطهارة فعلا 
قبل خير صاحب اليد بالنجاسةواو 
اختلف قول صاحيي اليد تساقطا 
لايعتبرالعدالة يحجية خمر صاحب 
اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام 
والبلوع 


ل ٠"‏ هسه 


56 حم م إذا أخير صاحدبت المد بعل 


الاستعال بالنجاسة سابقا أو أخير 
بها يعد خدروج الءين عن دده 


فصل 


ا لابد في التنجس من وجود الر طوية 


ذه 
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بهد 


ع رشح الماءمن الاناءالمووضوع على المو ضع 


المسرية في أحد المتلاقيين 





لانكفي الر طوبةغير المسرية في التنجيس 


المائع بنجس بهامه علاقاة بعضسه 
للنحاسة إلا مع التدافم على تفصيل . 
أما رامد فتختص النجاسة فيه وضع 
الملاقاة 

إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو 
سراية الرطوبة في أحدهما 

اذا شك في استصحاب الذ باب لجزء 
من النجاسة الي كان عليها 

المعيار فيالميءان والجمود في سريان 
الننجاسة في عام الجسمالملافي للنجاسة 


و ع6ىممه 


النجسلا بوجب تنجس مافي الاناء 


4 نقّطةالدم في النخامة الغليظةلاتوجب 


( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١‏ 


بجاستها بهامها » فلا يتنجس الأنف 
علاقاتها 

يكفي نفض الثوب أوالفراش الملطخ 
بالعراب النجس 

6 لابد في التنجيس من سراية الرطوبة 
ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق 

5 ميق الكلام ف تداخل النجاسات 

إذا ننجس الثوب بالدم وشك في 
تنجسه بالبول كفت المرة 

4 الكلام في ننجيس المتنجس 

5 لاجر يعلى المتنج-ى أ حكامالنجاسة 
الي تنجس بها 

47 الاجسام الي لاتتأئر بالرطوبة 
لذ نننجس 

لامع الملاقاة فيالباطن لانوجب التنجيس 


فصل ل احكام النجاسات 


بشترط والصلاة طهارة بدن المصلي 
و لماسه 

4 تعتسير الطهارة في صلاة الاحتياط 
و قضاءالاجز اء المنسية دون الاذان 
والادعية الي قبل تكبير ة الاحرام 
والتعقيب » مع الكلام في اعتبارها 


١١ج‎ 


ت١‎ 


1. 


7 


ولد 


6 


4 


5ك 


وه 


1644 


( فهرست الحزء الاول من مستمساك العروة الوثتقى ) 2 - لا0 - 


الكلام ياعتبار الطهارة ذما باتتحف 
به المصلي المضطجع 

بشرط في الصلاة طهارة مسجسد 
الجبهة دون غيره من المواضع 
يكفي طهارة مقدار الواجب في 
السجود لاتهام ما بمس الجبهة حين 
السجود 

نمب إزالةالنجاسةعن المساجد بنحو 
الفور العرقي » ورم تنجيسها 
حم إدخال النجاسة أو انجس 
للمسجد إذا لم يستلزم تلو يثه 

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد 
كفائي » ولا بختص عن نجسها 
الكلام فيمن رأى نحاسة في المسجد 
فلميزها وانشغل با أاصلاة مع التعرض 
إلى أمور خمسة :( الاول ): ورجوب 
ازالة النجاسة فوراً وعدم الانشغال 
بالصلاة 

( الثاني ) :هل يقتضي الأمر بالشيء 
النهي عن ضصده » فتكون الصلاة 
منهما عنها حينثل؟ 

(الثالث ) : هل بقتضي النهي 


4ك 


“م.م 


عه 


4ه 


4ه 


المذكور ‏ لوقيل به فسادالصلاة؟ - 
( الرابع ) : في تصحيح العْرتت 

( الخامس ) : في التقرب باللاك 
مع سقوط الأمر بالمزاححمة 

من صلى ْم تبسمن له كون المسج_د 
مجسا صحت صلاته . م.م التعرض 
إلى مالو عسل بذلك في 
الاثناء 

إذا كان موضع من المسيجد نجسا فهل 
يجوز تنجيسه ثانيا اولا ؟ 

هل يجب تطهير المسجد لو توقف 
على<فر أرضه أو مريب شيء منه 
وهل يحب طو افر وتعمير اراب 
لو طهر ؟ 

إذ! تنجس حصير المسجد 

إذا استازم تطهيرالمسجد حر يبه أجمع 
إذا خر ب المسجد فهل بحرم تنجيسه 
ويجب تطهيره؟مع الكلامئيالمساجد 
المبنية في الاراضي المفتوحة عنوة 
اذا توقف تطهيرالمسجد على تنجيس 
بعض المواضع الطاهرة وجب اذا 
أمكن تطهيره بعد ذلك 

إذا توقف تطهير المسجد ءلى بذل 


ر مستمساك العروة الوثقى ) 
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مال وجب » ولا يضحة-ه من صار 
سبيا للتنجيس ؟ 

إذا تير عنئوان المسجدية بغخصب 
أوخراب » فول يحرم تنجيسهويحب 
تطهيره ؟ ممع التعرض إلى جواز 
الانتفاع به حينئذ فيالجهات الآخر 
كالزرع ووه 

إذا رأى الجنب. نجاسة في المسجد 
حك تنجيس مساجداليهودوالنصارى 


واالفين 
إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد 
او جداره لم يحرمتنجيسه معالكلام 
ذم يشك كونه مسجدأً مما يتتصل 
بالمسجد ' 


إذا علم اجبالابنجاسة أحد المسجدين 
أو احد مكانين من مسجد وجب 
تطهيره| 

لا يجب إزالة النجاسة ما نجعله 
المكلف مصلل لهي داره - 
هل بحب إعلام الغيربنجاسة المسجد 
على من عجز عن ازالتها 

حك المشاهد المشرفةمن حيثحرمة 
التنجيس ووجوب التطهير 


5ه 


ااه 


/أاه 
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يفف 
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حم المصحف الشريف من حيث 
حرءة التنجيس ووجوب التطهير 
مس المصحف بالعضو المتنجس 
كتابة القرآن بالحير المتنجس 

حم إعطاء المصحف للكافر وأخذه 
منه . ووضعه على الععن النجسة 
إزالة النجاسة عن الترية الحسينية 
وتربة النبي (ص) والآئمة (ع) 

اذا وقع ورقالمصحف ب البااوعة 
أو الكنيف 

كيفيةالضمانعلىمن نجس مص.حف 
غيره 

وجوب تطهسير المصضحف كفائي 
لا حتص من بجسه » ولو استازم 
وت ع 
ضامن المال المصروف بي ذلك 
حم تطهير مصحف الغير بغير إذنه 
بجحب إزالة النجاسة عن المأ كول 
والمشروب وظروفها 

حك الانتفاع بالأعيان النجسة 
التسبيب إلى أكل الغير أو شربه 
للنجس .مع الكلام ي وجوب الاعلام 
على المعير والمؤجر وغيبرهايا لنجاسة 


م مام ع سين مسمس د لالس سن مريويت عست وس ووس ل لون و ممه وو وه وله م مو و مم مهن موه وج مه موه مووي للم و مه وو ووو ووه ومن ووه وج و صو ووه م موه وه مهن صن ممه وه ووه 0ه هه م سن ون و مو نج ون رمو م ون م وه سام م ووه واه موه سن ممه موه موه مده د دده 


قف 


الكلام في حرمة سي 0 
والأعيان النجسةوالمتنجسة للأطفال 
ووجوب ردعهم عنها . هم بعض 
فروع التسبيب إلى استعال الغير 
للنجس » وإعلامه بالنجاسة 


فصل في الصلاة في النجس 


1ه 
براه 


ه١‎ 
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إذا صلى ف النجد ىر عمدا بطلتصلاته - 


اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته 
بنحوالشبهةالحكية أوجاهلا بشرطية 
الطهارة ي الصلاة 

اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته 
بنحو الشء 
إذا التفت الىالنجاسةي اثناءالصلاة 
إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته 
ذاسي الحم كالجاهل به 

إذا تنجس ثوبهفطهرهأوقامت ا حجة 
على تطهيره فصل فيه ثم تبين بقاء 


اانجاسة 


مهة الموضوعية 


إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو 
اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد 
انه بالمدر الذي يعفى عنه فصل فيه 
لو نسي محاسة شيء فلاقاه برطوية 
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00 


اوه 


؟وه 


وذ 


وم 


شم 2-0 عن جاسة بدنه بالملاقاة 
الكلامفها اواتحصر دوب فيالنجس 
أو عم إجالا بنجاسة أحد ااثوب .ءن 
كرر الصلاة فيها » وحم من 
لا يتمكن من تكرار الصلاة 
(تنبيه) : في أن المزاحم بين أجزاء 
وشروط المر كب يفيرق عن النزاحم 
بمن الواجءات الاستةلا اية 

لو كان عنده ثودان مشتبهانوثوب 
طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة 
في المشتبهين أو يصلي في الطاهر ؟ 
5 ثاب يعلم بنجاسة 
واحد منها كفى تكرار الصلاة قِ 
وبين وإن احتمسل كون اانجس 


51 من واحود 


أو كانعنده؛ 


إذا تنجس 5وبه وبدنه ولم يتمكن 
إلا من تطهير أحدم| 

إذا عجز عن إزالة النجاسة ويمكن 
من تقليلها أو تفيفها 

إذا دار الآمر بين رفع الحدث بالماء 
والخبث 

هل بجحب الاعادة على من صلى في 
النجس اضطرار انم تمكن من الطاهر؟ 


ممه م سه سدم ممه م مموة ومو ممه دم ممه مد مد مد اوعس مهم همس موه دسم سد مسوم همدي اميه نم ومن ونس وم م موس ممه م مسيم وميم مس سووسه ممم هسم مه ممم وو ووسوهس و ووو و موه ومممه م مو مر ممم سوه و ممم يا مرسه موه و وم مهو مد م نمو وريه مم مه ممم سن ره وم مه مه مه مه ممه م مه ممه 


5ه6ه >ن سيول على ال موضسع 


اضطراراً ثم تمكن من السجود على 
الموضع الطاهى لم يحب عليهالاعادة 


هن اذا سجد على الموضع | انجس جهلا 


أو نسيانا فهل يحب عليه الاعادة ؟ 


فصل فما يعفى عنه في الصلاة 


6 وهى أمور ( الاول) 0ه الجر وح 


4ه 


4ه 


648 


65٠ 


اكه 


اكه 


65) 


والقروح قبل البرء ممع الكلام في 
اعقبار لزوم المشة-ة من التبديل أو 
التطهير وعدمه . 

هل يعتير كو نارح ما يعتد به وله 
ثات واستقرار أولا ؟ 

هليجحب شدالجرح حتى نع سيلان 
الدم ؟ِ 

لاختص العفو وضع الجرح . 
الكلام يالعفو عن توابع الجرح من 
القيح والدواء والعرق وغسيرها مما 
بتصل وبانجس به 

يحب تطهير اليد اذاننجست فيمقام 
العلا ج 

الكلام في دم البواسير 

لايعفى عن دم اأرعاف 


65١١ 


؟لذه 


آذه 


؟وه 


مكه 


<1 


/اكهة 


آ/اة 


5 /اه 


يستحب أصاحب الجروح والشروح 
غسل تو به كل وام مرة 

إذا شاك في أن الدم من الجسرو ح 
والقروح أولا 

لو تعددت الجروح وبرىء بعضها 
فهل يعفى عن دمه قبل برء البافي 

( الثاني ) : ما يعفى عنه الدم دون 
الدر هم 
لايعفى عنالدماء الثلاثة ولاعن دم 
نجس العينوالميتة وغير اللأكول عدا 
الانسإن 

لو تعدد الدم و كان كل قطعة دون 
الدرهم والمجموع اكير منه فهل 
بعفى عنه ؟ 

المذاط في العفو سعة الدرهم لاوزنه 
مع الكلام ىَْ تحد يد دعسة الدرهم 
وأن المراد به البغلىي » ونحديد البغلي 
والدراهم والدنانير التي شاهدها 
المؤلف بنفسه 

إذاتفشى الدم من أحد وجهيالثوب 
إلى الآخر 

إذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم 


رطوية خ+ارجية 


١ع‎ 


6ه 


//اة 


مناه 


م 


لماه 


4 ام 


هم١‎ 


امه 


( فهر سءدت الوزء الأول ون معتيديك أاعروة الوثقى ) 


إذا شاث في أن السدم من المستثنيات 
التيلاءفو عنها » أوشك في أنه أقل 
من الدرهم 

المتنجس بالدم ليس كالدم ي العفو 
المذ كور 

إذا أزيلت عين الدم وبقيت بجاسته 
فهل يبقى الءفو ؟ 

إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم 
صر به_در الدر هم ببمى العه-و » 
وكذا لو كان ادم غليظا 

إذا وقعت مجاسةاخرى على الدمولم 
تتعد عن محله فهل دبقى العفو ؟ 

( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تم 
فيه الصلاة منا لابس ٠؛‏ بشرط أن 
لايكون من نجس العين ولا من اليتة 
يكفي في المانعيسة صلوح الثوب 
للتستر وإن لم «صاح فعلا كالعامة 
الكبيرة المافوفة 

( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي 


كمه 


للك 


/الرة 


و٠‎ 


وه 


١‏ ذه 


أله 


-١ -‏ 
لاثم الصلاة فيه » مع الكلام ف 
تم فيه الصلاة من المحمول 2 وفها 
أو كان المحمول من الاعيانالنجسة 
حم الخيط المتنجس الذي خاط به 
اجرح والثوب » والعظم النجس 
الذي بجبر به 

(الخامس ) ثوب المربي-ة للصى 
والصبيسة بشرط غسله في كل و 
مرة 

الكلام فيوقتغسل الثوب الوم 
بشتر طب ا لعفوعن ا لنج سس احتياجها 
للبسه للاتحصار فيه أو للحاجة الى لبس 
جميع ثيابها 

هل يلحق بنجاسة ثوب ااربية ماسة 
بدنها في العفو ؟ 

هل يلحق المرني بالمربية في العفو ؟ 
وكذا من تواتر بوله. 

( السادس ) : كل نجاسة في حال 
الاضطرار 


